/ كتاب فيه 
غاية المرام فى علم الكلام 


ناف الشيخ الفقيه الإمام العالم سيف الناظرين ولسان المتكلمين أنى الحسن على بن 
5 عل لاق یت الله سعادته » وصان عن الغير مهجته 
القانون الأول. + ف[ اثبات الواجب بذاته . 
القانون الشانی ‏ : فى إثبات الصنمات ‏ فيه قاعدتان : 
الأولى : فى النظر فى الصفات النفسية . 
الثانية : فى [ثباتبا - مطلب فى إثبات صفة الارادة . 
 « 9‏ 0( العلم . 
J) 9‏ ) « القدرة . 
و « ×ر ۱ الکلام ۱ 
J) 0)»‏ ) 1 الإدرا کات . 
القانون الثالث ‏ : ف وحدانية البارى . 
القانون الرابع : فى إبطال التشبيه وما يجوز عليه - تعالى ‏ وما لا يجوز . 
القانون الخامس : فى أفعال واجب الوجود ‏ فيه مطلبان : 
مطلب تن الفرض 
مطلب فى حدث ... وقطع تسلسل الکائنات 
القانون السادس : فى العاد(؟ , 


وت بت یسیو یف ترس سس سر 


)۱( هذه هی الصفحة الأولى من ا خطوطة کا وردت بالأصل » وفہا کلات قليلة أخرى تعذرت قراءئها » وق الرکن 


ا O‏ 1 : ۱ 
ش۲ کل يآ نی « . . . الشافمی غفر الله له » وإلى جوار ذلك خن الوقف لمكتبة « الشهيد 


ہراس الم نالیم ۱ 


الجمد شالتی زلزل عا آظهر من صنعته أقدام الجاحدین ء واستزل) ما آبان من 
کته تیت المتطلين ٠‏ رارف قواعد الالحاد ما أبدى من الای والبراهين » واصطقى لصفوته 


و عباده عصابة الوحدین () ۱ ووثقهم هن أسبابه بعروته الوفى »> وحبله این :۱ فام 


بزالوا للحق ناظرین وبه ظاهرین » وله وارسوله تاصرین » وللباطل واهله دامفین » ال أن 
فجر فجر الاعان وآشرق ضووه للعالین » وخسف قمر البهتان » وأضحى ک وکبه من الافلین ؛ 
ذلك صنم الذی أتقن کل شی ( ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالین )۳ . 


فدحمده على ما ون دن مننه » وأسبغ من جزیل نعمه © یل[ تكل عن حصره ألسنة 
اض لد 60070 رح لا رات للد مشیاده سود اتا اص الفود 
والعقی ۴ يوم الدين و نهد أن محمد عددة ورسوله 4 أرسله إلى الكافة ا 1 فاوضح 


بنوره سبل السالکین » وشاد مبدايته أركان الدين» صلل الله عليه وعل اله ہت . ویعد : 


فإ للا تحققت أن العمر يتقاصر عن نيل القاصد والنهايات» ويضيق عن تحصيل 

08 بر 4 
المطالب والغايات » وتنبتر ببثره أسباب الأمنيات » وتفل بفله غر الهم والعزمات ؛ مع 
استيلاء الفترة » واستحکام الغفلة » وركون النفس إلى الأمل » واستنادها إلى الفشل > 
علمت”" أنه لا سبيل إلى ذزوة ذراها » ولا وصول إلى أقصاها ء ولا مطمع فى منتهاها » فكان 


7 080 7 2 شْ 
اللائق البحث والفحص .عن الاهم فالاهم ٤‏ وا لد ی تحصل ٠١‏ الفائدة یق تحصيله أعم 
سس ل سرد 
(۱) ف القاموس احیط « زالت تزل : زلقت فى طن أو منطق » وأزله و شره و استز له » . وق السان : و ٹیٴ 
دہ ورجل ثبت أى ثابت القلب » . 
(۲) هذا الوصف فى مقدمة « الاقتصاد » الغزالى ؛ غير أنه هناك للأشاعرة والآمدى قصد به هنا الصحابة أو الأمة جميعاً. 
(۳( الایة »4 من سورة الأعراف . 
(4) مد نفس الفكرة » وقريبا من هذه العبارة , فى مقدمة الأبكار . 
(۶) ق الاصل و فعلمت و ۱ 


3 


۷ 


وأهم الطالب وأسنى الراتب من الأمور العملية والعلمية ما كان محصلا للسعادة الأبدية › 
وكمالاً للنفس / الناطقة الإنسانية » وهو اطلاعها"“ على المعلومات » وإحاطتها 
بالمعقولات . ولا كانت المطلوبات متعددة والمعلومات متكثرة » و کل منها فهو عارض 
لوضوع عام يستفاد منه » وتستنبط معرفته عنه » كان الواجب الجزم » واللازم الحم : 
على كل ذی عزم » البداية بتقديم النظر فى الأشرف الأجل » والاسنی منها فی المرتبة 
اس 


وأشرف العلوم إنما هو العلم الللقب بعلم الكلام » الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته؛ 
وأفعاله ومتعلقاته ؛ إذ شرف كل عم إنما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله 
امارضة لذاته » ولا محالة أن شرف موضوع هذا العلم يزيد على شرف كل موضوع 
ویتقاصر عن حلول ذراه کل موجود مصنوع ؛ إذ هو مبدأ الکائنات » ومنشاً الحادثات > 
وهو بذانه مستغن عن الحمائق والذوات » مبرا ی وجوده عن الاحتیا ج إلى العلل والعلولات. 

كيف والعلم به أصل الشرائع والدیانات » ومرجع النوامیس الدینیات » ومستند صلاح 
نظاء الخلوقات , 

فلا جرم سرحت عنان النظر » وأطلقت جواد الفكر » فى مسارح ساحاته ومطار ح 

غاياته » وطرقت أبكار أسراره » ووقفت منه على آغواره؛ فلم تبق غمة إلا ورفعتها ولا ظلمة 


إلا وقشعتها » حی تمهد سراحه وانسع براحه ؛ فکلٹت دصدد جی 0 اته » والتلذذ بحلواته (٤)‏ 


)١(‏ فكرة تكميل النفس بالاطلاع على المعقولات والعلومات تتردد فى كتبه الأخرى انظر مقدمة الأبكار 7/١‏ أ 
ومقدمة و كشف القّوبات » لوحة ۱ » وانظر أيضاً ل ۰۱۱۱۲ ب من كتابنا هذا ول ۲۰۷/۲ | من الأبكار حيث 
شرف الال لود ال وساد با فشتار با فد الف , 

وفكرة التكل بالعقولات ها معى خاص ر تبط « بالہجة أو السعادة » عند المدرسة المشائية » انظر : 

د. إبر أهيم مد كور رق الفلسفة الإسلامية » ص ۳ ۰ 44 . 

( ۲( عن نحديده لموضوع عل الكلام قارن بالأبكار ۱ء والاقتصاد ص ه . 

(۳) قارن امتداحه لعل الکلام ما فى الأبكار ۱ء وقابله بنقد عل الکلام : عند الغزا ی فى النقذ سات د عبد الم 
حمود = ۱۳۲ = ۱۳۷ ٤‏ ا لام العوام ‏ ۂ ضمن #موعة القصور العوال - ۲٢۹٢‏ والاقتصاد ۹ » ٠‏ - وان یمیه : نقض 
المنطق ۲۲ - ۲۸ » والموافقة ۱۰/۱ - .م ۰ ۰۱۱۲/۲ ۱۱۳ وان عرف : الفتوحات ۳۸/۱ ۰ ۰۳۲۰ ۲۸۱/۲ ؛ 
٣ءء‏ 

(:) قارن بالأبكار ۱۲/۱ ب . 


5 3 ع 3 
7 أزل على ذلك برهة من الزمان » مجانبا للإخوان » إلى أن سالى من تعينت على إجابته » 
و نتم على تلبيته » أن أجمع له مشكلات درره راسد ات غرره > وأبوح مطلقات 
فوائده وير ا کشف عن آسرار فرائده . 
فاستخرت ال - تعای- - ی اسعافه بطلبه » واستعنته ی - قضاء آربه» فشرعت ق / 
£ 
تألیث هذا الکتاب 6 تم تفه هلأ العجات » وأودعته أبكار الأفكاء (۱) » وضمنته غوامض 
3 
الأسرار » منبها على مواضع مواقم زلل المحققين » رافعا باطراف أستار عورات المبطلين» 
کاشفا لظلمات مویلات اللحدین > کالعتز ل 9 وغيرهم من طواثف الاطیین » على وجه 
لا بخرجه زيادة الدطویل إلى الملل » ولا فرط الاختصار إلى اللقص والخلل۳ تسهیلا على 
طالبیه » وتیسیرا على راغبيه » وسمیته : 
غاية الرام فى علم الکلام 
وقد جعلته مشتملا على غانبة قوانين“ وضمنتها عدة مسائل قواعد الین » وهو 


السعول آن بعصمنا فما نحاولہ من كل خلل وزلل > وأن يوذمنا لکل صواب من‌قول و عمل ؛ 
إنہ عل ما برشاء قدير » وبإجابة الدعاء جحلدیر . 


(۱) قارف بالأبكار ۲/١‏ | ء وانظر العلاقة بن الكتابين فى المقدمة , 
۰ (۲) ف وصف المعازلة بالإلحاد تحامل ظاهر ينبغى التئزه عنه وقع فيه الآمدى ‏ کبعض رجال أهل السنة - فى مواقف 
قليلة ( انظر مثلا اتهامه للم بأنكار بعض أحوال القيامة كالصراط والیز ان » وتعليقنا على ذلك فى ص ۲۸۲ ) ؛ وان كتا 
ده ى مواق ف أخرى يعمد إلى إنصافهم ( انظر مثلااللوحات ۰ ب ٩‏ ۲۱ أ »ب ) . وهو بری أن مواطناخلاف بين أهل 
جو ہت الدين الى يكفر الرء باءتقاده حلاف الق فا بل هىأمور فرعيه أخطأه الق فہا دون 
ل یغفی ذلك إلى کنر أو ألحاد . انظر الأبكار ۷۲ ب. 
(۴) نفس العبارة فى مقدمة الأبكار » وقريب مها فى مقدمة كشف الّوہات اب . 
)¢( جعل الولف كتابه « غاية المرام » تمائیة قوانين « والأبكار ) تمائیة قواعد وها ممعبى واحد 0 وهو قريب 
ان صنیع الشہرستانی فى « نهاية الأقدام » 


عشر أصا وہ و کے عشر ة قاعدة » والبغدادى الذى بى کتابه « أصول الدين » على خسة 


و 
الماهونا لاو 


ع س | ا ا 
یلإ لواحب برای 


[ طريق إثبات الواجب ](*) 


ذهب المحققون من الإسلاميين!"» وغيرهم من أهل الشرائع الماضين » وطوائف الإلهيين» 
إلى القول بوجوب وجود موجود وجوده له لذاته ؛ غير مفتقر إلى ما پسند وجوده إليه ء 
و کل ما سواه فوجوده متوقف ف إبداعه عليه » وم يخالفهم فى ذلك إلا سواد لا يعرفون > 
وطوائف مجھولون''' > فلابد من الفحص عن ٭طلع نظر الفریقین والکشف عن وین 


أقدام الطائفتین ؛ لیحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الشر کون . 


ودا النظر ومجال الفكر ینشا من الحوادث الموجودة بعل العدم 7 4 فإن وجودها 
0 آن یکون ها لذانا آو لغيرها : لا جائز أن یکون ها تذانها وإ لا کانت معدومة برق 
كان لغیرها فالکلام فى ذلك الغير کالکلام فيهاء وإذ ذاك فاما أن بقف الأمر على موجود 

£ 4 ۶ 

هو مبدأ الکائنات ومنشا الحادثات ؛ أو يتسلسل الامر إلى غير النهاية »فان قیل بالتساسل 
[ فهو ]) / متنع 

آما على الرأى الفلسی فلانا إذا فرضنا مکنات لا نهاية لأعدادها پستند بعضها إلى بعض 
ف وجودها » وفرضنا بالتوهم نقصان عشرة منها مثلا فما أن یکون عددها مع فرض 
النقصان مساویا لعددها قبله أو آنقص أو آزید » لاجائز أن یکون ساویا ؛ إذ الناقص لا 
يساوى الزائد » فان فيل إنه از ذهو آیضا ظاهر الاحالة » وإن قیل إا او 7ھ 

5( زيادة ليست بالأصل . 
ے٠‏ (۱) تتردد هذه الكلمة ف مواضع من هذا الكتاب ( ل ولاب ؛ ٠١4‏ ب ؛ ١١١‏ ب و ١١5‏ ۱) كا نجدها 

اب 8 

نود ۱ ب وف منتهى السول قسم ۳ص ۰ وار د أيضاً عند اجویی فى الشامل ص 4۹/۱ » ٠١4‏ ۰ ۰۱۱۸ ۱۱۵ 
سرادا ہا كافة الفکر ین السلمین إزاء محالفہم 


(0١ :‏ عين الامدی فى الأبكار ۱ بعض هذه الطوائف إِذْ قال : « خلافا لطائقة شاذة من الباطلیة » . وهو يتفق 
5 قم مم 3 را ۰ 5 ی 8 
ج لمر ستاف و مہایة الأقدام » ۱۲۸ - وللتحقق ما ينسبائه إلى الباطنية انظر ( کتاب الرياض ) الكرماق ص ١4‏ > 
۱ 4 و ۳ ۱ 
(۳( قار نه بابن سینا فى الا 


شارات ۷/۳ و - ۸۲؛ وانظر ما سيأق فی ل ١١ء‏ ب » ل ۱۱۰۳ والأبكار ۱/۱ وب 
010 هذه الكلمة فحوۃ 


بالاصل زدمبا اعمادا على الأبكار ٦١/١‏ ب . 


س 4 ہہ 


٤ م‎ 


امت ھی گا ها وا اقفن تھی تا اه تر صا اتا 
ايكون للزيادة نسبة لم النامی بجهة ما من جهات اللسب هل نحو زيادة اشناهی علل 
الاه © ومحال أن یحصل مین ما اپسا متناهیین اللسبة. الوافعة سن التناهیین .. لکن 
ملا ما لا يستقم على موجب عفاندهم وتحقيق قواعدهم سح ی ا 
الدرتیب الوضعی : کال بعاد ا ا او رت طبیعی ؛ وآحاده موجودة. " 
قافق ی 
لوف سب رو کت هر کار ی اھ قد 

هی على التعاقب والتجدد کالحر کات : فان ما ذ کروه - وان استمر 5 فما قضوا 
عليه بالنهاية - فهو لازم للم فما قضوا عليه بأن لا نهاية » وإذ ذاك فلا یجدون عن الخلاص 
من فساد أحد الاعتقاديين سبيلا . ما فى صورة الإلزام » أو فما ذ کروه فى معرض الدلالة 
والبرهان . 

و [ ليس ] ما ذكره الفياسوف التأحر من جهة الفرق بين القسمین قدح فى 
الغرض وهو قوله : إن ما لا ترتب له وضعا ولا آحادہ موجودة معا » وان كان ترتبه طبعا 
لا سبيل إلى فرض جواز قبوله الانطباق وفرض الزيادة والنقصان » بخلاف نقيضه ؛ إذ 
اتا يعلم أن الاعتاد على هذا الخيال فى تناهى ذوات الأوضاع / وفما له الترتیب الطبیعی 
وآحاده موجودة معا » ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ما لسا 


عتداهیین 4 وذلك ۳۹ عکن برض زيادة عل ۳ فذرض الوقوف دہ من نقطة ۳ من البعد 


(۱) قارنه بالکندی فى اسندلاله على حدوث العام و تناهیه جرما وزمانا فی الفلسفة الأول ص ٩۲‏ - 44 والکندی 
ولس منغ اتوم ۷۰۰:۴ وما بعدها وا الأركار ل و حي رض أدلة بطلان التسلسل + و التعليق فى الصفحة العالية 
بشأن مزال التناهى » وقد نقل ان ثيمية نقد الآمدی طذا الاستدلال ى الموافقة ۲۰/۲ سا ال 

( ۲ ) حیث أجازوا التسلسل فى بعض الأمور » انظر الأبكار 47/١‏ أو باية الأقدام 4؟ ء والنجاة ص ۱۲4 - 
۷ ۲۵۵-۲۵۲ . 

(۳) كلمة ليس محوة بالاصل » زدنہا اع‌اداً على الأبكار ۰۱۲/۱ وا مقصود بالفیلسوف المتأخر هنا ان سینا؛ 
نبه على ذلك ابن رشد فى ( مافت البافت ) ط دار المعارف سنة ١954‏ - ۸۹/۱ وسبق الآمدی فى نقد فكرة ابن سینا الى 
تجدھا فى ر الإشارات » ۱٦٢/١‏ » والنجاة 4 ۱۲ ۱۲۷ . 

أنا عن أصول فكرة التناهى فير جع إلى : ١‏ ( الأصول الأفلاطونية ) - د.اللشار ۰۲۸۱-۲۸۰-۲۳۲ 

وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين - مشكلة الو جود د/الالوسی ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۰۱۲ ۱:۳ . 


لد ٣۴۰‏ سے 


الفروض او وحدة ما من العدد الفروض . وعند ذلك » فلا پخی مکان فرض الوقوف غل 
جملة من أعداد الحرکات أو النفوس الانسانية الفارقة لأبدائهاء وجواز الزيادة علیها بالتوهم 
»| هو من نوعها » و فرض نقصان جملة منها واذ ذالك فالحدود ااستعملة دن الفیاس فق محل 
الاستدلال هی بعينها مستعملة فى محل الالزام » مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . 

ثم إن فرض وقوع الزيادة والنقصان ف محل النزاع» وان كان جائزا ومع جوازه واقعا : 
فهو اما یرحب النهاية فی کل واحد من العددین أن لو كانت الزيادة العناهية » الى فضل 
ہا أحد العددین على الآخر» ها نسبة إلى کل واحد منهما نسبتها إلى ما هو متناه؛ والخصم وان 
سام قول التناهی لنسبة ما هو التناهی إليه فد لا بسام قبول غير التناهی لنسبة التناهی الیه» 
7پ ۶۷۹۷۶۶۷۶۷۷۷۶۳۳۷ کو ی ار انش متا اه ليون 
کل جملتین وقعت بینهما الزيادة بأمر متناہ یکونان متناهیین(؛ فان عقود الحساب مثلا 
لا نهاية لأعداتما وان کانت الاوائل أ کثر من قرف » والثوانی آکثر من الثوالث با 
متناہ » وهذه الأمور ون كانت تقديرية ذهنية » فلا محالة أن وضع القیاس ا مذکور فیها 
عل نحو وض یق الأمور الوجودة ف الفعل + فلا تتوهمن أن الفرق واقع من مجرد هذا 
الاختلاف . 


آما النكلم فلعله قد سلك فى القول بوجوب النهاية ههنا ما سلکه الفیلسوف ولرعا زاد 
عليه بقوله : لو فرض أعداد لا نایة لها لم يخل : ما أن تکون فنعا ار وترا [ آولا هی ]/ 
شفع ولا وتر أو شفعا ووترا معا » فان کانت شفعا فهی تمسر وترا بزيادة واحد + و نالك 
إن كانت وترا فهی تصبر شفعا بزيادة واحد » وإعواز الواحد لا لا پتناهی محال . ولا جائز 
أن يكون شفعا ووترا . أو لا شفع ولا وتر » فإن ذلك ظاهر الإحالة» وهذه الحالات كلها 
إما لزمت من فرض عدد لا يتناهى فهو أیضا محال . وهو مع آنه محض استبعاد لقف 
١‏ لا یتناهی أو وتريته » إنما ينفع مع تسلم الخصم لقبولية ما لا يتناهى أن يكون شفعا 
د وترا وذلك مما لا سبيل إليه 


ہے نے 
۱1( هقان الکلمتان سقطتا من التن و آضافه| الصحح با مامش . 
| ۰ ۰ 2 
1 'خار الامدی إلى ذلك فى الأبكار ۱ ب » وا اخذ ۸۱۰۱۸۰ ب . 
۳ هذه الكلات محوة بالاصل » زدنها اعیْادا عل الأبكار ۱۳/۱ 


حم 1 حت 


۴ 


١ ۰‏ 1 
سم بم الاعتذار عن هید | الإلزام إن ورد عل نام کونه عير متناه کالاعداد من براتے ۱۷ 
لحساب ؟ وكذلك ما بختص عذهب التکام من اعتقاد عدم النهاية فى معلومات الله تعالى 


ومقدوراته 7 


وما قيل من أن المعنى بكون المعلومات والقدورات غير متناهية صلاحية العلم لکل ما يصح 
أن يلم ؛ وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن يوجد ؛ وما يصح أن يوجد ويصح أن 
يعلم غير متناه » لكنه من قبيل التفدیرات الوهمية » والتجويزات الخيالية » وذلك ما لا 
سب حتف مات بويا" ركه سے تاه مسا مل حول لا خر شون يان 
لا نهاية فما له وجود عينى ؛ وهو فى تعینه أمر حقيق ‏ فلا أثر ۲۳۵ فی القدح ؛ فإن من 
نظر بعین اتی وأمعن فى التحديق علم أن کل الا ات تفیل نا مان 
تجويزية وأنه لاوجودها نی الاعیان ؛ فلابد ها می تحقن وجود فى الأذهان ولا محالة انت 
ما فرض استعماله فى القول بالنهاية فما له وجود ذهی على نحو استعماله فیا له وجود عينى » 
وأن ذلك - عجرده - لا آثر ها فیا يرجع / إلى الافتراق أصلا" . 


وما پاتحق ذا النظم فى الفساد أيضا قول القائل: إن كل واحد من هذه الأعداد محصور 
بالوجود فالجملة محصورة بالوجود » و کل ما حصره الوجود فالقول بأن لا اية له محال ؛ 
فإن ما لا یتناهی لا ينحصر بحاصر ما . وهو إنما یلزم أن لو كان الحاصر متناهیا » ولا 
نيعا لذ أن الکلام فى تناهی الوجود کالکلام فما یحصره الوجود » هذا إن قیل بأن الوجود 


زائد على الوجود ولا فلا حاصر أصلا(» . 


ولرعا نظر فى العلل والعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل : ما من وقت نقدره إلا والعال 
والمعلو لات اع منتهية بالنسبة إليه وانتهاء ما لا پتناھی محال . وهو ناش مم ۽ فان 


)١(‏ سقطت كلمة ( مراتب ) من الأصل وأضافها الناسخ ہامشہ عند التصحیح وقد وردت فى الأبكار 1۳/۱ 1 بلنط 
(؟) شبر البتداً المذكور فى أول الفقرة : « وما قيل . . .» . 
(۳) نقد الآمدى هذا الطريق ف الأبكار ۱۳/۱ . 
(4) ضعف الآمدى هذا الطریق أيضاً فى الأبكار ۳/۱ | وانظر الموافقة لان ثيمة ۲٤٣١ - ٤٢٥٢/٢‏ . 
ے ۱۲ م 


ا 


الخصم قل سام انتهاء العدد من حول الطرفين 4 رقع ذلك یدعی أنه غبر اة من الطرف الآخر 


ومجرد الدعوى فيه غير مقبولة » لاسيما مع ما قد ظهر م 


0 


13 سم 1 
دم يازم من تناه ها من حهه الیدء ان تکون متناھة من جهة لاخر ۾ او ان دوقف فسها 


فاذ! الرأی الحق( آن یقال : 


لو افتقر کل موجود فى وجوب وجوده إلى غيره » إلى غير نماية » فكل واحد باعتبار 
دانه مكن لامحالة » فان ما وجب وجوده لیر فذانه لذانه » ما آن تفتغی الو جوب ۳ الامتنا 2 


أ 


ن يقال بالوجوب لأن عند فرض عدم ذلك الغير إن ہی وجوب وجوده 
فهو واجب بنفسه ولیس واجبا لغیره » ون لم يبق وجوب وجوده فليس واجبا لذاتہ"؛إذ 
الواجب لذاته ما لو فرض »عدوما لزم منه الحال لذاته لا لغيره » ولا جائز أن يقال بالامتناع 
ولا لا وجد ولا لغیرہ » فبتی أن یکون لذاته مكنا . 


وإذا كان کل واحد من الوجودات الفروضة ممکناء وهی غير متناھیة؛ / فاما أن تکون 
متعاقية أو معا : فان کانت متعاقبة فما من موجود نفرده بالنظر الا وفرض وجوده متعذر + 
وانتهاء النوبة إليه فى الوجود متنع ؛فإنه مهما 1 يفرض وجوب وجود موجده فلا وجود له › 
و كذا الكلام فى موجده بالنسبة إلى موجده » وهلم جراء وما علق وجوده على وجود غيره 


قبله » وذلك الغير أيضا مشروط بوجود غيره قبله ء إلى ما لا يتناهى » فان وجوده محال . 


ونظیر ذلك ما لو قال القائل : لا أعطيك درهما الا وقبله درهما و کذا إلى ما لا یتناهی 
ا بے 

. وضعفه الآمدى أيضاً فى الأبكار ۳/۱ ب‎ )١( 

)۲( قارن بالابکار ١/م؛‏ ب حيث يقدم دليله ا ختار على بطلان الٹسلسل ولاحظ ما سبق فى المقدمة عن العلاقة بين 
0 > ونجد مثل هذا الاستدلال عند الفار ای ( حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ۲۲ ۰ ۲۳) وينتقد ان تيمية هذا الاستدلال 
ديذ كر أن الآندى رز فيه بابن سينا » ويرى الأول بالتناقض إذ يقرر فى ( دقائق الحقائق ) نقيض ما فى ( الأبكار ) 
جع ف هذا : الموافقة ؟/4 74 - ۲۵۳ . وم نطلع بعد على كتاب دقائق الحقائق لنقبين قيمة هذا النقد . 

۲۷۵ ۷۷6 سی الواجب والمکن انظر ما سین ق ل ۱۱۷ ب ۰ 4۸ امن هذا الکتاب والتجاة‎ (r) 


ov 

ارات - بر ۰1۱ 1 ۱ ۱ 

کے جنات بشرحى الرازی والطوسی ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۵ » وعيون المسائل للفاراى ص 4 » وحوار بن 
سه و التکلمین ۷۸ - وس ۱ ۱ 


م ۱۲ مت 


فإنه لا سبيل إلى إعطائه در ها( ها . وهو على نحو قول الخصم ی تناهى الأبعاد » باستءحالہ 
وجود بعدين غير متناهيين فرض أحدهما دائرا على الآخر بحيث يلاقيه عند نقطة وينفصل 
ESA BE CLE e‏ رقشا وف 
يفرض التلاق عندها إلا ولابد أن يكونا قد تلاقيا قبلها عند نقطة أخری إلى ما لايتناهى› 
وذلك محال . كيف وأن ما من واحد يفرض إلا وهو مسبوق بالعدم ؛ فالجملة مسبوقة 


بالعدم »وكلى جملة مسبوقة بالعدم ولوجودها أول تنتهى إليه فالقول بأن لا نہایة لاعدادها ممتنم . 


وما يخص مذهب القائلين بالإيجاد بالعلية والذات أن كل واحد إما أن يكون موجداً 

تفن ی حال وجوده ۳ بعد عدمه » لا جائز أن یکون موجدا له بعد العدم ؛ اذ العدم 

لا يستدعى الوجود . وان كان موجدا له فى حال وجوده فوجود العلول یلازم وجود علته فى 
الوجود وهما معا فيه » ون کان لأحدهما تقدم بالعلية على الآخر" على نحو تقدم حركة 

۱۰ اليد على حركة الخاتم ونحوه » فإذا العلل / والعلولات ون تکثرت فوجودها لا یکون 
إلا معا » من غير تقدم وتأخر بالزمان*. وأما إن كانت معا فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى 

الاحاد ؛ إذ حقيقة الجملة غير حقيقة كل واحد من آحادها. وان كان كذلك > فالجماة 

اما آن تکون بذانها واجبة آر مکنة : لا جائز أن تکون واجبة را للا کانت آحادها مکنة. 
وان كانت ممكنة فهی لامحالة » تفتقر إلى مرجح » فالرجح اما أن یکون خارجا عن الجماة 

أو داحلا فيها : لا جائز أن یکون من الجملة ولا فهو مقوم لنفسه ؛ إذ مقوم الجعلة موم 


تقوم على أن ما شر ط فى حصوله انقضاء ما لانهاپة له لا حصل أبداء و انتقده بأن شر ط العطاء فى الال غير موجود ‏ اما اثتفا: 
الشر ط فى المثل له فغير سا فلا تقبل الاعوی به دون دلیل وهو مسبوق ف هذا النقد بابن رشد ( الناهج ۱۸۲ ) ويتاببها 
ابن ثيمية فى الوافقة ۲۸۸/۷ وابن أل العز ا نی فى ( شرح الطحاوية ) ٩٩‏ » ۷۰ . ود إبطال التسلسل ذا المثال سال 
تقليدية جرى علها الكثير من المتكلمين : كالجويى فى الشامل ۱۱۱/۱ وف الارشاد ١؟‏ » ۲۷ ومن قبله القاضى عبد الجبار 
معز لى ‏ و إن كان يتمثل بالتفاح بدل الدراهم - فى شرح الأصول الخمسة ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ , 

( ۲ ) زيادة ليست بالاصل . 

)۳( هائان الکلمتان و حدتا ہامش الاصل » وها : نستمم العبارة 5 

. ب والتعليق علها‎ ١١١ ب ) وها سيأق عنها فى ل‎ » ١ ١١ انظر فى وجوه التقدم والتأخر ( المبين‎ )٤( 


9 0 


لآحادها » وذلك يفضى إلى تقوم الممكن بذاته » وهو متعذر ؛ إذ قد فرض كل واحد 
من حاد الجملة ممکنا . ون كان خارجا عن الجملة فهو ما واجب وإما ممكن » فان كان 
مكنا فليس خارجا عن الجملة على ما وفع به الفرض» فبى أن يكون واجبا بذاته لا محالة'''. 

فهو لا محالة واجب بذاته » وال لافتشر إلى غيره »وذلك الغير إن كان خارجا عن 
الجماة المفروضة ففیه إبطال الفرض »> وان کان داحلا فيها ففيه توقف كل واحد على 


صاحبه و نشدمه بالذاث 1 وکل و احد من الشسمین متعذر ) ففد تشخل من الحملة ا لايد 


من القول رو جوت و جود مو جود 4 و سحو دد لات إيا لغسره ۰ 


فإن قيل ما ذ كرتموه فرع إفضاء النظر إلى العلم و جعله مد رکا . ويم الرد على من آنکر 
ذلك وم يسوع غير الحواس الظاهرة مد رکا 0 كيف وهو متعذر من جهة الطلوب ۰ ومن 
E‏ ؛ أما من جهة المطلوب فهو أنه ما أن یکون معلو ما ۲ مجهولا » فان / كان 


۱ معلو »۱ وله حاحة ام طلیه » وان كان مجهو لا فتمتنع معر فدہ شرل لطفر ر4 0( 


U‏ ول الا :فيو أن گل e‏ لا طز میس افش ہا ای 
مناسبة » وتلك البادی إما أن تکون بدہیة أو مستندة إلى ما هو فى نفسه بدہی > قطعا 
للتسلسل المتنم » والبدہی لا معى له إلا ما يصدق العقل به من غير توقف على أمر خارج 
عنه ؛ وهو ما لا حاصل 20007 فانه إنا أن یکون حاصلا فاق سنا النشوء آو بعده : لا جائز 


مسرت 


(۱) ذکر المؤلف هذه الحجة فى إبطال تساسل‌الملل و العلولات مع‌کونها معا فى الأبكار ۰۱۱۸/۱ ب « وأعقبذلك 
مناقشة حول احتياج المکن إلى المرجح أورد فها أحد عشر وجها لعدم احتياجه إليه وناقشها أما الحجة المذكورة هنا فتاه 
تكون منقوله عن النجاة ص ۳۲۵ » کا نجد مثلها عند الفارالى » انظر حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ۱١‏ - ۱۱۳ روھا 
يز كد جنوحه إلىهذا المصدر معارضته لأدلة المتكلمين التقليدية حور ا راو رھ 
نماری الممكنات ( انظر القانون اس حامس ل ۱۹۷ سیم وا) على على أن ان ثيمية ينقد هذه الحجة امحتارة فى الموافقة 44/۲ ۷- 
٤‏ ا ویٹر سمش یی ص ۲۱-۲۵ 


ددن أذ ھی و والنقل المتوائر ہما طریق ال ويه مسر سو می بو بذك عل أن الج 
کک کر نمچ لعل الضروری وانظر ما سيق فى ۷ ب + | والعليق هناك بشأن موق لت عامة من المسألة ( ص ۱۸ 
7# الجا ) 


۳ فى ۱ ۱ 
(؟) فارن بالأبكار ۱ |۱ ۰ ۱۰ ب وانظر أيضاً فى الرد عل نفاة البديبيات شرع الواقف الجرجاف ۱۷۱/۱ - 


۰ ۲ ۰ 


س © أ مس 


ات 


أن يقال بالأول» فإنا كنا لا نشعر ہا فى مبدأ نشوئنا »ولوكانت حاصلة لما وقع الذهول عنهاء 
إذ هو متناقض . وان قیل بالثای : فإما أن يقال حصلت بالدليل أو بغير دلبل ء فان كانت 
بالدليل فليست بدمية » وإن كانت من غير دليل فاختصاص حصوطا بزمان دون زمان 
هو مما لا حاصل أه . 

وأما فولکم إن ما وجد بعد العدم لا بد وأن يكون وجوده لغيره وإلا لما کان معدو ه) ۴ 
فلو كان وجوده لغيره لم بخل * و ات کرت دلك. اف داقتنا علة + اوحدت کرت ات 
فإن كان دائما علة وجب ألا سار وجود معلوله عن وجوده وأ لا يكون مسبوقا بالعدم. 
وإنحدث کونه علة فالکلام فى تلك العلة کالکلام فى معلوضا وهلم جرا » وهذا بودی ال آن 


لایکون معدوما ولامسبوقا بالعدم وهومحال 4 7 ال عال وه‌علو لات لاتتناهی وم تقولوا ر04 ۱ 
ونه ٩‏ لو افتفر الحادث فى حال حدوثه إلى محدٹ لافتشر العدوم ی حال عدمه 
E‏ 5 
إن معدم 0 > وهو ممتنع لان ما اقتضى العدم : إما نفس ما اقتضى الوجود أو غيره › لا جائز 
أن يكون نفسه » فإن ما اقتضى وجود شی لا يقتضى عدمه » وإن كان غيره فذلك الغير 
إما واجب بذاته أو لغيره » فإن كان واجبا بذاته أدى إلى / اجمّاع واجبين وهو محال كما 
سيأق . كيف ويازم آجیکرواقی الرافيق رد مدوم تا اق جا يتفي كل 
واحد منهما ؟ وهو متنع . وإن كان واجبا لغيره فذلك الغير اما أن يكون هو نفس ما أوجب 
الحدوث أو غيره ؛ فان كان نفسه فيستحيل أن يوجب بذاته ما يقتضى عدم ما یقتضیه 
وجوذہ بذاته 4 وإن كان غيرة فيفدى إلى اجا ع واجبین وهو متعذر 1 
ھ98 ؛ فإنه لوافتقر إلى موجد لم يخل اا اد كوو اھ ی حال رودو أو يكال 
عبل مه ؛ فإن كانموجدا له ق حال وجوده فهو محال 3 اد الموجود لا يوجد , وإن کان موجدا له ف 
حال عد 40 فهو محال آیضا ظاهر الاحالة. ولوسلمنا أن او حل بعد العدم لابد و يكون وجودہ دعيرة 
ا ۳ ۱ کا 
لکن لا إفضاء له إلى إثبات واجب‌الوجود مع کون الخصم قائلا بعلل ومعلولات إلى غير النهابة”'' 
)١(‏ ذكر الآمدى هذه الشہة فى الأبكار ١/4؛‏ ب » وهی جزه من دليل العلة التامة الذى تمسك به ابن سينا وغد؛ 
نی قوطم بقدم العام و سیعرض له المؤلف فم| بعد بتفصيل انظر ل ۱۰۳ أو ۱۱۰۵ , 
) ؟ ) هنا كلمة محوة بالأصل تعذرت قراءتبا . و لعلها : وأيضاً إنہ کے ال 
)۳( أورد الآمدى هذه الشبهة أيضاً فى الأبكار 44/١‏ ب . 


( 4 ) قارن بالأبكار 45/١‏ | حيث يورد عدة اعتر اضات على دليل الممكن والواجب شبيهة مما ذکره هنا . 
خم 71 ے 


وقولكم : إنه لو كانت العلل والعلولات غير متناهية فكل واحد منها ممكن باعتبار 
ذاته . فم الرد على من اشترط فى ممكن الوجود أن لایکون موجودا وأن الشی" مهما 
اتصف بالوجود فهو ضرورى الوجود''؛ وضرورى الوجود لايكون ممكنا . فان قيل له 
مکن فبالاشتراك » ولیس هذا تسلم الطلوب ؛فإن کون الشیٴ ضروری الوجود 9 من 
الضرورة الثابتة لذاته » ومع التسلم یکونها مکنة فما ذکرنموه عق آن لاماية » غیر 


أ 


ستقم : أما ما ذكرتموه فى طرف التعاقب » فغير مطرد » وذلك أنا [ لو فرضنا ]۶ حادثا 
بعد العدم فاما أن يقال : إن له قبلا" كان فيه معدوما أو ليس : لاجائز أن يقال 
انه لم يكن له قبل كان فيه معدوما ؛ وإلا لما كان له أول وهو خلاف الفرض . وإن كان 
له قبل هو فيه معدوم فذلك القبل إما موجود أو معدوم : لاجائز أن / یکن مسشد ار لالا كان 
له قبل ؛ إذ لافرق بين فولنا : إنه لاقبل له > وبين قولنا : إن قبله معدوم ۰ نبی أن يكون 
موجودا 2 د م ماقبل يفرض إلا وهو مسبوق بقبل آخر إلى مالاماية له على هذا ال ا 1 
ناذا قد ثبت وجودات لام‌اية لاعدادها وان کانت مععاقبة » و کل واحد مصرق تب 
وبه تبين کذب ماذکرقوه من القیاس . وأما معتمد القائلین بالایجاد باللية فطریق 


الرد عليهم ما هو طريق لکم فى الرد علیهم كما يأتى فا بعده . 


رانا ھکر اک اسف NENE‏ آل موحرم سر اتد ناف 
الموجود لایخلو :ما أن يكون مكنا أو لہ ليس عمکن ؛ فان كان مکنا فهو من الجملة ولیس 
بواجب ».ون لم يكن مکنا فما ليس ممكنليس بواجب. ومذا يندفع ما ذكرتموه فى جانب 
الانتهاء إلى موجود هو مبداً الموجودات آیضا . 
سے سے 


7,727 و جرد اوور موی نر قب اف نم جج تھے ات 


"00 
د انظر هذه الفكرة عند ابن عربى ‏ - الجهال عند می الدين بن عرب - ص ۳۰ . الد كتور محمود قاسم - الطبعة الأولى . 
( ) غامضة بالأصل أئرتہا اجتبادا . (۳) بالأصل ( قبل ) وهو خطأ . 
(14) تجد الجو 


اب عن فكرة القبليات المتسلسلة فى ص ۹ ب » وانظر التعليق هناك ( ص ۲۲ » ۲۳ من هذا 


انکتاب ) . 


ہے بت 
٣ب‏ غاية اارام 


۱/۸ 


راع ان ا آما طریق. إفحام المنكر لکون النفار مُد رکا أن يقال : نی افضاء النظر 


إلى العم ما معلوم أو غير معلوم : فإن كان معلوما فإِما أن یکون حصوله متوقفا على مدرك 
يعلم به أو ليس : فان كان متوقفا فالمدرك إذا إما الحواس أو النظر : لاجائز أن يكون مدر که 


1 
الحواس ؛ إذ هو غير محسوس » فتعين أن يكون مدركه النظر . ون لم يكن متوقفا 
ون لو خل الاذسان ودواعى نفسه ف 57 دشوئه » مع قطع النظر عن النظر » جد 
فى نفسه الجزم بذلك أصلا » وكل ماليس على هذه القضية من العلوم فليس ببدمی . 
وإن اكتى ف ذلك مجرد الدعوى فقد لاتؤمن العار ضة عثله فى طرف النقيض ؛ وليس 

تی مخيص / 1 
که‌لمنا بأن ای روج لعلمنا ت0 مزفسمة متساویین 6 5 منفسم عتساویین ذهو 


۱ 5 هذا. ما ٤‏ 4 ۳ من حصلت عنده المواد الصادفة 


زوج؟' كيف وأنا نجد من أنفسنا العلم ا كلية حصلت لنا بعد مالم تكن › 


ول شتا عل ال الفطرة من غير طلب ما لى نعلمها ؟ فلا بد ضا من مدرك موصل 


١ (‏ ) ثلتى المدارس الكلامية من اعبز الية وأشعرية ومار يدية وغیرها على إثبات النظر طريقا إلى الم »> وهذه حفيثة 
قر رها ابن زشد فى مناهج الأدلة ( ۱۳ ۰ ١٣۱۳ء‏ ؛ انظر : 
۱ - أبكار الأفكار للآمدى ۱۱۹/۱ - ۲١‏ ب حيث بر دعلى نفاة النظر وپلتی مع (الغاية) قالفکرة والعبارة . وانظر أيشاً 
ب - الفی للفاضی عبد الجبار ٦١/٤‏ وما بعدها حيث پستقصی شبه الفلدة و پناقلبا حى ص ۲۰۸ . 
. ج - وشرحالأصول المسة له أيضاً ص ۰.٠٦‏ ۷۵ وكلا الكتابين يوضح موقف ا علز له الذين هم تال رر اس 
على هذه القضية من غبر هم . 
د - حر الكلام لأبى المعين النسى المائر يدى 4 - ٠٤١‏ حيث يوجب النظر فى معرفة اللہ ولو رد شرع » خلافا للأشاعرة 


و بعض الحنابلة . 
ه - أما الموقف السلی فهو عند ابن تيمه لا تلف عا سبق » بل هو أقرب إلى المعثز لة منه إلى الأشاعرة انظر نقضس 
المنطق ه ۲ - ١غ‏ . 


و ن وأما عن الإمامية القائلين بالتعلبم فيحاول الطومى فى تلخیص ا حصل تحديد موقفهم من النظار العقلى وأنهم يسلمو 
بإفضائه إلى المعرفة ولكن يقواون بأنه وحده لا یکی للنجاة معارضاً الرازى فى هذا - ا حصل ٣٢‏ ۲۱ . 
(۲) تلك هی الحجة الى جاءت فى الأبكار ۱ /۱۸ب-» ۱۱۹ ردا عل نفاة النظر ونجد مثلها عند النزالى فى الاقنساه 
۲ والرازی ف ال حصل ۲۳ ۰ ۲۹ وا لجوپی ف الارشاد ه » ٦‏ والغی ۷۷/۱۲ . 


کر ہے 1 


إليها ؛ فاما غير بدمية » وليس المدرك. هو الحواس ؛ إذ الكليات غير محسوسة » فتعين 
آن یکون النظر » ولولا أنه صحیح( دا أفضی ال الطلوب . 


فن قيل : ما ذکرئموہ فى معرض إثبات النظر غير بدمی والا وفع اخحتصاصکم 


به دوننا » فبق أن يكون نظریا » وفیه إثبات النظر بالنظر وهو متنم . 


فالواجب" أن يقال : ماذکرتقوه فى معرض الابطال : اما أن یکون صحيحا أو 
فاسدا فان كان صحيحا فقد بطم النظر بالنظر أ 
ال الع ات ا 

وقوضم : ان المطلوب ٤‏ النظر إن کان معلو ما وله حاحة إلى طلہہ » وإن کان مجھولا 


فلا فائدة لطلبه لعدم الوقوف عليه عند الظفر ها 


يضا وهو متنم »ون كان فاسدا فلا حاجة 


قلنا : الثی" قد یکون معلوما من وجه ومجھولا من وجه > أعنى معلوما بالقوة وه‌جهولا 
بالفعل » وذلك إنما يكون عند کون الانسان عالاً بقضية كلية وهو جاهل ما یندخل تحتها 
بالجزئية » أو عالم به لكنه غافل عن الارتباط الواقع بينهما : مثال الأول علمنا بأن كل 
اثنين زوج » وجهلنا بزوجية ماف يد زيد مثلا ؛ لجهلنا باثنينيته » لکن جهلنا به نما هو 
جهل بالفعل » وان كان معلوما بالقوة ؛ من جهة علمنا بان كل اثنين زوج . 


ومثال الٹانی : ظن | کون البغلة المنتفخة البطن حبلى مع العلم ناما له وان كن 
بغلة عقم ٤‏ فالعلم بکوہٰا عقما واقع بالقوة » والجهل بذلك إنما هو بالفعل . فمستند الجهل 
فى الثال الأول إنا هو عدم العلى بالقدمة الجزئية وف الثانى الغفاة عن الارتباط بین 
المقدمتين 51 فالطلب إذا 2 هو لثل هلا الجهول 1 فإنه مهما ظفر A.‏ و عر فه بالفعل 6 
بے تر ےت ٹہ 

(۱) ف الأصل ( ولا نا ) وزيادة كلمة (وإلا) تتکرر عن الآمدى فى مثل هذا الأسلوب دون داع . 

)۲( تلك هی الحجة الثانية فى الأبكار ۱۱۹/۱ بنفس الألفاظ تقریباً . 

. ). . . کذا بالأصل و لعلها (فالجواب‎ )٣[( 

4٩ (‏ ) وهذه تکرار لفكرة اللو ر الى ينهم كل مہم خصمه مها و انظر الأبكار ۱۲۰/۱ ۲۱ ب . 

(۰) رهذه کہ أجاب عا الایکار ۲۲/۱ ۱ » بش األفاظ را ستخدما فال و الزوجية والبل » کا 
ھی ال ا : ۲ 
۱ یں و می الغزال - فى معر ض إثبات عة النظر - فى القسطاس المستقم ٥ء‏ ده ضمن #مرعة القصور 
مدا من رمائل الفزال . ۱ 


د ا ی 


۸ب 


1/۹ 


ا 


عل الصفات الی کانت معلومة بالقوة » عرف آنه مطلوبه لامحالة . آما أن یکون الطلب 


لا عل أو جهل مطلقا فلا( . 


وأما القضایا البدمية فهی کل قضیة يصدق العقل ہا عند التعقل لفردانها من غير 
توفف على مبدأ غیرها۳" » فعلى هذا حصوطا لنا فی هبدأ النشوء إنما هو بالقوة لابالفعل › 
وعدم حصوها بالفعل إثما كان لعدم حصول مفرداما الى لاتحصل إلا بکمال آلة 
الا دراه > فاذا حصلت الفرداث عند كمال آلة الادراك بادر العقل إذ ذاك بالنسبة 
الوالعية لما هه ر کدف اسلا . فعلى هذا لم بازم من عدم حصوطا لنا فى مبداً النشوء 


بالفعل أن تكون غير بدمية » ولامن تاخرها أن تکون نفاریة فبطل ما ۱۳ ۱ 


وما ماذكروه فى امتناع افتقار الحادث إلى المحدث؟) فإنما يلزم أن لو لم يكن 


مستنده القصد والارادة بل ا(طبع و العلة » ولیس کذ لك ۱ 


آما على الرأى الفلسفى القائل بالایجاد بالعلية : فهو أن الافلاك متحر کة على الدوام 
[ لسحصیل ۳ا مالما 


ف2 


الأوضاع الممكنة ها على وجه التعاقب والدجدد؛ طلبا للتشبه معشوقها 
والالتحاق مطلوما » مقتضية للحركات الدورية بإرادات قدمة لأنفس الأجرام الفلكية › 
وبتوسط الحرکات وجدت التأثیرات کالامتزجات والاعتدالات وغیر “ذلك من امیر 
٦‏ َ۶ 7ص9 RN‏ سس لانسانية ؛ فإن مالم يوجد منها ]نا 
هو لعدم القابلية لالعدم الفاعلية ؛ إذ الفاعل إنما هو العقل الفعال الموجود مع جرم 


لق القمر . 


(۱) قارن بالاہکار ۲۲/۱ ب حيث پعرض نفس جوابه هنا . 

( ۲ ) يتفق ماما مع تعريفه القضایا الاو لية فى « ا مہبن » لوحة ۱۹ء وف الأبكار ۱۲۲/۱ . 

( ۳ ) قارن بالأبكار ۰۱۲۲/۱ ۳۰ ب حيث محیب ہذہ الأجابة . 

٤ (‏ ) قارن بالأبكار ٣٤/١‏ ب وانظر ما سيأق فى ل ۱٣۰١‏ من هذا الکتاب . 

٥ (‏ ) ,راجم ما جاءق ل ۳ | » ب والتعليق علہا . 

. ١ ء١/١ کلمة أصاہا حو بالأصل فل يبق نما إلا اللام آٹہنہا اعتاداً على الأبكار ففيه نفس الجملة فى‎ )٦( 


وأما الرأى الاسلای : 

فمصدر الحوادث بأسرها وستندها نما هو صائم مريد مختار اقتضى بإرادة قدعة 
واَنغاً تا أزلية كل واحد منها فى الوقت الذى اقتضی وجوده فيه » كما يأل تحقيقه 
فما بعد إن شاء الله تعالى . 

فليس الموجد للحوادث محدثا حى يفتقر إلى محدث ولاهو موجد لما إيجادا 
بالعلية أو الطبع حى يازم قدم ماصدر عنه بقدمه . 


وٹوم : لو افتشر الحادث ی حال وجوده إلى محدث لافتقر فى حال عدمه إلى معدم . 
قلنا : مهما كان الشی: فی نفسه مکنا فلابد له من مرجح لأحد طرفيه أعنى الوجود() 
والعدم » وإلا فهو واجب أو تنم » فکما أنه فى حال وجوده يفتقر إلى مرجح فكذا فى 
جانئب ده ؛ والمرجح للعدم هو ا مر جح للوجود » لكن إن كان مرجحا بالذات عند 
القائلين به فعدمه هو المرجح للعدم لانفس وجوده . واي عند الفائلین بالارادة فیصح 
أن يقال : عدم العدوم فی حال عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده والإرادة 
بتخصيصه فى ذلك الوقت » ولايلزم من ضرورة وجود القدرة والارادة فى القدم قدم 


9 “كما مه فنا ب 


1 


ویحتمل أن يقال باسناده إلى قدرة قدعة اقتضت عدمه » وإرادة أزلية افتضت 
تخصيص عدمه بذلك الوقت كما افتضت تخصیص وحوده بوقث 7 سی والرجح 
للطرفین واحد لاتعدد فاه وان وفع التعاد ۴ مهاف کما سا با ۲ 


وأما ما د کروه هن امتناع إحداث الحدث ۴ حا ی الو جود والعدم/ فلا به تفم ¢ 
وذلك ان ما و حا بعك العدم 4 اما آن يكون وجودہ لذائه ۲ لغيره : لاجائز أن یکون 


, ف الأصل ( الوجوب ) و الصواب ما أثبته . ( ۲ ) ل ۲۱ ارما بعدها من هذا الکتاب‎ 2١0 

(۳( غير واضحة بالأصل ؛ انا اتید ۲ 

) 1 ( ف ام لف ۲ الأبكار 4۷/۱ ۱ 4 ب هذبن الو لسن ف الإجابة عن هذه الشمه و اسب الثان سا إلى القاضى 
لب بكر الباقلانی فى أحد قوليه . 


خي ت 


ب٩‎ 


3 
۱ 4» 


وجوده لذاته » وإلا لما كان معدوما » فبقی أن يكون وجوده لغيره كما فررنا . والاقتضاء 
لوجوده ليس هو له ی حال عدمه > وإلا لما كان معدوما » فليس الاقتضاء لوجوده 
إلا فى حال وجوده » لا ععی أنه أوجده بعد وجوده ؛ بل معنی أنه لولا المرجح لما كان 
موجودا ف الحالة الى فرض كونه موجودا فيها() . وعند ذلك فلا التشات إلى من 
اعتاص هذا القدر على فهمه » واعترضت عقله مرای وهمه . 

و ما اشتراط انتفاء الوجود عن ممكن الوجود فيعتذر جدا ؛ وذلك أن ممكن الوجود هو 
بعینہ ممكن العدم ء فإناشترط فى ممكن الوجود أن لايكون موجودا فليشترط فى ممكن العدم 
أن لاپکون معدوما > فإنه كما أن الخروج إلى الوجود يخرجه إلى ضرورة الوجود فالخروج 
إلى العدم یخرجه إلى ضرورة العدم . وذلك یفضی إلى أن لایکون المکن موجودا 
ولامعدوما وهو محال . 

فإن قيل : إن العدم لاپخرجه إلى ضرورة الوجود بالعی الشروط دون المطلق فهو 
صحیح » لکن لامنافاة بینه وبين المکن . 

وأما ماذکروه من القبلیات الغير التناهیة() فمندفع ؛ وذلك آنهم إن فسروا القبلية 
وا زائد على عدمه كان عدمه فيها فغير م » بل لامعی لقبلية الشی" إلا أنه م يكن 
فكان » ومع هذا التفسير للقبلية فلا يتمهد ما ذکروه . كيف وأنه يستحيل القول 
م ذكروه نظرا إلى ما أشرنا إليه من البرهان » وأوضحناه من البيان » فى عدم حوادث 
لانتناهى 0 

وأما ما ذكروه فى بيان استحالة القول بوجوب واجب الوجود" نظرا إلى ثبوت الإمكان 

)١(‏ قارن بالأبكار 44/۱ ب‌حیث يورد هذه الشيهة » ثم يجيب عا نی 47/١‏ | ما لایخرج عما هنا » وانظر فى كل 
ما سبق من شہات لفاة النظر وردها المواقف ۹۰/۱ - ٣۱۸۸‏ ۲۸۱-۰۲۱۱ . 

(؟) ف الأصل ( الغير متناهية ) والصواب ما أثبته » وانظر فى فكرة تسلسل القبليات و مسك ابن سينا مها ضد التکلمن 
القائلين يحدوث الزمان النجاة قم ۳ ص ۲۵۷ ۰ ۲۰۸ وانظر فى المناقشات حول ذلك و حوار بين الفلاسفة والتکلجا 
ص وه ؟ ۰ ۲۲۸ وانظر أيضاً الواقف ۱۸۰/۱ » ۱۸۱ وممایة الأقدام ؟ه » ۰۳ , 

(۳) ف الأصل ( الوجوب ) , 

کہ سے 


له ونفيه عنه فمنشأ الغلط فيه ما هو من اشتراك لفط المکن''" ؛ إذ قد يطلق على 

مالیس/ عمتنع وعلی مالاضرورة فى وجوده ولاش عدمه ؛ فالاعتبار الأول 9 یه ۳۵ 
ات لال معاد له . لس هذا زن قضی عليه بکونه مکنا فلیس لا بالاعتبار الأول 

ولابازم .نه نئی الوجوب لکونه أعم منه» ون سلب عنه الامکان فليس إلا بالاعتبار الثانی » 

ولایازم منه نی الوجوب ایض بل رعا كان الوجوب هو العتبر أو الامتناع لامحالة". 

نم لو سلب عنه الامکان بالاعتبار الأول أو آثبت له بالاعتبار الثانى لزم ألا يكون 

واجبا » فقد نقرر كما أشرنا إليه أنه لابد من القول بوجوب وجود موجود وجوده 

لذانه لالغيره . 


وهو حسی ونع ألو كيل ۰ 


معي ا ا سے لے 
١ (‏ ) قارن بتعريفه الممكن والواجب ف المبين لوحة ٦‏ ب والأبكار ۱ وانظر أيضاً « مناهج الأدلة » TE‏ 


۱ رالراق ات الشافعة 
1 واقف ۱۷۲/۱ وطبقات الشافمية لسبک ۲۱۹/۲ - ۲۹۸ وانظر ما مال ۱۱۷ مسوم اس 
(۰) كذا بالاصل , 


۳ الثان 
ل تاب رت‌الصفات 


وابطال تعطیل من ذهب الى نفبها من أهل المقالات 


سے حر 7 


رشعل قاعدسین 


القاعدة الاولی 
مہ اي 


وهو أنه لما كان النظر فى الصفات النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر فی 
الصفات الحالية » ولرعا توصل بعض المتكلمين من الأصحاب والعتزلة منها إلى إثبات 
الصفات النفسية ء فلا جرم وجب أن يقدم النظر فى بیان الأحوال أولا » فنقول : 


ذهب أبو هاشم" إلى القول بإثبات الأحوال » ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة 
والكرامية » وجماعة من أصحابنا کالقاضی ألى بكر ء والامام 


من عدا هؤلاءمن التکلمین 1 


وقبل النظر فى تحقيق مذهب كل فريق » يجب أن نعرف الحال ومعناها ؛ ليكون 


| 


فى المعالى9» . ونفاھا 


التوارد بالنى والاثبات على محز واحد » من جهة واحدة . ٹم التعريف ماذا ؟ 


1 


قال بعض المتكلمي. (*) : ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبهاء لا بالحد والرسم ؛ إذ الحد 


۱ 


و سک وی لسوت لس 


١ (‏ ) هذا العنوان ليس فى الأصل . 

6 عن أقسام الصفات قارن بالمبين لوحة ۱۱ أ > ب , ومناهج الأدلة ه١١‏ واللمع للأشعرى ۱ وشرح الأصول 
الحمسة ۱۸۲ والارشاد ۹۔٣١٦‏ و هيدل الدین ۸۸ » ۸۹ » والرسالة القشيرية ص ه وموافقة صیح المنقول ۲۲۸/۲ - 
سی 

( ؟ ).هو عبد السلام بن محمك بن عبد الوهاب ال جبای» التوق سنة ۳۲۱ ه وهو وأبوه ) أبو على ) من شیوخ المعيز له 
البصر يبن انظار فى ر جمتہ : الفرق بين الفرق للبغدادى ۱٦١‏ - ۱۸۲ : والملل والنحل الشهرستای ۹۸/۱ - 8م١٠‏ > وانظر 
ی تر جمة الذاضى ألى بكر الباقلای المتوق سنة 4۰۳ ھ الفرق بين الفرق ١١١٠‏ » ۷ وکتاب امهید تحقہق أف ريدة ۱ ۔ 
5 © 

)٤(‏ نسب الشہرستانی إلى الجويى أنه أثبنها أو لا ونفاها آخبرا ( نہایة الأقدام ۱۳۱ ) وأما الباقلانی فينسب إليه الآمدى 
ف الأبكار ۱۸۸/۱ ب » ۱۱۱١‏ أنه تردد قوله بين الننى والإثبات » وبالرجوع إلى القهيد ۱۵۳ - ۱۵ نجده بر فض 
الأحوال معناها عن أبى هاشم > كا أننا نجد الجوينى فى الشامل پر فض الأحوال ۷۱/۱ » ۲۰٢۱ - ١95‏ بيا يقبلها فى الإرشاد 
۰ - )۸ وهذا قد پعارض كلام الشهرستانی أنه رفضها أخير ا لأن کتاب‌الارشاد متأخر عن الشامل ) انظر الشامل - المقدمة 
ص ۷ ) وأنظر ایض فى الممسألة الايكار ۲/۱ ۲۷٢۱ء‏ ۱۲۸۷ ب وأصول الدین ۰۶۰ - ۱۸۲ . 

( ه ) هذا القائل هو ا وپی انظر الابكار ۱۱۱۰/۲ » وقد تابعه الشہر ستانی فى هذا - ماية الأقدام ۳۱ء ٣۳ے‏ 
وانظر الإرشاد ۸۰ » ۸۱ : 


نت ۲۹۳ انت 


۰ اب والرەم لايد وأن بکون متناو لا لجمیع محاری الاحوال اوإلا فهو آعص منھا ؛ والحد 


۱ / ۱ 


تمييزا غير ذالى . والتمییز كما بحصل بالخواص 


والرسم رجب أن يکونا +ساویین للمیحدو ۵ لاأخص مزه ولاأعم 4 والا بفضی إلى سوت 
الحال لالحال » دن جهة آن الول لابتناوضا إلا وقد ا2 ترركت كلها 2 معی و اسحل » و کل 
ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات ولمعاق فهو حال زائد عليها . لکن هذا القائل 
زما آن بفرق سر مابه علق الذوات رتقعرق » وبین مابه نتنق الاأحوال رتفترق ‏ 
عل ما رمو له القائل بالأحوال 4 فان عنده الذوات هى ال تتشق وذفترق و ال . 
ما اتفاقی اہ وافدر افها تک إلا با۔وانہا کما دان ۲ آنه لایعترف بالفرق : 
فان اعتر فا" انتحاہ ا د كره ۲ وان تر بالفرق فایس ما اط ۳2" ۳ يده 4 
فانه کا بتثعدر الشعر دف بالحد 8 فيه دمن اتبات الحال للحال . کذا ہت التعریف 
ما ذ کره 3 اد 2 صرورة الاعتر اف بالانقسام وفو ۶ مابه الانقسام ۲ وان ما أشار إلبه 


شعر بجهل صاع الحدود والرسوم 1 
وذلك أن ما د کروه » وان انحه ۴ الحدود الي لايستعمل فيها غير الذاتيات 4 فهو 
غير مح ۴ الرسوم 6 من جيه 7 المقصود دن الرسم لیس الا یڑ الشی" ہیی ہوا 6 
5 الوجودية الثابتة للثیٴ المرسوم دون 
غيره » کذلاث قد بحصل بالسلوب الختصة به دون غيره . وإذ ذاك فلا بازم بوث الحال 
[ إذا ما عرفت ما ۲ ؛ إذ الحال صفة إضافية » والسلب الحض ليس بثبوتی . فعلی 
£ 

ها إن عرفث الحال دامر سلی 4 ونعحاص عد ی 4 کان الذعر دف کے دا 0 7 يكن 

ما د کروه ميا وذلك ممكن لامحالة ) فإنه لامانع من أن يقال 1 الحال عبارة عن 
صفة إثبانية [ لوجود ]0 غير متصفة بالوجود ولابالعدم ؛ فإن ماتخيل كونه صفة 
زائدة على المرسوم ليس إلا أمرا سلا 4 ومعی عد میا »> وهو سلب الوجود و العدم 1 
(۱) كذا بالاصل بدون فاء . ( ۲( انظر المبين لوحة ه | » وصاية الاقدام ۱۹۰ . 
٤ (‏ ) غامضة بالأصل أثبتها اجناداً . 
( ۰ ) بياض بالأصل أكلته اعاداً على الأبكار ۱۱۱۵/۲ والمبين لوحة ١١‏ ب - وقارن بالارشاد ۸۰ . 


تا م ۲ حت 


وأما ماسوى ذلك فليس بزائد على نفس الرسوم ؛ ولاهو كالصفة له أصلا . وهو على نحو 
فولنا فى واجب الوجود : إنه الوجود الذى لايفتقر إلى غيره » فى وجوده ؛ فان مابه 
اق لیس الا سلب الافتفار إل الغیر لاغیر . ما مدلول اسم الوجود فإنه لايستدعى 
من جهة أخذه فى الرسم - أن یکون صفة داخلة فی الرسوم ء ولازائدة عليه خارجة 
عن معناہ . بل لو كان هو نفس الذاث المرسومة كان الرسم - بالنظر إلى الصناعة الرسمية - 


7ھ ۱ ۱ 
وعند ها فلاید مر ن الإشارة إلى اا ۱ وھی تسم إلى معللة وإلى عير معللة : 


فاما المعللة منها فهى كل حكم يثبت للذات بسب معنى قام بالذات + ككون 
العالم ما اتا ادر مه رت تہ اس هاشم » ومن تابعه من المعتزلة فى ذلك » 


اشتراط ااحیاذ( . فعلى مذهبه إيجاب الأحوال العللة ليس إلا للصفات الی من شرطها 


ص 


ع 


الحياة » كالعلم والقدرة ونحوه . واما مالاتشترط فيه الحياة من الصفات فلا ء وذلك 
کالسواد والبیاض ونحوه . والستند له فى الفرق آن مامن شرطه الحباۃ ا ء كالعلم ونحوه » 
إنما يتوصل إلى معرفته من معرفة کون ما قام نيف ا وم السواد والبیاض ؛ 
فإنه مشاهد مرئى » فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه » بكون ما قام به أسود وأبيض »2 


فلهذا جعل علة نم > ولم يجحل علة ههنا ٠‏ 


٤ 1 یہن‎ 

والمحقق يعلم انا ا وود الق "تمن کو مشش ای ۵ 
إما هو فرع كونه «ؤثرا له وملزوما ء فإذاً يجب جعله علة من ضرورة معى لايتم إلا بالنظر 
إلى عليته . ثم ن الحركة قد تكون طبيعية وليس من شرطها الحياة » وقد تكون إرادية 
من شرطھا الحياة وو ال ان ]آ نسبة الحركة الطبيعية إلى کون المحل متحركا/ ۱۱اب 
كنسبة الحركة الإرادية إلى کون المحل متحرکا > فما يرجع إلى المعرفة والخفاء » ومع 

(۱) قارن بالإرشاد ۸۰ ۰ ۸۱ . 

)۲( فارن بماية الاقدام ۱۳۲ » والابکار ۱ وشرح الاصول الحمسة ۹ک ۰۳ 

(۳) زدت هذه الكلمة اتستقم العبارة 


کے 


هذا فقد جعلوا الحركة الإرادية علة کون الحل متحرکا » ولاكذلك الحركة الطبيعية › 
فهل الفرق إلا تحکم 1 


فاذاً قد بانأنه لاوجه للفرق » وهو الرائ الي » رزلیہ ذهب الفائلون) بالأحوال 


من أصحابنا . هذا تمام الکلام فى القسم الاو . 


وأا العال ال ام 
1 
فهی کل صفة بدت للذات غير معللة بهفة زائدة عليها » کالوجود واللونية 


ولو ما ۲ فهده آقسام الا وال ۱ 
و هل ھی عر من أثبتها معلو de‏ بانشفر ادها » 1 ۳ غير ها ؟ 


قال أبو هاشم ومن تابعہ من المعتزلة : إنها لاتعلم إلا مع الذوات ء من حيث إن العلم 


نما يتعاق بطريق الاستقلال ‏ عندهى ‏ عا هو ف نفسه ذات » والذوات ثابتة فى العدم ( 


ص ١‏ 
والاحوال متحجدادة , 


وأما من قال ما »من أصحابنا 6 فانه هنم من تعلق العلى مها على انفرادها . ولعل مستند 


1 
الاختلاف ء فى الاشتراط وعدمه » إنما هو بالنظر إلى الحقيقة" والثبوت . فرب من وقف 
تعلق العلم ما على الذوات نظر إلى جهة الثبوت » والآخر إلى جهة الحقيقة ؛ إذ ھی غير 
إضافية . وكل منهما اذ ذاك مصيب فيا يقول. أما إن كان توراد الاي والإثبات على جهة 
واحدة من هاتين الجهتين فلا محالة أن الثبت هذا الاشتراط يكون مصيبا بالنظر إلى الثبوت 


مخطئا بالنظر إلى الحقيقة » والفائی بعکسه . 


وإذا عرف معی الحال زاف سا > فہجب أن نعود إلى الممُصود » وهو الكشف عن ال 
الفريقين والتشبه عل معتمل الطائفتين ۲ وقد ايك ميتو الاعزال عل الد لاله والا لزا 


. ۸۰ انظر ف هذا الإرشاد ص‎ )١( 

( ۲ ) قارنه بتعريف الجويى ف « الإرشاد » ۸۰ ¢ ۰۸۱ 

(۳) کذا بالأصل » ولملها ( أو ) . 

(:) قال ق الأبکار ۱۱۱۵/۲ بعد عرضه اللاف حول إذواك الأ عو ال مستقلا ار مع الذوات - سز اللی اڑا 
أن حاصل ا خلاف ههنا لا يؤول إلى غير العبارة » ثم يؤيد ذلك بقريب ما هنا . 


اندج ۱ سیم 


سے 
3 


ما 
متفقان فى شئ وهو اللونية » ومختلفان فى شى وهو / السوادية والبياضية » ولیس ما به 
الاتفاق » هو ما به وقع الاختلاف » والا کانا شيئا واحدا ؛ فإذا هما غیران وهو 


آما الدلالة فهو أنبم قالوا : الذوات المختلفة کالسواد والبيياض مثلا لا محالة 


وقح 
الصود 3 

وآما ما اعنمدوه الزاما » فهو هم قالوا : القول بانکار الأحوال یفضی إلى انکار القول 
بالحدود والبراهين وان لا بتوصل أحد من معلوم إلى مجھول 5 ولا سم صضفات الرب 
تعالى ؛ إذ منشأ القول ہا لیس إلا قياس الغائب على الشاهد . وهذا كله محال" . 


رک اسنرا جات ہر مض الاجر اله e‏ قالو ا تع فا الات 
ثم .نعقل کونها متح كلد بعد ذلك » ولیس تلق الا حالا زایدا علیها » راس لف هو 
نفس الحركة ؛ فإنا نعقل التحرك!' ونجهل قيام الحركة به » ولو كان التحرك وقيام 
الحركة بالمحل شیثا واحدا لاستحال أن تكون معلومة مجهولة معا 


والجواب ؛ آما ما ذكروه من الشبهة الأولى ؛ فالكلام فيها على ما به الاشتراك والاختلاف 
يستدعى تفصيلا » فنقول : قوطم إن السواد والبياض يشتركان ف اللونية . فإما أن يراد به 
الاشتراك نی ا آی أنه طلق عل کل واحد منهما آنه لون > آو الاشترالك نی مسمی 
اللونية . فإن أريد به الأول فهوعلاف آصلهم . ومعذلك» فإنالأًمماء لا تکون‌صفات للذوات. 
ثم إن أريد به الثانى » فمسمى اللونية »لا محالة بینقسم إلى كلى ؛ أى صالح أن يشترك فيه 
کر رق مق أن لس ماب لاق ہت اقا رل با ات 
الوجودة فى الأذهان » وتلك لا تحقق لها فى الأعيان » والثانى كهذا اللون » وكذا کل ما يصح 


أن 


تفای اله میں ال هار إل فصو تفغ هذا إن اک یت الا ناوات قر 


)۱( انظر الاستدلال على ثبوت الأحوال بہذہ الطريقة فى « شرح الأصول الخمسة» ٠٠١١‏ - ٤٥ف‏ 

( ۲ ) هذان المسلكان فى الدلالة والإلزام فى الأبكار ۲۳۲ - ۱۸ اضمن ستة مسالك لثبی الأحوال » وقد 
ناقشہما هناك بمثل ما هنا » و ند الالزام الذ کور فى الارشاد ۸۲ - ۸٩‏ ۱ 

( ۳ ) من اعتمد على هذا الجويى فى « الارشاد » ص ۸۱ . 

)١(‏ ای الأصل: اکلہ 


ممه [ ۱ سن 


۱/۲ 


۲ اب 


۱/۰۳ 


ألا » وما لا ل 


آن یفال : ان ما ثبت للضواد من اللونية بعینها ثابتة للبیاض » أو ان ما تخضص بکل واحد 


منهما غير الآحر : / لا جائز أن يقال بالأول » كما ذهب إليه مثبتو الأحوال ؛ إذ یازم 
منه آن پتعدد لاس آر پتحد التعدد » وکلا ار محال . وان قبل بالثانی فلیس ذلك 
بحال » ولاصفة زائدة على ذات السواد » من حيث هو سواد » بل هو داخل فى الذات 
والحقَيقة . وطذا إن من آراد تعقل السواد » لم عکنه آن یتعقله » ما لی يكن قد عقل اللونية 


م الذات إلا به » وهو مقوم ھا یت زائدا علبها ؟ 


ثم كيف يكون لاموجودا ولامعدوماء وهو موم لاموجود» والموجود.لا يتقوم إلا موجود 7 
شم ولو قدر کونه ۶ اما آن تکون معاثلة دونه » أومیایزة؛ فان کانت اله فائلها 
إن لم يك يكن بأنفسها فبزائد » وذلك یفضی إلى التسلسل » من جهة أن الکلام فيا وفع به 
التاثل ثانيا كما فى الأول وهو متنع . وان كانت متّايزة»فذلك آیضا إما لأنفسها » أو بخار ج 


سے 


ع 


ار ی سر ال ال الال أما الأول ظا و ا القرات 
اما آن تکون ممائلة دوده ۳۱ میایزة 1 والكلام الأول دعيده عار 6 وهو محال ۱ وان رید 
ب4 اللو تسس العقلية المطافة 4 فتاك لا بتصور أن تکون ص مةه ا بتشخص ٠‏ ن الذوات . ومعی 
دول جمیع الشخصیات تحتھا لیس إلا آن ۳ حصل ف الذهن من معی الاونية مطابق 
لا یحصل مسن أى: لون کان من أشخاص اللون » من غیر زيادة ولا نقصان . وعند هذا 
إن آرید باشترالك اللونية » بين السواد والبیاض > هذا النحو من الاشتراك + فلا انکار . 
بل هو الرأى الحق » ولا مشاحة فية . 


وعند هذا فليس لقائل أن یقول - من نفاة الأحوال - :« إن الاشترالك بين السواد 
والبیاض لیس إلا فى مجرد التسمية ؛ فانا نحن ندرك الاشترالك فى الجملة » وان قطعنا النظر 
عن التسمیات والعبارات . / ونشعر بالاشتراك » وإن طاحت الاصطلاحات والاطلاقات ۲ 
فليس ذلك إلا بالنظر إلى قضية عملية وصورة و م کف راتا نعقل حقيقة الانهان 


. ف الأصل یجران‎ )١( 
؟ ) قارن هذا بالشہرعتاف : و حن لو طاحت العبارات أو تبدلت ۸ تبطل المعى القدر فى الذهن » المتصور ف العثل..»‎ ) 
. ١8 ہار الأقدام‎ 


نہ یں 


رطاقة » ونعقلها شخصة ؟ وليس تعقلها تعقلا كليا » هو نفس تعقلھا تعقلا شخصيا . 
ولهذا لو ماث جميع أشخاص الانسان الموجودة فى الاعيان » 1 تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة 
فى الأذهان . 

5 لو قبل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل أحد من معلوم 
بل مجهول ؛ وذلك آت الاشیاء » ما كلية يورم شخصية ؛ علی ما عرف بالقسمة الحاصرة » 
والحد والبرهان لیس [ إلا ]20 للأمور الكلية دون الشخصية . وذلك لأن الحد والبرهان 
ليسأ ٭ 07 الظنية التخحمينية 4 بل من اليقينية القطعية 4 والأمر الشخصى ماله من 
الصفات لیست يقينية » بل هی علی التغیر والتبدل عل الدوام > فلا عکن أن بوخذ منه 
ما هو فی نفسه حقيق می »> وهذا بخلاف ‌ الكلية . ۳ هذا قد بان آن من آراد 
ليه بنبعی 2 قال : مها لسست هو جودة ولا معاسو م4 5 بل الو اجب أن يقال : ہا موحودة 
فى الأذهان ء معدومة فى الأعيان . وأما من أراد به غير ما ذكرناه كان زائغا عن نہج السداد > 
حایدا عن مسلاۓ اا ۱ 


وما الکلام على ما به يكون الافتراق فهو أن يقال : ما به وقع الافتراق بین السواد 
SS‏ رو لسوت ای ھا و یه مال سا اھت 
یں إن 7ا که هی ات ات اھر لو قطعنا النظر عن اسیا 
كما آشرنا إليه فى جانب الاشتراك لقد كنا ندرك الافتراق لا محالة . فايس ہو ادا إلا فى 
فضية عفلية معنوية . 

وإن كان الافتراق بنفس مدلول لفظ / السوادية والبياضية » فإما أن يكون ذلك 
Na‏ قیا و ارس را ج الزن كان الأول جات 
بين الذوات ليس إلا لأنفسها لا لأمور زائدة علیها . وكذلك إن كان القسم الغالى 


. كلمة زدتها لتصحيح معن العارة کا يدل عليه السياق‎ 0t) 

(۲) يلاحظ أنه قد انى هنا من منائشة المسألة إلى مثل ما انتھی إليه الشهرستانی فى ( نہایة الأقدام ۱4۷ ) غير أن 
الشہرستانی لا يفرق بين ما به الاشتر اك وما به-الافتر اق کا فعل الآمدى هنا » وإن كان فى الأبكار برفض القول بالأحوال 

مطلقا وع ىأى معى( الأبكار ۱۱۷/۲ ب ) . 


سے ۳ سے 
۾ ب فاية الرام 


١/١ 4 


أيضا .. وإن کان القسم الثالث فكيف يصح القول بأن كل ما وقع به الافتراق نين ذاتين 
فهو زائد عليها عارج‌عنها ؟ والعقل‌الصحیح یفضیبأن الافتراق بين بعض الذواتقديكون 
ناو لا یم تعقل تلك الذوات الا بعد تفای ار ول که وفع به الافتراف بين 
الانسان والفرس » والجوهر والعرض ء وغير ذلك من الأنواع والأجئاس ااختلفة . وإذ ذاك 
فلا يكون ٠١‏ وقع يه رای كاوس ولا OSS TOGO‏ تن تام 2 
میایزة دونه » 3 غير معایزة » فان كانت ممايزة » فمن ضرورة تمايزها وقوع ما به التميز 
فان [ کان" ] ذلك أيضاً حالا زائداً على الذات » فالكلام فيه كالكلام فى الأول » وذلك 
بفضی إلى مالا بئناهی وهو محال . ون ۰ لر تكن متايزة دونه فهى لا محالة متاثلة ومشتر کة . 
وما به الائل والاشتراك » على ما عرف من أصل القائل ا » حال زائد على المعاثلات . 
فعند هذا ما آن یکون 20 فعا هو زائد علل الذوات » آو ق نفس الذوات . فان کان فی 
زائِد على نفس الذوات فلايد أن تكون لا محالة «مايزة › والكلام الأول بعینه لازم إلى غير 
النهاية . وإن کان ليس فى زائد على نفس الذوات لزم أن لا يكون ما به الال حالا أو أن 
تكون الذواث باسرها أحوالا . وهو جروج عن العقول » وإبطال اتحقیق الأحوال آیضا ؛ 
إذ الأحوال من الصفات الى لا قوام ها بأنفسها » دون ذوات تضاف إليها » على ما عرف | 
باب القائل خرف 

ثم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات حالاً » فلا محالة أن بين 
ا اتفاقا وافتراقا ؛ إذ لیس كلها حالا واحدة . وعند ذلك فما يلزم ف الذوات هن 
الاتفاق والافتراق بعينه لازم فى الأحوال » وذلك يفضى إلى إثبات الحال للحال » وذلك 


اھ جا 5 ۳( ۲ 
۱ 


(۱) ی الاصل ( ذلك ) . 

) ؟ ) زيادة ليست ف الاصل » ویدل علہا النصب بعدها , 

9 توف الشہرستانی فى « نہاہة الأقدام ؛ ص ١4٠‏ هذا الإعتراض وأشار إلى جواب الثبتین عنه ول بر تض هذا 
اواب کال می زوصف الاعثراض بأنه من «.الإلزامات الفحمة » كما جد الاعنر اض. نفسه عند الباقلالى: بی .لمهي ٠.٠١‏ 


ف منافشته لاف ها شم واتباعہ 


معا 
وط 3 1 ات 


فإن قيل : إن م نثبت تشبت الأحوال للأحوال من جهة أن الأحوال صفات ء والصفات لا تثبت 
اصنات » بخلاف الذوات . وأیضا فان ذلك ما یفضی إل ثبوت الحال للل غر 
النهاية » وهو محال . ولیس یازم من کون الاتفاق والافتراق بين الذوات» لا يقح إلا بالحال 
أن يكون الاتفاق والافتراق بين الأحوال بالأحوال . وهذا كما نقول فى حقائق الأنواع ء 
کالانسان والفرس ونحوه . فإنها تشترك فى الأجناس وتفترق بالفصول ‏ ولم يلزم أن تكون 
للأجناس وان تعددت جنس » فإن الجوهر والکم والكيف أجناس » وما وقع [ به ]© 
الاشتراك بيئهما من الوجود ونحو فليس بجنس ها . وكذا لم پلزم أن تكون للفصول 
وان تعددت فصول » والا آفضی ل التسلسل وهو محال . فکا فیل فی الْجناس والفصول 
فلنقل مثله ى الاح ال . كيف وان ماذكرتموه من الاشکال راجع علیکم بالناقضة والإلزام ؟ 
فزنکم رمم به نئی الأحوال » بطریق العموم والشمول »وذلك»مع قطع النظر عن معی يعمء 
محال »وهو بعینه اعتر اف بالحال . 

فالجواب : 

ا ما ها ذکروه من امتناع قیام الصفات تا تاش فهو يرجم علیهم بالابطال 6 حسث 
أثبتوا الأحوال للأعراض وهی صفات ۷ یتأبوا عن ذلك » E‏ الفرق لا معی 
له . وأما منع قيام الحال. بالحال قطعا للتسلسل فليس هذا بأولى من إبطال الأحوال أصلا 
وا للتساسل . وهو ار د التتحكم والتهجم عجرد الدعوى من غير دليل . 

اوقولم : : ن الاجا فا لہا انوا » وما تجاثل يه الاأجناس لا يلوم آن یکون جنسال*. 
فهو .غاط 3 فإن ما عائلت به الأنواع م يكن جنسا من حیٹ عجومه لها فقط + فا ن الإنساد 
والفرس قد يشت ركان مثلا کی السواد رالراضن : ولا يقال انه جنس لوا فاذا 


الجن !“ هو ۳ ٹمائل دہ الانوا 2 ودقمال توا دو ف للا ا و لہ ہا ف جو اب ۳ هو 3 ودلا کال حیوان 


١ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . )٢(‏ ف الأصل و فقطعا » . 

(۳) فى الأصل ( معنا ) . 

٤ (‏ ) هذا الإلزام من جانب مثبى الأحوال يشير إليه الشهرستای فى نباية الأقدام ۱۶۱ » ۱۸۲ ولا يجيب علہ . 

( 5 ) قال الآمدى فى البین ل ٤‏ ب : ( وأما الجنس فعبارة عن أعم كليين مقولين فى جواب ما هو كالحيوان بالنسبة 
للإنسان » وأما النوع فعبارة عن أخص كليين مقولين فى جواب ما هو کالائسان بالنسبة إلى زيد وعمر .. وأما الفصل 
فعبارة عما يقال على کل و احد ولا ذاتياً كالناطق بالنسبة للإنسان ) . 


:۱ اش 


1/18 


بالنسبة إلى الانسان والفرس . فعلى هذا زا 1 يكن ما وقع به الاشثراك بین الجوهر والعرض 
من الوجود وغيره جنسا هما من حيث إنه لم یکن مقولا علبهما() » على النحو الذى ذکرناه . 
وهذا یفهم كل منهما دونه . ولو كان الجدس هو ما تائل به الحقائق المختلفة فى الجملة ء 
[ لقد ]7 قلنا إن ما اشترك فيه الجوهر والعرض جنس هما » لکن لم يكن الأمر هكذا . 
وهذا بخلاف الأحوال فإنها إنما كانت أحوالا من حيث إنه وقع ما الاتفاق والافتراق ء 
وذلك بعینه متحفق ی ۸۰" . ون كان اسم الحال لا يطلق إلا على ما به الاتفاق والافتراق 
بين الوات فهو نزاع فى التسمية لا فى العی . 


زا القول بان الأنواع نتميز بالفصول » وتمييز الفصول لا يكون بالفصول » فنقول : 
إذا وقع الافتراق بالفصول ؛فإما أن يقال هی نفس الأحوال » أو الأحوال زائدة علیها : 
فن اقول نبا نفس ضرف اق ما یکون خر الأشیاء بعضها عن بعض فهو محال ؛ اذ 
لفصول داخلة فى الحقائق » أى لا تعقل حقائق الأنواع الا بتمقلها ولا . وما لا يعقل 
الشی إلا بتعقله ولا فلا یکون صفة زائدة على الحقيقة / على ما قررناه » ومع کونه 
محالا" فلم یتوصلوا إلى الطلوب إلا بتعيينه. وهو تنم . وان فيل إن الأحوال غير 
اقول ھا ھت لا قاذ سا انه تو جو a‏ تر 
لا اک ۱ 


وأما ما ذكروه فى معرض الإلزام آخرا فما يلزم القائل من نفاة الأحوال : إن الياثل 
بين الذوات ليس إلا ف ور د ا سما فمل ؛ 1 ۳ على 2٤‏ ولا وما يندفع قوم إن انکار الأحوال 


يفضى إلى حسم باب القول بالحد والبرهان . 


5 ۳ د کروه 55 شدهة ال حر 2 لك والحر که وفوكم 1 نا لعلم و جود الذات م نعام کو نما 


31 
متحر كة ۱ 


اه أن كلقن ال کر فا تی رات کات سنا متاق 7ا ابا كلما کت 


تھے e lC‏ چوس اا ا ةا e‏ اا 


۳ / سپ (۲) ف الاصل «وقد», 


وا فى الاصل ۳ 


نے ۳٣۹‏ سب 


5 ٤ 
¢ الذات متحركة او عالة أو قادرة غير قيام الحركة ما : وغبر فام العام والقدرة‎ 


۰ 


هو موضع الخبال ومحز الإشكال بل لیس کون الشیء محر كا يزيد على فیام الحركة به 


ولا كونه عالما يزيد على قيام العلم به » وكذلك فى سائر أحكام الصفات . فإِذًا ما ذكروه 


لیس 0 س ہپ پ یک وفع الخلاف فيه »وهو غير معقول . 


وإذا تحقق ما ذکر ناه > وتقرر ما مهدناه ۰ علم مله القول نی الاحوال إلا على 
ما أشرنا إليه من الاحمّال . ولقد کثرت طرق التکلمین ههنا فى طرف الننی والإثبات لکن 
آثرنا الاعر اض عنھا شحا عل الزمان من التضييع فا ا بتحفق ر.4 کا غرض ۰ 


والله الموفق للصواب . 


ص 


)١(‏ سيق أن أشرت ( راجع ل ١١‏ ب ) إلى أن هذا هو قول ا چوپی فى « الارشاد ص ١١‏ » ونجده أيشاً عند البافلای 


( ال ُمہیدں؛ وو وو۱ 1 


5 


۱ رن 


القساعدة الثائيسة 
فى اثبات الصفات النخسية 


2 


مذهب أهل الحق 2 9 الواجب رذائه مر دک بار ادة + عالم بعلم 4 قادر بقدرة 4 جي دحيأة 4 
سمیم بسح 6 بصیر ببصر © متکام بكلام » وهاه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات, 
وذهبت الفلاسفة والشيعة / إلى نفيها . ثم اختلفت آراء الشيعة فمنهم من 1 یطاق عليه 
شيا من الأسماء الحسنی » ومنهم من لم يجوز خلوه جنها . وأما العتزلة فموافقون للتفاة() 
وإن كان لم تفصيل مذهب فى الصفات كماسان: . 

ونحن الآن » نبتدی معتمد أهل التعطیل" ۲‏ وننبه على وجه إبطاله » ثم نذکر - 
بعد ذلك مستند آهل الحق 2 فقول" 

قال النفاة : لو قدر له صفات فهى إما ذاتية أو خارجیة : فان كانت ذاتية » فذات 
واجب الوجود متقومة عبادی زائدة عليها ولا يكون إذ ذاك واجب الوجود بنفسه . 
ثم إن تلك المبادئ إما أن تکون كلها واجبة أو ممكنة أو البعض واجب والبعض ممكن : 
فان كانت كلها واجبة أفضى إلى الاشتراك فى واجب الوجود » وهو متنم ؛ فإنا لو قدرنا 


۱۸١ - ۱۸۲ وشرح الأصول ا حمسة‎ ٣٤٣ - "41/4 قارن - بشأن موقف المعتز لة من الصفات - بائفی‎ )١( 
» ويلاحظ أن ما ذكره هنا عن الشيعة إنما يصدق عل الغلاة مہم كالباطنية » وعلى المتأخرين بعد اختلاط النشیم بالاعتز ال‎ 
ب » وانظر فى هذا‎ ۲٥٢/٢ » أما قدماؤہم فا کار هم مثبنڈ حى غلا بعضہم ولزع إلى التجسيم کا صرح هو فى « الأبكار‎ 
؛‎ ٠٠٤ » ٦٠۳/١ آیضاً موافقة صميح المنقول لابن تيمية ۱۷۸/۲ وما بعدها ومقالات الإسلاميين ۱۰۵/۱ ونشأة الفكر اللشار‎ 
.۲۹۲ - ۲ 

(؟) عن مصطلح « التعطپل وا لمعطلة ‏ انظر ماية الأقدام ۱۲۳ - ۱۳۰ وشرح الأصول الحمسة ۱۲6 ۰ ۱۳۹ 
والإشارات والتلبہات ۲۸۷/۳ والنجاة ۷ ومقدمة مناه الأدلة ص ۳۹ » والرياض طمید الدين الکرمانی - المقدمة 
ص ۱۹ - ۲۱ زنشأة الفکر النشار ٦۷٤۹ - ٣٤٤/١‏ , 

( ۳ ) قارن ما يورده ہنا من حجج النفاة ما فى شرح الأصول ا حمسة ص ۷۹ » ۲۲۱-۱۸۲ والفی ۲4۱/4 - 
5" . والنجاة ۲۲۹ - ۲۳۵ والاشارات 4۵1/۳ - 4۸۲ ونهاية الأقدام ۹۹ ٤٣٠٠١ ٤‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۸۱ 
۲ . 


۳۸ ۔ 


وجود واجبين » فإما أن يشتركا من كل وجه أو بختلفا, من کل وجه أو..يشت رکا من وجه 
ویختلفا فى. آخر : فان اشت ر كا من كل وجه فلا تعدد فى واجب الوجود ؛ إذ التغدد 
والتغاير - مع قطع النظر عن التميز - محال . ون اختلفا من کل وجه » فلو پشتر کا فى 
وجوب الوجود . وان اشت رکا من وجه دون وجه فما به الاشتراك غير ما به الافتراق لا محالة 
وعند ذلك فما به الاشتراك ؛ إن لم يكن وجوب الوجود » فليسا بواجبين » بل أحانهما دون 
الآعر . ون كان هو وجوب الوجود فإما أن يتم فى كل واحد منهما بدون ما به الافتراق 
أولا یم : لا سبيل إلى القول [ بالّام]7" إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب 
للتغاير والتعدد ممتنع جدا . وان ل تنم حقيقة وجوب الوجود فى كل منهما إلا ما به 
الافتراق »فليس ولا واحد منهما واجبا بذاته ؛إذ لا معنى لواجب الوجود بذاته إلا ما لا یفتقر 
ور اق کرت ما لمعا TT‏ الاک وسر ت له 
والجمع بين واجبين » لا محالة . وكذا الکلام فما إذا كان بعضها واجبا . وأما إن كانت 
مکنة » فهى لا محالة «متقرة إلى مرجح خارج » ولا يكون ما جعل منها واجبا لذاته ء 
واجب الوجود من جميع بجهاته”! ( ولیس له فما ينتظر)9؟ فإذا كان مکنا من جهة فهو من 
تلك الجهة مفتفر إلى مرجح » ويخرج عن كونه واجبا بذاته مطلقا . 


وأما إن كانت الصفات خارجية غير ذاتية » فإما. أن تكون قائمة بذاته أو غير قائمة 
بذاته : فإن لم تكن قائمة بذاته فليست صفات » ون سميث بذلك فحاصل النزاع برجم 
إلى محض الإطلاقات » وتلك لا مشاحة فيها . وإن كانت قائمة بذاته فهى إما واجبة 
و ممكنة ؛ فإن كانت واجبة أدى إلى اجمّاع واجبين » وهو محال كما سبق . ثم القول 
بوجوما مع افتقارها إلى ما تقوم به محال . وان كانت ممكنة » فواجب الوجود لا يكون 
رجوبه مطلقا » بل من جهة ما » وهو ممتنع كما مضی . فإذاً لابد أن يكون واجب الوجود 

2 0 1 
واحدا من 1-3 حهه » من غير تعدد لا با جزاء کمبة ؛ ولا باجزاء حدية : ولا جوز عليه 


(۱) غامضة بالأصل » أثبها إجماداً . 
(۲) ق الاصل « واجب الوجود واجب » وكلمة « واجب » الثانية زائدة لا مجل ھا , 
( ۳ ) توجد هذه العبارة الغامضة بالاصل » و بدو مها يتسق الکلام . 


.. اسم ۳۹ ہے 


فبٴ/٦‎ 


۳ و جب فيه التمدد والشکثر 6 وان کل ۳ و مسب رہ واحب الوجود فايس حاصله ر 


الا ال 9 کقولنا انه - لایفتقر ال غیره فی وجوده آو وپ 


وکقولنا انه آرل آی انه مبداً کل موجود » وعلی هذا الشسو () 


وارعا قالت النفاة من العتزلة" : إنه لو كان له صفات وجودية زائدة على وجوده » 
م یخل إ روص ریہ فان كانت هي ژٍٛ هو فلا صفة له » وان کانت 
غيره فهى !ها قدعة أو حادثة : فان كانت حادثة فهو تنم :3 انب ها لاش 
محلا للحوادث : كدا یی . / ون كانت قدعة : فالقدم أخص وصف الإمية" » وذلك 
يفغى إلى القول بتعدد الاطة ؛ وهو شنم كما تال أيضا ٤‏ وا فلو قامت بذاته صفات 
وجودية لكانت مفتفرة إليها فى وجودھا ؛ وذلك سيؤدى إلى اثبات خحصائص الأعراض 
لاصفات » وهو محال 


والجواب 


ا 


ما القول بأنه لو كانت له صفات ذاتية لكان متقوما ما ء وخر ج عن أن يكون واجب 
الخلا تے ات من الجهل عدلول لفظ الواجب بذاته : فإنه إن أريد 
به ما ليس له صفات ذاتبة ولا خارجية » فهو نفس الصادرة على المطلوب . وان آرید به 
ما ليس له علة خارجية عن ذاته »ولا افتقار إلى غير ذاته » وسواء كان ذلك صفة أم لا 
فهو الصواب ؛ فان الدليل 1 يدل إلا عل عايجب انتهاء جميع الحادثات إليه » وانقطاع 
تسلسل العلل والعلولات علیه » وهو عير مفتقر ال آمر خار ج عنه ؛ لکن مثل هذا الواجب 
لا يناف اتصافه بالصفات الذاتيف ول تكن مفتفرة إلىأمور خارجية . ونحن وإن فلنا انه 


(۱) قارن بار اده یج اانفاة ى الأبكار 6ھ ۱ 6 ۱٩‏ ۲ ۱ ¢ ہر 6 وما فى الاشارات 1 - ۲ 4 و انظر 
مناهج الأدلة ۲۹ - ۳۱ ۹ 


(؟) فارن عرضه ذه الدلالة ما ى شرح الأصول الحمسة ۱۸۸-۰۱۸۲ ۰ ٠٢٢٢-۱۹۹‏ و الایکار 4/۱ وب 
و الوافقة لابن ثیمیة ۱۸۸/۲ و شرح العقائد السفية ص ۲۵۹ ونشأة الفکر للنشار ۲۸۷/۱ ۰ ۲۸۸ . 


(۳) قارن بشرح الأصول الهمسة ۱۹۷ ۰ ۱۹۷ و ما سيأق نی خاعة هذا الفانون . 
( 4 ) ف الاصل : ما مثل » و رما هنا زائدة . 


سے .ا سم 


ذو صفات ذاتية » فهى غير مفتقرة إلى أمر خارج ء بل كل واحد منھا واجب بذاته » 
رمتموم دنفسه 1 وما ذكروه من امتناع وجود واجپین › فاعا يازم أن لو كان ما ده الاشتراك 
بینھما معی وحودیا 4 وف إثماتيا ولیس كذلك ۰ بل ما وفع رده الا ولاف لیس عو د۵ 
إلا إلى نفى الماهيات والذوات » بناء على آصانا فى أن الوجود نفس الوجود » وأن إطلاق 
اسم الوجود والذات على الماهيات المتعددة ليس إلا بطريق الاشتراك فى اللفظ لا غير › 
وما وفع يه الاشتر الك فلسس إلا و جو لے الوجود ۱ و حاصلہ یلد إلى ۳ سلی 4 وهو / 27م 
الافتقار فى الوجود إلى علة شعارجية » ولیس فی ضافة هذا السلب إلى الذات العبر عنها 
بكونها واجبة الوجود » ما يوجب جعل الواجب مفتقرا إلى غيره . ولو وجب ذلك للزم مله 
فی حق الباري - تعا لی - وهو محال . 
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تم ولو قدرنا أن الوجود » الذی يضاف البه الوحوب » زائد على ما هية کل واحد 
منهما » فإنما پازم 750 ان مرت ای ا ا هیاس 
الوجود الزائد عليه 1 ولو فيل م ۳ الانم من أن بکون واحبات كل و احا ملھما له ماشة 
ووححود سد ملك ۴ و وده إل تلك المساهية ¢ لا إلى معی حارج 6 ویکون معیی کونه واجبا 
لذاته أن وجوده الزائد على «اهيته مستند إلى الماهية لا إلى نفسه ؟ لم يجدوا إلى دفعه 
تا بل رما عولوا فى إبطال ذلك على نى الصفات . وانتفاؤها لا يتم إلا بامقناع 
اجا ع واجبین وذلك دور متنع . 

ولرعا قالوا : دا جوزتم آنیکون الوجود واجب الوجودزاژدا على ذاته وما هیده فهو لامحالة 
ف وجوبه مفنشر إلى الدات القائم مأ > وکل ما افتةر إلى غير نفسه ؛ یق وجوبه » فهو 
بذاته ممكن » وإذا كان مکنا كان وجود واجب الوجود!''مکنا وهو با لا يثم إلا عرجح 
خارجى ؛ إذ الذات يستحيل أن تكون هى المرجحة ء والا لما كانث فابلة" له إلا باعتبار 


جهة أخرى غير جهة كونما فاعلة ؛ إذ تأثير العلة القابلية غير تأثير العلة الفاعلية ء واختلاف 


١ (‏ ) هذه فكرة يوردها المؤلف فى معرض المناقشة لإلزام الخصم وإلا فهو برى - مع جمهور الأشاعرة - أن الوجود 
لا يزيد عن الماهية انظر فى هذا الأبكار ۷/۱ ب » ۱۵۳ بالاضافة إلى ما مر ى الصفحة السابقة . 

.» ف الاصل و وجوب واجب الوجوپ‎ )٢( 

(۳) ف الاصل ر قابلية » . 


س ل( مس 


٦‏ ب غاية المرام 
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۱۱ سا 


التأثيرات پستدعی اختلاف الوثر » اما فى نفسه » أو باعتبار چھات » واختلاف تأثیر 
ذات واجب الوجود فى وجوده » بالفاعلية والقابلية »يستدعى اختلافه فى ذاته » أو فى جھانه » 
لكنه لیس مختلفا ی‌ذاته ؛ فلويبق الاعتلاف إلا باعتبار / جهاته » والکلام فى تلك الجهات 
کالکلام فى نفس الوجود » وذلك يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال . 


قا تا دی ره اف أن لو سام آن طبيعة المکن ما یفتفر لل مرجح فاعل . 
ہے < ۱ © ۰ ۰ نس 1 
ا 


ولا مانع من أن يقال : إن الممكن ما لا پم وجوده ولا عدمه إلا بامر خارج عن ذاتەء 


وهو متوقف یق كاده طر فيه عليه 6 وذللك ول يكون فاعلا » وقد يكون قابلیا 6 وهو 9 من 


الفاعل . فعلى هذا إن قيل بان الوجود ممكن » باعتبار أنه يفتقر إلى القابل » فقد وق 
بجهة الإمكان + ولا يلزم أن يفتقر إلى فاعل » بل يجوز أن پکون وجوده لنفسه وذاته » 
ون تذوفف عل القابل 5 و القول سات وخو ده لات نو دمه على القابل 6 ۳۹ يه تھا فر 


عنه قولكم : إن العقل الفعال موثر فى إيجاد الصور الجوهرية ‏ والانفس الناطقة الانسانية 
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بذاته » وان كان تأثيره متوففا على القواب 00 


ل لیا تفتضیه"" دانه . 
ثم إنه ما السانم ون أن يكون تأثیر ذات واجب الوجود بالفاعلية والقابلية» لایتوقف 


ا 


ا 


سلبية 4 حون شابعة لذات واحب الوجود 6 دن غير 5 يكو محا" ۳ 3 فاعلا 0 وهذا کےا 


َم ی صدور الکثرة عن العلول الأول لذات واجب الوجود ء فإنكم قلیم: إن الصادر عنه 


نفس وعفل وجرم » وذلك باعتبارات متعددة لضرورة أن اأواحد لا یصدر عله إلا واجد . 


فان كانت هله الاعتبارات صفات وجودية » وامورا حقيقية » فقد نافضم مذهبكم ( 


فى قولکم : الواحد لا یصدر عنه الا واحد . وان كانت صفات إضافية أو سلبية 


م 
لا توجب الكثرة والتعدد ی الذات »وهی کماقلے مثل كونه مکنا » ومثل کونه يعم ذات 
(۱) انظر فى معى الممكن : الإرشاد الجویی ۲۸ ۰ ۲۹ و الوافف للابجی ۱۷۲/۱ ونماية الأقدام الشهرستاف ٦ء‏ ۹۹ 
والنجاة لابن سينا 4 ۲۲ ۰ ۲۲۵۰ وراجع ما سبق فى لوحة ۹ ب » ٠١‏ | وما سپآ فى ۹۷ ب . 
(؟) راجم ما سبق فى لوح ۸ ب» وا عن قدم القدرة و الارادة رغم حدوث الر اداث و القدو رات ثم قارن بسابة 
الأقدام ۱۹۲۷ » ۱۹۷ » ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ فكلاها ياتى على هذا النقد لنظرية الفيض مع ابن رشد أيضاً - انظر نظرية المعرفة 
عند ابن رشد و تأویلها لدی توماس الا کویی د قاسم ۸۷ - ۹۰ رہم 6 ۱۰۲ ۰ 


س( 


وداه :فلم لا يجوز أن يكون سا یجب فیه/ اختلاف التأثير أيضا باعتبار صفات إضافية 
أو سلبية ؟ ولو قيل ثم : ما الفرق بين الصورتين والميزبين الحالين ؟ لم يجدوا إلى الخلاص 
عن ذلك کت ۱ 


وعل ما ذ کرناه من التحقرق ههنا پندفع ما د کروه اا وان نزل الکلام ف الصیفات 
على جهة الإمكان دون الوجوب ‏ . 


وما قيل من أن القدم آحص وصف الألمية » فإن أريد به أنه حاص بالله ‏ تعالى - 
على وجه لا يشاركه غيره من الوجودات فيه » فلا مرية فيه . ون أريد به انه غير متصور 
ان بعم شیئگین » ولو کانا داعلین فی مد لول اسم الإلهية : فکی به ىق الا بطال كونه مصادرة 
على المطلوب . وهو لا محالة أشد مناقضة لمذهب الخصم » إن كان من پعترف بكون المعدوم 


شيئًا » وأنه ذات ثابتة فى القدم » فى حالة العدم » على ما لا يخي" . 


ولیس لا شاه بعص الاصحات ۴ الجواب ههنا تويك اذ 6 وهو قو له 1 لو کان القدم 
احص وصف الاهية 5 فمف هو هه لا محالة غير ٭فھوم کونہ دو خو دا 1 فالوجود اما 2 يكون 
۳ 
سے 1 سے 
أحص ء فیلزم أن يكون كل موجود إلها وينقلب الإلزام . فان الخصے قد لا يسام 


ف مجی الوجود » وان وفع الاشٹر اك ف اسم ۳ ) و یرل ذلك لا يازم أن یکون کل ماسمی 


أ 


و صا و أخص فان کان 2 فد تالفت ذات الباری من وصفين أعم وأضخص ۱ ولو کان 


الاشتراك 


٭وچردا إلها 1 ولیس پازم من نعدد معهوم اسمی الو سعو د والقدم كدر 2 مدلول اسم البارى 
- تعا ی - إلا أن يقدر القدم نعتا وجوديا » ووصفا حقيقيا » ولیس كذلك ہل حاصله 


۱( قارن ما ی نباية الأقدام ۱۲۸ 4 ۹ وانظر ما سيأق عن نظرية الفيض فى ل ۹ ب 6 ۰ ب, 


( ۲) من البین أن غرض الژلف هنا الزام خصومه من الفلاسفة نفاة الصفات بأنواخم 
الصفات قا مة واجبة لله - تعالى - راجع كلامه فى لوحة ١٠١‏ با 6م ۱۰ » وانظر مثل هذا الإلزام ق شرح النسفية 4 ۳ ۲ سه 
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3 3 لان ۳ الخاص أن 


(۳) ذكر المؤلف هذه المناقشة حول أخص « وصف الإله » فى الأبكار ٠٤/١‏ ب وانظر فى هذا أبضاً : حاشية 
السبالكوق على شرح النسفية ۲۲۱ - ۲۳۲ وشرح الأصول الخمسة ۱۹۰ - ٣٠٢‏ والارشاد ۹۱ وما سيأ عن هذا الوضوع 
فى خامة هذا القانون . 


أما من يقصده يقوله « پیض الاعصاب » فلبله الشہرستائی ‏ انظر مباية الأقدام ۸ ¢ ٣۲٢٢‏ سح ۲۱ , 


(4) ف الأصل (لا). 
ہے دنه 


۸ ب 


ھا بر مع م إلى سلب الأولية لا غير 34 وهلا بخلاف الصفات الوجودية الى ساب لھا 
الأولية . 


وأما القول بأن قيام الصفات بالذات یفضی إلى ثبوت خصائص الأعراض ھا٦‏ 
فاغا يستقم أن لو كان ما قامت به تفتفر إليه فى وجودها / ونتقوم به » کافتفار السواد 


3 


والبياض وسائر الأوضاع إلى موضوعاته! ء وليس كذلك . بل القيام بالشی أعم من الافتقار 
إلبه » فان الثی قد يكون قائما بالشی وهو مفتفر إليه فى وجوده » افتقار تقويم » كافتقار 
الأعراض إلى ٭وضوعاتہا . وقد يكون قائما به وهو غير مفتقر إليه افتقار تقويم » وذلك 
ہج ہیں ل لسر هه امه رن رف سس السك بیرق را 
تحصائص الأعراض”" . والقصود من هذا لیس إلا أن القيام بالشی» 9 من الافتفار إليه › 
دفعا مسا ذكروه هن الإشكال . ومن لم بتحاش عن جعل هذا القدر خاصة للعرض فلا م 

معه فى الاصطلاحات ء وانما الشأن فى نفيه لذلك عن الصفات » ولا سبيل إليه بعد أن قانا 
a‏ هداس وال ا2لال اہ د رد سان کیت 
وإن الاختلاف إنما هو بسبب المتعلقات ء فقد اندفعت هذه الإشكالات وطاحت هذه 


الخرالات . هذاما اعتمد عليه النفاة . 


وأما آهل الاثبات 
فقد سلاك عامتهم فی الاثبات مسلکا ضعیفا : وهو آم تعرضوا لاثبات أحكام 


الصفات آرت ؛ ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثا ء فقالوا 


600 يورد المؤلف هذه الشہة وجيب عما مثل ما هنا فى الأبكار 60/۱ ا . 

( ۲ ) قارث بالئجاة ۹۸/۲ - ٠١١‏ » ورسالة الحدود - ضمن تسع رسائل لان سينا - ص ۸۲ - ۸4 . 

(") هذه فكرة هامة سيعود لها المؤلف ف ل ۵۲ ب . 

( 4 ) قارن بالأبكار حيث ينب هذا المسلك لبعض أهل الاثبات 0۵/۱ ١‏ . 

(ه) نجد محاولة إثبات الصفات عن طريق إثبات أحكامها أولا فى نهاية الأقدام الشهرستانی ۱۷۰ والارشاد الجویی 
٦٦ - ۱‏ والمهيد للباقلانى ۱۰۲ - ۱۰۳ وشرح الأصبول الحمسية القاضی عبد الجبار ۱۵٩ - ۱٥١‏ کا نجد نقدا طذه الطریفة 


عناه این الثم ف « مدارج السالكين » ۳۱/۱ شبہا پنفد الامدی هنا . 


N کے‎ 


العالم _ لا محالة ‏ على غاية من الحكمّة والاتقان » وهو مع ذلك - جائز وجوده 
وجائز .عدمه > فما خصصہ بالوجود() يجب أن يكون مریدا له » قادرا عليه » عالما به . 
کما وقع به الاستقراء فى الشاهد » فان من 1 يكن قادرا 1 يصح کون + ٤9ب‏ 2 
ومن لم يكن عالما » وإن كان قادرا لم يكن ما صدر عنه على نظام الحكة والانقان » ومن 
م يكن مريدا / ّم يكن تخصيص بعض الجائزات عذه 2 وال وأوقات > دون البعض > 
بأولى من العکس |ذنسبتها إليه نسبة واحدة . قالوا 


وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما وجب أن يكون حيا ؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات 
على ما عرف فی الشاهد أيضا » وما كان له فى وجوده أو فى عدمه شرط » لا يختلف شاهدا 
ولا غائبا . ویلزم من کونه ضا ان یکون سميعا بصيرا متكلما ؛ فان من لم تثبت له هذه 
الصفات من الأشياء ۱ فانه لا محالة متصف بے ا كالعمى والطرش والخرس » على 


ماعرف 9 اأشاهك 7 والباری 5 تعالی-سیتفدس عن آن دذص.ف كاي وجب 8 دائه نقصا . 


قالوا : فإذا ثبشت هذه الاحکام : فهی - لا محالة - فى الشاهد معللة بالصفات ے فالعلم 
علة کون وم عالٰا ‏ توا کون القادر قادراء إلى غير ڈلاۓ من الصممات 4 والعلة 


واعلم أن ھا الماک ضعي فى 5 4 فان حا صله ابرع إلى الاستشر اء ۳ الشاهد : والحكم 


على الغائب بما حکم به على الشاهد ء وذلك فاسد() 

وقبل النظر فى تحقيقه يجب أن نقدم قاعدة فى تحقيق معنى الاستقراء » وبيان 
الصادق منه والكاذب : آما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والنظر فى جزئيات کل ما عن 
لوب ما . وهو . لا محالة ‏ ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تاما » أى قد آئی فيه 
عل جمیع الجزثبات ؛ وذلك مثل وو بالاستقراء أن کل حادث فهو اما جماد أ نبات 


سے 


. ف الأصل (ف الوجود)‎ )١( 
آورد الى هده الجة نی الارکان ۵۵/۱ ۰۱ ب وقال إنه یضعف اقم ما عدا و انظر رأة ى الاستقراه‎ )۲( 
. ۱۷۳ ب وقارنه ما فى ماية الأقدام‎ ۲٩ - دامثیل فى الأبكار ۳۸/۱ ب‎ 


ے )٥‏ ہے 


۶ب او سیر اف فحاصل / هذا لاستھ صادق یقیی . وال ما یکون الاستقراء فیه ناقصا :+ 
أى قد آئی فيه على بعض الجزئیات دون البعض . وحاصل هذا الاستقراء كاذب غير يقينى ؛ 
إذ من الجائز أن يكون حكم ما استقری على خلاف ما ۰ دستفر » وذلك كحكنا آن 
حور اذا يعر لك کو ارس کو ال فو نا اس روفاد نز أ کفر ONAN‏ 
وقد يقع الأمر بخلافه مما لم يستقر ؛ وذلك كما فى التمساح فإنه إذا أكل تحرك فكه 


الأعل ؛ فعلى هذا إن لم يكن الاستقراء فى الشاهد تاما فهو كاذب . 


وان قدر کونه ناما فاما آن بکون الغائب والشاهد مشتر‌کین ف الحقيقة أو مختلفین 


فان قدرالاختلاف ؛ فلا يخ ىأن ما حکم به على أحد الختافین‌غیرلازم أن بحکم 


TOTES‏ خصائص ما حكم به عليه دون الآخر . وذلك كما إذا حکنا على 


ده على الاخر؛ 


الانسان بأنه ضاحك مثلا آغذا من استقراء جزئیات نوع الانسان » فإنه لا بلزم مثله فى 


الفرس الخالفت له فى حقيقته . 


وان قدر الاشتراك ف الحقيقة فهو محال › وإلا لازم الا شترالگ بينهما فم 
لذات کل واحد منهما . واذ ذال فیجب آن يكون البارى والعالم واخ 6 اون ٠‏ 


أو گل و اححل شم واجبا ومکنا 6 وهو شنم 

ثم لو قدر أن ذلك غير محال » فالا ستقراء إما أن يتناول الغائب أو ليس : فان تناولہ 
فهو محل النزاع ولا حاجة إلى استقراء غيره ٥‏ . وان لم يتناو وله بل وقع لغيره من ن الجزئيات ؛ 
ذهو ٦‏ محالة استشراء ناقص 4 ولیس ہصادی 5-9 سناہ 4 وهلا 5 محیص غعدة ., ٹم إن 
صح فيازم أن يكون مشارا إليه » ول جهته » وأن یکون ما جوهرا وإما عرضا . كما فى 
الشاهد » وان لم يصح فى هذه الأمور ۱ يصح فما سواها أيضا . 

. ف الأصل (ما)‎ )١( 

بل 


- ان. من‌قاس الغائب على الشاهدههنا / فهو يعترف بأنهليس فی الشاهد فاعل موجد 
عل الحقيقة بل الوجود ی حقه ليس إلا الا کتساب ۰ بخلاف ما ق الغائب . فاد ما وخاد 


فى الشاهد لے يوجد فى الغائب » وما وجد فى الغائب لم بوجد فى الشاهد فای(') يصح القياس؟! 
وأما القول بأنه إذا ثبتت هذه الأحكام » فهى معللة بالصفات كما فى الشاهد » فقد 
قل" فى إبطاله : إن هذه الاحكام واجبة للباری » وكل ما وجب فإنه لا يفتقر إلى ما بعلل 
به. وهذا كما فى الشاهد » فان التحيز للجوهر ؛ وقبوله للعرض » لما كان واجبا لم يفتقر 
زل علة » تھا الفتقر ال العلة ما کان فی نفسه جائزا غیر واجب وذلك ملل کون العالم عالا 
فى الشاهد » ومئل وجود الحادث ونحوه . 
' وهذا غير صحیح ؛ فانه إن آرید بکونہا واجبة لاباری - تعا لی - أنها لا تفتفر إلى علة» 
فهو عین الصادرة عل الطلوب . وان رید به أنه لابد منها اراس الوجود فذلك ما لا بنا 


التعليل بالصفة . والقول بأن اشحیز للجوهر وقبوله لاعرض 


کی 


» لما كان واجبا لم پفتقر 
ال علة » فهو مبی غل فاسد أضول العثزلة فى قوف : إن هذه توایع الحدوث » وتوايع 
الحدوث نما لا بدخل نحت القدرة ولاینئسب إلمفعل فاعل ۱ و لسن الرأى الصحیح کر أت أهل 
الجق هكذا » بل کل ما پشخیل فى الاذهان ویخطر فى" الاو هام 7 وجود اصلیا کان 
آو شابعا 4 فهو ممدور له تعال ؛ وهعخلوق 1 4 و عه سا 2 وجودة إليه ول ای 8 برض 
۰ 1 کے عے رت ۱ ۱ 1 

ف الشاهد واءجيا ایی 1 اللهم إلا ان یہی بكرنه واجبا أنه لازم ا هو داست له 4 عل و 


لا تشع المفارقة له أصلا . لکن الواجب مہا ار مقذع أن يكو اع وا ا 


فان قیل : هذه الامور اللازمة وان كانت مفتمرة إلى فاعل مرجم + لکنها لا تفتشر 


إلى صفة قائمة عحلها تكون علة ۱۵ » كما فى افتقار العالية فى الشاهد إلى / صفة العلم 


6 


ات ارد الآمدى هذا الإلزام على أصحابہ من الأشاعرة ليفسد علیہم اسشخدامهم عاریقة قياس النائب على الشاهد موضحا 
آهم لا يطردون دلالها فى مذهههم فى الأبكار ١/هه‏ ب . 

(۲) هذا القائل ا جھول حدده الآمدى فى الأبكار ٠٠/١‏ ب : ( . . . وأما المعتزلة فإنهم قالوا : فى إبطال إلحاق 
الغائب بالشاهد فى هذه الصفات : « أن هذه الإحكام واجبة لله - تعالى - والواجب لا يفتقر إلى ما يعلل به كا فى الشاهد ء 
فإن التحيز الجوهر . . . لا كان واجبا لم فتقر إلى علة ) وانظر أيضا فى هذا نباية الأقدام الشهرستانى ص۱۸۳ ونجد هذا 
القول فعلا عند القاضی عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ص ۱۷۲) ۲۰۱-۱۹۹ . 


۰ )۳( و رد الامدی هذا الرد على حجة ا مز لة السابقة فى الأبكار ۵۷/۱ ب ولكنه م هناك وا ات 
لاصحارہ سن الاشاعر ة - انظر الصفحة الثالية , 


يمد 117 سے 


١/١ 


وهو القصود بلفظ العلة » وإذا لم تفتقر إلى علة لكونما لازمة . كذلك فا نحن فيه . 
فلنا : 

تفسیر عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور » وإن كان صحيحا ء فقوم : إلا لا تفتفر 
إلى علة لكونها لازمة دعوى مجردة ء وتحكم بارد ء بل لا مانع من أن تكون معللة وان كانت 
لازمة بوتکون علتها ملازمة أيضا والقول بأنه لا يعلل إلاما كان جائزا فإنما ينفع أن لو كانت 
هله الأحكام غير جائزة . ولا یمنم القول بجوازها من حیث إنه لا مکن القول بعدمها 
إلا وقد لزم عنه المحال ؛ لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الشىئ انفسه » فيكون واجبا 
لذاته » وقد يكون فرض الحال لازما عن أمر خارج » وان كان الشی فى نفسه مكنا » 
وذلك كماى فرض عدم المعلول مع وجود علته » کالکسر مع الانكسار ونحوه . فەھما 1 
يتبين أن المحال اللازم عند فرض عدم هذه الأحكام لازم لنفسها ء لا يازم أن تكون 


ول فقد اندفم الاشکا ا ور 
وأجية لنفسها . فقا تفع لا کال ٤‏ وبطلما وردوه من لخبال ۲ 


ولیس من یح الجواب مأ د کرد بعش الا صیحایی (۱) 6 ههنا > و هو أن ال * 


قولکم ص۵ ۷)۶ ۹ SEES‏ 
طرف الجواز فهو أن الرجود الحادث جائز ء وليس معلل . وأما انتقاض طرف الوجوب > 
فهر ان کون العالم عالا نی الشاهد » بعد آن ثبت » واجب ‏ وهو معلل . فان قوله() : 
« إن الوجود الحادث جائز وليس معلل إنما يلزم أن لو قیل إن كل" جائز معلل بالصفة ء 
اما إذا قيل ان التعليل بالصفة ليس إلا للجائز . فلا يلزم من کون التعليل لا يكون الا للجائز 
أن لاپکون الجائز إلا معللا بالصفة ؛ إذ هو کل موجب ولا يتعكس مثل نفسه ألبقة . 


0+" العام / - بعد آن ثبت کونه غا ی الشاهد - اس وهو معلل » فالواجب 


لا محالة ‏ ينقسم إلى ما وجوبه بنفسه » وال ما وجوبه مشروط بخبرہ فان أراد به أنه 
الطرد و العکس ف « الارشاد » 4م - ۹۰. 
( ؟) هذا بيان لعدم سحة جواب ا ویی . *١‏ ) ف الأصل : « کان » بدلا من « كل ». 


سس ۸) سم 


: £ 

واجب بالمعی الاول فقد ناقض ؛ حيث جعله معللا » إذ الواجب بنفسه ما لا يفتقر إلى غيره. 

وإن أراد به الاعتبار الثانى فلم بخرج عن كونه جائزا؛فإن كل ما وجوبه بغيره فهو جائز 

بع لور یش كال تدر جات یی سو 
0 

لیس الا ۳ کان واحيا ب ممه أو n‏ ۱ و هدا وان كان واجبا جس و حو ره فس4 فلا بتجه 


٦٥٦‏ و 


فاد الصحیح أن يقال فى إلابطال ههنا ما فیل ؛ فى إبطال الاحكام أولا . كيف والخصم 


له أن يسار بشبوت هذه الأحكاء للباری - تعا لی - على وجه تکون‌النسبة بينها وبين أحكام 


1 
ذواتنا » على نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا ؟ وإذ ذاك ء فلا بازم من تعلیل ال 
المختلفين أن يكون الاعر معللا » ون وقع الاشتراك بينهما فى الاطلاقات والامیاء . 
ولا يلزم عليه أن يقال" : ما تذكره فی العلة مع المعلولهو بعينه لازم لك فى الشرط مع 
المشروط 4 حسٹ انك حعلت البارى حرا 4 لضر ورة کونه شرطا لكونه عالما وفادرا ومریدا 4 
كما فى الشاهد ؛ فما هو اعتذارك فى الشرط هو اعتذارنا فى العلة . فان الخدم ألا یسام أن 
طريق إثبات كونه حيا إثبات الاشتراط »بل غيره من الطرق ./كيف والبنية المخصوصة 
عد ۵ شرط ۴ الشاهد 4 ودع ذلك د بلترم الاطر اد ف الغائئب فکیف بلتزم الاطر اد 2 
غيره ؟ وماقیل من 0 لے ود قام ره ال و اڑا القادر من فامت دہ القدر ‏ » 


والحد ا بختلف شا هد | وغائيا 4 فحاصلہ یل إلى وحص الدعوی و فک ج ام عن وت ۳ 


معارضة » وإذ ذاك فلا سبيل إلى دفعه إلا بأمور ظنية » وقضايا تخمينية ؛ لا حاصل ها . 


7 ۰ ۵ ۰ ۰ 0 1 ۰ م 

ثم ن من ۳ إثبات الصفات النفسية بطريق التوصل إليها من أحكامها فهى لا محالة 
عنده آعرف من الصفات : وإلا لا آمکن التوصل ما إلى معرفها » وإذا كانت الصفات 

(۱) آررد الامدی هذه المحاولة من جائب بعض أععابه لرد فكرة العنز لة ( إن احکام الصفات و اجبة و الواجب 
لا پعلل ) ول برٹض تلك الحاو لة ورفضما - کا فعل هنا - فى الابکار ۷/۱ ۱ ۰ 

( ۲) وهو أن طریق إثباما الاستفراء ى الشاهد وقیاس الغالب عليه قياس مثيل وكلاهما لا يفيد الیفین ولا يصلح 
طریقا للمعار ف الغيبية - قارن مناهج الأدلة ص ۱۱ . 

)۳( ا الآمدی هنأ بر د هلأ الإلزام الذى ود بو ر ده أصحابه الأشاعرة ضد خصومه من المعنز له ¢ و ذلك لا حساسه 


بضعفه وقصوره عن الإقناع » وهذا مقتفی الإنصاف . 


مب یی ابم 


١/1 


اع فکیف یوجد قل الاو أو رسمه ماهو أخق منه > وشرط العرف أن پکون ام 
ها عرف به » والا فان کن آو مثله فی الطفاء فلا معیی لاتعریت به) . ولما تخیل 
بعض الأصحاب عوص هذه الطريقة لم پستند فى إثبات آحکام الصفات ۰ عند ظهور 
الاتشان ی الکائنات ؛ و کذا نی اثبات الصفات » عند ثبوت آحکامها + ال غير الضرورة 
والبدمة . ولا پخی ما فيه من النحکم وسمج الدعوى » ومع ذلك فققد لا يسلم من العارضة 
ينقيضة وهو ما یضعف التمسا ته ا 

وقوطم : إنه لو لم يكن متصفا ہذہ الصفات لكان متصفا ما قابلها » وهو يتعالى ویتقدس 
عن أن يتصف ما يوجب ف ذاته نقصاً . فالكشف عن زيف هذا الكلام ما بتحقق ببيان 
حقيقة المتقابلين » وبيان أقسامها ؛ آما المتقابلان : فهما ما لا يجتمعان فى شی واحد من جهة 
واحدة . وهذا ]ما آن یکون فی اللفظ أو فى العی . فإن كان فی العبی فاما أن يكون بين 
وجود وعدم » أو بين وجودين ؛ إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها . فإن كان القسم الأول 
[ فهو ]0 تقابل السلب والإيجاب وذلك کقولنا الإنسان فرس » الانسان ليس بفرس . 
وهو مایستحیل اجماع طرفيه فى الصدق أو / الكذب . 


ون کان من القسم الثانی ۴۳ ء فإما أن لا يعق لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآحر أو ليس : فإن 
كان ل انه جس نا لاق قتي بولاف ال 7آ رت کرت سرتا مو غرض تا 
التقابل ارتباط کل واسد من الطرفين بالآخر فى الفهم » وإن كان الثانى فيسمى تقابل الضدین » 
وذلك كالتقابل الواقع بين السواد والبیاض‌ونحوه . ومن خواص هذا التقابل جواز انتقال طرفيه 
٤‏ وی7۰۷ إن كان من الق الثالث فيسمى تقابل العدم واللکت 


(۱) ف الاصل (المميز ) . 
(؟) انظر شروط التعریف فی الأبكار ۱۳۲/۱ وكشف الیو ات ل ۳۰ | وما بعدها . 


)۳( قارن نقده لدعوى الضرورة هنا كا الأبكار 9/۱ ب و مايه الأقدام - منسوباً إلى الباقلای - ص ۱۷۳ 
وانظر أيضاً فى هذا « الارشاد » ص ؟5 . 


٤ (‏ ) قارنه بتعريف الامدی للمتقابلين ق المبين لوحة ١١‏ أ فهو لا خرج عما هنا . 
(ه) ف الاصل ر« فا » . 
(( يقصد بالقسم الثانى التقابل بين الوجودين » وبالثالث التقابل بين الوجود والعدم » وهذا مخالف الثر نيب السابق . 


کت + 9 وج 


والمراد بالملكة ههنا کل قوة على شی ما مستحثة لا قامت به إما لذاته أو لذای له وذلك 
كما فى فوة السمع والبصر وذحوه للحیوان والراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا نه‌ود» 
وسواء كان فى وقت إدكان الة وىعليه أو قبله »وذلك كما فى المی والطرش ونحوه للحيوان. 
فول هذا إن أريد بالتةابل ههنا تقابل السلب والإيجاب ف اللفظ حى إذا م بقل إن البارى 
ذو سمح وبصر ) 0 أن يقال إنه ليس بذى سمع ولا بصر . فهو ما يقوله الخصم ولا یقبل 
بعينه من غير دليل . ون أريد به ما هو من قبيل المتضايفين فهو غير متحقق ههنا > 
ومع كونه غير متحقق فلا 01 من نئی أحد المتضايفين وجود الآخر ألبتة » بل رعا يصح 
ها لان ھت تس ہے می رتا لاعفا بون AUG‏ 
قبيل تقابل الضدين ؛ فإنما يازم أن لو كان واجب الوجود مما هو قابل لتوارد الأضداد 
عليه » وذلك مما لا يسلمه الخصم > ولیس عليه دليل . كيف وإنه لا بازم من نی أحد 
الضدين وجود الآخر ؟ بل من الجائز أن يجتمعا فى العدم والسلب ؛ وهذا / يصح أن يقال : 
إن الباری - تعا ی - ليس باسود ولا آبیض » ولو لزم من نی أحد الضدین وجود الاخر 
لا صدق قولنا بالٹنی فيهما . وأما إن أريد به ما هو من قبيل تقابل العدم والملكة » فلا يلزم 
أيضا من نی الملكة تحقق العدم » ولا من ننی العدم تحقق الملكة ء وهذا يصح أن يقال : 
الحجر ليس بأعمى ولا بصير . نعم إنما يلزم العدم المذكور من ارتفاع القوة الممكنة للشیء 
الممتحقة له لذاته أو لذاتی له كما بيناء والقول بارتفاع مثل هذه القوة فى حق البارى يجر 
ال دعوى محل النزاع والمصادرة على الطلوت > وه غر عفرل . 

فاد اسبیل الذلیل فى إثبات الصفات إنما بتضح بالتفصيل" » وهو أن نرسم فى کل 
واحد منها طرفا » ونذ کر ما بتعلق به من البیان » ویختص به من البرهان » ونکشف عما 
يشتمل عليه من الأقاويل الصحححة والفاسدة » ولشکن الدارة بتشدیم اانظر ی صمة 
الارادة آو له 


(۱) تعرض الامدی لدلیل الاثبات القائم على أن عدم اتصافه - تعا ی - بالصفات یلزم منه اتصافه ما بقابلھاء ی کتابه 


الأكان ۱۵۹/۱ پ ورف يجيد العلل لتك و ایا O‏ جار 

( ۲) قارن بالأبكار ۰۷/۱ ب حیث يشير إلى الطريقة الجامعة الى اهتدی لہا بعد طول النظر و التأمل لاثبات الصفات 
إجالاءوهى تقوم على فکر ة الكمال الى اتبعها الامدی هنا فى إثبات الصفات تفصيلا نم بعد » وهی الفکرة الى اعتمد علہا 
يضا ابن تيمية ( انظر « الموافقة » ورا SS‏ و 


ع .22 


۲ب 


١/0 


الطرف الاول 
فى اثبات صفة الارادة 


ته ام وق أن لالب مہف عل اسفتت کے بی وه میا 
إلا قيام الإرادة بذاته . وذهب الفلاسفة والعتزلة والشيعة إلى كونه غير هريد 
على الحقيقة » وإذا قيل : إنه مريد » فمعناه عند الفلاسفة لا برجم إلى إلا سلب 
أو إضافة » ووافقهم على ذلك النجار”" من المعتزلة » حيث إنه فسر كونه مريدا بسلب 
الكراهية والعلية عنه . وأا النظام والکعی فإہہما قالا : إن وصف بالارادة شرعا فليس معناه 
إن ایت :ذلك إلى ساك إلا تیا يون ات ال تال العاف امہ آھ ی 
ما . وزاد الجاحظ على هؤلاء بإنكار وجود الارادة شاهدا » وقال : مهما كان الانسان غير 
غافل ولا ساه / عما يفعله بل کان عالما به » فهو معبى كونه مر بدا . وذهب البصریون 
من المعتزلة إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا فى محل . وذهب الكرامية إلى أنه مريد بإرادة 


حادثة فى ذائه . تعا یل الله عن قول الزائغین . 


والذى يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال : لو 1 د ك۷ تفای ار 


۱ (۳) 
9 


لیس بدی اد ۰ ولو صدق ذللك أنتج قله معد ولا لضرورة وجوه الوضو ع» وقلبه إلى 


٩۱۱/۳ ب عن رام فى « الار ادة » وأنها سلب الکراہیة ثم قارن بالاشارات‎ 54/١ قارن ما یذ کرہ ف الأبكار‎ )١( 
٦٦ > ٦إ ومقدمة سناهج الأدلة له أيضاً‎ ۲۹ » ۲٢٢ ای لطر اھت نظرية المعرفة عند ابن رشد الدكتور قاسم‎ 
و حوار بين الفلاسفة والمتكلمين. للد كتور الالوسی 5ه - م5 » وقارن ما ينسبه هنا للمعیز لة بالتحقيق الذى قدمه الر حوم محمد‎ 
؛‎ 5717/١ صاخ الزركان فى محثة عن « فخر الدين الرازى وآرائه الكلامية و الفلسفية » و بالنسبة للشيعة انظر نشأة الفكر للنشار‎ 
. ۲۳ 

(؟) هوالحسن بن محمد النجار » وميل الآمدى إلى عده من المعتّزلة ويسميه فى الأبكار ر أبا الحسين » ؛ وهو 
يوافق المعتز لة فى جميع المسائل الإلهية » بيما يوافق الأشاعرة فى المسائل الانسانية » انظر عن النجار والنجارية « الأبكار 
۲۹۰/۲ ب » ١٢۱۲ء‏ » والفرق بین الفرق ۵ - ۱۹۸ والملل والنحل للشہرستاف ۱۱۲/۱ - )۱۱ .۰ 

(۳) قارن استدلاله هنا ما فى اللمم للأشعرى ۳۷ -- 4۰ والارشاد الجويى ۲۰ ۰ 74١‏ و ما مر آنفا من نقد الامدی 
لفکر ة المتقابلين . 


٢‏ 9 :تج 


الل بجعل حرف السلب متاغرا عن الرابطذ الوافعة رون الفردین » وصورة ذلك 
أن يقال : الباری هو لین بذى إرادة ولو صح ذلك فاا أن تمول : وکل ها سس شک 
إرادة فهو ناقص بالنسبة إلى من له إرادة » فان من كانت له الصفة الإرادية فله ات توف 
المي“ وله أن لا يخصصه ء شاهدا » فالعفل قل السلم يقضى أن ذلك كمال له » ولیس بنشصان: 
حتى إنه لو قدر بالنظر إلى. الوهم سلب ذلك الامر عله » کان حاله آولا کمل بالنعية إلى 
حاله انيا . وعند ذلك فما سلب منه هذا الكمال » قدر ذلك المسلوب عنه شاهدا أو غائبا > 
اما أن يكون بالنظر إلى ما سلب عنه ووجب للآخر أنقص ما ثبت له هذا الکال أو أ كمل ء 
او لا آکمل ولا آنقص : لا جائز آن یکون گر والا کان ما ثبت له ذلك الأمر من عوية 
اثبت له ناقصا » وهو محال . ولا جائز أن پکون لا أنقص ولا أ كمل » والا لا كان 
وجود ذلك الأمر کمالا لا اتصف به » بل وجوده ون لا وجوده بالنظر إليه سيان 
لضرورة مساواته ما لم یتصف به » من جهة عدم اتصافه به » وذلك محال . فلم ببق إلا أن 
يكون م ألم داف ده أنقفص ما هو متصف به. وعند ذللك فيكون هذا الاقتران مولفا هن 
شرطية صغرى وحملية كبرى » ناتجا / نتیجة شرطية ؛ مقدمها مقدم الشرطیة » وتاليها 


هو محمول الحملية ٭> و صمو رنه آن يقال ۱ 


7 يصدق کونه ذا إرادة للزم أن يكون أنقص من هو ذو إرادة . وهذا الانتاج 
ا يم بقلب مقابل المطلوب معدولاء وإلا فمم بقائه سالبا » فالمقدمة الکبری تكون كاذية ء 
لکونہاموجبة والموجبة تستدعى وجود الموضوع . والوضوع ف السالب ‏ إذا كان حدا أوسط(- 
غير متحقق الوجود . وإذا عرف الانتا ج ۔۔ ولا یخی ما فيه من الحال - فإنه كيف يتصور 
أن يكون المخاوق أ كمل من الخالق » والخالق أنقص منه ؟ ‏ والبدمة تقضى برده وابطاله » 
فإذاً قد لزم المحال عن هذا القياس » وذلك إما أن يكون لا زما لصورته » أو لادته : الصورة 
صحیحة لا مراء فيها » وان كان لزومه عن الادة » فإما أن یکون لا زما عن المقدهة الصغرى 


١ (‏ ) قارن بالمبين لوحة 5 ا حيث يعرف القضية المعدولة مثل ما هنا . 

(؟) ف المبين ۱۷ : « وأما الحد الأوسط فعبارة عن الد المشتر ك بين مقدمى الائٹر ان » »ويسر ف الآمدى فى استخدام 
الأساليب المنطقية فى المناقشة متابعا الإمام الغزال فى ذلك كا يلاحظ ابن خلدون - المقدمة ص 455 وانظر فى هذا و ترجيح 
أساليب القرآن » لان الوزير ص ۰۸ ۹. 


سے © یت 


٣۳٢‏ ب 


أو الكبرى : لا جائز أن يكون لازما عن الكبرى » إذ هی صادقة مسلمة » والصادق لا بازم 
عنه محال ؛ فبق آن يكون لازما عن المقدمة الصغرى » الى هی لازم تقيض المطاوب ؛ 
فتکون كاذية . ومهما کان نقيض ااطلوت كاذيا : كان الطلوت هو الصادق > لضرورة 


شر ل یی 5 5 دجو ہو ۱ ۱ 
ان القضية لا نخلو عن صدفها » آو صدق نقيضها » وبازم منه ثبوت الإرادة . 


وان و أن تلیس هاا العی صورة ا 4 فلت ٤‏ لو بختصب بالار ادة 2 لكان 


آنقص مما انصف ما » لا بیناه . والتالى باطل » فالقدم باطل . 


نان قيل : هذا اللزوم متوقف على تحقيق الارادة شاهدا ؛ وبم الرد على الجاحظ ف 
إنكارها ؟ قلنا : کل عاقل يجد من نفسه العزم والارادة والقصد ء والتفرقة الواقعة بين 
الفعل الواقع على وفق الارادة والواقع على خلافها » وذلك كما فى حر كة الرتعش والمختار 

۷۰ كما يجد من نفسه أن له علما وقدرة ونحو ذلك / ولا عکن إسناد ذلك إلى العم > فان 
التفرفة قد تحصل بين الشيئين وإن كان تعلق العلم ہما على السواء وهذا مما لا ينكره عاقل 
N‏ . ثم ولو جاز إنكار ذلك شاهدا ء لجاز إنكار العلم والقدرة » إذ لا فرق بينهما 


ودين الارادة ؛ فما يجده الانسان فى نفسه » ربحسه ف راعلزه (۳) 


فان قیل : فلو سلم ذلك وسام ثبوت صفة الارادة شاهدا > فما اعتهمدتم عليه منتقض 
بالڈم والذوق واللمس » وغبر ذلك من کمالات الوحردات شاهدا . کف 19 ea‏ 
ار فا تا سکرس سی نال قافلبت أو لس رق Ug NOE‏ 
ولا لازم أن تكون مشار كة للإرادة شاهدا فى جهة العرضية والامکان » ويلزم أن يكون 


. قارن بالمبين لوحة ۱۷ء ب حيث يتحدث عن القیاس الاستثنای و الاقتر ای و دليل الحلف‎ )١( 

(۲) سبق أن أورد الشہرستانی هذه الفكرة فى رده على الجاحظ فى لہایة الأقدام ص ۲۳۹ . 

. ۲4۷ وإيثار الق على ا لق لابن الوزير ص‎ » ۱٦١/١ قارن بالأبكار‎ )٣( 

( 4 ) ف الأصل « تنسبوه » ويلاحظ تكرر مثل ذلك ذا يل حيث بحذف الناسخ نون الرفع رغم تجرد الضارع من الناصب 
والجازم . 


27 دد 


كيف نسلم كونه كمالا للرب تعا ی » وأن عدهه نقصان . وهل ذلك كله إلا خبط فى 
عشواء ؟ 


قلنا: آما النقض فمندفع؛ إذ الحصلون( لم عنعوا من إثباتہا لەء لکن بشرط انتفاء الأسباب 
القترنة ما فى الا ۵ ہس اتج ؛ ونحو ذلك هما لا يجوز على الله تعالى . 
كما جوزوا عليه الإدراك والسمع والبصر » لکن لم يتجاسر على إطلاقها فى حق البارى تعالى 
لعدم ورود السمع ما . والحاصل أنه مهما ثبت من الکالات شاهدا فلا مانع من القول بإثباتها 
غائبا مع هذا الاشثراط . وأما من فرق بين كمال و كمال من أهل الحق) ٠‏ فلمله لم 
بر ها نفاہ ما ی إلا بأمور مرجبة للحدث والافتقار كاتصالات ومماسات وتقابلات إلى 
غير ذلك ء بخلاف ما آثبدہ . أو أنه مما ليس بکال فى نفسه » وذلك مثل ما یتخیل من 
سن ال والألم N‏ وتو فاص ONE‏ سر ترسنک ا نيت 
کونه کمالا فى الشاهد ول بجر القول باثباته ق مدق الغالب / ال تقض أو افعقار » 
فالقول به واجب . وان لے يصح إطلاقه من جهة التلفظ عليه » لعدم ورود السمع به . 


وشن شاه فا ان نقول ما تارة وندفیها آهری » فان قلنا بالمجانسة 
فغایة ما پلزم دنه الافتقار إلى الحل القوم » إذ هو ال بکون الثیء عرضا » وذلك ما لا 
نأباہ!“ إلا أن يقول : المقوم للصفة والخصص ما آمر خارج عن ذات واجب الوجود » 
ولیس كذلك كما حقةناه » هذا إن قلنا بالمجانسة . 


وان قلبا دنفيها فلا الافات إلى من قصر فهوه تنو لها ۳ .0 معقو ل 
وه ىا ر عن در : و پر معشر 


م 
فإنه ۔وإن لم يكن من جنس صفات البشر ‏ فلا يلزم أن لا يكون ٠ةولا‏ » وأن لا عکن 


(۱) قارن بان تيمية ی مجموعة الرسائل والمسائل 45/١‏ والغزالى فى الاقتصاد ٦۷‏ وبالأبكار ١/۱۱۱۲ء‏ ب 
وما سيأق هنا ی لوحة مه | » ب . 

(؟) من هؤلاء الأشعرى نفسه » وانظر اللمع » ٦٦ ۰ ٦٦‏ حيث يقرر الأشعرى أن غيره من « الأصحاب » قد سبقه 
بذلك . 

(۳) ف الأصل « لا ینم » حذفت أداة الى لأنہا تؤدى إلى عكس المقصود . 

(4) قارن بماپة الاقدام ۱ ٢١٢‏ والاقتصاد ۲۰۵ ۰ ١5‏ وانظر أيضاً مقدمة مناهج الأدلة ٤٦‏ » 4۷ وماسياق 
لاق ۱۸١۱ء‏ ب , 


١ و/‎ 


التعرش لإثباته ونفيه » وإلا كان وجود البارى تعال غير معلوم ؛ ولتعذر القول بإثباته » 
فصفة الإرادة لواجب الوجود » وإن لم تكن مجانسة لصفة الارادة شاهدا . فلا محالة أن 
نسبتها إلى ذات واجب الوجود كنسبة الارادة شاهدا إلى النفس الناطقة الانسائیة » من 
التعلق والمتعلقات » و کل عاقل يقضى ببدمته أن الإرادة شاهدا ‏ بالنسبة إلى محلها - كمال 
لاجر ان عدمها اس کا تار 170 بوهيم أن ار ای تر يوادم انم : 
كنسبة الإرادة إلى محلها شاهدا » أن يكون کمالا لذات واجب الوجود » وأن عدمه يكون 
نقصانا . فلو لم اف تقو الح اسر ارقي ان کرت راع آلحرد نانفا 
لق اش o‏ المخلوف. میں جات كيالا رن عاضا رکال الا 


غير حاصل له , 


فإن قيل : لو سلمنا بثبوت صفة الإرادة فى حق الباری تعالى فما المانع من ان تكون 


مرا سلبیا("" ومعنى عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة ؟ 


قلنا : لان السلب عدم محض : وذلك لا تأثير له فى التمييز والتخصيص" ؛ إذ ما | 
لیس بشى لا يكون مستوعبا لما هو ذى » ولانه لا فرق إذ ذاك بين قوانا : إنه لا مميز وبين 


قولنا : |[ امقر عدم لم کف سوه نشسہر الإرادة هدام الا كراد 4 وهر منتقض هر دا 


وعکسا ؟ 


آما الطرد فهو أن كيرا من الاشیاه قد تنشی عنه الکر اه ؛ ولا موجب لكوم مریدا + 
وذلك كما فی الجماد » بل الانسان فی غالب أحواله » كما فى حالة النوم والغفلة > فإنه 


لایو صف فيها بکونه کارها ولا مریدا . 


(۱) هذه « الواو » ليست ق الأصل . 

( ۲ ) ذكر الآمدى هذا السؤال فى الأبكار ٩ 5107/١‏ وأجاب هنه بتريب مھا هنا . 

(۳) هذه الفكرة نجدها بوضوح وتفصيل اکثر عند ابن ثيمية - انظر مجموعة الرسائل و السائل ١١5/١‏ وما بمدها 
وانظر أيضاً عنا « مقدمة مناهج الأدلة » ص ۳۸ ۳۹ . 


٠ 
. 


شت 0 .نیت 


وآما العکس فهو أن الإنسان قد يوصف بالإرادة لا هو كاره له : كما فى حالة شرب 
الدواء المسهل ئ0 


فان قيل : تفسيرها بالعدم - وإن" كان متنعا - فما المانع من أن تکون() لا موجودة 


0 
ولا مودو مه کها دشو ۱ ەتو الاحوال ۲ 


0 نا إلى وجه إفساده فما مضی » فلا حاجة إلى إعادته : فان قيل : فلو سام 
نپا صفة وجودية فلم یجب آن تکون قائمة بذات الرب - تعالی - وم الانم من 0001 نکون 


قائهة يا ۴ ذائه كما هو مهب ات ع من المعشزلة ۲ 


فلنا : لو لم تكن قائمة بذاته لى یخل" إما أن تكون قائمة فى محل أولا فى محل : 
فإن كانت قائمة فى محل فالمحل إما قديم أو حادث ؛ فإن كان حادثا فهر لا محالة تقر 
فى وجوده إلى مخصص » والمخصص إدا نفس ہا قام به من الإرادة »> أو أخرى غيرها : 
لا جائز أن تكون نفسها » وإلا أفضى إلى الدور من جهة توقف كل واحد منھما على ص 
ولا اف ان ما خر رات آغری غی‌ها ولا اق تی EEN‏ دمن سرت أن 0 
فى الخصص الثای - ۴ الأول > ثم اه "لمي اقول هو الیاری تگرت 


۹۳ ۰+" 
ركذا الکلام فا إذا كان قدعا آبضا © راما إن كانت قائمة لی مع ل۷ فقت قال 


(۱) الانتقاض فى الطرد واضم » أما فى جانب المکس ففيه نظر + إذ قد يقال : إنه كاره للشراب نفسه راس هن 
شير به ومريد له تحصيلا للفائدة المرجوة من العلاج » هذا ونجد نفس هذا المغال فى الأبكار ۱۱۹/۱ أو من قبل فى نہایة الأقدام 
۲, 

( ۷) كذا بالاصل ولعل هذه الواو زائدة . ( ۳) ف الأصل و أن لا تکون » و « لا » ھٹا ز الدة . 

٤ )‏ ( ر فض الآمدی الأحوال 1 مر بنا وکا ۲ الأبكار ۲۱۸۱ء و انظر مفده4 مناهج الأدلة ص ۳۹ ٩‏ 

(ه ) ف الأصل | أن لا تكون». 

٦ (‏ ) هذا التفسم الثلاثى - الذى صار معتمد القائلين بقدم الصفات من الأشاعرة وغیرھم - پنتمی أصلاإلى الإمام 
عبد العزيز الک فى محاورتہ الشبيرة مع بشر ا مریسی بين يدى المأمون - انظر مواقفہ صميح ا منقول لابن تيمية ۱۳۰/۷ ومابعدهاء 
وائظر كباب اعيدة لعبد العزيز ال لی نفسه - من طبع مطبعة السعادة بالقاهرة بدون تارخ - ص ١ه‏ وما بعدها , 

(۷) ذکر الغزالى هذا القول و نسبه إلى المعتز لة بصفة عامة » ورد علیه مستدکر أ : « وإذا م تكن الارادة قائمۂ به 
فقول القائل إئه مريد با جر من الكلام » كقوله إنه مريد بإرادة قائمة بغيره » الاقتصاد فى الاعتقاد - ٦٦‏ وانظر )0 مباية 
الأقدام ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . 


17 سه 


۸ س غاية الرام 


۰۵ / ب 


0. ٦ 


: ٤ 
بعض الاصحاب") نى رده : يلزم أن تکون إرادة فى الشاهد هكذا إذ ما ثبت للحقیقۂ‎ 
فى موضع لا يتخلف عنها أين وجدت / وحقيقة الإرادة لا تختلف شاهدا وغائبا . فإن‎ 


او عن المحل غائيا وجب أن تکون مستخشه عنه شاهدا وهو محال . وها إنما يستقسم 


أن لو سام اتحاد حقیقة الإرادة شاهدا وغائبا . ولعل الخصى قد يجعل نسبة الإرادة غائبا 
إلى الارادة شاهدا : على نحو النسبة الواقعة بين الذات الواجبة غائبا والذوات الموجودة 
شاهدا » وإذ ذاك فالالزام ون به منقطعا » لا عا قيل من إنكار وجود الإرادة شاهداً ما 
سناد 3 فالصحيعم آن بقال) : لو كانت فا لا ۴ محل لم بخل ۾ اما آن تکون سوا دی 
أو قدعة : فإن كانت حادثة فاما أن تكون باعتبار ذانہا واجبة أو ممکنۂ : لا جائز أن تکون 
واحدية 34 وإلا 1 کا ولو مه 4 وان کر فإما ان تفتقر إل ۸۰ص صصضس آخر ۲ يا 
تفتقر > لا جائز أن يقال بالأول والا أفضى إلى التسلسل وهو محال > ولا جائز أن يقال 
بالثالى » وإلا لا وجدت ء إذ لا مميز فا على ما بخصص ما من حيث هی مکنة > وما بسيخصص 


۳ إا کان مشر | إليها ص رک هو ف22 يا دن حيرات اذه ذات مخصو دہ و فة مع ۲ 


فان قيل : الخصص لا يستدعى مخصصا ‏ وان کان حادثا كما فى الشاهد فان من وجد 
له إرادة لا تستدعى تلك الإرادة اندر ی : والا آفضی إلى التسلسل ( اك لا م ۳۹ اراداة 
إلا مع وجود إرادات لا تتناهى » وذلك مما بح من النفس بعالانه » ورعا مهدوا ذلك بامثلة 
آنبری مل التمی والشهوة ونحو ذلك . 

قانا 8 القول 7 الممخصهس لا ستدعى مخصصا فهو دعوى مجردة من غير دليل ( 
كيف وقد بينا وجه الاحتياج والافتقار ۱4 لا سبيل إلى إنكاره » وما فيل ٠‏ ن أن الإرادة فى 


الشاهد لا تفتفر إلى إرادة فغلط ‏ بل لابد ذا من مخصص من جهة کوما ممکنة وحادثة | 


(۱) ذكر الشہرستانی فى و ماية الاقدام - ۲٢٢‏ » قريبا من هذا الرد الذى لم يوافق عليه الآمدى هنا » فلعله المقصود 
« ببعض الأعحاب » ؛ ون کان الرازی قد ذ کر مثل ذلك أيضاً فى الأربعين - ۱۵4 ف « الوجه الأول » ارد على البصرين 
من المتز لة الذين حددهم بقوله : موهو قول أب على وأب هاشم و القاضی‌عبد ا مبار بن أحمدم هذا وقد آشار الآمدى فى الأبكار 
ایضاً إلى هذه الاجابة غير الرضية لبعض الأصعاب » ۰۱۷۰/۱ 

( ۲ ) ذکر الامدی هذه الإجابة ا ختارۂ فى الاپکار ٦۹/۱‏ ب ؛ ۰۱۷۰ ب , 


سے OA‏ ہے 


ن لي يكن المخصص من جهة من له الإرادة شاهدا » وعلى هذا پیخرج کل ما یہولونہ 
٤‏ ۱ ۱ 
من الاەٹال غير هذا المثال .. 


وأيغما فلا لو كانت حادثة لا فى محل »لم يكن تسه إل ای گال نک قشم تا 
بأولى من نسبتها إلى غيره من الحوادث . وليس يجب القول بتغير نسبتها لا بيناه 
ن الاشتراك فى نی المحلية عنهها ؛ فإنه مع ما فيه من انتفاء جهة اللزوم لیس هو 
اول سس تھا آ0 شير ون خر اوتنا 5 من الاشتراك فى الحدوث» بل وهو الأولى ؛ 
من حیث زن ما پتحقق بین الحوادث من الاشترالك والاسب اک ر منھا بين القدیم والحادث 
على ما لایخ 


3 
3 


م ولو ر ”ی نوها إل 1 اشت رکا 9 میاه ل نی المعدلية لو سحب دس شا إل ساثر الجواھر 


ذاته ؟ إلى غير ذلك من الصفات ولم o‏ و ESSN‏ 
وقادرا بعلم قائم لا فى ذاته» وقدرة قائمة لا فى ذاته ۰ ول 9 س اها ؛ والتحکی بالفر 
من غير دليل ما لا سبيل إليه . وہذا تبين إبطال القول بالقسم 20 0ھ رت رت 


ما لا قائل به ؟ فلم ری 301 روقاتية ملاع ارب عاتم 


وإذا كانت قائمة بذاته » فإما أن تكون قدعة أو حادثة . لا جائز أن تکون حادثة 


کا ذهب از الكرامية 3 اد قد سنا وجه إدطاله ولا حاحة إلى إعادته. وسنہین امتناع 


)١(‏ نسب الشہرستانی فكرة « أن الباری تعالى لا فى محل والصفة لا فى محل فهى أولى به » إلى ہشام بن الک ( نہایۂ 
الأقدام ص ۲۱۸ ) ورد علها بالتفرفة بين امحل أو المكان وبين الوضوع أو المتمكن وهو الجوهر أو الجسم الحال فى المكان 
( هاية الأقدام ۲۵4 ) ونجد هذه التفرقة فى الأبكار ۷۰/۱ ب » ومن قبلھا عند ابن سینا فى الإشارات ۷۹/۳؛ »> 48١‏ . 

(۲) ذكر الآمدى هذا الالزام والذى بعده فى الأبكار ۷۰/۱ ب . 

( ۳) يقصد بالقسم الثانى ما ذكره فى الشق الثانى من التفصيل ( ل ١٠‏ ب ) وهو کوہہا قديمة قائمة لا فى محل . قال 
ف الأبكار ( ۷۰/۱ ب) : و وما ذکرناه يبطل القول بكون ا خصص القائم لا فى ذاته قدما آیضاً » كيف وإنه ما لا قائل 
به » وهو القسم الئائی هنا . 

(4) يشير إلى ما ذکره فى ( ل ۲۵ ب ) فى منافشته لقول العتز لة « إما قائمة لا فى محل م وإبطاله ذلك على فرض 
حدو ا وقدمها » وأصل هذه الحجة عند الشيخ الأشعرى فى « المع - ٥٤‏ » 45 », 


سے ۵٩‏ سے 


٩‏ / ب 


من جس سس سس 


در دلا بإرادة ول امه ر.اتہ » وهو ما اردناہ ۱ 


فان قيل : فلو كان المخصص قدعا لانقلب دا ذ كرتموه فى امتناع إضافة النخصیص 
إلى ذات واجب الوجود علیکم فما تدعونه / مخصصا ‏ فإنه إذا كان قدعا فنسبة الأحوال 
والاوقات واا و کل دا بقدر بالا ضافة إليه على وثيرة واحدة » فا خحصصمه بزمان 
الحدوث ٠‏ إن افتثر إلى مخصص آ ر فالکلام فى ذللك الخصص الڈائی کس فی الال 
وذلك يفضى إلى التساسل وهو ممتنم. وإن لے يفتةر إلى مخصص آخر فما هو جواب لکم 
5 الا ار ام هيما أى ۴ الإرادة هو جواب بای الذات . 


اہ ہا أنه اہ نر آزاده فده E‏ المخصييض لس ارتا کن 
إبطال التخصيص بالذات ما ينقلب ف الإرادة ۰ فإنه إذا قال القائل : لم خصصت الإرادة 
9 ؟ ٣۶ئ9‏ ٰگ٘و ی ان e‏ 
من جهة 0 الإرادة عبارة ضما بتأق به التخصیص لایحادث ہزمان حدوثه . لا ما يلازمه 


التتخصيص ؛ فإذا قبل : لم كانت الإرادة م كان قال ل كانت الإرادة إرادة ؟ 


1 
وهو فى نفسه محال ؛ وهذا كما لو قال : 5 كان الواجب بذاته لا بفتشر إلى علة » و المکن 


7 0 . فإنه لا يقبل ؛ من حیث إن سواله يتضمن 


كان المکن مكنا . فإن الواجب هو عبارة عما لا 


بذاته يفدقر إلى علة فى كل واحد . 


القول بأنه لم كان الواجب واجبا ول 


بفتقر إلى غيرة فى وجودہ ؛ والممكن بعكسه » وهو ما لا ییخیی وجه فاده . وهو لا محالة إك 


)١(‏ ف لوسة +۱۷ - ۷۹ ب؛ وانظر أيضا الأبكار ۱۸۵/۱ ب - ۱۵۰ ا حیث برد عل القائلين بقيام الحوادث 
بذائه تعالى » وعلى الكرامية خاصة ( فى ۷٢‏ ب » ۱۷۱) وقارنه برأى الرازی الذى وافق فيه القائلين بقيام الحوادث بذاته 
تعالى فى الأر بعين مثلا ص ۱۱۸ - ۱۲۲ وابن تيمية فى موافقه صحيح المنشول ۱44/۱ ۱4۵ ۰ ۹۳/٢۲‏ - ۱۱۷ . 

(؟) فى الأصل ( لكر ) والصواب ما آثبته - راجع الأبكار ( ١ ٠۷/١‏ ) حيث بورد هذا الإشكال . 

(۳) ذكر الغزالى هذا الرد فى و الاقتصاد - ٦٦‏ » واعتبر مثل هذا السؤال غير مشروع ؛ وذكره الآمدى أیضا 
فى و الأبكار » 57/١‏ ب » وانظر ما سيأق عن هذه المسألة فى القائون ا حامس عند إثبات حدوث العام . 

(4:) ف الاصل « طريقيه » . 


ورد من الفلسه )٩(‏ آظهر ی الفساد ؛ من جهة اعثرافه باسناد جمیع الحادئات 7 
الشدحددات کالحر کاث وغيرها إلى الارادات اة الذايتة الأجرام الفاكية ولا مداو حه 


هبه . 
فإن قيل : لو سلم قيام المخضصّص بذات الرب تعا ی و کونه قدعا لکنه ما عتنم تفسیره 
بالار ادة لوجهين : 


1 0 ۲ 1 7 ۱ ۰ ۲ 006 0 
الوجه الأول : هو أنه لو كان مخصصا بالارادة لا خصصہ ء فلابد من أن یکون قاصداً 


لما خصصه وطالبا زه() و 


. » ف الاصل و عل الفلسی‎ )١( 

) لاحظنا على النسخة الأصلية الوحيدة من حيث الترقیم ومن حیث السياق سقوط لوحة کاملة ( ۲۷ ۰ ب‎ )٢( 
ى ۳۳ الموضع 0 و نظر | لا تأكد لدی من‌طبيعة الملاقة بين « الغایة*ػ « والأبكار » و أن الأول يكاد یکون ملخصا موجزا‎ 
للأفكار الى تضمنها الثانی أو أكثرها > بل إن العبارة لتتحد بيئهما فى مواضم كثيرة جدا » آشرت إلى بعضہا فى تعليقاق‎ 
۰.4 ہاٰامش 5 سيق © وات أن این الفكرة الرئيسية الى فقدناها بم هاده الو حة الضائعة ؛ عن ر الأبكار‎ 


والسياق هنا پسعفنا - إلى حد كبير - فی تعرف مضموہا العام » فالامدی يذكر هنا إشكالين للمعئز لة على مثبی الإرادة 
القد مه )0 الأول ۰ هو انه أو كان > مضنا بالارادة ملا خصيهه فلايد من أن یکون فاصد! 23 وبہلدو أن الأجابة على ھذا 
الوجه و الأول » تستغرق اللوحة الساقطة » حيث یستکلھا فى لوحة ۲۸ أ ثم پعرض بعد ذلك : 
كا فى الم » ثم يأخذ فى الرد علهم . 

والآن - وبعد أن حددنا القدر الساقط من لسختتنا - نستطيم أن تمد على « الأبكار » فى تعرف رد الآمدی عل 
هذا ر الوجه الأول » 

عر ض الامدی ذا )( الو جه 0 ۲ سہافہ الححة الاو ی من وس النفاة للإرادة القدمة - لسنبی تمار ضس الأدلة 
لدييم - فقال ( الابكار ٩۷/۱‏ ب ) : و سلمنا دلالة ما ذكر موه على أنه لابد من إرادة قدمة فائمة بذات واجبالوجود 
ولكن عى ما يأق يدل على امتناع ذلك » وبيائه محجج آربم : 

الأولى . أن حدوواث الحادث ]ما أن يكون متوقفا عل تعلق الإرادة به أو لا پکون متو قفا عليه ¢ فان كان الأول 
فالرب - تعالى ‏ پستفید بإرادته له كالا » وبعدم إرادته نقصانا » وهو محال , . الخ » فهذا هو الوجه الأول المذكور هنا 
ماما » ولكن أين الحواب عنه ؟ 

يتعرض الآمدى لمناقشة هذه الحجج و إبطالا فى ل ۷۱/۱ أ من الأبكار » غير آنه يحيلنا فيها على ما ذكره فى مسألة 
القدرة ر وأما ما ذكروه من الو حه الأو لو الثانى فی الححة الأولى فقد سبق الحواب عنه فى با ال 

وبالر جوع إلى ( ل 5١‏ ) من نفس الزء نجده يقول - أثناء كلامه عن « القدرة  »‏ 

« الثاني .. : أنه لو كان مريداً لمقدوره فإما أن تكون إرادثہ له أولى من عدم الإرادة » أولا تكون .. : فان ل سے 


س ا سم 


الرجح 4 وذلك ما ١‏ یو جب تحققّہ للغير ولا عدمه نقصا ما » والذى ډو صح هلا هو أن 7 
£ 

ظهر من حكمة رعذ الرسل والانبياء وتبليغهم لسن إلا إصلا ح الخلق وتمُویم نظامهم » 

ون كنا نع أن عدم هذه الحكمة ووجودها بالنسبة إلى حال النی سيان » فما یرجم إلى 

نفس کماله ونقصانه » وهذا ۱۸ لا ينكره عاقل إلا عن عناد . ثم إن هذا مما لا يصح إيراده 


من يعترف بکون الباری تعا ی مربدا » من العتزلة وغیرهم . وإن ورد من الفلاسفة الافیین 


= نكن إرادثه له أولى به فليس إرادة الفعل أولى من الترك » وان کانت ارادثه أولى به فهو لا محالة - پستفید بإرادته 


له کالا » وبعدم الارادة يفوت عليه ذلك الکال ؛ ویلزم من ذلك أن یکون الرب - ثعالى - مستفادا له من لوقه کال 


وهو محال ؛ وان لم يكن مریداً لما يوجده فهو غير موجد بالاشتیار . . 6 . 
وبعد ذلك - بقليل - يقول ( فى ل ۰1۲ ب) : 
« توم : إما أن تكون إرادة العالم أولى أو لا 


قلنا : الأولى !ما يطلب فى فعل من يطلب ق فعله رعاية الصلاح والأصلم » وليس البارى - تعالی - كذالك » على مايأق؛ 
وعل هذا فلا يصح الفول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون الآخر » فان هذا هو شأن الإرادة » وهو تخصیص 
أحد اغائژین دون الآخر ؛ فإذا قيل : ۸ كان كذلك ؟ كان هذا السؤال يتضمن إبطال حقيقة الارادة » وكأنه 
قيل : ل كانت الإرادة إرادة ؟ وهو غير مسموع . 

ثم وإن قدرنا الأولى فى فعله » فإما يلزم بسببه الکال والنقصان » فى حق واجب الوجود ؛ أن لو كانت حكة الأولوية 
عائدة لبدو لو کذاك بل هی عائدة ٍل اھ مک الزیدظ هذا الاشکال لا یسح زیر اده من یمترف بکون اه - تعال- 


درا و 


وهنا یتصل الکلام مع الوارد فى ل ۲۸ آ من غاية الرام حيث يقول بعد أسطر تتضمن الکلام عن حكة بعثة الرسل 
وأهم لا يستفيدون کالا أو نقصانا من نحتفها أوعدم تحققها . : و ثم إن هذا ما لا بسح اپراده من پمتر ف بكون اللہ تعال 


مريدا من المماز لة » 5 


و الذی بو كد اتصال السیاق 4 و اطر اده عل وا متقارب - فى السكتابين قوله - بعد ذلك مباشر ة فى الأبكار : 
« ولا من الفلا سفة الإلطيين » حیث قضوا بن النفوس الفلكية محصصة الحركات الدورية بارادة نفسية ¢ عل :ها شان 
تحقيقه . . وان كانت اللفوس الفلكية أشرف من الحركاث الحصصة با . ثم هو لازم على الفائل بالاجاب بالذات › 


إذ مکن أن يقال : الابجاب بالذات اما أن یکون آول من عدم الإيجاب بها أو لا یکون أولى . . وهلم جرا إلى آ خر الاشکال 
وعند ذإك فا هو جواب له ف الاجاب بالذات هو جواب لٹا فى الا یاب بالقدرة والاختبار » . 


و هذا - ق مضمونه - هو ما پفرره هنا بعيئه » فلنعد ال کتابنا : 


بت ٦٦‏ س 


5 ۲ ۲ ۰ ويه هه ڪ ٤‏ پ 
ومن تابعهم" فهو لازم عليهم أيضا ؛ فإنهم قضوا [ بان ]۳ الترجیح فى الوجود وغيره 
2 
ِا يستند إلى ذات واجب الوجود ؛ وإن ما وجب به لایشاخر وجوده عن وجوده » بل هو 


ملازم له فى الوجود ؛ كملازمة حركة الخاتم لحركة اليد . كما سپأتی تفصيل مذهبهم . 


وعد ذلك فنقول : ملازمة ما وحل لث ووب ييف اما أن تكون وعدمها سان ۳ أ 

الملازمة أولى : فان كانت الملازمة وعدمها سيان » فالقول بوجوب اللزوم فى الوجود متناقض. 
£ £ 3 

وان كانت اللازمة هى الأولى » فلا محالة أن ما هو الأولى فى لزومه له أنه يستفيد ملازمته 


غده . 


3 7 27و 
وما يازمهم أيضا فى ذلك أن تكون الأئفس الفلکبة" المُخّصصّة للحركات الدورية 
كما عرف من مذهبهم » متوقفة فى حصول كمالها على معلوها » لکونہا مخصصة له بالإرادة . 


5 0 ع ۰ 
ول ذلك توف کمال الاشرف عل الشروف ولا امن خم كه . 
٣‏ کروه من الوجه ال : 
فى فوم : « لو كانت صفة نفسية قدمة لا تعاقت ببعض التعلقات دون البعض كما 


: العام ؛ > قمع( هم قد نقضوا ما أبرموه » وحلوا ما عقدوہ / بالقدرة ؛ فإنهم قالوا‎ ٤ 


إنہا صفة قدعة نفسية ولا تعلق لها بأفعال العباد » فهو صحيح . 


(۱) يقصد الفارای وابن سينا وأمثاط) من فلاسفة المسلمين - انظر الاشارات والتنببات «/؛ هه - ۰۰۹ والأربعين 
الرازی ص ۲۵۰ . 

640 زدت كلمة و بأن » لیستقم الأسلوب ۱ 

)۳( فى الأصل ر القابلية » . 

(4 ) ذكر الآمدى فى الأبكار ( 58/١‏ أ » ب ) هذا الوجه الثای خلال عرضه للحجة الرابعة من حجج نفاة الارادة 
القديمة القامة بذاته س تعال « الٹانی : أمبا لو كانت قدمة نفسانية لوجب تعلقها يجميع المائزات من أفعاله وأفعال العباد ؛ 
فان نسبة القدم إلى سائر الحائزات نسبة واحدة . . ثم پلزم من تعلقها مجمیع الحائزات محالات ثلاثة . . » ثم پنتبم ا حالات 
على النحو الوارد هنا . 


(ہ) ف الأصل (فھو..) 
ہے :1۹ سے 


۳۸ / ل 


1/۹ 


وسنبین فما بعد - إن شاء الله أنه لا خالق الا الله . ولا مبدع إلا هو . وأن الإبداع 
والخلق لجەیع الحادثات ؛ لا يكون إلا عن إرادة و اختبار < لا عن طبع واضطرار 4 كيف 
و انه لو 1 تتعلق إرادته حسم الکائنات لكان كمال واجب الو جود اله إل ما 1 تتعاق 


ره ار ادته من الکائنات أنقص تا تیه إلى حال من تعافت ره إرادثه دن الختارین »> وهو 


محال ؟ وما ذکروه من الحالات وأوردوه من الا امات غير متجه : 


ما الأول( > وهو قوم : يلزم أن يكون مریدا لارادة۹) زید وعمرو عند اختلاف 
مرادہما » فقد منع بعض الأصحاب من تصور اجا ع مثل هاتين الإرادتين وقال : إن ما علمه 
الله على ما هو عليه وإنه سيكون أولا يكون فهو الراد » ونقيضه تشبه" غير مراد . فعلى 
هذا تصور الإرادتين عند تعاقهما بنقيضين ممتنع . وهو ما فيه نظر » فإن ما وجد من کل 
واحد منهما نماثل شا وجد من صاحبه » فما برجم إلى الیل والقصد » والاختلاف ليس إلا فى 
التعلق . وکون أحدهما واقعا على الوفق . والاعر على خلافه » فان کان ذلك هو الوجب 
تسمية البعض إرادة ء والبعض شهوة فحاصله برجم إلى الاصطلاح فى الأسماء » لا الاختلاف 


۴ العی » و هو ۳ یو حل فى (4) کل واحاد مهمأ ۱ 


فالذی دجاه وله ذياث عل مڭ النظر 2 يقال :ھا پازم هدا ا محال أن أو از من تعاق 
(رادته بإرادتهما تعلقها ,عرادیهما » ولیس كذلك » بل الدعی به متحکم 
فالرأى الحق أن يقال اد تعلشها بالارادتین 5 كان بالنظز إلى حدو معا 4 ودخصصها بالوجود 


یا" دليل عليه » 


دون العدم ( وذلك ما یر ج نف ۳ ولا تناقفضا . والجمع سين متعاشمه وان كان محالا / 


(۱) ذكر الآمدى هذا ر ا حال الأول » فى الأبكار ( ۱۸/۱ب) ۰ كا آشار إليه الشهر ستافى فى « نہایة الأقدام- .۱٢ ٢۹‏ 

(؟) ی اصل للارادة زید وعرو عند الاختلاف »راد بہماء . 

رای الاصل و سیا وهو خطاً » آما من مہ و بالبعض » فلعله الشپرستای الى قدم هذا :الم فملا ی 
و نہایة الأقدام ٠٠٠١ - ۲٠۹‏ » وان کان قد أتبمه بالحواب الذى ارتضاه الوژلف هنا . 

(4) ف الاصل « فما » . 

(ه) تعرض الآمدى للاجابة عن هذا الالزام فىالأبكار ۰۷۱/۱ ب غير أنه ارتضی هناك مالم پرضه هنا من جواب 


« بعض الأصحاب » . 


ات 


/ فاغا يلرم أن او از م نععشه نی مشعلش‌ما يہ ءاٌی(١)‏ من تعلق الإرادة القدعة ماو لیس كذلك ؛ 


بل متعلق کل واحد منهما ما بم بتعاق الارادة القدعة به وذلك غير لازم من تعاقهابإحداث 
الارادة الحادثة المتعلقة به . 

۶7 ٤گءب/,‏ تن نات هه یی از سای بان قاله ف SN‏ 
انقسمت إلى خيرات وشرور » لكن الإرادة إما تتعلق م من حیث وجودها وتحققها » وهی 
من هذا الوجه لمت بشرور » بل خبرات محضة ا اا الشرور باعتبار الصفات الى 
هی منتسبة إلى فعل العبد وقدرته» وهی ما فلم اما توابع الحدوث » كما 7 تحقيقه فى 
سالا خلق الافعال . وهی من هه الجهة لیست مرادة له - تعالی - علی الاصلین ؛ فان لرادة 
فعل العبد - من حيث انه فعله- تمن وشهوة » وذلك ف حق الباری محال . فاذا ما هو مراد 
الله تعالى إنما هو اتتخصیص والاحداث وذلك هو الخير » وما هو الشر ومنه الشر فهو ها وقع 
8 9+۶ وو" 

es‏ ناف ت سال عق ار رام نان حا عاوت. لا سر اف 
الباری تعا لی بانه محدثہ ومرید له ء وأنه لا خالق الا الله تعالى ولا مبد ع الا هو » وأنه لايجرئق 
فى ملكه الاما هو مراد له gl‏ حيث هو مراد له ليس بشر » فإن تعلق الإرادة به إنما هو 
من جهة تخصصه بالوجود دون العدم أو العدم دون الوجودء [و ] بالجملة من جهة تخصصه 
يعض العو نہ نی ادو لقره لا دوم کھت من حيث هو كذلك . نعم إن 
0 ۷ ۷ هی و ان ال فص ان اهر 
فق نفسه معی وجودی ۰ بل معی نسی » وآمر / ضاق . كما باق تحفیقه ى مسالة الشحسین 
والتفبيح . وذلك ما لا عنم من إضافته إلى الارادة القدعة وإلا لا أضيف إليها ما ی عالم 


(۱) ف الاصل ہ ار » 

0 وأجاب عن هذا الاشکال أيضا عند حديثه عن القدرة ق‌الاپکار ۱/۱ أ ٦٦‏ ب ؛ ٦٦‏ ب قارن ذلك باجابة 
الغزالى فى الاقتصاد ٦٦ ۰ ٦٦‏ والشبرستانى فى اية الاقدامص ۱ والآمدی هنا يعتمد عليه ويكاد پنقل عباراقہ فى اية 
الاقدام فهوالمقصود إذن بقوله « بعص الأتحاب » هذا وقد عاد الآمدى إلى مناقشة هذه المسألة مرة أخرى فى الاہکار ۸۷/۱٢ب‏ 
۲ | باستقصاء وتفصیل . 


. زيادة ليست ى الاصل‎ )٣( 


سو 10 س 


۹ س غایة المسرام 


۱ / ۰۹ 


۹ /ب 


الكون والفساد ٥‏ هن التحريق والشغریق والیخسف 6 والزلازل و ام دم 6 ونحو ذل من 


القات الفادحة والامراض الولة وغیر ذلك ما لا یقولون 0 


ثم إن مستندمم فما ذکروه لیس إلا الشاهد » ولو صح أن يقال : الغائب باعتبار 
إرادته للشر شریر - كما فى الشاهد - لصح أن يقال إذا آراد الطاعة مطيع ۳ . 


فإن فيل : تسمية الواحد منا مطیعا » نما كان بالنسبة إلى ما أراده وقصده مما هو مأمور به 


وملجاً البه » والیاری - تعال م منزه عن تلق 


قلنا : فما السانع من أن تکون تسمية الواحد منا - أیضا - شریرا أو سفیها بالنسبة 
إلى ما قصده ؛ من جهة 1 منهى عنه » وعو ع مذه؟ کیف وأن هذا هو الحق ؛ وأن الصی 
70 أتنا مثل ما ياتى به الطیع والشرير » فإنه لا يقال مما" مطيع ولا شرير ؟ 


دم یکن ذلك إلا لعدم ورود التكليف نحوه . هذا إن ورد من ال 
وأما الفلاسفة فلهم تفصیل مذهب فی معی الخیر والشر » وهو ما لا تمس الحاجة إلى 


4 
)ا سے 


ذكره . وان من حقق ما قررناه » آمکنه التفصى عن كل ما يتخياونه (8) ههنا . 


و آما الحال الڈالٹل 
ذإنما يازم أن أو کان الآمور والمنهى مرادا ولیس كکذلك ؛ بل ال مامز الذى علم و قوعه 


والمنهى الذی علم الانتهاء عنه هو ااراد » آما ما علم إنتفاؤه فليس عراد الوجود؛ وان كان 


. انظر ما سيأق فى لوحة ۳۰ ب ؛ 6م اعن مسالة وجود الشر فى العام ومصدره‎ )١( 

(۲) ند هذا الرد عند الأشعرى فى اللمع ده - لاه والاہائڈ ٦٦ - ٩4‏ » ومن بعده عند البغدادى فى أصول 
الدين ۱۰۳ » تم عند الشہر ستاف فى نہایة الأقدام ١‏ . 

(۲) فق الاصل (م) . 

)٤(‏ وهذا الاعتر اض ورد مهم فعلا لا من الفلا سفة كا يقرر الشہرستانی فى ( نہایة الأقدام ۲۵۱ ) » وانظر 
الاشارات والتلبہات ۷۱۰۱۷۲۹/۳ » والئجاة ۲۸4 - ۲۹۰ . 

63 ق الأصل « پٹخپلوا به » . 

(5) ذكره الغزالى فى الاقتصاد٦٦‏ » والشہر ستانی فى ماية الاقدام ٤‏ ء وقد لسبه إلى المعثز لة کا عرضه الموأاف 
مفصلا ف الأبكار 58/١‏ ب » وأجاب عنه فى ۷۱ ب » ۱۷۲ » وناقش الاپات الى يعتمد علما ا معز لڈ فى نی لسبة الشر 
ال اتال : 


تم 


مأ مورا بک وما علم وجوده فليس مراد الانتفاء وان كان منهيا عنه » ولا كان فيه إبطال 
أخص وصف الارادة » وهو تأئی التمييز ما » وهو متنم . / وأما ما يطلق عليه ادم الارادة 
مع عدم حصول التمييز به فليس فی الحقيقة إرادة بل شهوة ونیا » فإِذًا الارادة 9 7 
لی يل توا ار مه اھر أعم منها من جهة أنه قد يكون ولا إرادة ؛ ولیس 
ولا واحد منهما يازم الآخر لزوما معاكسا ولا غير معاکس . وعند ذلك فلا يلزم من الا 
بضا . 


و 
بالوجود وإرادة العدم ما تخيلوه من التناقض . وعلى هذا القول فى النهى أ 
٠ ِ ٠ 3 5‏ 3 ۰ ۰ 
دم ىف دنگز ذلاك مع الاعتراف بتکلیف ألى جهل بالإ مان م" ن غير إر أده له ؟ وعا ظهر 


© م 


منقصة زب راهم 2 تكليفه بذبح ولده؟ كما اال :رهه فما بعد إِنْ شاء الله تعالى . فإذا لیس 


نر ابر نها امه گاب انان ۳ تکون له غرة آعری ..وعند ذلك فلا یکون 
ناوالا كنا فضي و کا سدم ااصرن راتا قال سفن ار سای 3 : إنه لو علم من حل 
من الأمة » أنه لو كلف بخصلة من خصال الخیر م يأت ا » ولو ضوعفت عليه لم يقصر 
آمر بالضعف کان آمرا صحيحا وان لم يكن ما أمر به مرادا » وذلك على نحو 
أمر النى صلی الله عليه وسلم ليلة العراج بالصلوات . هذا كله إن قيل برعاية الصلاح ؛ 
وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف ولا غرض فى هذا التعبد . وما قيل من أنه یفضی إلى 


التكايف ما لا رطا فلك ما لا نا باه وسدبين وجه جوازه فا تنعل إن شاء ال )٩(‏ : 
شير إل 4 )© 43 نالظواهر الدالة على دق الإرادة والرضی لاح و الفساد» و3 لایس و ۶ الاك 


ما فى مسائل ل 3 هی مع ما يقابلها من ظواهر أخرى ممکئة التأويل» جائزة التخصيص ؛ 


والقطو ع لا يستفاد من الفائون!“ . كيف وأن القول عوجبها متجه ههنا ؟ فإنا لا نعترف 


١ (‏ ) اختلف المز لة فى « هل الإرادة عين الأمر آم غيره ؟ » - انظر المع للاشعرى لاه . 

. » ف الأصل « من‎ (٢ 

)٣(‏ نسبه الشهر ستافى فى نہایة الاقدام ۷ء مه؟ إلى أب اخسن الأشعرى واأصحابہ وم برض عنه ول أجده فى الابائة 
و المع وقد أورد البغدادى هاده الأمثلة فى أصول الدين ۳ ١٠١4‏ ( سوى مثال المعراج ( 1 

)٤(‏ انظر فى مسألة التكليف ما لا يطاق » وموقف الأشعرى مہا اللمع ۹۹ - ٠١8‏ ۰ ۰۱۱۳ ۱۱۸ والاقتصاد 
لفزال ۱۰۳ = ١٠١6‏ والاحکام للامدى ۱۲/۱ وما بعدھا والابكار ۱۱۹١/۱‏ - ۱۹۷ ب وماسيأق هنای لوحة وم ۰ ب 
ولوحة ۸۷ب , 

600 يتام الآمدی الرازىف موقفه من الدليل السمعى انظر ( فخر الدين الرازی وآ راو ) ص ۳۲۰ رقد هاجهما ابن 
تيمية فی كتابه موافقة سحيح المنقول ١١/١‏ وما بعدها . 


اراد ج 


۰ب پان إرادته ورضاہ مما بتعلق / بالمعاصى على اختلاف أصنافها ؛إذ هی من حیث‌هی‌شرور ومعاص 

آمور (ضافیه » لاذوات حقيقية» كما سنبین» والارادة لا تتعلق مہ » نما تتعلق ما من حیث 
الحدوث والشجدد كما سبق . ومن تمسك ذه القاعدة استذنى عن التأويل بطریق التفصیل ء 
كيف وأنا سنقرر قاعدة فى معنى الحبة والرضی والارادة عکن أن نعوصل منها إلى تأويل 
کل ما يرد من هذا القبیل '' 

آما الحبوب والرضی فى حق الله تعا لی فليس" معناه الا أنه مدوح عليه فی العاجل > 
ومثاب عليه فى التجل . كما أن ااسخوط الفابل له لیس معناه إلا نقیض ماذکرناه . 
فعل هذا معنى ل ےت ل 6 وقوله : كن السا )(8) 
وقوله : ( وِلأيرْضَى لعباده الكفرَ ٩)‏ أنه غير ممدوح ولامٹاب [ عليه ]۷ء وهكذا 
تأويل كل ما يرد من هذا القبيل”" . 

وأما الإرادة فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر والٹھی » وقد تتعاق بالمكلف به أى 
إيجاده وإعدامه » فإذا قيل: إن الشى” مراد » فقدا“ يراد به إن التكليف به هو المراد » 
لاعیدہ وذاته . وقد یراد به أنه فی نفسه هو الراد ) ۴ جاده إعدامه . فعلى هذا 
ماوصف بكونه مرادا » ولاوقوع له ء فليس الراد به إلا إرادة التكليف به فقط . وماقیل 
إنه غير مراد . وهو واقع » فليس الراد به إلا أنه م يرد التكليف به فقط(؟ . 


١ (‏ ) توجد أصول هذه القاعدة عند الباقلای فى القّهيد ص 4۸ ونجدها أيضا عند الشہر ستانى فى نباية الاقدام ۲۰٩‏ . 
(؟) تعرض الأشعرى ف اللمع ۱۱۳ > ١١4‏ لكثير من هذه الآيات بالتأويل » و الآمدى يتابعه هنا فى أكثر ما ذكره . 
(۳) ف الأصل ( ليس) . 

٤ (‏ ) جزء من الآية م4١‏ من سورة النساء . 

() جزه من الآية ۲۰۵ من صورة البقرة . 

(5) جزه من الآية ۷ من سورة الزمر . 

( ۷) زيادة ليست بالاصل . 

(۸) قارن بشرح الطحاوية ص ۱٩۲‏ ۲۰۰ . 

(۹) ف الأصل ( قد) . 

(۱۰) قارن هذا ما لدى ابن ثيمية من تميبز واضح بين « الإرادة الکوئیة والارادة الشرعية » انظر مثلا رسالة 
الاحتجاج بالقدر ص ٠١‏ ورسالة القضاء والقدر له أيضا ص ١١‏ كلاهما نشر مکتبة أنصار السنة» وانظر ابن الوزير الما 
فى إیثار الحق ١45‏ » حبث ينتقد ابن ثيمية » وان كان يسل بأصل الفكرة و انظر أيضا « شرح الطحاوية » لابن آد العز 
ا حلی ص ۰۳ »© 4ه . 


ہس پا س 


ری الاق لعل وف اک اتی حر لہ خر سا رید ظل بای 9 
يان يقال : الراد به اما هو نی الإرادة بالتكليف به ء لامن حيث حلموثه » وكذا قوله 3 
( يريد 1 بک الیسر ریہ 7 العُسرَ )۲۵ معناه الأمر باليسر .» وثفيه عن العسر , 
وعلى هذا يخرج قوله : ( وماخلقت الجن والانس إلا لِيَعْبدُون )" فإنه ليس المراد به 
وقوع العبادة » بل الأمر ما . 


وقول بعض الأصحاب/ فى تقرير الأمر ما لیس مراد : إن مایتعلق به الأمر والنهى » ١م‏ /ا 

اما ر 0)7 و 
ما يتعلق بكسبه ويدخل تحت قدرته » وبه يتحقق معنی التكليف » وهو ماجعاته المعدزلة 
من توابع الحدوث ‏ لا أن التكليف متعلق بأصل الفعل ؛ إذ ہو فعل الله تعالى - 
وذلك لايجوز التكليف به ؛ إذ هو من فعل الغير » والتكليف بفعل الغير تكليف 
عا لایطاق . فإذاً مايقع به التكليف إنما هو ماينسب إلى فعل العبد واكتسابه » وليس 
ذلك هرادا لله - تعالى ‏ ولاداخلا تحت قدرته » غير ص ی( .عل ماسياق تفصیل 
القول فيه إن شاء اللہ . 


وأما ماذكروه من المحال الرابع" : 


فمبی على فاسد فوثم : إن ماسبق من الإرادة لایکون الا عز ما ؛ مع سبق فکر وتردد , 
ولايخفى مابه من النحکم وهو وان آمکن تعخيله ف الشاهد ء فانه غير لازم في حق الغائب » 
كما سلف" . 


. الآية ۲۱ من سورة غافر‎ )١( 

(؟) الآية ۱۸۰ من سورة البقرة . 

(۳) الآية 5ه من سورة الذاريات . 

( 4) فى الاصل ( الا ) والهمزة زائدة وإلا يفسد العی . 

. هذا خبر قوله فى أول الفقرة « وقول بعض الأصحاب » ولعله يقصد بالبعض الباقلانى فهذا الرأى أشبه به‎ )٥( 

)٦(‏ تعرض الآمدى لذلك فى الأبكار ۷۱/۱ أ واحال فا على ما ذكره من الحواب فى مسألة القدرة » حيث تعرض 

لئ فكرة العزم و التر دد عن الله سبحائه فى 51/١‏ أ 

( ۷ ) قارن هذا بنقد ابن رشد للاشاعرة و تور هم للارادة الآلهية ‏ مناهج الأدلة - مقدمة استاذنا الد کور حمود قا, م 
5 
اص 5١‏ , 


سے ٦۹‏ سم 


ب١‎ 


وها قيل من أزه لاسواحة إلى صفة الإرادة 2 وجود ام والقدرة فممتنم 4 اد القدرة 


هی مايتاق7" ہا الإيجاد » ولامحالة أن نسبتها إلى سائر الأوقات نسبة واحدة 

فتخصيصها للحادث بزمان حدوثه ء من غير مخصص » مع أن نسبة الأوقات إليها 
نسبة واحدة » لامعى له . وهو كما قيل فى الاخصيص بالذات من غير فرق . وهذا 
لاينعكس فى الإرادة كما سلف . فإذاً لابد من المخصص . ثم لو أغدت عن الإرادة 
لحصول الإيجاد ما لأغنت عن العلم آیضا » وكيف وأن القدرة عند الخصم فى الشاهد 
۳ با ی ہا الایجاد ) كما فى قدرة المختارين بالسمبة إلى أفعاطم. ومع هذا ليست كافية عن الإرادة. 


حتى إن من كان قادرا ولم يكن »ریدا فإنه وإن حصل الایجاد فى حقهء صح أن/يقال: 
نس اق أو ل سر له رات فلا کاب ال عقاف لقن ی تارق اتعال ٣‏ 


وليس العلم 


من ضرورة تعلق انم ره ٤‏ اد اعم لایحصل رہہ الین ۸ ومع فطع النظر رما به الم سیر 34 


ما يصح الاكتفاء به عنها آیضا(۳) > وإن لزم الحدوث فى وقت الحدوث 


فنتخصيص الحادث بزمان حدوثه ؛ إذ ذاك » لايكون أولى به من غيره . ثم نه لو ا كتفى 
به عن الإرادة ؛ لضرورة وقوع الحادث على وفقه ؛ لاكتفى به عن القدرة 2 لملا 
العی کہ وا دن الجائز ان بحصل ۴ الشا هد لبعضص المختارين ¢ اا 
صادق » بانه سيفعل كذا على كلا » یوقت کذا وه ذلاث فالارادة لاتكون مستغی عنها ؟فشا. بان 


فق هن" أنه لاسبيل إلى القول بالاستغناء بالعلم أو القدرة عن الارادة أصلا . ولاچالز 


£ 1 
أن يقال بان معناها هو معنى العام أو القدرة ء اھ هما مم منها ئن عیث أن گل 
1 
مراد لله - تعالى - مقدور » ومعلوم . وليس کل معلوم أو مقدور مرادا ء والقول بأن 


الاأخص هو الأعم ؛ والأعم هو الأخص » محال , 


١ (‏ ) وقد اقش الرازی الاستغناء بصفة الع أو القدرة عن « الارادة » فى الأربعين ۱6۰-۱۸۷ . 

(۲) ىل ۰۲۱ ب من هذا الکتاب 

(۳) ذكر الآمدى فى الابكار ٦۷/١‏ ب ما ينسب لأب الحسين البصری من رد الإرادة إلى العلم ثم اقشه ف١‏ / ۷۰ب ۔ 
+۷ أ وانظر الأربعين الرازى ۱١١‏ 

( 4 ) ف الأصل : «إما بإخبار. . » وليس ف العبارة تفصيل . 


کک ا 


+٤۷ 0‏ یو مه رنه عل دای وا ری مان ہا التخصيص 
بالحدوث » وتلك الصفة هی الارادة . وأنها لابد من قدمها وأزليتها » وقيامها بذات واجب 
ال جود » وتعلقها بجمیع الجائنات .وهی - مع ذلك متحدة لاكثرة فيها » ومع اتحادھا 
فلا نماية ها » لابالنظار إلى ذاتہا » ولابالنظر إلى متعلقاما . 


ا ا و لن تا مس سای 0ا لور كانت مات 
لكان تعددها بتعدد متعاقاتہاء ومايصح أن تععلق به الإرادة غير متناه تقديراء فلو تعددت 
بتعدده لكانت غير تناهية أعدادها تحقيمًا » وقد قام الدلپل على استحالة ذلك . 
ون تعددت بسبب تعلقها ببعض التعلقات التقديرية فذلك يستدعى مخصصا » والقديم 


لاتخصص له بجائز / دون جائز . 


واعام أن هذا غير صواب ؛ فإن ماذكره من القسم الأول » فمبنى على القول بامتناع 
وجود أغزأة لامباية مها » وهى مو جودة معا »© ولاثئرتب لا وضعاء ولاطبعا ۱ وقد بدا 
وجه فساده فما اش 0 وما ذکرہ من القسم الثاى > فهو مع ۳ فسه من التتحكم 1 كاذه 
ق دعو اه هة العموم والشمول استحالة تعلق القديم بہعص المتعلاقاثت الحائزة دول 
البعض ؛ فان المکنات منھا ما هو مراد هیده © ومنها ۳ هو غير مراد 4 والارادة فد که 
عنده لامحالة ؛ مع هذا المخصیص ۱ 


. زيادة ليست فى الاصل‎ )١( 
(؟) تعرض الآمدى فى الابكار ( ۹۸/۱ ب ) لمسألة وحدة الارادة ولعدم ثناهى متعلقاتہا فى ( ۷۲/۱ ب ) غير أنه‎ 


أحال فى الاستدلال علہا على ما ذكره فى صفة الفدرة 1 وذاك فى ( ۳/۱ ۱ 3 ب ) حیث استدل.عل و حدما مسلکین. ٤‏ 


أوهما هو الذى رفضه هنا ء غير أنه تصرف فيه بحيث یسل من الاعتر اضات الى أوردها هنا » وأما الثافى فهو ما اختارہ 
فى کتابنا هذا . 


(*) آما مراده ببعض الأصحاب فهو الشہرستای الذى يقرر هذه الفكرة فی ( ناية الاقدام ۲۳۳ ۰ ۲۳4 ) بنفش 
أ 


أخرى فى ص ۲۳۹ من نفس الكتاب 1 
(4 ) ارجع لمناقشة دليل التسلسل لدى الفلاسفة والمتكلمين فى اللوحات ۰۳ + ؛ ه من هذا الكتاب ,' 


کا ۱ ۷ نت 


لألفاظ تقريبا » غير أنه كان يتحدث عن صفة الع » وان كان يقول بعد : « و كذلك كل صفة قذمة » ويوكد ذلك مرو" 


۱/۲ 


۲/ ب 


فالرأى الحق أن يقال : لو کانت متعددة ومتكثرة > لم تخل تلك الشکثرات إما أن 
تختلف من كل وسجه ) أو نحل من رم وح او اح من و حه وتختلف من آخر : 
فان اتحدت هن كل وجه فلا محالة أن الإرادة الى أردناها ليست إلا واحدا منھا والباق 
ليس إرادة . [ وان اختلفت''' من كل وجه فليس ] التكثر فيها فى صفة الارادف 
لضرورة أن حفرفة الإرادة یٹ إلا فة وأحلدة 1 وان احدافت من و سح دون و -حه فا 
به التکثر والاختلاف حبنئذ لابد أن يكون خارجا عن صفة الإرادة > وإلا فهو القسم 
0 ۱ ۱ ۳ کی ۳ 
الأول بعینه . وعند ذلك فما اعتص بکل واحد من الشکثرین » ما أن یکون احتصاصه 


أ 


به لذاته » أو باعتبار مخصص خارج : لاجائز أن يقال بالأول وإلا لما وقع الاختلاف 
فيه بين أعداد الإرادات » إذا لكل تحت إرادة واحدة . ولاجائز أن يقال بالا » 
وإلا فالمخصص له بذلك إما أن يكون بالذات أو الإرادة : فإن كان بالذات فهو أيضا 
أب وان ,وله اه مت يه اه هون ھی 4 ذا لكاو لون وان كات ناف 
بالإرادة » فالكلام فى تلك الإرادة » ومابه تميزت» كالكلام فى الأول» وذلك يفضى 


9 ا > وهو بمتلع . 


فان قيل : إضافة التسخصيص إلى مایقتضیه لذاته : وإن كان متنعاء فلا يخفى 
أن الإرادة عبارة عما يتأنى / ما الشخصیص ٠‏ وإذ ذاك فلا فرق بينها وبين ماهو قائم 
مہ ۳ بغيرها . فعلى هذا غير مٹنم أن يضاف التخصہوں : لما ك8 به كل واسعد 
هن أقسام الا رادة نفسه . ویکون تخصيصه له ؛ لالداله » بل عل لسر اهوم من 
تخصيصه لا هو خارج عنه . وعند ذلك فليس پلزم الاشتراك على مالایخی . بل ویچوز 
أن یکون تخصص کل واحد ما بخصص به اک » والتسلسل عل هذا یکون 


منقطعا , 


(۱) زدت هذه العپارة اعمادا على الابکار ۱/۳۲۱ ب وبدو با لا یظهر الره على احمال‌الاختلاف من كل و جه » . 
۲( ف الابكار ( 1۳/۱ ټ ) « بجر إلى التسلسل أو الدور » و هو متئع ) . 


ب ۷۲ سس 


نات آما لول فمما لایتجه + زذ شرط التخصیص بالارادة آن تکون مخصصة 
بالوجود » وهذا ثما لايم بدون ماقيل إنه مميز لما ومخصص »> وهو دور ممتلع. وعل هذا 
بظھر امتناع ماقيل به ثانيا ؛ فإنه كيف يتصور أن يكون کل واحد من أقسام الإرادة 
7 7 -ء. aE‏ ارو 09و 
دور محال . كيف وأن ذلك يففى إلى إثبات صفات لنفس واجب الوجود خارجة 
عنها لیست من الصفات النفسية ؛ هن عر دلیل عفلى » ولانص شرعى »> وهو محال . 
وهذه الحالات كلها إنما لزمت من فرض کون الصفة الارادية منکثرة 


كيف وأن الطریق الوصل إلى ثبوت صفة الارادة إنما هو کون الکائنات » وذلك إن 


يدل على أنه لاد من ارادة کون مها التسخصیص ۰ والقول بتعددها ما بزید عل الشول: 


الواجب من غير دليل . فإنه لامانع من أن تكون الارادة واحدة والتعلقات متعددة > 
وذلك على دحو تعلق اال ما فاليا واستضاء مهأ : فانه و اد کان متعددا > لاہوجحتب 


تعددها نی نفسها ون آوجب تمدد متعلقانا » ع مالا ہن از وهذا هو الاقرب ال 


الاتصاف : والأبعد" عن الاعتساف ؛ من جهة أن العقل قد دل على وجود أصل الارادة 
فالقول بنفیها تقصیر والقول بتکثرها إفراط . وکل خارج عن حوزة الاحتیاط . 


/ ولعمر ی ان ص رام نی لكر ٹس فد الإرادة أو عير ها 0 ا لفات دسر 
فا شاه م یجد فس کلادا محصلا 


فان فيل فرلکم إن ماوقع ليك التعدد والاعتلاف إن کان حار معا عن محف فة 


الارادة فلزم زثبات صفات للذات خارجا عن أصل لارادة . فا يستقم أن ۳ 


سنہ النغاپر ہین الرو ات 1 إلا باعتہار صفات و جودیة وامور “رة 6 وهأ السام 


(۱) ف الاہکار ( ١/٣٦ب‏ ) ند مثال الشمس + أما الشہرستانی فى ( نهاية الاقدام ۲۳۵ ) فيضر ب ا ٹل «بواهب 
الصور فهو واحد تتعاقب منه صور على امیول إلى غير باية » . 

(؟) ذكر الآمدى فى الابكار ( ۱۳/۱ ب » 54 أ) هذه الدلائل من أول قوله هنا ( كيف وان الطريق . . . ) 
إلا انه عقب علہا بقوله : و غير أن هذه استبصارات و البر هان ما ذكرناه من المسلكين » . 

( ۲) ف الأصل : م وأبعد . 

(4 ) يلاحظ هنا اضطراب التُرقيمي » ولكن سياق الكلام والمقارنة بالأبكار بو کدان عدم سقوط شى” من الأصل 
فى هذا الموضع - انظر الأبكار ( 54/١‏ أوما بعدها ) . 

) ه) ف الأصل ر وأما» . 


۷۳ ے 
٠‏ س غاية السرام 


/ ٣ 


4 ۲ اب 


من أن التغير ہین الذوات ء باعتبار سلوب » واضافات ء ومتعلقات خارجة عن الذوات ؟ 
بأن يكون متعلق کل واحد غير متعلّق الأخرى » ما نسب إلبها آو سلب عنها > 
وتلك ليست أمورا وجودية ولاصفات حقيقية . وذلك على نحو مايقوله الفیلسوف 
ی وجوب تكدر الانفس الإنسانية عند »قار نة ٩‏ الأبدان وبعد مفارقتها أيضا ؛ فان السہب 
الموجب للتكثر ليس إلا ملابسة النفس البدن > واختصاصها بالنظر إلى أحواله 
رس تا أو "العم افيه ے تمان اغات لرضوفات. بان ماس نا 
من النسبة » من حالة المقارنة » هو الذى أوجب بقاءها متغايرة بعد المفارقة ؛ فعلى 
هذا غير بعيد أن يكون التغاير بين الإرادات المتكثرة » باعتبار النسب والإضافات : 


وتغير التعلقات!' . 


قلنا : قد بینا آن الاعتلاف بستدغی هیزا » وماقیل من آنه یجوز آن بسند ذالك 
إلى السلوب والاضافات فمندفم ؛ وذلك أن السلب عن أحد الشکثرین إن وقعت 
بینھما المشار كة فيه مان بکون مسلوبا عن 1 واحد منھدا؛ کسلب الجر عن الانسان 
والفرس ؛ فذلك مالايوجب الاختلاف ۰ ون لم تقع ارک مھا ان کرت 
0 0 و إلى ما آبطلناه . 

وأما التغاير باعتبار الإضافة والتعلق ؛ فتلك الاضافات والتعلقات /|ما أن توجب قيام 
صفات بالتعلقات أو ليس : فان أوجبث قيام صفات بلمتعلقات فهو وان أوجب 
التظاپر - لکنه فيا نحن فيه متعلر ؛ لا رر ؛ وإن و وجب قيام صفات بالمتعلتاءت : 
فهى غير موجبة للتغاير فى التعلق أصلا . بل يجوز أن بفحد الثو" اتحادا مطلفا ‏ 

( ۱ في الأصل ؛ و مفارقة . . » 

)١(‏ ذكر الآمدى هذه المناقشة من جانب الخصم وأجاب عنها بنحو ما آورده هنا فى الابکار ل ۹۸/۱ ب 
آما بالنسبة لما نسبه إلى الفيلسوف فلعله يعى الشيخ الرئيس كمثل للفلاسفة » وفكرة تأثر النفس باابدن و تأثر ها فيه معروفة 
راجع الاشارات والتلبہات ط الحابى سنة ۱۹٣۸‏ ص ۲۲۱ ۰ ۳۳۳۲ » والنجاة ط الکردی سنة ۱۹۳۸ ص ۰۲۹۵ ۲۹۹ ؛ 
و انار ق « اللفس والعقل » لاستاذئا الد کثور محمود قاسم ط ۲ سنه ۱۹٥+‏ ص ۱٦۸ - ١55‏ و « ف الفلسفة الاسلامية » 
للاستاذ الد کور ابر اهم هد کو نفك اول سڈ ۷ ص ۲٢٢‏ » ۰۲۱۹ ۲۲۹ ؛ وما سيأق عن هذه المسألة فى القائون 
السادس 5 

(* ) يشير إلى ما فى ۳۲۲ ب من هذا الكتاب » من أنه یفضی إلى إثبات صفات نفسية عديدة لواجب الوجود ۸ يتم 
علیہا دليل شرعى أو عقل . 

0 ت 


وان اختلفت إضافته ونسبته ۰ إذا لم تجب له من تلك الإضافات صفات زائدة على 


ذالہ ؛ وھا ما لا+حفاء ده . 


وعلی هذا التحفیق فالارادة صفة واحدة لاانقسام فيها لابالحد ولابالكم . وان وقع 
التعدد فى متعلقاما ؛ وتعلقها . وذلك على نحو ما ذ کرناه » من تعلن (۱) الشمس قابلها > 


أ 


واستضاء 5 ؛ فانه وان كان متعددا » أو متخایرا » لايوجب وفوع الته‌دد ۲ الشمس 
نفسها . وهر 2 بسلب النهاية عن ذات واجب الوجود وكذا فى غير الإرادة دن صفات 
الذات » وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى متعلقانها فليس العنی به أيضا إلا أن ما يصح 
أن تتعلق به الإرادة من الجائزات » لانباية له ء بالقوة . لاأنه غير متناه بالفعل!'' 

وهذا ما لامراء مس ولادلیل پنافبه . وهذا آخر ماآردنا ذکره ههنا > رات الوفق 


للصواب : 


(۱) ف الأصل « متعلق » . 
(۲) قارن ذلك بالابکار ( ٩٤/۱‏ ) و « باية الأقدام » ۲۳۵ - ۲۳۷ » - والفصل لابن حزم 45/١‏ ۰ 407 
فكلها تلتی على فكرة و احدة 5 


ے ۷۵ — 


7. ۳ ۵ 


الطرف الثانی 


۰ 


مذهب أهل الحق أن البارى - تعالى - عالم بعلم واد قائم بذانه قدیم أزلى 


4 
متعاق 0 المتعلقات : 


وأما الفلاسفة فمختلفون : 
)۱( فمنھم من نی شاه العم ماما وم بعٹورز أن يكون له عام متعلق بذاتہ ولابغبرہ ۱ 
(ب) و هس من ا له ذلك 4 لکن e‏ أن کون متعاٰما دسر ۵ 8 بل اانه ۱ 


( سو ) و سوم من حور عليه ذلك لکن تشرط کون المتعاق كلما و الععزتیات 
ذلك إلا على نحو کلی > لاأنه متعلق بالجزئی » من 


فان تعاق ما فلس 


(۲ f 


.ع ( 
هو جر یی 


وأما الجهمية فقد ذهبوا إلى أنه عالم بعلم + قائم لافى محل > وهو مع ذالك متيهدد 


بتجادد الحادثات ‏ متعلدد بتعدد الکائدات رک 


١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

(؟) قارن بتفصيله لاراء الفلاسفة ف « العا الاطی » ف الأبكار ۷۲/۱ ب حيث یذ کر هناك أبن سینا وينسب اليه 
0+407 هنا فى القسم الأخير » وانظر الأشاراث والتلبہات ۷۰۹/۳ - ۷۷۸ وانظر أيضا موقف الكندى من هذه المسألة فى 
« الكندى و فلسفته» لاف ريدة ۸۷-۸4 « ورای ابن رشد فى « نظرية المعرفة عند ابن رشد » الدكتور قاسم ۱۷۳ وما بعدها 
وراجع أيضا ۲ المسألة الشامل مام ار مين ٦ء‏ ۱۱۷ وصاية الاقدام الشہر ستان ص ۲۵۱ و الار بين بلر از ی ۳۲ ۱ظ۱۳۹ 
ونشأة الفكر للنشار ۱٦٣/۱١‏ - ۲۱۱ وتاريخ الفلسفة الیونائیة لکرم ص ۲۹۰ ۰ وطبقات الشافعية السبكى ۲٦٢/٣‏ - ۲۷۳ 

( ۳ ) وقارن بتفصيله لآراء المتكلمين فى الابكار ۷۲/۱ ب » وراجع اشا فى تفصيل مواقفهم من هذه المسألة ) 
نماية الاقدام ۲۱۰ ٤‏ ۲۱۷ ۰ ۲۲۱ والاربعين للرازى ۱٤۲ › ١4١‏ ومقالات الاسلاميين ۰۳۱۳/۱ ۱۰۷/۲ ۰ ۱۵۸ 
وموافقة صحیح: المنقول. ۱۹۳/۲ وما بعدها والانتصار الخياط ٠١‏ » ۱۹ ومذهب الذرة عند المسلمين ص ٠١‏ ونشأة الفكر 


الفلسى ۳۳۹/۱ - ۳4۰ . 
ہے ۱۹ ہے 


وعند ذلك فلابد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب أهل التعطيل : 

0 علىرأى الإليين : فإنه لما انحسم على من أثبت كونه عالما طريق التوصل إليه بتوقف 
نخصیص الجائزات عليه » کما سن و ص44 من مدهبهم » دم مكنه الاسترواح 5 ما استرو ح 
إليه المتكلمون آهل الحق ء لمناقضات تلزمه( - انتهج فى ذلك منهجا غریبا » وهو أنه 
زعم أن الوجود » من حيث إنه طبيعة الوجود ء غير متنع عليه أن يُعلم ول فا یعرض 
له آنه لايعام وبعفل بسہب صاد ومانع راد » وهو كونه فی المادة » ومتعلقا بعلائق 
المادة » وکل وجود مجرد عن الادة وعلائقها » فغیر تنم عليه أن بعل . وهو 
وان کان متوهما غير سديد ؛ وماقیل من أن طبيعة الوجود غير متنم علیها أن تعقل » 
فلا محالة أن إطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى غیره » لیس الا بطریق 
الاشتراك لابالتواطؤ ¢ وال كان مشار کا ما ۴ طعا ھا 6 ويازم أن تكون ذات واجب 
الوجود ممكنة مفتقرة إلى مرجح خارج وهو محال . فعلى هذا إن أريد بافظ الوجود 
کل مد لو لانه دحیت تکون ذات واجب الوجود مندرجھ . فيه و داححله ار » فدعوى 
مجر ده » وإدراج لمحل النزاع ف کلة ۳ صادر عل کونه لها »> ولایخی ما ف۹ ۸ن 
الزيف ؛ فإنه لو سلم أنه غير ممتنع أن يعلم لوجب أن يكون العلم له إما واجبا : وإما مکنا : 


سے 


أن یکون و ایا وذللك محل النزا 0717 


والامكان منقف عن ذاته » عئده ؛ مطلقا . فف 
0 


بج 

وإن ا لك طببعة کل هرو جود سو ی واجب الوجود فمع بعدہ غير يك ولامؤد 
للمقصود ؛ إذ الحکم على القضية الجزئية /عثل ماحكم به على الكلية إنما يلزم أن لو 
كانت الحزئہة داخحلة فيهاء ولیەں كذلك . ون زال امان فعیر هتميدل لعدم القبولبة 


والاقتضاء ا(۳ 4 لم ا التقدير بکونه ع 4 وله ۸ی للخوض ۴ التفصیل 4 


)١(‏ یقصد أن الفلاسفة لايسعهم سلوك الطریق الأول لنفهم القصه و الفرض عنالله» ولا الثانی لنفیہم علالله بابەز لیات ؛ 
و انظر ف هذا نباية الاقدام ۲٢٢ - ۲٢٢‏ . 

( ۲ ) قارن بالاشارات والتنببات ٣٣۷ ۰ ٣٣٣/٢۲‏ ۰ ۸۱/۳ والنجاة ۲۳ - ۲۷ وعبارته هنا قريبة جدا من 
عبارة الث‌جاة : 

)۳( هذه عبارة غامضة وقد یو ضسھا ما ف الاہکار ۷۱/۱ او شتلاص:ه أنه حبی لو سلہنازوال المانم من تعقل ذاته 
تعا ی للاشياء فلا بد أن ينبت أيضا أنْها قابلة التعقل » بل إن هذين لا يكفيان لصول التعقل بالفعل »> إذ لابد معهما 
من السبب الموجب له . 


ے ۷۷ ِب 


|۰٥‏ ب 


بين ذاته وباق الذوات » ولا یہن الكليات والجزئيات كما سنبينه”' 


فالحق أن مبداً النظر فى مبدإ" أهل الحق مستمد من التخصيص والتمييز بصفة 
الإرادة . ومع ثبوت ذلك : فالتمیز اما آن يكون محاطا به أو غير محاط به ؛ لا جائز 
أن يكون غير محاط به » ولا لا تصور تمييزه عن غيره . فإذا لابد من الإحاطة به . 
٤‏ 7 
ٹم كيف كر ذلك والعقل الصریح بمغی دا ره 4 بان صدور ۳ هو عل غاية من الإحكام 
والاتمان عون لاإحاطة له معوال » کسف وا أو 1 يكن مت مھ | بالعلم لکان ناقصا بالئنسة 
ال من له العام من مخلو فاته كما سيق ببانه وهو ا 


و تی لزوم هذا العلم له ما أن يكون معی عدمیا ¢ أو لا رس ڈیا ولاعدميا 6 وإما أن 
يكون وصفا وجوديا : 


لاجائز أن يقال بکونه عدميا ؛ إذ لافرف بين قولنا اذه لاعام له » وبين قولنا 


إن علمہہ می عدي )٥(‏ 3 كيف وأ من فهم مدلول هذه اللفظة لم پجد من سه 


1 1 2 
آن مه لامر سلې عدي ألبعة ۱ 


3 0 
ولاجائز ان يقال سانه لامو جود ولامعدوم ؛ اد هو مبی على القول بالاحوال 4 


£ 
٠ 


و قد آبطلناها ۲ واد داد فلا رد دن أن بکون معی وجوديا ٠‏ وهو ف ذللي قديم اك 4 
فائم بذات الرب تعا لی » متعلق بجميع الکائنات ؛ متحد لاکثرة فيه » غير مثناه 


)١(‏ حاول الامدی هنا أن يضر ب طوائف الفلاسفة بعضهم ببعض فد کر أدلة مثبی العلل مطلقا لیبعلل بها رأى الفرقة 
الأولى النافية له » وهو الآن يواجه الطائفتين الأخيرتين قائلا : لو سلمنا لكر بصحة استدلالكم هذا أو اثبتنا ال 
الاطی بطريق آ خر غيره س فليس هناك ما يوجب عقلا التفرقة بين إدراكه - تعالى - لذائه وادراكه لغبر ها من الأشياء 
ولا بين إدرا كه الكليات وإدرا که الجزئيات 

(۲) قارن بالابکار ۳/۲ ۷ أوماية الاقدام ١‏ ۔ ۲۳۲ 

(۳) كذا بالاصل و لعلها مذهب أو مستند . 

( + ) اعتمد الآمدى فى إثبات العلل على ثبوت الارادة » وهو يستأنس فقط بفکرق الاتقان والكال اللئہن اعتمد علہما 
الأشعرى من قبل ( فى اللمع ۲ ١‏ ) والماتريدى - ( مقدمة مناهج الادلة ص ۳ ) و الباقلاف يعتمد فى المهيد 4۷ على 
فكرة الاثقان و الغزال أيضا فى الاقتصاد وه و الرازی فى الاربعين ١١+‏ » وانظر الابکار ۷/۱ ب - هلاب . 

(ه) قارن بالابكار ۸۰/۱ ب- 1۷۷ . 


بالنظر إلى ذاته وهتعلقاته(٩‏ . وبيان ذلك على نحو بيانه فى الإرادة » وقد عرف فلاحاجة 
إلى إعادته . لکن رما آشکل وجه استعمال ماذکرناه فى بیان اتحاد الإرادة فى العلم » 
والسبيل فيه أن يقال : بعد إبطال الاقتضاء للتخصيص بالذات ۰ وتعين الاقتضاء 
بالقدرة والإرادة فان شرط هذا الاقتضاء تعلق العلم /بالقتضی كما سلف . وإذ ذاك 
فإما أن يكون كل واحد من أقسام العام هو المتعلق ا تھے ا ا والارادة ۱ 
أو غيره : فإن كان ہو » فهو نما يتم اہ شر ألو كا خا تال درد یمطاف 
یفضی إلى الدور . كما دار فى الإرادة . وإن كان غيره لزم منه التسلسل أو الدور ؛ 
كما حققناه فى الإرادة » وهو أيضا متنم“ . 

والذى بخص هذا الطرف من التشكيكات ويتجه عليه من الخیالات قوطم : لو کان 
له عل لما حرج عن أن يكون ضروريا أو نظريا » وأن يكون تعلقه بالعلومات على نحو 


۴ 
تعلق علو مدا مم » ویازم ال وا الاشٹر ال بین العلم العحادث والقديم 2 الحشبهه ) لضر ورة 


شترا کھما فى أخص صفات العلم الحادث ء وذلك فى حق واجب الوجود محال . ٹم 
ولو قدر كونه عالما فما الانم من أن يكون تعلقه بذاته دون غيره ؟ وبم الرد على 
من 2 ذلك وقال : أو عم غير دذاته م يخل اما أن يكون علمه بذاته هو علمه بغيره 


آو هما متغايران : لاجائز أن يكونا واحدا؛ إذ العقل يقضى بإبطاله » ولاجائز أن يكونا 


600 قارن بالابكار ١‏ ب حيث يمول : « قوطم ما يصح أن يعلم غير معثاه » للا : غير مثناه إمكانا لذ أنه 
غير ملا بالفعل 6 وڪن وإن مٹہتا القول بعد م الماية ۲ الموجودات العينية واه مملعہ ۲ الامور إلامكالية 4 بل ذلك دو ضع 
الاجاع ) . 

)۲( ف الاصل « تعليق » ۱ 

(4) كيل الآمدی فى الاہکار ) ۱ ب ) خصو ص )( وسحددة العم 1 على ما ذكره فى القدرة والارادة » هلا وقد 
تردد الرازی یی هذه المسألة فکان مع الاشاعرة غالبا » ونزع فى الطالب العالية إلى رأى اي الحسين البصری » ( فخر الدين 
الر ازی واراوه ”١١‏ ) اما الفزای فیثبت و حدته رغم عدم تناهيه فى ر الاقتصاد وه » ٦۰‏ » ۸۷ - وم ,م کا آثبت 
الشهر ستای ف ) اة الاقدام ٢۲ ٤٤٤٤٤٣‏ ( الو سعدة عثل با ذكره الآمدی هنا » وانظر قينا وأ ابن رشد القاطع ۲ 
« وسدة العلم الاطی رغ إحاطته بالعلومات التکار ة » ( نظرية المعرفة عند ابن رشا ۷۲۱۱-۷۱ ). 

(ه) ذكرف الأبكار ۷۷/۱ هذه المناقشة ضمن عشرة أو جه لنفاة العلم ۱ 


ہے خیب 


٩‏ / بين 


متغايرين ولا لزم التعدد فى عل 


۱ ۱ 7 5 ۱ 
فما المانح من أن بکون ذلك مختصا بالکلیات دون الجزئیات ؟ وبم الرد على من 


ہے 
گ۶ 


أبطل ذلك”) ؟ وزعم ا لو كان عم الباری متعلقا بالجرئيات الکائنات الفاسدات 


البارى تعالى وهو محال ؟ ثم لو قدر تعلقه بغيره 


لم يخل عند تعلقه ما ء |۱۰ أن يكون سابقا عليها ء أو حادثا ومتجددا بتجددھا : لاجائز 


ار رو | » وإلا كان ذلك جهلا لاعلما . وان كان حادثا فهو اما أن یکون فى ذاته 


ص 


۳3 


او فی غير ذانه » وعل کل تقدیر فهو محال لا e‏ سنا آن یکون) العم 
بالکائنات عبارة عن انطباع 0 اقلا ا بیضیا 
وبینه : فإن كان الأول لزم أن یکون ذات واجب الوجود متجزئة /لانطباع التجزی" فیها 
كما بای . ون کان الشانی فالعلم إذ ذاك ما قدیم أو حادث : لاجائز أن یکون قدب 
وإلا لوجب أن يكون الحادث الذى تعلق به قدما لضرورة أن الاضافة لاتحصل إلا بين 


شيئين» والقول بقدم الحادثات محال . ون كان حادثا فهو محال آیضا» كما سبق . 


و ہت ضلال الجهمية ۴ القول حدوتث عم الباری 037 تعای سب لاف محل ؛ وتعجدده 
بتجدد المعلومات » وتكثره بتکٹرها » لبه 


ا ۶ 


إلا هذه الخیالاتء والاععاد على هذه التمومهات » 
والكشف عن وجه الحق فيها متوفف على الانفصال عنها » فنقول : 

قد قدمنا آنه لابد أن يكون له عل 34 > وماقیل من انه !ها ۰ آن يكون ہہیا ۲ نظریا» 
فانھا ينفع أن لو تبين قبوله هذا الانقسام 0 فلا » ومجرد الفیاس على الشاهد فى ذلك 
ما لايفيد كما أسلفناه , ثم إن البدہی لامعی له إلا ماحصل من غير نظر ولادليل 
ولاتصح مفارقته أصلا > وهذا بعينه ماثبت للرب تعالى . وإن لم يصح إطلاق اسم 
البدبة عليه » من جهة الشرع » لعدم وروده به . فالنازعة إذا ليست إلا فى إطلاق 
اللفظ ء لافى نفس العی ء ولاحاصل له : اللهم إلا أن يعنى بالبدمية غير ماذكرناه . 


. ذكر ف الأبكار ( ۷۷/۱) هذه الحجة فى عرضه لفكرة ألى هاشم و اتباعه‎ )١( 
. » الإشارة هنا إلى ر العلم بالجزئيات‎ ) ۲ ( 

( ۲) ف الاصل « یکون لعل الم » . 

( 4 ) قلرن بالاہکار ر ۷۷/۱ ب » . 

( ۰ ) اجاب ی الابکار ( ۸۰/۱ ب ) عن هذه الشہة مثل ما ذ کره هنا 


حك A»‏ حور 


ا [ 


والاشتراك .بين العلم ‏ الفدیم والحادث إنما. ازم أن لو اشتركا فما هو آخص صفة لكل 


واحد منهما آو لاحدهها : وليس كذلك » بل صفة العلم الربای : وجوب تعاقه بسائر 
العلوماث 1 من غير فآخر » عل و حه التفصیل ) ۱ رق وسف العلم الحادث جواز 


تعلقه بالعلومات » لا نفس وقوع التعلق . ولایخفی إذ ذاك انتفاء الاشتراك بینهما. 


ی 


ا 


ثم إن ذلك لازم على العتزل فی العالمية 
ذسة “العام إلى العلمية . 


يضا ؛ إذ نسبة العالمية إلى العلمية » على نحو 


وما قيل من أنه لو تعلق عامة بذابه و دعير اده نا آو تھایرا وهما محالان وُمماسد ؛ 


إذ لامانع من أن یکون العلم 


وهو متغلقبكلواحد منهما'" على نحوتعلق الشمس‌عا قابلها واستضاء ما » بل وعلى نحو 


ف نفسه واحدا 4 ومتعافاته مختافة » ومتغادرة ٴ1 


1 يقوله الخصم ف العقل الفعال لنفو سنا ¢ فإنه مد ء وإن كاذك متعاماته مره 


ومتغايرة : 


ومااعتمد علیه الع اا التعلق بالکلیات دون الجزئیات فباطل ھا ؛ فان 
تعلق العلم بالكائنات ما لايوجب تحدد العام ولا الجھل من سمه اد اسا هو العا 


1 
بان. سيكون » والعلم بان سيكون الشیء هو نفس العلم بکونه فى وقت الكون » من غير تجدد 


۴ 
ولا کذر ج(۳) 4 وإغا المتعجدد هو نمس المتعلق والتعلق 7 4 وذللك همأ لا يوجب لد 


1 کی الذكان و انما )سل هاعر انت ره هت امام ون ھر تاس ری 
(-مناهج . . القدمة ۰۵۳ 4ه ) د ونظرية ا معرفة ( ۰۱۷۲- ۱۹۷ - ۲۰۱ ) فى قولہ بسبق الع الا ھی لوجود الأشياء 
و نفرقته بين الغائب والشاهد فى هذه الصفة وغيرها , واتفاقالآمدى معه فى هذا » وان كانت أصالة ابن رشد تتمثل حقا فى 
و" أن عل أله سبب فى وجود الأشياء » نظرية المغرفة 7٠4‏ » کان ابن سينا قد سبق إلى لمح هذه الفکرة» ولكن فى 
صوّرة غير محددة , انظر الأشارات ط المعارف بشرح الطوسی ۷۰۹ « ونظریة العرفة ۱۸۸ > ۹٢۱۱ء‏ 

(۲) ذكر هذا الرد فى الابكار ( ۸۱/۱ ب ) غير أنه لم يذكر مثال الشمس » ولكنه عاد إلى مناقشته فى ۸۲ | 
رآورد الال الا کور » و لکنه پستبدل قالو العقل الفعال » « الوحدة الى هی متا العدد ومع ذلك تتعدد نسبہا إلى غير ها 
إلى ما لا نہایة له » وقد سبق الشپرستای أن حاو ل الزام الفلاسفة بر آهم ف العقل الفعال نباية الاقدام ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ . 

(۳) قارن هذا الرد ما فی الابکار ۸۱/۱ ب ومافى مباية الافدام ۰۲۲۰-۲۱۸ ۰۲۳۳ ۲۳۷ وانظر آیضا فى هذا 
الاشارات والتنبباث ٣۳‏ ۷ والمنقذ من الضلال ص ۱۱۰ و مناهج الأدلة 9-0 , ۱ 

ھ في الاصل ( والمتعاق به ) صضحته اعنادا على الاہکار ١/مب‏ . 


۱ مب غاية الہسرام 


۷ 


۷ 


اشعلق 4 بعل سدق العلم دوقوعه فی وفت الوقو ع 4 وفرصضص استمراره إلى ذلك الوقث 6 
فإنا لو رفعنا كل علم حادث من النفس م يكن فى حال حدوثه غير معلوم » والا كان 
العلم بان سيكون فى وقت كونه ‏ مع القول بفرض استمراره - جهلا » وهو محال . 
وطذا إن من على بالجزم بان سيقوم زيد مثلا » فى الوقت الفلانى» فإنه لايجد نف.» 
محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه'! ی ذلك الوقت ۰ إذا انتهى إليه » وفرضنا بقاء 
الكون وبعده فانما هو عائد إلى ادراکات حسية » وآمور خارجية عن العلم لم تكن قبل 
الکون . ها فى نفس العلم فلا . بل غاية هايقدر أن تعلق العلم به » عند الكون» 
۰ یکن متحققا قبل الكون . وغاية مایلزم ذلك انتفاء تعلق العلم بوجوده فى حال. عدمه » 
وتجدد التعلق به فى حال الوجود » وذلك مالابازمه القول بحدث صفة العلم ؛ بل العلم 

١ 9 7‏ ۱ 
قد یکون قدعا وان كان ماله من التعلقات والتعلقات | متجددة ؛ ومتغیرة ٠‏ بناء 


عل تجدد شروط التعلق وتضرھا!'' ۱ 


© * 
يما 


لها ا ی ان سبق العلم 


والجهل قبيح » فلا محالة أن القول بانتفاء العلم به أيضا جهل ‏ ويلزم أن یکون قبيحا , 
وليس انتفاء العلم أصلا ورأسا كما ظنه النفاة » أو انتفاء قدمه كما ظنه الجهمى > 
لضرورة دفع مایتحصل من تحقق الجهل - باول ہر لو ی ظا 
لا یلزم من الجهل . ولا محیص عنه . ومایخص العتزلة من النفاة لزوم ما آلزموه علیهم 
فى العالمیة؛ حیث قضوا بکون الباری تعالى عالما فى القدم ء وعند ذلك : فإما أن یکون 
عالا بوجود الحادث قبل حدوثه » أو تجددت له العالية بتجدد الحادث » وعل کل 


کون هذا مما لايتجه من الخصم > سواء كان نافيا كالمعتزلى والفلسفی ؛ أو مثبتا 


دوجود الشی ۶ ف حال ع4۸ » إن كان جهاه 4 


تقدير فما هو جواب هم ف حکم العلم هو جواب لنا ف نفس العلم . 


(؟) انظر فى هذه المسألة ای كانت إحدى سائل ثلاث كفر ما الغزالى الفلاسفة : المنقذ من الضلال بتحقيق 
د عبد الم محمود ط ٣‏ ص ٠٠١‏ »> ١ء‏ رنظرية المعرفة عند اين رشد ۱۷۳ - ۱۹۸ . 


نج 


وها يخص الجهمية هو أن يقال : ولو كانت العلوم الربانية حادثة » فتلك العلوم 

گی ری ٠‏ 7 8 3 £ 
ما أن تفتقر إلى علوم تتعاق ما فى حال حدوعا أولا تفتقر ؛ لاجائز أن يقال 9 
وإلا أففى إلى التسلسل وهو محال . ولاجائز أن يقال بالٹانی ؛ إذ لو استغنت عر ن تعلق 
العلم ها مع کونها حادثة لكان كل حادث هكذا. » كيف وأن عند الخدم أن الع الحادث 
1 على المعلوم ل 7 تہ وکل عم سایق بش کان اق مدناهيا أو غير 82 
فإنه علم ما سیکون لاعلم بالکون ؛ اذ العلم 
بين أن يكون حادثا أو قدعا فیا يرجع إلى نفس ماأوردوه من الإلزام.. ولیس تعاق 


العلم بالمعلوم عبارة عن انطا € صورة المعلوم وشکلہ ا نفس العام نا ¢ وإلا ا 


بالکون قبل وقته عتنع .. وعند هذا فلا فرق 


| 


تصور القول بتعلق السواد والبياض معا ؛ ما فيه من القول باجمّاع الضدين فى مح لواحدء 
ولیس الاستحالة یق اجهاعها /منوطة بالحدث والوجود الى © فان ذلك ما لاپوجب 
التضاد ؛ لکونه فضية واحدة لااعتلاف فیها » فاذا ليس التضاد الا لما آمکن تعقلہ!“ 
من معبى السواد والبیاض ومایلشحق بکل واحد منهما » ما یکون به الاشتراك بینهما 
فى حالة الوجود العبی 

كيف وأنه لو كان التعلق هو الانطباع » 1لا تصور آیضا أن يتعلق الع 


۳ 
در رد ۴ الک عل فل الانطيا 3 4 دم إن ذلك إا بستنا إلى أصل فاسفی . وهو 


نما 


منافقضص 0" IE ٤‏ 4 من جهة فضائه بإدراك افو الوهمية بالة جر مانبة 4 


لا لاتجرىّ له فى نفسه » ولیس عادی » وذلك على نحو إدراك الشاة للمعی 


)١(‏ انظر نہایة الاقدام ۲۲۰ حيث تجد هذا الالزام والإلزام السابق ا موجہ إلى المتز لة كليهما موجهين إلى المهمية 
ومن تبعهم كهشام بن الحم » وانظر مقالات الاسلاميين بتحقيق محيى الدين ۱۹۸/۲ ونشأة الفكر الفلسى ۳۲۷ ۰ ۳۳۸ . 

(؟) ف الاصل ( متناه أو غير متناه ) . 

(۳) ناقش فى الابكار ( ۹/۱ ۷ب » ۱۸۰ ء ب ) الاعثر اض المبى على تفسير العم بالانطباع أو الاضافة باستفاضة» 
فأبطل الانطباع مخمسة أوجه » أما بالنسبة للاضافة فيلاحظ هنا أنه لم يرفضها على أساس أنها علاقة بين العلل والمحلوم ؛ 
اما ی الابكار فيبطلها ایضا على أساس انها فى زعم ا حصم علاقة وإضافة بين المعلوم والعام » وهو ینمی - على كل حال - 
إلى مثل ما انہی اليه هنا “ثم يذ كر هناك وجها آ خر الرد على « أصل السؤال » انه منتفض بكون الواحد منا عالما . 

( 4 ) فى الاصل « تعلقه » . 

ره ) لعله يشير ہذا إلى کلام ابن سينا ى « الاشارات تسم ۲ ص ۳۳۵ - ووم حيث يشرح الادراکات امحتلفة › 
وفيه نجد مثال الشاة والذئب المذكور هنا» وهذا أصل ابن سينا فى المسألة » أما الأصل الآخر الذى يشير إليه الآمدى فهو ما تحدث 
عنه ابن سينا و أبطله في المصدر نفسه ص ۷۰۰-۹۸ . 


ا 


۱/۳۸ 


الوجب لنفرتها عن الذئب » فلو كان التعلق هو نفس الانطباع »> فکما پستحپل | نطبباع 
المنجزى فما لاتجزى له ء فكذا يستحيل انطباع غير المدجزى ف الدجریء فليس التعلق 
إضاف 4 يحصل بين العلم والمعلوم 5 وذلك مم لاپسئدعی کون 


المعلوم معوى وجوديا ء ولاأمرا حقيقيا ء وإلا لما جاز تعلق العلم باستحالة اجناع الضدین . 


يا عبارة عن معی 


الوجود » عل مالایخفی ۱ ثم إن ذلك ما بازم الخصوم من العتزلة فى اعتفادمم قدم 
الال کما ملف 


۱ 
والله ولى التوفيق . 


الطرف الثالث 


رمع آن یکون الباری - تعالی - قادراً بقدرة(؟*» لضرورة ما آسلفناه من البیان»؛ 
اراو لفان فى ال العلم والارادة۳) ۰ ویجب أن تکون صفة وجودية 
قد عة أزلممة قائمة بذات الرب تعا ی » متحدة لا كثرة فيها » متعلقة بجمیع المقدورات ؛ 
غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها » ولابالنظر إلى متعلقائها . لا حققناہ . 


وليست القدرة عبارة /عما يلإزمه الایجاد بل ما بتأی به الإيجاد » على تقدیر میئه » 
من غير استحالة ذلك » على نحو مافى التمییز والتخصيص بالإرادة . وبه يتبين فساد 
قول من آلزم الإيجاد بالقدرة القدعة على من نی الایجاد بالذات ؛ حيث ظن أن القدرة 
القدمة يلازمها الایجاد لا مايشأق ہا الایجاد وإن لم يلازمها . 


فإن قيل : كيف تدعون أن كل ممكن مقدور لله تعالى ‏ وأ كثر أفعال الحیوانات 
بان ها مقدورة ما كما سيأنى ‏ وإذ ذاك فلو كانت مقدورة لله ب تعالي ب للزم أنيكون 
مقدور بين قادرين وذلك ممتنع ‏ كما يأتى أيضا" . وأيضا فان أكثر الوجودات 
تولدة بعضها عن وس » وهکذا مانشاهده من تولد حرکة الخاتم ضد سر الید » وکذا 
فى حركة کل متحرله بحركة ماهو قائم به وملازم له ؛ فانه لاعکن أن يقال : إن حركة 
الخاتم مخلوقة لله - تعالى ‏ ولنها غير تابعة لحركة اليد ؛ ولا لجاز أن يخلق جركة 


ر 


4 
أخدهما مع سكون الأخرئ وهو لامحالة متنع . 


( ۱) انظر تعریف القدرة فی الابکار ( 08/١‏ أ) . ۱ 
"(١‏ ) .احال هيا عل ما سبق » أما فى الابکار ( ٠۸‏ ب ) فقد بدأ هناك بيصفة و القدرة » و آفاض فى الاسندلال فنافش 
الأدلة السمعية ؟ م انتقل إلى العقلية فاستدل خدوث العام »> و طلان کونه سببا لنفعه › ۴ استنادہ إلى ذاث اليارى نفسا › 
على ثبوت القدرة » ثم بين أنها قدرمة وجودية زائدة على الذات . 
(۳) ذكر فى الابكار هذه الشهة إلخصوم > و كذا الشہة التالية » ضبن عشر شبہات في ( 51/١‏ ۰ ب ) وتبرج 
للأجاية فى ( 11۳/۱). 


ہے 46 ہہ 


۸ سب 


5 0 3 
والجواب : أما ما ذكروه من الشبهة الأولى : فسياق الجواب عنها فى مسألة ' 
« خلق الأفعال » إن شاء الله تعالى . 


۱ 


٣‏ کرو مه ات نی ۶ نیم إن أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة الى 
للخاتم کامنة ۳ حر که اليدع وهی تظهر عولد حركة اليد ملها 4 كما بظھر الجنين 2 ن 
أمه» و كما فى کل مایتوالد . فهو الشهوم من لفظ التوالد؛ لکنه هاهنا غير مشاهد كما ادعوه 


ولاءعصور أیضا . بل الشاهد التصور لبس إلا لزوم حركة الخاد لح رکة اليد . فإن أريد 


م 
بالتولد هذا فلا مشاحة''' فى التسمية ء وإن كانت بالنسبة إلى الاصطلاح الوضعى. خطأ . 
لكنه مع ذلك ما لايازم أن يكون وجوده عن وجود حركة البد » بل من الجائز آن یکون 
موجودان أحدهما پلازم الآخر » ما عادة" کملازمة التسخين للنار » والتبريد للماء 
والافیو ن . وإما اشتراطا" كملازمة العلم للإرادة » والحياة للع 


١ ۱‏ 
مستفادا من الآخر بل كلاهما مخلوفان لله تعال ٠‏ وا يندفع ما ذکروه من 1 


4 ولیس ولا أده 0) 


أ 


الو كان اللازم مخلوقا لله تعالى ‏ لجاز خلق أحدهما مع سكون الآخر » كيف وأته كما 


۹ تتوقف حركة الخاتم على و اليد تتوقف حركة اليد على حركة الخاتم» | حتى إنه 


لو فرض عدم انتقال الخانم ء ن مكانه كان القول بحركة اليد مستحيلا » فعل 


هذا لیس جعل حر کہ اليد عة ۳ که الخاتم لدو فمپا علسها اد 1 دن العكس 6 بل 
لو اجب ايها معلو لان أعلة و احدة » وان فدر تلاز دما ف الوجود : 


وعند هذا . . فلابد من الإشارة إلى دقيقة” وهی( : أن ماعلمه الله تعالى 

)١(‏ ى الأصل « مشاحنة م 

(۲) ف الأصل ( ما عداه ي حصحدتہ اعدا على الایکار ( 1۳/۱ أ). 

( ع ) ف الأصل و وأما اشتراط ملازمة . . » صححتہ اعيّاداً عل الابكار ( ١/م5‏ ) و انظر في معن التولد ا لمغی 
۳ - 5 مقدمة الدکتوزرمد کور وانظر فى نقده التمهيد ١۹‏ - إ٦‏ والارشاد ۲۳۸-۲۳۰ وا ان القانون ا حامس 

( ۸) كذا پالاصل » وأداة النی الثافية لا داعی ها » وان كانت تتكرر منه فى مثل هذا الأسلوب . 

٠ (‏ ) تعرض الآمدی هذه القاعدة أر الدقيقة بالتفصيل فى الابكار ( ۲۳۲/۱ + ۲۳ أ( وكان قد عرض ذا فى 
لوسة ( ٦٤/۱‏ ٤ب‏ ) وذکرقسمی المتنم وأن الأول غير مقدور إحاعا > وأن الثانى « اختلف فيه فذهب أمتئا وأكثر 
المز لة إلى أله مقدور خلافالمہاد » وحاصل الزاع فى هذه المسألة آيل إلى العبارة . , » وهذه. فكرة هامة يفطن الآمدى 
إلى أنها قد تكون مناط اجناع أو تقارب بن الذاهب فى مسألة القدرة والمكئة » كا فطن له بعض التأخرین كاين الوزير 
لیماف فى ( إيثار: الق باوب ۳٣۰‏ ) الذى قبع آراء العلماء فى تلك المسالة و ربط بينها وبين مسألة الكمة .و التكلويف 
ما لا یطاق » انار رأىالآمدى فى المسألة الأخير ة تفصيلا ء فى الاحکام ( ۱۲۸/۱ ۱۳۳) ومتسیٰ السول ۳۳/۱ : 
٤‏ ءوانظر المقالات للاشمری ( ۲۰۵/۱ - ۲۰۹ - ۲۹۷ ) والمع له أيضا وو- ۲۰۵ , 

(5) ف الأصل ( وهذا ) . 


1 و ۱ ۰ 5 

انيه لایکون» همه ما هو متنع الکون لس م ودلك كاجماع الضیدین ؛ و کون الڈىء الواح 
۳ آن واحد 2 مكانين ونحوہ 5 و دنه ما هو متم الکون لا با ععبار دازه > بل باعتبار 
آمر حار ج 4 وذلك مئل وجود عام آخر وراء هذا العالم او قبله فا کان من القسم الاول » 
فهو لامحالة غير مقدور ء من غير خلاف. وما كان من القەم الثانی » وهو أن یکون متنعا 
لاباعتبار ذاته بل باعتبار تعلق العلم 9+ تو -+ٗ++ 4 +۷ 0 
باعتبار ذاته » كما ساف . والممكن من حيث هو مکن - لایننو عن تعلق القدرة 
به . والقدرة اهن حيث هی قدرة ‏ لايدتحيل تعلقها عا هو فى ذاته - ممکن > 
ادا قطع النفار عن عمر ه 34 اذ المکن كن حيث هو ی لادنيو عن تعاق. القدرة د4 


والقدرة ن تحر ھی شادرةٌ لاتتقاصر قن التعاق ده لفصور وھا ولاضعف 5 


فعلى هذا المکن صالح أن تتعلق به القدرة » من حيث هو كذلك . ولامعنی لکونه 
مقدورا غير هذا . واطلاق ام القدور عليه بالذظر إلى العرف » ول الوضع - داعثبار هذا 
ال وغو م کان حر نت پافضار ره و ا ایدو انه عير 
مقدور ؛ معنى أنه يلزم منه الحال باعتبار آمر خارج . أو أنه لم تعلق به القدرة » 
معنی آنا م تخصصه بالوجود(" بالفعل » فهو وان كان مخالفا للاطلاق فلا مشاحة 


فيه » إذ النازعة فيه لاتكون إلا فی إطلاق اللفظ ؛ لا فى نفس المعنى9' . 


والله ولى التوفيق . 


سم مدے ہج سنوي رت 


. الاصل (فى الوجود)‎  )١( 
يتعرض ہنا للمباحث النکپلیڈ كوحدة القدرة وقدمها » کا فعل فى الأبكار ( ۰۱۳/۱ ب ) اکتفاء ما سلف‎ / )۲( 
عند الكلام عن الارادة » و كذا بالنسية للإمحالات الاربمة الى سہقت الإجابة عہا ف الارادة ویتعرض ها فى الاہکار ف‎ 
. ۳۲۳ - ۳۲۲ 'مبحث ر القدرة » » وانظر الفرق بين الفرق البغدادى ص‎ 


کے لابرد سن 


ب٥‎ 


الطرف الر ابع 


ذهب أهل الحق من الاسلامیین إلى کون الباری - تعالى ‏ متکلما بکلام قديم 
أل زا » أحدى الذات ) لیس بحروف ولا اضرات 4 وهو 59 0 ۳ ہے ونقدم 


بانقسام المتعاقات » مغایر للع والقدرة والارادة وغبر ذلك من الصفات 5 


وأما أهل الاهواء المختلفون : فمنهم نافون للصفة الكلامية » ومنھم مثبتون 
ٹم ایکون : منهم من زعم أن کلام ارت ۔- تعالى عن قول الزانغین 7 مر کب. هن التحروف 
والاصوات 4 مجانس للاقوال الدالة والعبارات 4 کالغتر لة والخوار ج والامامية"» ويرم 


من طوائف الحشوية . 


ثم اختلف هؤلاء : فذهب الحشوية إلى أنه قديم 0 فائم بذات الرب تعای ی 
النافون إلى أنه حادث موجود بعد العدم » قائم لاق محل » لکن منهم من لم يجوز 


إطلاق اسم الحدث عليه مع كونه يقطع بحدثه » ومنهم من لم یتحاش عن ذلك . 


١ (‏ ) قارن ما ذكرهق الاہکار ( ۷۲/۱ ب ) وما ذكره الأشعرى ف المقالات ( ۴۳۲۱/۱ - 890" ) . 

)١(‏ يذكر الآمدى رأى ا معز لة بالتفصيل فى الأبكار ( ۷۲/۱ ب ) واتفاقهم على أن الكلام صفة فعلية لا حقيقية ء 
وپذ کر من انفرد مهم برأى وراء ذلك کالاسکانی وا بائی والنجار - قارن بالمفنى - القاضى عبد الحبار : - ( ۱/۷ 
٥ء‏ ۲۰ 4م )كا يذكر رأى الوارج ( وقد نقل الأشعرى احاعهم على خلق القرآن فى ا مقالات ۱/ ۱۸۹ وانظر 
احتجاجهم على ذلك فى تاريخ فلسفة الاسلام د. هويدى )٦٦ - 54/١‏ > کا یذ کر الامدی رأيين الحشوية و پنسب للامامية 
التول بانللق ويشير إل « الواقفية » ا جمعین على أنه کائن بعد ما لم يكن » لکن منم من توقف فی اطلاق اسم ا خلوق و أطلق 
اسم الحادث عليه - (الأبكار ۷۳/۳ ) هذا ويشير الآمدی أيضا فى خنام عرضه المذاهب ف السألة إلى ذهاب ( بعض المعثر فين 
بالصانع إلى أنه لايوصف بكونه متکلما. بكلام ولا بغير کلام ) انظر رأى الغزالي فى موقف الفلاسفة الاسلاميين من صفة 
الكلام .فى الاقتصاد ۸۱ وانظر أيضا النجاة ۱۹۷ »© وأخبرا فانك نجد تلخیصا طيبا للاٴقوال ا ختلفة مسألة الیکلام عند 
ابن ثيمية « موافقة صحيح ا منقول » ۰۱۳/۲ )٦٦‏ : 


جره 


ان اأثبتین مین زعم آن الکلام قد یطلق علی القندرة. على المکل » وقد يطلق عل الأقوال 
والعبارات 1 وعل کلا الاعتبارین فهو قائم بذات اأرب بت تعال 4 لكن إن کاب بالاعتمار 
الاول 1 ذهو فدیم متحد لا کثرۃ فسه ء وان کان بالاعتبار ف كان حادثا مشكثر 2 
وهؤلاء 3 الكرامية > وەن تابعهم من اهل الضلال ۲ 


ودجن الان تبتدیء 7: ر طرق عول عليها العامة من التکلمین 2 اہ ات الكلام > 
و نہ عل مو 3 الز لل فبيها 6. 8 م دو صح بعد .2 لك الأجو كم الجانبین ۰ و نکشف/عن 
منت 5 الطائف تین إن شاع اللہ ۰ 


فمن جملة ما اعنمد عليه أن قالو |(۱) : العقل الصريح يفضي بتجويز تردد الخلق 
بین الأمر والشهی ووفوعهم تحت التکلیف:ء فما وفع فيه التردد إما قديم 5 حادث ۽ 
فإن. كان قدعا فهو المطلوب. » وإن..كان: حادثا فكل صفة حادثة لابد. أن: تكون 
مستندة إلى: صفة قدعة لارب تعا ی قطعا للنساسل » وإذا كان ذلك وجب آن بستند اتکليفهم 


إلى ۳ ومی هو صفة قد یه لارت شش تعالى 


ھا مالایصیح التعونل عليه ؛ وذلك أنه ما أن بلاعى أن الحاق :جار تکلیفهم وترددهم 
تال الأمر والنھی من الخالق أو من الا ق » فان كان الأول فهو عين المصادرة على 
المطلوت . وان کان الثانى -فغیر ‏ مفبد ولا مجد!'' للمقصود ». ولایازم من کون ماوقع 
هات بن ارا والنواهى جائزا أن يستند إلى صفة قدعة » أن تكون آمرا وبا 
حنی لايكون أمر حادث إلاعن أمر ء ولامی إلا عن نہی . فان افتقار الجائز فى الوجود 
لاردل إلا عل ما زت الانشهاء إليه والوقوف عليه » ولا دلالة له على کونه آمرا ۲ ہا 


ومن رام إثبات ذلك فقد کلف نفسه شططا . 


)١)‏ بلاحظ أن الآمدى بدأ فى الابكار بمناقشة الأدلة السمعية ( 9/۱ 1 ۸۷( > وذکر الدلیل المستئبط من الابة 
الکر مة ( إمنھا قولنا لشی" . . الآية ) وغبر ها ویری - کالعادة - أنها لا تفید إلا الظن » ہےر ۷م ب ال الادل 
العقلية فیررد هذا الدليل ثم پصیفه بأنه مصادرة على الطلوب.» وقد سبق أن عرضه الثپرستای ( ای - ٤ ۲٦۸‏ ۲۹۹ ) 
كحاولة لدعم الدليل الأشعرى المثبور الذى: سيرد فى الصفحة التالية .» کا أورده الغزالى ونقدہ مثل ما ذكره الآمدى 
انار ( الإقتصاد م5 ) . 

. كذافى الأصل ولعلها « مود » » أو مفید‎ )٢( 


- 6م - 


کس ا 


6+ / اب 


ثم لو وجب ذلك لكان البارى تعالى متصفا عثل كل ماوجد فى عالم الكون والفساد 
دن الكائنات وذلاك محال ۰ 


وفذا انتهج بعض الأصخاب ف الالیات طریقا آخر فقال : قد ثبت کون الباری 
- ثعالى ‏ عالما» ومن عام شیئا بستحیل آن لايخبر عنه » بل العلم والخبر متلازمان» لاع 
إلا بخبر ولاخبر إلا بعلم > وهو من النمط الأول ف الفساد ؛ فإنه إن ادعى ذلك بطريق 
العموم والشدول فى حق الخالق والمخلوق فهو نفسه مصادرة على المطلوب . ولايخفى 
مافیه من ال 9 القواهةة ون ادعی ذلك ارسق ۷۹9 ون سل مع 
إمكان النزاع فيه » فليس بحجة فى حق الغائب » على ماسلف . 

ولرعا وقع الاعیاد ههنا أيضا / على الطريق المشهور" وهو أن الباری تعالى حى فلو لم 
يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس» وذلك فى البارى - تعالى ‏ نقص . 
وقد نبهنا على مافیه من الخلل » وأشرنا إلى مايتضمنه من الزلل" ۰ فیا سلف : 
فلا حاجة إلى إعادته . 


و لا تخیل بعضص الاصیها نی (4) ماق طی هذه المسالك ون الریف ؛ واستبان ماق ضصمنھا 
داسف جل تلم یل اك باه فن خادست ارک ا ر مار ارفا 


وهى مع تفاصرھا عن دروة اليقين 0 وانحطاطھا إلى در حه الظن والتخمین ؛ من جهه امن 


)١(‏ نسب الشہرستانی هذا الدليل إلى الاسفرائينى ( اية ۲۹۹ ) وقد آور ده فى الأبكار (  )1۸۸/۱‏ غير أنه 
مم پذسبه إلى الاسفر اثبی بل نسب إليه دلبلا آ خر ( المسلك السادس ۰ ٩۰/۱‏ ب ) ثم يقول إنه « غير خارج عن رتب الظنون » 
ثم بذ کر دلپلین آ خرین وینقدهما ليخلص إل ا معتمد الصحيح فی نظره فی لوحة ٩۰/۱‏ ب » .1٩۲‏ 

(۲) پنسب هذا الدليل إلى الأشعرى نفسه ( اللمع 5م - ۲) والابانة 6؟ ) وبه يبدأ الشہر ستاف فى ( اة الأقدام ۳۹۸ 


ويسميه طريق الأشعرية ) ويعضده بالدليل الذى بدأ به الآمدى هنا » ثم يورد عليه فقضا ( ص۲۷۰ ) ينسبه إلى الفلاسفة والصابئة 


هو ماد كوه لانن ها عفرن إن اد ی ان الأكان AR‏ هی 


)٣(‏ پشر إلى ما ذكره من قبل ل ۲۱ ب » مأ من نقد الاستدلال القائل ( لو لم تثبت له هذه الصفات لثبنت 
أضدادها وهی نقص محال عليه تعال » وهی طريقة الأشعرى کا سبق ء وقد نقدها الرازی ف الأربعين ۱۷۰ > ۷1 . 

٤ (‏ ) لعله یقصد الرازی انار ( الاربعين ۱۷۰ - ۱۷۲ والمحصبل 4 ۱۲ ) وقد ذكر الغزالى هذه الطر یقة ف الاقتصاد 
۸ إلا أنه عارضہا مثل ما ذكره الآمدى هنا . 


1 گت 


والسند ؛ فالاحتجاج ما إا هو فرع إثبات الكلام ؛ إذ ستناه قول الأمة لیس إلا قول 
الرسول ء والرسول لامعی له إلا البلغ لکلام المرسل » فإذا لم یکن للەرسل کلام م يكن 


من ورد الأمر والنهى على لسانه رسولا بل هو الامر والناهى . وسواء كان ذلك مخلوقا 


فیس 


£ 


له أو لغيره زا االات » ولايكون ذلك سویحه . وصار كما یف الواحد إذا ار 
7 1 نہاہ ء فإذاً حاصل الاستدلال على ثبوت الكلام يرجع إلى ما الاحتجاج به 


فرع ثبوت لکلا ۰ وهو. دور شنم ولاحاصل له عند منکری النبوات وجاحدی 


20ت 


فإذاً ماهو أقرب إلى الصواب فى هذا الباب » نما هو الاعتّاد على ماوقع عليه الاعیاد 
أولاً » من إثئبات الصفات السابقة" . ثم كيف لايكون له كلام » وبه یتحقق معنى 
الطاعة والعبودیة 7 بت تعا لی - ہے ۰ فان من ا ۳۱ له ولامی له لايو صف بکونه مطاعا 


سے 
ع 


ولاحا كما . وبه ارتا بتحفق معی التبليغ والرسالة م فانه لامعبى لارسول إلا المبلغ 
لكلام الغير 4 فاو م یکن لله تعال كلام وراء كلام الرسول المخاوق فبه 55 ما له موم 
أو 7 تعا یل على أصلنا مس لا ع أن يقال انه ملغ ولارسول »ولکان کاذرا ۴ دعو اه : 


4 


؛ رسول الله رب العالمین فما مرت به ونبيت . وذلك کالواحد منا » إذا آمر غيره 
و ماه » ولم یکن مبلغا عن الغير / »© ف فانه لایسمی رسولا . وذلك لازم فی حق العترف 
شا نوات » المصدق بالرسالات لاوسالانے وإذا تحقق ما ذکرناه » فلاید مه ن الاشارة إلى 


ی 
أ 


الکشف عما يختص ہڈا الطرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين 


أما الفلاسفة » فإنهم قالوا : ما ذكرتموه من الطريقة فى إثبات الكلام » فإنه متوقف 


)١(‏ انظر رل ١ء‏ أوقارن ما يذكره هنا من « الأدلة السمعية على الكلام » ما فى الابكار ( 1۸84/۱) حيث 
بپصحح دلالما وينى عبا آلدرر وان کانت لا" تفيد اليقين عنده وقارنه بالرازى أيضا فى هذا ( انظر فخر الدين الرازی 
المرحوم الزر كان ۳٣٣‏ ۰ ۳۲۳) . 

۲۱) وهو قاعدة الکال الى اعتمدها الذزالى أيضا في إثباث الکلام ( الاقتصاد ۸ ) أما الشهرستانى فقد اختار الاستدلال 
بوجود التکالیف الشرعية » وهو ما استأنس به الآمدى هنا » إلا أنه فى الابکار مجملە « الاصل ا لعتمد » ( ۱۹۲/۱) . 


90ص ال 


|۱ 


على التصدیق بكبراها" . وبم الرد على منكرهاء والجاحد لصدقها فى نفسها ؟ والذى يدل 
على کذہا فى نفسها أنه لو كان لله کلام لم بخل إما أن یکون من جنس كلام البشر أو ليس : 
فإن كان من جنس كلام البشر فهو محال » وإلا لزم أن يكون مشاركا لكلام البشر فى جهة 
لامکان والعرضية » وبلزم آن يكوى البارى تعالى محلا للأعراض وهو متعذر . ثم إن کان 
من جنس کلام الین ایا ان بکون من جنس کلام اللسان ء ۲ ما فى النفس ء فان كان 
من جنس کلام اللسان فاما آن یکون بحروف وآصوات ‏ آو لا بحروت ولا امات 


او صوت يلا حرف او حرف بلا صوت : 


لا جائز أن يقال بالأول ؛ إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطکاکات أجرام » والحروض 
هى عبارة عن تقطیم الأصو ات » وذلك پستدعی أن یکون الباری جرما » وهو ممتنع . 
ولا جائز أن يقال بالثانى » والا فهو حار ج عن جنس اللسان » فإن کلام اللسان عبارة عن 
الأصوات E‏ بالوضع على غرض »طلوب . وعلى هذا عتنع وة والفالٹ والرابع 
أيضا . ثم كيف يكون الكلام حروفا بلا أصوات ؛ وليست الحروف إلا عبارة عن تقطيع 


الاصوات ؟ أذ کیف يكون الصوت كلاما من غير حرف » وكيف یقح الافتراق بینه وبين 


هر رواب الریا ح » ودوی الرعود » وذقبرات الطبول 4 و بحوه 


هذا إن قيل : إنه من جنس کلام اللسان”" ء وإن قيل : إنه من جنس ما ف النفس > 
فذلك لا يسمى كلاما » ولو سمی''' / كلاما » فالمعقول من کلام النفس لیس خارجا عن 
القدرة والارادة والتمييز الحاصل لافس الحيوانية > والحواس الباطنية » وذلك كما تتصوره 
القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الجمار ونجوه . وما تتصيوره القوة الوهمية 


(۱) الكبرى الشار إلبيا هنا هى کون الكلام كالا نی ذاته » وعدمه نقصا في ذاته » راجم ما مر فى ل ١4أ‏ 
وانظر أيضا الاقتصاد ۱۸ - و ایة الاقدام ۲۷۰ = ۲۷۲ ۰ ۰۳۷۹ ۳۸۰ » وما سيأ فى أول لوحة ١هأ‏ . 

( ۲ ) قارن بعرضه طذه الشبہة فى الأبكار ۰1٩۳/۱‏ ب ثم اجابته عها فى 4/١‏ وب و هوأ . 

( ۳ ) قارن مناقشته لهذا الاحمال فى الابكار ۹۳/۱ ب . 

٤(‏ ) هذا هو أول ل ٠ه‏ ب فى الاصل وهو نمام الکلام الوارد في آخر ل ۱ أو قد أدرج بيهما یع لوحات 
كاملة ولهذا أهملت رقم الوارد ق الأصل و اعتمدت على السيإق 5 بالابكار انظره لوحة A‏ 


سح ۹۲۴ ہہ 


الناطقة الإنسانية بالقوة النظرية الى ہا إدراك الأمور الكلية [ بالفكرة ]0 والروية > 


وذللك کاتاصورنا معیی الانسان. 4 من سست هو انسان 4 وکخہھنا عليه انه حيوان » ودحدوه 5 


فان ند به القدرة أو الارادة فذلك غير مباين لما ار أولا . وان اس ایر 
والتصور الحاصل للنفس الحيوانية أو النفس الإنسانية » فذلك أيضا غير خارج عن 
فبیل ل العلوم > کف ۳ متعذر أن يراد به التمييز الحاصل بالحواس الباطئية ؛ فان 
إدراكها لذلك لا پکون صادقا » إلا بأن تنطبع او رها a‏ لی 
الحواس الظاهرة الخمسة » ثم بتوسعها تنطبع فى الحس المشترك؛ وهی الفوة المرتہة فى مقدم 
التجویف ۳ من الدماغ» على نحو انطباع اور الأجراء الصقيلة المقابلة » ثم متوسطها 
ی ة ثم فى الفكرة ثم فى الوهمية ثم فى الحافظة . وبعض هذه القوی وان لم بفتقر 
فى الانطبا ع إلى حضور المادة » كما ف الصورة والفكرة والوهمية والحافظة » فهی باسرها 
لا تنفاف عن الانطباع عن علائق الادة » وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال ء 
والصور الجزئية القابلة للشجزی . وانطبا ع ما یقبل التجزی لایکون إلا فعا هو قابل للتجزی» 
والباری يستحيل أن یکون متجزئا . وآما إن آرید به غير هذا فهو تفسیر له ما ليس معقول. 
وإن قیل إنه ليس من جنس کلام البشر / فهو أيضا غير معقول » وما ليس معقول كيف 
نسلم كوي کال ارت ان وه سان 


وقولکم إنه لو لم يكن له ۳ ولا می لس تحفق مغبى الطاعة ۳ دعال نما صرح 
الرسالة فليس كذلك ؛ بل صحة ذلك تستند إلى الشسخیر غلى وجه الطواعیة ء والاذعان 


١ (‏ ) زيادة ليست فى الاصل » اعتمدث فا عل المراجم الذ کورة ف التعلیق التال . 

:)٢(‏ قارن بالابكار ٤/٩‏ وأ والمثال شہور يتكرر فى كتب ابن سينا انظر مثلا رسالته ( ی القوى الإنسانية ) ضمن 
ممع رسائل ص *١‏ ه 54 والئجاة ١١5 - ۱٥۹‏ ونجدہ أيضا ۳ المبين لوحة ۱۲ ب وراجع ما مر ی اوح ۸ء 

(۳ ) زيادة ليسث بالاصل اعتمدث فہا على الابكار 1۹4/۱ والرسالة الأولى من تسم رسائل ص ۳۱ - ۲۳ ؛ 
ص ١١5‏ من الرسالة الحاميمة أيضا وعلي المبين لوحة ۱٢‏ أ 


بد ۹۳ ب 


أه /ا 


۲ / ني 


على وفق الارادة والاختیار ؛ فان نسخبره للمخلوقات » وإبداعه للکائنات بلا آلاتِ ولا آدوات 
وتقليب الخلائق بین طوار المرغبات والمدفرات عل و الطواعية » حالة تنرل منزلة 
القول بالامر والنهى 1 حی لو غير عن تاك الحالة بالفول كان ذاك 2ر وما ولیه 


ا 


الإشارة بقوله تعالى » ( ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال ها وللأرض ائتیا طوعا أو کرها 
قالتا ات طائعین)) ولیس ذلك عبارة الا عن الانقیاد والاستسخار ؛ آ2 تر آن یکون 
تلق خطابا قق مدق النماء آو قولا شا . ولذلك قد بشتد صفاء بعض الناس بحیت یقرت 
اتصاها بالعقول الكروبية والنفوس الروحانية » بحيث بطلع. على الأشياء الغيبية وك غير 
واسطة ولا تعلم رک چو مود الأصوات ویری من الصور ما لا يراه من ليس من آمل منز لته 
من البشرہ على ما يراه النائم فى منامه" » فتکون حالته إذ ذاك نازلة منزلة ما لو آوحی إليه 


3 0 
دان الامر الما ی كلا وکذا 1 ولا مشا.حة ٤‏ الاطلافات رود انكشاف غور العی ۱ 


زان المعتزلة : فام بخالفوا ف کون الباری تعال متکلما» وی أن له کلاما» و لكنهم 
وال | : معبی کو نه متكلما و آن له کلاما أنه فاعل للكلام » وذلك صف فعلية لد صفة ا 
ثم كيف يكون متكلما » ععی قيام الکلام به ؟ ولو كان كذلك فالکلام لا محالة مشتمل 
على آمر ونہی ؛ وخبر واستخبار ونحوه » وهو إما أن یکون قدما أو حادثا : فان كان 


قدما"“ / أفضى إلى ثبات قدعین وهو متنع كما سلف ؛ ثم إنه یفضی إلى الکذب ف 


)١(‏ سورة فصلت الآية ۱۱ وقد عرض الآمدى ف الاہکار: ( ۰۱۷۳/۱ ۷ب ) رأى الاشاعرة وخصومهم ف 
E TE‏ 

( ۲ ) انظر ى تصوره الوحی « مجموعة تسم رسائل - الرسالة الأولى ۲۵ - ۲۹ ۰ ورسالة فى الڈوی الإنسانية 
٦۷ - ۳‏ والغزا ی ( الاقتصاد ١م‏ ) والأبكار ( ۱۹۸/۱ ) وانظر مشكلة الوجود - حوار بين الفلاسفة والمتكلمين 
للد کتور الا لوسی ط بنداد ص 0 وما سان ی اول القانون السابع , . 

(۳) قارن بالغی ( ۱۰/۷ وما بعدها ) ولعل العتز لة هم أول من حدد الصطلح « الصفات النفسية » و « الصفات الفعلية) 
وخاصة أبا امذیل انظر نشأة الفکر للا کتور على النشار ۰۰0/۱ وأبو امذیل العلاف للشيخ على الغرای وم - 44 ومناهج 
الأدلة : مقدمة الا کتور محمود قاسم 4۸ ء ومن البين إنصاف الامدی المعيز لة فى عدم رمهم بإنكار الکلام آو تعطیله » بل 
أنه ليدفع علهم إلزامات أوردها علبہم بعض الأشاءرة دون وجه ( انظر آخر ل 4۷ ب ) وقارنه موقف الأشعرى ممم فى 
هذا الصدد إذ پر مهم بالتعطيل فى قرارة أنفسبم ( الابانة ص 4ه وما بعدها ) مع أنه يورد فى القالات ما خالف هذا » 
انار المقالاث ۲۱/۱ ؛ ۲۷-۲۸۵ ۰ ۲۵۰۰ . 


٤ (‏ ) هنا تتبی ل ١ه‏ من الاصل وبر ثبط سياقها مباشرة بأول ل 4۲ ب » وقد نهت إلى هذا آنفا . . 


ےه )۹۲ ہہ 


تون يهن اقول را اراتا A I‏ تر 25ل سی وه ۱۳ 
وقوله : ( كما قال عیسی ابن مریم a a‏ ونحو ذلك؛ من حيث إن الخبر قدیم 
والمخبر عنه محدث . ویازم مده أن يكون 2 وهی وخبر واستخبار ولا مأمور ولا منهی 
ولا مستخبرا عنه » وذلك كله ممتنع وإن كان حادثا لزم أن يكون الرب - تعالى ‏ محلا 


للحوادث و هو حال : 


۱ ۱ ۱ ۳ 
وأیضا فان الامة من السلف والخلف مجمعةً عل کون القرآن معجزة الرسول ؛ والبرهان 
القاطع على صدفه » وذلك يجب أن یکون من الأفعال الخارقة للعادات ؛ القارنة لتحدی 


ع 7 ا 
الانبياء بالرسالات » فإنه إن كان قدعا أزليا 1 يكن ذلك مختصا ببعض ا مخلوقین دون 


البعض ؛ إذ القديم لا اختصاص له . ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القدعة معجزا 
لجاز ذلك على باق الصفات کالعا لعلم والقدرة والارادة ؛ إذ الفرق تحکم لا حاصل له . 


وما يدل على آنه فعل الله تعا لی ما ورد به التنزیل من قوله : (ما باتیهم من ذ کر من 
17 27 
رہم محدّثر) ٤‏ وكات آمر الله مفعولا ) وقوله : ( إن جعلناه قرءانا عربیا ) إل 
غير ذلك من الأبات!“ . 


ا 


ھ2 فان ال 4 ن السلف Asas.‏ على و الفر آن كلام الله 4 وهو منتظم هن | ل هروش 


7 


29 4 ومولف سوج ۹ں سور وآبات؛ ومن ذلك سم٭یں فر آنا 4 اذا دن فول 


العرب : وقرأت الناقة لبنها فى ضرعها(") » أى جمعته » ومنه قوله : ( إن علينا ھ وقرآته)) 


)١ )‏ جزه من الآية الأولى من سورة لوح عليه السلام : 

) ۲ ( جر + من الآية 4 ۰ من تد البقر ة » وپرد ق عدة سور أخرى : 

(۳) جزء من الآية ۱4 من سورة الصف وقد وردت بالأصل و و إذ قال » وصواہا ما أثيته 

(4:) قارن بالأبكار ٩۳/۱‏ ب . 

( ه) أورد الآمدی هذه الآياث وغرعا ما مسك به المتز لة وأجاب عنيا فى الأبكار ( 4م 1 » ب ؛ ۱۸۰۸ء ب) 
والأولى ق سورة الأنبياء الآية ؟ » والثانية فى سورة الأحزاب الآية ۳۷ ) والفالفة فى الز خرف الآية ۳ . 

. انظر القاموس ال حیط باب اهمزة فصل القاف وفيه ( قرأت المرأة حاضت والناقة استفر الماء فى رحمها‎ )٦( 
و ا ای هام ينات ل لاو سر‎ 0 
حیث يذ كر مأخذ كلمة قرآن أهو القراءة أم غير ها » وانظر الأبكار ( ۱۸۸/۱ ۱۸۵) حيث يعرض الفكرة و بر د‎ ۲ 
. عليها‎ 

(۷) سورة القيامة - الآية ۱۷ , 


۱/۳ 


ولولا ذلك لا تصور أن یسمعه موسى » وهو لامحالة قد سمعه . وهو مع ذلك مقروء بألسنتتاء 
محفوظ فى صدورنا » مسطور فى مصاحفنا » ملموس بأيديناء مسموع / بآذاننا » منظوز 
بأعبننا . ولذلك وجب احترام الصحف وتبجله » حتی لایجوز للمحدث لسه » ولا القربان 
إليه. ولا يجوز للجنب تلاوته . وقد وردت الط اهر من الکتاب والسنة ثدل على کونه 
و ری فا EE a‏ اقول اسان ۱ ۶ رن ال وه 
الشر کین استجارك فأجره تک يسمع کلام الله ۲ وفوله : ( لا سه إلا الطهرو ن )۳ 
وقول النی عليه السلام « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فتتناوله آیدہم!“؛ وقوله 
١‏ إذا تكلم اللہ بالوحی © سمع صوته کجر السلسلة على سین » وقوله عليه السلام : 
تمق الق دونه الله مكل حرفو منه عشر حسنات”" » إلى غير ذلك من السمعياث . 
والجواب : أا ١‏ انکار صدق المقدمة الشری فد اقا رظللانه Wels.‏ | فو : إذه 


يست حيل 0 يكون من جمس کلام الیشر وإلا کان مشار کا له ف العرضية والامکان 


bl‏ یی سس مین 


( ۱) هذه زيادة لپست بالأصل وان الامدی هذه الحجة الثائية الى استقاها المع له من الإجاع ف الأيكار خ۱ 

NN E تہ مار‎ 

)٤(‏ روی النووى ق ( رياض الصا ین - ط اليوسيفية بمصر ص ۳۱5 ) باب « الہی عن السفر بالمصحف إلى بلاد 
الكفار إذا خيف وقوعه بإيدى العدو » . عن ابن عمر رضی الله عهما - قال : ى رسول الله - صل الله عليه وسل - أن 
پسافر بالثرآن إلى آرض ادو عکذا دون الزيادة الأخنة الی وردت أيقا ق الابکار ۸ 

( ۰ ) ف الاصل ( اله الوحی ) و انظر التعليق التالى والأبكار ( ٤/1‏ ۱۸) وفیه « اللہ بالوحی ) . 

)١(‏ روی البخاری فى صحیحہ - کتاب التوحيد و الرد على الجهمية - عن مسروق عن ان متمود : إذ تکل الله بالو 

عم أهل السموات شيعا فإذا فزع عن قلوہہم وسکن الصوت » عرفوا أنه الحق ء ونادوا ماذا قال ربک قالوا الق « 0 
2 نت أن هريرة يبلغ به الى - صلى الله عليه وس - « إذا قضى الله الأمر فالا ضربت الاد بأجنحتها 0 
لقوله » كأنه ساسلة عل 00 فا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ریک5؟ قالوا للذى قال : الق وهو العلى الكبير» ( عن 
ابن تيمية موافقه ج/ ۱۹۰/۲ » ٣۹۱‏ ) هذا وقد تعرض البمق فى ال ماء والصفات لمسألة ا حرف والصوت فى كلام الله و نفاها 
ونقد الأحاديث الواردة نی ذلك وشرحها مالا پستوجب نسبة الحرف أو الصوت إلى الله تعال - وکلامه ؛ لانه ليس 
بذى مخار ج انفلره ص ۲۷۳ » ۲۷4 « و خاصة تعليقات الشیخ الكوثرى علہا . 

(۷) لوان بنفس لا ف ا گار CAN‏ وقد وردت Ua‏ عدة Cb‏ بعضها فيه , 
انار ( ریاض الان ) اللوری ص ۱۹۵ . ۱ 5 

(۸) فى الأصل ( من ) . 


سم ۹٦‏ سب 


فقد سبق الجواب عنه عا فيه كفاية » تغبى عن إعادتہ!''. ولیس مرادنا من إطلاق لفظ 
الكلام غير العی القائم بالنفس ؛ وهو ما يجده الانسان من نفسه عند قوله لعبده : ایتی 
بطعام أ اسقتی عاء . وكذا فى سائر أقسام الكلام . وهذه المعانى هی الى يدل عليها بالعبارات 
7ے عليها بالاشارات » وإنكار تسميته [ أو ]9 كونه کلاما مما لا يستقم» نظرا إلى الاطلاق 
الوضعی » فإنه يصح أن يقال : فى نفسى کلام » ونی نفس فلان كلام » ومنه قوله تعا لی : 
( ويقولون فى آنضیهم . . )”"ومنه قول الشاعر 
إن الکلام لی الفواد » وا 
جعل اللسان على الفواد دللا 
وهذا الاطلاق والاشتهار دلیل صحة إطلاق الکلام على ما فى النفس / .ولا نظر إلى کونه 
أصليا فيه أو فما يدل عليه من العبارات أو فیهما » كيف ون حاصل هذا النزاع لیس 
إلا فى قضية » لغوية وإطلاقات لفظية » ولا حرج منها بعد فهم العي 


ثم لا سبيل إلى تفسير ذلك العی بالإرادة ؛ ولنفرض الكلام فى الامر فإنها اما أن تكو نالارادة 
: 7 £ 

للامتثالء أو لاحداث الصيغة » أو لجعلها دالة على الامر على ماهو مذهبهم” : لا سبي إلى القول 
بالاول » فإنه قد يؤمر ما ليس مراد أن يمتثلوذلك كما فى تكليف أنى , جهل بالاعان مع 
عدم إرادة و فوعه مله ؛ بل كما فى حالة السد ۱۳ من جهة السلطان عل ضرت عیده )© 
ادا اعتذر | ليه بانه رخا لف آمره 4 وأمرہ بہن ددی السلطان طالبا بسط عذره ۲ وهر با من 
عذاب السلطان له ؛ فنا نعلم أنه لا يريد الامتثال من العبد لما يلزمه من الحذور التوقم 

1 ۱ ۹/۱ فى أول الفصل حيث حدد مراد آهل الحق من الكلام ل م ب 4 وهو متفق مع الأبكار‎ (١) 

(۲) زدت هذه الكلمة التق العبارة » وان کنت أميل إلى أن اسی الكلمين ( تسمیته » کونه ) ز ائدة . 

(۳) جزه من الآبة ۸ من سورة المحادلة 

(۳) آورد هذا الببت فى الابکار ( )١ 55/١‏ وانظر الاقتصاد ( 54 ) حيث أورد قبله بينا آحرو ها للأخطل کا 
ذکر ان آی الەز الحنى ۲ شرح الطحاو ره ۱ ١‏ وان حرام ۲ الفصل ۲۱۹/۳ وقد اود عمق ( شعر الأخطل ( 
۳ ۲ دار الشر ق ہہر وت ص ۸۰۱۰ خصجن ما اسب إليه 6 و ی کد الاستاذ عل السباعی س أستاذ الحو سق بدار العلوم سے 
نسبته إليه . 

(؛ ) هذا التقسم الثلاٹی نجده بنفس الألفاظ غالبا فى الأبكار ( ۹۹/۱ ب ) وانظر التعليق رقم ( ۱ ) ص ۹۹ . 

٥ (‏ ) قارن بالأبكار ( ٩٩/۱‏ ب ؛ ۱۹۷) حيث هذا المثال وانتقده بأنه تمسك بأمر عرف فى أمر عقلى » وبأنه يلرم 
الأشاعرة أنفسهم إذ قالوا : الأمر هو الطلب و اقتضاء الفعل . 


تے. ۹۹۷ سد 


۳ ب 


من السلطان » ومع ذلك فإنه ‏ فى نظر أهل العرف والوضع - آمر » وبعد العبد بالامتثال 
مطعا 4 وبالإعراض عاصہا 8 ومبذا بندفع قول القاثل انه مشو نم تالا ولیس ا ١‏ 


ثم إن من الأحكاء التكليفية ما هو 57 ر به » بالاجماع من العترفین بالتکالیف. » 
وذلك کالصلاة والحج ونحوهما من العبادات » وقد لا يكون مرادا لكونه غير واقع . 
ولو كان مرادا فالإرادة عبارة عن : معی پوجب تخصيص الحادث ہزمان حدوثه » فلو كان 
انی الذى يوجب تخصيصه بزمان ما متحققا لا تضوّر أن لا يوجد مطلقا ء ولا عکن 
آن پقال کرسنے مأمور » لعدم ا مجمعة علی وجوب نية الفرضية 
فى أول الصلاة مع جواز الاعترام() فى وسطها ء ولو لم يكن مأمورا ہا ولا(" لكان القصد 
ltt‏ الجازم إلى الفرضية من العالم بنفیها » والمدشکك فى وقوعها » محالا. ہل ومن عزم / فى أول 
الوقت على فعل الصلاة أو غيرها ما فرض من ادات فا أيضا مجمعة على أنه مثقرب 
إلى اه تعالى ولو لم يكن مأمورا . و لكان ا س مد ال اشقعال محالا . 


وما يدل عليه ما اشتهر من قصة إبراهم » من أمره بذبح ولده » مع عدم تعلق الإرادة 
وقوعه نوفا قن یں انلكف گان انا لا مرا وان كنات اھر م يكن إلا بالعزم على 
الذبح ء أو الاتكاء وإبرار السكين » أو أن الذبح مما وقع واندمل الجر ح » فمندفع ؛ إذ أكثر 
ی 
على عل محرم مما لا أصل له » وذلك محال . وحمل الأمر على غير الذبح » من العزم أو 
الاتكاء وإمرار السكين ء باطل . وإلا لما صح تسمیته بلاھ ؛ إذ لا بلاء فيه » وتسمية 


الوحى إلى الأنيياة إنما كان مناءا' ۰ ولو :- يكن ذلك بطريق الوحى » والا كان إقدام النبى 


الذبعم لاء لضرورة وقوع المسأمور ده , وده پندفع الشول دشحفق وفو ع اللیح آرضا ۱ 


ےج ی تا 


١ (‏ ) اقش الغزا ی کون الامر فى هذه ا ال متوهما » وذ کر و جهن فى إبطال ذلك ر الاقتصاد ۷١‏ » . 
(؟) ف الفاموس ال حبط ‏ واخترم فلان . . مبنیا لمفعول مات » واخترمته المنية آخذته . . » ولکن هذه الکلمة 
معی فنیا لدى التکلمین وهو إماثة من لو رك لاهتدی أو استكثر من الطاعة » انظر لذلك ( المغی ۲۰/۱۲ ۱۱۰۸۲۹ 
4 ۰ ۲ وشرح اللسفية ۳۸۳ . 
( ۳ ) هذه الكامة زائدة لا داعى شا ویلاحظ تکرر ها فى مثل هذا الاسلوب . 
( 4 ) « رؤيا الأنبياء وحی » هذه حقيقة وانظر البخاری « کناب بده الوحی » والأسماء و الصفات لبق ۱۹۳ ء أما 
أنها غالب رژیا الأنبياء- کا يقرر الامدی - فيبدو لى آنا فى حاجة إلى بحث وانظر الأبكار (۱۹۷/۱) . 


مسمس 1/6 سے 


3 £ £ ۰ 
كيف وأن تفسير الامر بالإرادة » بم التسام بكون الباری آمرا بافعالنا » ما يستحيل 
2 
على أصل العتزی ؛ لضرورة كوما مخلوقة لنا عنده » وتعلق الإرادة بفعل الغير تمن وشهوة » 
۱ 3 £ 
لا آنا إرادة حقيقية . وذلك على اللہ معنع . فقد بان أن مدلول صيغة الأمر ليس هونفس إرادة 
الامتثال » و کذا عکن إيضاح سائر أقسام الکلام() 


ولا جائز أن تکون الارادة لاحداث الصيغة ؛ فانه لیس مدلوفا » ثم إن مدلولات أقسام 


الکلام مختلفة » ولا اختلاف فى إرادة إحداث الصيغة » من حيث هو كذلك" . 


۱ ولا جائز أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة عل الامر فإنه تصریح بان الإرادة وراء 

الأمر الذى هو مدلول قوله : أمرتك ؛ وأنت مأمور . ثم إن الألفاظ فا هی دلائل 
£ 

وتراجم عن أشياء > وکل ذى عقل سام یقضی بان قول القائل : أمرتك ونهيتك لیس 


ثر جمه عن إرادة جعلھا دال على شی | مخصص ۳ ۱ 


وعند هذا فلا بد من العود إلى نفس مدلوفا » فان كان نفس الارادة فقد أبطلناه 
رت کات رها نيو اصرف کیان اسان مان تیه ماه ما لش عليه ارت 
١‏ أمرتك » من الطاب والاقتضاء » ون عدمت اللفظة » ورادة جعلها دالة على شي ما ۴ 


ذتمد امتنع مذا تفسيره بالارادة . 


0 
ولا سبيل إلى تفسيره بالقدرة ٦‏ اد القدرة عبارة کن 3 كنا ب4 الایجاد بالذسبة 
إلى کل مكن ۱ ولاف والنهی ا بشعاق بكل مکن » فاد القدرة 9 من الامر والنهی من وجه , 


)١(‏ « هل الإرادة عين الأمر ؟ » محث مر بنا فى الإرادة » وانظر الأشعرى « مقالات ١44/١‏ ۰ ۲4۵ والشبر 
ستانی » « نہایة الاقدام ۲۷٢‏ » والبغدادی « أصول الدين ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ » حيث ينسب إلى ا لبائی و أن الأمر نما يكون إذا 
اقتر نت به ثلاث إرادات » إرادة طدوثه » وإرادة لكونه أمراء وإرادة الفملالمأمور به » ثم برد على ذلك مثال الآمر عبده 
الوارد هنا » وانظر الغی ١١4 - ۱٥۱۹/۱۱‏ 2 ۱۷۹ ۱۸۲ . 

( ۲ ) قارن بالأبكار( ١ 907/١‏ ) فهو رد هذا الاحنال باختلاف الدلالة أيضا . 

(* ) بردھذا الاحیال فى الأبكار ( ۱۹۷/۱) بثلاثة أو جه ذكرها هنا ملخصة , 

( 4 ) ف الاصل ( معنا پتأئا مما ) . 


ہے رس . 


۸ بت 


ه 4 /ا 


۶ م £ 
والامر اے یک القائلين بعجواز التكليف ا لا بطاق بت أعم من القدرة من جهة اخرى 6 
و هو تعلفه بالمکن و كير الیک ۰ 


ولا سبيل إلى تفسيره بالعلم ؛ إذ العلم ام . 07 > من حیث إنه قد یتعلق مما لم یتعلق 
A‏ الامر وعا بتعلق ده الأمر رو کف فة الأعم ھی حقيقة ا ؟ كيف 
وان گل انان م فف جد من هة ا سا ي 7س 17ا ت ا مدل ت 


1 


وراء كل ما يقدر من العلوم . فإِذًا قد لاح الحق ء واستبان ء وظهر أنه لابد من معنى زائد 


على ما ذكروه » هو مدلول العبارات والإشارات الحادثة » ون كان فى نفسه قدعا » وذلك 
العیی هو الذی يجده الانسان من نفسه » عند الاخہار عن فور رآ ها آو سمع 5 ؛ وعلد 
قوله لغيره : افعل أو لا تفعل ۰ ونواعده) له ووعده إياه » إلى غير ذلك . وهو الذی 


0 بالکلام القائم بالنفس ‏ ولولاه لقد كان يعد المتكلم ہذہ العبارات مجنونا ومعتوها . 


اس لاف قایس سرد ات اھ ا هی ادانع الما انق اللساقية 
رعو جع اتی الات حا کر سس نها ا مار مور لاس 
وجودها مع عدم العبارات اللسانية » كما فى حق الأبكم مق لقا اق را عا 
بالكلام النفسانى » تكون لديه حاضرة عتيدة » وذلك كما فى الطلب والاقتضاء ونحوه » 
وان كان ف نفسه أبكم لا تسوغ له عبارة ما ٠‏ حتى لو قررنا وجود العبارات 
فى حفه لفد کائٹ مطابقة لما فى نفسه » كما کانت مطابقة لما فى نفس غير 
اذى © . ثم إن هذه العبارات والتقديرات غير حقيقية أى ليست أمورا عقلية ء 


3 


)١(‏ ف الأبكار ( ٩۷/۱‏ ب) يثبث التباين بين الكلام والقدرة ما بيئهما من العموم والخصوص الوجهى ؛ کا پثبت 
التباين بینه و بين العلم ما يحده المره من نفسه و ما بينهما من موم وخصوص مطلق . 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

( ۳ ) انظر التعليق على لوحة 4۳ ب . 

( + ) قارن بالغز ال فى الافتصاد ( ۰۱۸ ۷۲ ) و بالثبر ستانى فى مایة الاقدام ۲۷ ع ۲۷۵ . 

(ه) انظر الاقتصاد ٩٩۹‏ ۰ ۷۰ . 

٩ (‏ ) قارن بالأبكار ( ١94/١‏ ) حيث پورد هذه الشبهةء مجیب علہا فى ( ۹۷/۱ب) مثلماهناءغير أنه ضر ب مثالا 
خبر | من مثال ر الاب ) وهو حال اسان لا پمرف أ لد و لا خطرت له العبار ات االسانية پبال » فلا پوجد عنده عاذت 
نفس » ولکن تو جد العاف الى نسمها « نطقا نفسانیا » وهی مدلولات ألفاظه لو تعل لغة ما . 


ہے ۱۵ نت 


بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار والأمم » وهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح 
على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات7" لقد كان ذلك جائزا . ومدلولات هذه العبارات 
والتقديرات حقيق ؛ لا يختلف باختلاف الأعصار » ولا باختلاف الاصطلاحات » بل 
المدلول واحد وان تغيرث تاك الدلالات » وتلك المداولات هی الى يعبر عنها بالنطق النفسالىي 


نك ۹ 
هذا كله إن قلنا إنه من جنس کلام البشر » ون نزلنا الكلام على أنه غير جايس له 


فقد سبق یق تحقيقه ما یخی عن إعادله . 


وأما ما أشاروا إليه من معنى الطاعة وتحقيق الرسالة فتمویه‌لا حاصل له > والا للزم 
اا ر کے لا سا بر كد با ور ا کرو الات لو إل خاک تسش 
طاعة ‏ كان ذلك فى نفسه عبادة أو معصية » ولا یخی ما نی طى ذلك من المحال » فانه 
لیس کل ما يسخر به مأمورا۳" » ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله يكون طاعة ء على ما لا یخی. 
وإذا کان الأمر على هذه المثابة لم يصح معنى التبليغ والرسالة عن الله ء اللهم إلا أن یکون ل 


أمر ونہی على ما حققناہ ؛ والمنهاج الذى أوضحناه . 


وم الانفصال عن قول العتزلة : إن المتكلم مَنْ فعل الكلام . فهو أن الواحد منا 
لو تكلم بکلام مفید ء فهو کلامه لا محالة . ولذلك يقال : تكلم > وهو متکلم . واذ ذاك 
فما جائز أن تکون جهة نسبته إلبه هو کونه فاعلا » ولا لما كان متکلما من شلق الكلام 
فيه اضطرارا/وذلك كما فى حق برس( و كما فی‌تسبیح الحصی .وکلام الذراع السموم ءونحوہ“' 


( ۱) أثبتها المستشرق « جیومه » و رمزات » فى نشرئہ لنهاية الأقدام » أنظر ص ۴٢٢‏ من الرمز وفى سورةآل عران: 
( ألا تكم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) غير أفى رجحت ما أثبته . 

)٢(‏ ف القاموس الحيط « ره كنعه ريا ہالکسر ویضم كلفه ما لا پرید وقهره وخرہ تسخبر أ ذلله وكلفه عملا 
بلا أجرة والمؤلف يعديه بالباء وكذا صنع فى الأبكار ( ١95/١‏ ) . 

١‏ ) ف الأصل « المنوسم » وصواہا ما أثبته » وانظر نہایة الأقدام ( 84؟ ) والمبرسم المريض بالبر سام وف القاموس 
امحیطر البر سام بالكسرعلة مبذى فیبا؛ بر سم بالضم فهو مبر سمهو انظر شرح الطوسى على الإشارات بتحقيق سلمان دنياج 4 ص۸۷۱ 
وتعريفات الحر جاف , 

( 4 ) قارن بالإبانة للأشعرى ص ۳۱-۲۹ . 


هر :۱ ۱۵ اد 


ب٥‎ 


5 /ا 


بل ويلزم على سياقه لمن اعترف منهم بان أفعال العباد مخلوقة لله تعا ی - كالنجارية أن 
یکون الباری - تعا ی - هو التکلم بکلامنا لا نحن » وذلك جحد للضرورة ومباهتة العقول 
وهو غير مقبول 

ثم لو كان كذلك لوجب أن يكون البارى - تعال - مصونا لكونه فاعلا 
الصوت ؛ إذ الكلام - على ما هو معتمد الخصم - م رکب من الحروف والأصوات» والصوت 
أعم من الكلام » وفذا صح عنده أن يقال : إن كا 0 روش تر اس کل قيوست نا 
وی قآ رت فعل ما پندر ج مات الا م ٠‏ ویلزم انها نان ون سيم کا 
عا يفعله من الحركاث » ويسمى ہکل ما ینسب إليه من می » والفائل بذلك منسلخ 
عن ربقة العقول » ولیس له فيا یعتمده محصول . كيف رآن الصفة الحادثة ها نسبة إل 
قاف ولاس ae‏ لاق اه ان AS‏ 
وهما - لا محالة - معنیان مختلفان . وما نسب إلى الشی بانه فيه يقال 3.317 دوصوف ده 
ماه سی أن من قامت به حركة يقال : إنه متحرك ء وان لم يخطر بالذهن کونه 
ا ام ۷ بل ونحکم عليه بذلك مع القطع بكو نه غير فاعل لما نام به 706 + 
كما فى حالة المرتعش ونحوه . وعند ذلك فكيف يصح أن يقال : إن ما نسبة الفعل اليه 
بالا حداث يكون موصوفا به ؟ و كيف يؤثر الشيئان الختلفان فى حکم واحد من کل جو ١‏ 

ثم إن ما ذكرناه منأن قیام الصفة بالمحل پوجب اتصاف محله به يظهر فساد ما ذکروہ 
فى رسم المتكام بانه من فعل الكلام + حیث أنه لم يكن شاملا لجمیع مجاری المحدود ؛ | 
والحد - والرسم د وعد اک ردا ر كان اون 9 من الول وهو سال 


)١(‏ نسبة ال الحسين بن محمد النجار - انظر ما مر عن تر جمته ص ۵۲ من هذا الکتاب و انظر الشهرستالی « نهایة 
الأقدام ۷ ء « اللل والنحل ۲ - 8 ۱۱ » حیث اضر ۳ بأن ) ۳1 معاز له ااری و حو الہا على مذهبه ۰ والظر 
« مقالات الإسلاميين ۳۱۰/۱ » غير أن محفقه یذ کر بامامش أن النجار من متكلمىالجبرية » ويبدو أنه يتابع فى هذا «الخياط» 
فى الانتصار ١١‏ - م١‏ الذى نحدوه داتما روح الدفاع عن المذهب ؛ لكنك إذا اعتبرث ما أثبته الشہرستانی فى و الملل » 
وما ذكره البغدادى فی الفرق بين الفرق ه9١‏ ۱۹۸ من تفصيلات تفيد آنہم معتزلة تماما فى المسائل الإلهية كالصفات 
وغيرها » والأمور المبدئية کوچوب المعرفة بلا سمع مثلا » وموافقون للأشاعرة فى كثير من المسائل الإنسائية كالكسب 
و حوه علمت اذا اعتبر هم الآمدی من المعاز لة . 

(؟) ف الأصل (۸ لا ) رجحت قراءتها على هذا النحو . 

( ۴ ) كلمة غامضة بالأصل » أثبها اجنماداً . )٤(‏ انظر نہایة الأقدام ۲۸۲ . 


سے ۱۲ جت 


راع فانه لو كان المتكلم من فعل الکلام لوجب أن 0 ن امريد والقادر والعالم من 
الإرادة والقدرة والعلم » وليس كذلك بالاجماع » ولو طالبهم مطالب بجهة الفرق لم يجدوا 
0 

لم انه وإن تسومح فى أن حقيقة مدلول اسم الشکلم - بالنظر إلى الوضع - من 
فعل الكلام فغير مفيد ؛ بعد التسلم لما أوضحناه » والموافقة لما قررناه ء من أن العنی 
بكونه متكلما قيام صفة نفسية به »هی غي ر العلم والقدرة والارادة » [ و ]هى مدلول 
العبارات والعی بالاشارات » كيف وان ذكعمایجب تسليمهعلى موجب أصولم ؟ فم قالوا ۱ 
إن الكلام مر كب من‌حروف منتظمة وأصوات مقطعة تتعاقب وتتجدد » منها تکون الکلمف 
ومن تركب الکلمات الکلام » ومحلها الذی تقوم به انما هو اللسان » وا معانی الفهومة منها 
سار قاس ات رلصات هورق سم مخت مه اضرا کرت رت ايكون ا 
عنده معبى فى فهمه » كان معتوها مجدونا . وان سمی ما يجرى على لسانه كلاما فلیس 
إلا بطريق التجوز والاستعارة . وعند ذلك فاو خلق الله تعالى كلاما مرتبا من حروف منظومة 
وأصوات مقطعة ۰ لم 0 کون كنا رن كنم از کی اسه لول عد ان 
أن يقال 23 لا مدلول ها » والا كان ذاللك جنونا وسفها » وان كان ھا مدلولا فيجب أن 
تون غیز العام والقدرة والارادة لار . وذلك هو العی بکلام النفس 

نم نقول : إذا قلتم إن الكلام فعل من أفعاله » وان معنی کونہ متکلما أنه فاعل الکلام 
فما طریشکم فى إثبات هذه الصفة الفعلية" ؟ وما دليلكم / فيها ؟ فان قالوا : دليل وقوعها 
کونہا مفدورة له تعالى . فيلزم أن يكون كل مقدور واقعا ء وأن لا بتأخر مقدور ما عن وجود 
القدرة » ولا یخی ما فى طی ذلك من المحالاات 

ون قالوا : طريقنا فى ذلك ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزات على صدقهم » 
وقد قالوا : إن اللہ - تعال - متکلم نامر اون خرف 

قلنا : فلو لم ببعث الل رسولا » فعندکم أنه يجب على العاقل معرفة الله تعالی. معرفة 
تتعلق‌بالذات والصفات ؛ فكيف یعرف كونه متكلماء وذلك لا یعرف إلا بالرسول ولا رسول؟ 


( ۱) زدت هذه الواو ليستقم السپاق . ۱ (۲) ف الأصل ( العقلیة) . 


ہے ۹:۷۳۳ ود 


۱۷ 


وهذا ما يلزمكم فيه النافضة فى أحد آمرین : ما فى القول بایجاب العرفة بالعقل ؛ وإما فى 
القول بأن العرفة مناطة بالرسول"؟ » كيف وأن الرسول على الحقيقة ليس إلا المباغ لكلاء 
الغير » كما حققناه سالفا فلو لم يكن للبارى تعالى كلام غير كلام الرسول وهو مدلول 
كلام الرسول » و کلام الرسول عبارة عنه ء م يكن واكك و کار 


و هده الحالات كلها ما لرفيت دن القول بان المتكلم من فعل الكلام ليا من قام به 
الکلام » فقد بطل ما تخیلوه » وانقطم دادر ما توهمود + وظهر کون الباری متکلما بکلام 
فائم بذاثه مختصا به کاختصاصه بباق صفاته . 


ویلزم من ذلك أن یکون قدعا أزليا ولا كان الباری - تعا ی - محلا للحوادث ‏ وقد 


آبطلناه(؟ , 


وما قيل من أنه يلزم منه الکذب فیا یتضمنه من الأخبار فحاصله برجم إلى محض 
التشنیع ومجرد التهویل » وعند التحقیق تظهر مجانبته للذوق والتحصیل . ولئن سلکنا 
ما ذکره بعض الاْصحاب) من أن الکلام قضية واحدة ء ولا یتصف بکونه أمراً ونیا 
وخبرا واستخارا إلا عند وجود الخاطب واستجاله شراط الخطاب -زال الشغب واندفع/ 
الاشکال. رن توسعنا إل .ها سلکه الامام أبى الحسن الاشعری - رحمه الله - من آنه مضت 


فما 1 يزل بكونه أمرا ونيا وخبرا إلى غير ذلك فغير بعيد أن يكون ی نفسه معی واحدا ) 


. راجم ما سبق فى ص ۸۹ من هذا الكتاب عن موقفه من الاستدلال بالنصوص السممية على صفة الكلام‎ )١( 
. وأنه يقبلها فى الأبكار وینی علا الدرر » فى حين بر فضما هنا ويعتير ها من قبيل الدور‎ 

(۲) تد هذا الإلزام المعنز لة ى اية الأقدام ص ۰ ۲۸۱ رقارن بالفی ۳44/۱۲ › مو" ۸۸؛ ۴یت 
1 . 

, عند كلامه على صفة « الارادة » ل ۲۵ ب‎ )٣( 

( 4) يستخدم المولف هذين المسلكين فى الابکار ( ۰۱۹۱/۱ ب ) وكذا عند الشهرستاف ( نہایة الاقدام ۳۰۳-۲۹۱) 
حيث يعرض الساك الأول ويعتبره المشہور من مذهب أب الحسن وينسبه إلى ( شيخنا الکلای عبد اللہ بن سعید) وی ص ۳۰4 
يقول : « وعند أ الحسن الأشعرى كلام الہاریستعالی - لم يرل مشص فا بكوئه أمرأ ويا وان .. » كما أورد الغزالى 
الإشكال فى الاقتصاد ۹۲-۹۰ » وأجاب عنه بقريب ما هنا » وأشار البغدادی إلى المسلكين المذكورين فى ( أصول الدين 
٠١4‏ )»© وانظر أيضاً ابن تيميه « موافقه ۱۷۰/۲ » وما بعدها , 

(: ) ف الأصل ( وناهيا) . وقارن بہاية الاقدام "٠+‏ . 


مت ۴ ١۶‏ ہے 


والاختلاف فيه نما برجم إلى التعبيرات عنه بسبب تعلقه بالعلومات ؛ فإن کان المعلوم 
محكوما بفعله عبر عنه الا » وإن كان بالترك عبر عنه بالنهى . وأما إن كان له نسبة 
إلى حالة ما بان كان وحد بعد العدم ۲۱ عدم رہد الوجود و غیر ذلك » عدر عذه بالخبر, وعل 
هذا النحو يكون انقسام الكلام القائم بالنفس » فهو واحد وان كانت التعبيراث عنه 


مختلفة » بسب اختلاف الاعتبارات . 


ومن فهم هذا التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال عنه الخيال » فإنه غير بعيد أن يقوم 
پذات اه - تعای - خبر عن رسال نو ح() مثلا » ویکون التعبیر عنه - قبل الارسال - 
إن قود كه میسن هراشا ات اھر حتف كرون و سای دحل 
الدهور > وان اعتلف العبر به » وسببه احتلاف الاحوال والازمنة > وذلك لا يفضى إل 
الکذب بالسبة إلى العی المعبر عذه » وهو القائم بالنفس أوليا بالنسبة إلى البر به یضا 


مس 5 


فان العر سب ول شعیر يلفط الماضى عن المستقبل 4 إذا 1 بحن دك دن وجودہ ۰ نت معدو نه 


اذہ وجحل 4 وذلك محص تجوز واستعارة 4 ولا بعد فيه ۱ 


وكذلك أيضا يجوز أن يقوم بذاته طلب خلع النعل من موسی على جبل الطورء واقتضاوه() 
منه على تقدير وجوده 6 و 7 5 المعبر عنه قبل الوجود بصيغة إنا افر > وعنك الوجود 
بصيغة اخلع الدالة على الطلب ؛ هو الاقتضاء القديم الأزلى . وطذا لو قدر الواحد منا فى نفسه 
اتتضاء فعل من شخص معدوم » واستمر ذلك الافتضاء إلى حين / وجود القتضی هنه > 
فإنه إذا عام به - ہا بواسطة أو بغير واسطة ‏ وكان الطالب يجب الانقياد9؟ له ء والإذعان 
لديه » كان ذلك الاقتضاء بعينه أمرا له وموجبا لانقياده وطاعته من غير استشداف طلب 
آخر » واقتضاء آخر . فعلى هذا النحو هو آمر الله - تعا ی۔۔للمعدوم وتعلقه به » واشتراط فهم 
المأمور نما يكون عند تعلق الخطاب به فى حال وجوده لا غير . ومن فهم كلام النفس 

)١(‏ تحد مثال « سيدنا نوح » فى الأبكار ( ٩۰/۱‏ ب ) ومثال ر خلع النعل » أيضاً . وراجع ماسبق فى ل ۲ ب 
من هذا الکتاب . 


(؟) فى الأصل ( و افتضاه ) على طریفته فى تسبیل اهمزات أو حذفها » وهی بنفس هذه الصورة فى الأبكار ( ۹۰/۱ب) 
(۲) قارن بالغزالى فى الأقتصاد ۹۰ ۰ ۹۱ . 


سے ۱۴۰١‏ لم 


٤‏ مہ فاية المرام 


ورفقع عن ۶ هد.ه الازمان المعاقة ( ب ا ال الممعخدامفة 4 وسدفق ۳ فرر ذاه ۴ O ee‏ 


والارادة » وجد الامر على ما ذكرناه ولم يخف عليه ما مهدناه . 


(۳ 


ولق استرو ح بعص الاصحاس ۴ تثریر هذا الكلام إلى طريق أو ر دد ۴ معر س 


المنافضة والإلزام فقال [ كيف ۲٩]‏ يصح استبعاد تعلق الامر عأمور معدوم ؛ و عند كم ل 
1 7 1 

تشادن اسامور دہ إلا فبل حدو ره 3 ومھما و حل حرج عن أن بکون مامورا دہ 4 و هو ۳۷ 

متعلى الامر ؟ فاذا 1 ببعد تعلق الامر بالفعل المعدو م 1 يبعد تعلقه بالفاعل العدو م . وأيضا 


3 3 1 ۱ 5 3 3 
فان الامة ه.يجمعة على اننا E‏ وقدنا هدا مامورون وعند کم اج آمر زد الامر قل تفضى وەش (*) 


5 3 3 3 8 0 
فإدا 1 بعد و حو د مامور ولا امر » فلا یهت وود امر یلا مسامور ۰ ولو ازم دن وجود الامر 


ع 
وححواه المسامور 2 لازم من و سجو د القدرة و سجو د المقدور 3 ودلا بعضی إلى قدم المفدور اد ود 
سام قدم القدرة ء وذلك محال على كلا المذهبين . 


00 اه گر تلق أن الا ر اتی زاس إلى الامو ر والمنهى» عند الخصم 


۱ 


تکلیف ۰ والتکلیف یستدعی مکلفا به » والکلف به يجب أن يكون معلوما مفهوما ليصح 


قصده ‏ من أجل الاتیان به والانتهاء عنه ؛ إذ هو مقصود التكايف . فد الفهم شرط 
فى التكليف ؛ وطذا حرج من لا فهم له عن أن یکون داحلا فى دائرة التكليف ۰ كما فى 
الجمادات : وأنواع الحیوانات والصبیان . والجانین » ونحو ذلك » لعدم شرط التکلیف 
ی حفهم . وإذ ذاك / فلا بازم من تعلق الأمر بالمأمور به مع عدم الفهم تعلقه بالسامور 
مع عدم اشتراط الفهم ؛ فإن تعلقه باأمور به لبس تعلق تکلیف ولا كذلك تعلقه بالمامور" 


. ۳۰۰ ۰ ۲۹۹ فارن بالشهرستالی فى اة الاقدام‎ )١( 

( ۲( ی الاصل ( مسألة) . 

(۳) ذکر فى الابکار ( ۹٥-١‏ ب ) هذا النقض منسوبا إلى « بعض الأصعاب » وم بر تضه ؛ کا فعل الشهر ستالی 
( مهایة ۳۰6 ) و لعلها يشير ان إلى الامام الغز الى » انظر الاقتصاد ٩۱‏ ۰ ۹۲ . 

( 4 ) زيادة ليست ف الأصل » و انظر الافتصاد ص ۹۲ . 

)٥(‏ انظر تفصیل رأى ا معز لة فى ذلك عند الأشعرى « مقالات ۲٥٤/٢‏ ۰ ۲۸۷ ۰ وما ذکره الآمدی هنا هو رأى 
جمهو رهم ہیا ری بعضهم استمر ار الامر وعدم انقضائه . 

٩ (‏ ) الاشارة هنا إلى ما استر وح إليه بعض الاعصاب . 

2 فى الأصل و با أمور به » . 


مك ۱۱۵ :ہت 


۲ ط ۲ ۳ 3 
و القول بانه إذا جاز و سجو مه مأمور ولا آمر ساز وجود أمر ولا ماەور, فهذا اما دسسفق 


/ ۱ ۱ ۲ 2 
آن لو صح وجود مامور ولا آمر > والخصم رعا لا يسام ذلك ؛ بل له أن يقول : كل مامور 


فلا بد له من آمر بتعلق به » لکن ذلك الامر قد یکون وجوده تقدیرا بالنسبة إليه » كما بقدر 


0 


0 5 8 - 5 1 
وجود العقد ف البيع والنكاح 4 دالنسية إلى تحفيق عراثه وأحكامه 54 ها أن يكن مامور 
من غير ۲۳ فلا ۱ واد ذاك فلا پلزم من تقددر و جود الامر عنك وجود 03+( وتعلقفه ره 
تقدير وحود سا موز لن بتعلق به الامر ؛ فإنه غير مفید الا مع وحود شرطه »2 وهو العام 
والفهم 1 وذلك متعذر ۴ حق المعدوم ۱ وعل هلما پحر ج الإلزام دا لقدرة 4 اد الفدرة 
عيارة إلا عن معی بثأتی به الابجاد فما هو بمكن آن دوجد . وذلك متحقق بدون وجود 
الشدور 1 فلئن رج تادر جواز تعلق الامر بالمعدوم ومن لا فهم لت إلى ۳ أسلفناه 

كان ذلك كافيا و وس الاعتباء دہ 


وأما ما قيل من أن القرآن معجزة الرسول''' فيمتنع أن يكون قدعا » فتهويل 
لا حاصل له ؛ فانا مجمعون عل آن القرآن الج لیس ععجزة الرسول ‏ واغا الاعتلاف 


ان من نوز القن بو أن ذلك القر آن الحقيى ماذا هو ؟ فنحن نقول : رنه العی القائم 
بالنفس . والخصم ل إنه ون وان رها تفا واه رها اعت 
وانقضت › 2 ما أ به الرسول وما ندلوه نحن ليس هو ذلك » واغا هو ۱۳ له » على 
نهر قراءتنا لشعر التنی وامرئ القيس ء فإنه ليس ما پجری على ألسنتنا هو كلام امرئ 
الشیس 3 وما هو مشله ) فمن الو سه الذى لزمنا القول مخالفۃ الاچما ع / هو 1 لازم 
3 0 

ولاجل ذلك فر الجبانی'' إلى مذهب حرق به حجاب العفل : وارتكب فيه جحد 
الضرورات ۰ والتزم به القول بالحالات ۰ فقال : إن الله تعالى يخلق كلامه عند قراءة 
)١(‏ قارن بالأبكار ( )١ 84/١‏ حيث أورد حجة ا معلز لة . ثم ناقشها فى ( ۱۸۷/۱) . 
(٢۲)‏ فى الأصل و مثاله مثال له » الأول زائدة . 
( ۴ ) المقصود ا مبائی الأب محمد بن عبد الوهاب انظر ماية الأقدام ١٠م‏ » والأبكار ( ۸۲/۱ ب ۰ ۱۸ ب ؛ 


۷ ۱ ) حيث برد على الجبال بثلائة أوجه دقيقة يستمدها من مذهب ا لبائی نفسه» ثم يضيف لها وجوها آخری» وانظر 
ما سيأق عن تر جمته فى ل ۳ہ ب من هذا الکتاب . 


س ۷ ہے 


۸ اپ 


كل قاری » و كتابة کل كاتب . وزع أن الكلام إنما هو حروف منظومة » تقارن الأصوات 
ایرد ادرف ھی اضراہ اط لخبي نافع تالف الیل 
فان عاقلا ما لا عاری ۴ ىا يه + ن الأفواة إنما هو ات متقطعة منسقة منتظمة 
نوعا من الانتظام » تخر ج من مخار ج مخصوصة . وأیضا فانه لابعقل معها مقارنة غیرها 
فیرها أصلا . علی أَنْ لا تنازع نی آن ما جاء به الرسول من الحروف الندظمة » اب ات 
المقطعة » معجزة له » ا 7 فر آنا وکلاما» وأن ذلك لسن بقدیم . واعا النزاع ۳ 
مدلول تلك العبارات » هل هو صفة قدعة آزلية أم لا ؟ 

وعلى التحقيق » فالخبط إنما نشاً لأهل الضلال ههنا ء من جهة اشتراك لفظ القر آن : 


فونه قد بطلق على المقروء : وقد بطلق علىالقراءة الى هی حروف وأصوات ۵ وعبارات؟ 


سے 


گ۶ 


منه قول النی صلی الله عليه وسلم « ما | ذِن الله لی دن سر اج بالقرآن 1 


ى القراءة ومنه قول الشاعر : 


ر 
1 
۱ 


0 3 م و 
ضحوا باشمط عنوان السحود ده 
رة مه اليل تسبيحا وقرءانا'“ 
دعناہ فراع 5 وذللك كه قل تطلق العرت اسم الكلام على العی تار 4 وعل المہارات 
أحرى ٠»‏ ولذلك پقولون کلام صحیح حسن » إذا كان مستقما ؛ وإن كانت العبارة غير 
معيير 5 صح ¢ ون کان العی فى نفسه فاسدا > لا حاصل له . فلما وقع الاشتراك ف 
الام ارتفع التوارد بالنى والاإثبات عل 0 واحماد 4 فان ما أثبتوه معجز ۵ إ١‏ لس له القدم 
3 
وما انتا لہ القدم لا بشبدونہ یز ٤(3‏ 
) 6 انظر ) الاساء و الصفات (( البمى ۸ = ٣۹۹‏ حیث عفد بابا الفرق بين التلار ة والاتلو 2 او النمہو ص 
والآثار الى تؤكد هذا الفرق . 
(؟) ف الأصل (الله لذى ) ومن عجب أنه برد ف الأبكار ( ١/هم‏ ب ) ذا الفظ أيضاً وقد صححته من البہی « الأسماء 
والصفات ( ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳۲ ) حيث بروى الحديث المذكور بلفظ ( ما أذن الله لشی" ما أذن - أى استمع - لزی حسن 
الموت بالقر آن مجھر به ) تم قال ( رواه البخاری ومسا فى الصحيح عن | راهم بن حمزة وأخرجه مسل من و جه آخر ) ۱ 
(*) انظر الابکار ( ۸۰/۱ ب ) و « الاقتصاد ۷۰ » حیث پورد هذا البيت وهو من شعر حسان بن ثابت فى رثاء 


عمان . انظر « دیوان حسان بن ثابت » تشر دار صادر , بر وت سنة ۱۹۹۱ ص ۲۱۸ . 
( 4 آورد الغز ال هذا الاشکال أو الاستبعاد فى الاقتصاد ( ۷۰ ) وأجاب عنه بہذہ التفرقة بين التلاوة و التلو . 


سے ۱۸ سے 


مد آ ی ی ات 7 لاف سے نف 
وان قوله ( ها با من ذ کر من ربهم محدّث )۷ پحتمل أن يكون معناه الوعظ والتذ كير 
الخار ج عن القرآن » وهو الأقرب ؛ فان القرآن 1 ریحدث عندهم لہا وضحکا بل إفحاما 
وإشداها . ثم القول عرجب الآية متجه لا محالة فإنها دلت على الضحك واللعب عند ورود 
الذ کر الحادث » ولیس فیها دلالة على حدث كل ما يرد مر ن الأذ کار » فلا ازم ان یکرت 
القر آن حادئا. ثم إن الراد إنما هو العبارات والدلالات دون الدلولات » كما حققناه . 


ر 


وأما قوله « وكان أَمر الله مفعولا!' » فيصح أن يقال الراد به فعله من الثواب والعقاب 


4 م 3 0 
ونحوہ 3 فان الامر ول يطاق بإزاء الفعل كما قال تعالى ( وما تو إلا واحدة )۳۷ ای فعلنا 


ص 
o20,‏ 


وقوله ( وما مر فِرْعَوْنَ )ا یعنی فعله . 
8 و و رر 5 
والراد بقوله ( نا جعلناه قرآناً عَرَبِيا ٩۲‏ أى سمیناه؛ فإن الجعل قد يطلق ععی الشسمیت 
ومنه قوله تعالى( الذین کت 00 آن عضين 7 6 أى سموه کذبا » وقوله اونا اللاك 
لین م2 عباد الا إناثاً )0 هو تال دار کنات و بحتمل آنه أراد به القرآن 
معبى القراءة كما بيناه وذلك لا يقدح فى المقصود . ثم إن هذه الآيات معارضة عثلها 


سے 


1 


و هو ذو له تعال ( 1 ۸ الحْلق ۳٦‏ 7 وق ناڈ دست له خحاما ۲ھ فلو كان الأمر مخلوقا لكان 
نی الکلام ال وهای وا ره لایر را ورین 7 


)( سورة الأنبياء الآية ۲ ؛ وانظر البمبى )) الأ ماء و الصفات » ۲۲۹ ¢ ۳۵ ۲ حیہث يشر حها بقر یب ما هنا » 
وكذا الأبكار ( |٠۸٠١‏ » ب ) ؛ والابائة للأشعرى ص 4۱ ٢‏ ۲ . 


)۲( سورة الأحزاب الآية ( ۳۷) . )۳( سورة القمر الاي ( ٠ه‏ )., 
)٤(‏ سورةهود الآية ( ۹۷) > وانظر الأبكار ( ۸٥/۱‏ ب ) حيث يفسر الایات الثلاث نفس التفسير 
(ه) سورة الزخرف (۳) . (5) سورةالحجر .)9١(‏ 


)۷( سورة الزخرف ( ۱٩‏ ) > وقارن بالببى » و الأسماء والصفات ۱ ۲۲۹ - ۲۴۱ ۰ وانظر الأبكار ۸٥/۱‏ ب . 
)۸( سورة الأعراف ( 4ه ) وانظر الأبكار ( ۸۷/۱ ب ) حیث ينتقد الاستدلال ہذہ الآية ويقول : إنه رما كان 
من عطف العام على الخاص » أو رد التغاہر اللفظى . مع أن الأشعرى يعتمد علا فى الإبائة لإثبات أن القر آن غير مخاوق . 


الإبالة ص ۲۳ © 54 ۰ ۳4 . 


ے۔ 8۹٭ ۹ ہے 


۹ نب 


۱ كن فيكون )0 فلو كان الأمر مخلوقا لاستدعى ذللك ساره أمر آجر > وذلك يففهى إلى 
الشسلسل وهو محال . وما فررناه پندفع فوخ 


مولف من الحروف والاصوات ؛ فان مم إنما انعقد [ عی] ۲۳ ذلك معي القراءة ء لا 


انش 


¢ الم من السلف معجويعة عل ان القر آن 


معنی المقروء”" وإليه الاشارة بقوله ( إن علينا جمعه وقر آنه )۶ . 


وقوثم : م يكن كلذملك 1 لسرجيجة 4 موی لیا الدليل | ما لزم سک ههنا ٩‏ من حیث 
نه ر معنى السماع » وإنه بع اعتبار يسمى »ماعا . وعند تحقيقه يندفع الإشكال » 
فنقول : السماع قد بطلق / ويراد به الإدراك » كما فى الإدراك بحاسة الأذن . وقد يطلق 
ويراد يه الانقياد والطاعة 5 وقك بطلق گعی الفهم وال حاطة 4 و مه يقال : سمعت فلانا 5 
ون كان ذلك مبلغا على لسان غيره » ولايكون الراد به غير الفهم لا هو قائم بنفسه » 
والذى هو مدلول عبارة ذلك المبلغ . وإذا عرف ذلك فمن الجائز أن يكون قل سمع مومى 
کلام اللہ تعالى القدیم 4 ععی أ حاق له ف4 4 والاحاطة ره 4 إما بواسطة آر دهسر واسطة 4 
والسماع ذا الاعتبار لا يستدعى صوتا ولا حرفا . 


(۱) سورة النحل الآية ( 4۰ ) وقد وردت فى الأصل ( نما آمرنا ) ومن عجب أنها ترد فى الأبكار ( ۱۸۳/۱) 
على هذا النحو من الخطأ » ولعل الآمدی كان يفكر بالآبة الکر مة ( إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون - من 
سورة يس آية رقم ۲ ) - فاختلطتا عليه » وهو فى الأبكار ( ۸۸/۱ ب ۰ هم )١‏ يناقش تأويل المعتزلة ها بنفوذ المشيئة 
ويبقها على ظاهرها متابعا فى هذا شيخه الأول الاشعری ( اللمع ۳ وما بعدها ) » وانظر الببى « الأسماء والصفات ؛ 
۷ ۰ ۸ والشہرستانی و نہایة الاقدام ۳۰۳ ۰ ۳۰۷ » حيث پستشہد هذه الابات أيضاً على مغار ة الأمر للخلق وكونه 
غير محلوق و انظر مناهج الأدلة - مقدمة الد كتور محمود قاسم ۷ ¢ A‏ 

( ۲ ) زدت هذه الکلمة لحاجة العبارة إلہا . 

ر۳( قارن بالأہکار ( ۱ ب ) » وانظر الاقتصاد ۷4 ۰ حیث يورد الغزای هذا الاعر اض و جیب عله بفر یب 
ما هنا » والبہئی « الأ ماء و الصفات » ص ۲۵۸ - ۲٦٢۹‏ . 

( 4 ) الایة ۱۷ من سور /القيامة . 

(ه) قارن بالأبكار ( ۸۰/۱ ب » ۸۷ ۱) وانظر الاعتسد ۷۲ ۰ ۷۲ حپث قرر الفزای أن السؤال متناقض وغير 
شروخ ) إذ كيف يسأل عن كيفية ما لا كيفية له » ور ما كانت الاجابة هنا آرضم» والأسماء والصفات ۱۹۲ - ۲۰۸ 
و خاصه ۱٩۲‏ و هامشبا ششفه . 


ہے ]ل س 


وما يطلق عليه 1 من](۲ الحروف والاصوات أنه كلام الله تعالى » فاپس معناه إلا أنه 
دال علی ها سم رڈ کب انتال] ۳ : نادی الامیر ف البلد » وان کان النادی غیره . 
ویقال لن آنشد شعر الحطيثة إنه متکلم بکلام الحطيئةوشعْره . ومن ذلك سمی الوحی کلاما 


لله تعالى » حى يقال : تکار الله بالوحی ‏ والوحی کلامه . ولا ننکر أن القرآن القدي 


کم ”ی ف 2 
مکتوب ومحفوظ E‏ 4 ومتلو لکن ا معیی کونه مكتويا أو مفو ظا أ ڪال 
فى الصاحف أو الصدور » بل معناه أنه قد حصل فیها ما هو دال عليه » وهو مفهوم منه 


ومعلوم ۳ . 


ولیس معی کونه منزلا آنه منتقل من مکان إلى مکان » فان ذلك غير متصور 
عل كلا الذهبین . بل معناه أن() مافهمه جبريل من کلام اللہ تعال > فوق سبع 
سموات عند سدرة الثتهی مال بتفهیمه للانبیاء بل سط الفبراء . وکذلك لیس 
معنی کونه مسموعا إلا ما ذكرناه فیا مضي . ومن حقق مامهدناه وأحاط ما فررناه هان عليه 
الدفصی عن کل ما آوردوه من الظواهر الظنية واعتمدوه من الاگار الثبوية . 


كلام النفس 5 إلى إثباما صفة للذات ؛ فإنه لما [ م [ )0( بسعھم القول بالتعطیل : وم 
3 
بقدروا عل الشاريل ¢ لملا التهويل 3 جمعوا ہین الطريقتين 6 وانتحلوا مھا كالما 


نوم الد ھن وم يعلموا مافى طى ذلك من السفاهة »وق ضمنه / من الفهاهة ؛ لما فيه 


من الهر ب إلى التجسم! 


(1) 


3 حو ف الوفو ع ۴ اااتعطیل 6 0 الجر وف والأصوات 2 تتصور 


نمخار ج و الک 6 وتزاحم أجرام واصطكاكات 6 وذلك ی حق الباری محال كما سلف 


سح یجیسہےےمم می ۔تیکگجخ ےئ حر رجہ تخت ذنیسے شر رت ور یج 


(۱ ) زيادة لیست و الاصل . (؟) ف الأصل « معنى » وهو خطأ . 

ز۳( اور الفز الى هذا الاعتر اض مع ثلاثة ارف لخصو م ان عنه بثریب ما هنا ر الأقتصاد ۷۳ ۰ ۷4 م 
وائظر ابن ثيمية » موافقة ۱۱۸/۲ ۰ وہایڈ الأقدام ۹ - ۳۱۱ ۰ وقارن بالأبكار ( )١ ۸٩/۱‏ وانظر مناهج الأدلة - 
مقدمة الد كتور قاسم ص 1۷ 

( 4 ) ف الأصل ( آنه) . ( ه ) زدت هذه الكلمة حاجة الجملة إلہا , 

)٦(‏ انظر لتبين موق السلف من مسألة قدم الحروف والاصوات أوالألفاظ والمداد» کا زعيت الحشوية» ان ثيمية 
ف الموافقة ٦٤/٢‏ ۰ ۱۱۸ وما بعدها , 


بت ۱٩۱‏ جس 


فانظر إلى هائین الطاثفتین کیف التزم بحصهم التعطیل خوف التجسم 1 والتزم بعصهم 
بحصهم التجسم تخورف التعطیہل » ولسان الہحال 0پ على لسان الفريقين ويعبر عن خال 
الجمعين : ( وقالت اليهود ليست النصارّى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 


۲ ۱ 


| 


نل ذانه 


نعم لو فيل : إن کلامہ بحروف ر اضر لا كحروفنا اور اتا ؛ كما 
وا سے کذاتنا وصفاتنا » کما قال بعض السلف . فالعق ١‏ 
عقلا ء لکنه ما لم يدل الدلیل القاطع على إثباتهمن جهة العقول » أو من جهة المنقول 2 


فالشول ده تحكم غير مقبول "۷" ۱ 


ن ذلك غير مستبعد 


وعند. ظهور الحقائق وانکشاف الدفالق فلا مبالاة بتلویق( المتحذلق المتعمق الذی 
ا تحصپل لديه 4 ولامعول ۴ تحفيق الحقائق عليه ؛ اد هو ۴ حر الجهال وداخل ق 
زمره أهل الضلال . 


۵ ثبتت الصفة الکلامية فهی متحدة لاکثرة فیها ,وما آشرنا الب ی اثبات وحدة 
الإرادة والعم من امز دف والمختار 3 و الاعتر اضص والانفصال 4 ذهو لع Arid‏ ههنا ۲ 
لکن رعا زاد الخصم ههنا تشكيكا وخيالا » وهو قوله : ما ذكرتموه ون دل على [ عدم ]0 
لزوم صفات خارجة : فالقول بإثبات أصل الکلام مفض إليها أيضا ؛ وذلك أن من 


. ف الأصل « مسند » رجحت قراءتها على هذا النحو و مکن أن تفرأ ( يسند ) , أسلوب الآمدى هنا بالغ القسوة‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ( ۱۱۳) من سورة البقرة . 

( ۳ ) انظر التعلیق السابق على الا حادیث الواردةق ل ۳ | ۰ والبہی ( الأسماء والصفات ) Yo}‏ ¢ ل م 6 
والأشمرى - مقالات ۲۳۳/۲ . 

( 4 ) کذا بالاصل وانظر ی القاموس مادق : لاق » ولق . و ابا کان آصل الادة و معناها فیغلب عل على آنه پقصد 
ذا ا مجوم الشهرستای الرأى الذی آبداه فى قدم ا حروف والأصوات ( نہایة الأقدام ۳۱۳ - ۳۱۷ ) ولو أنه جعلها حروفا 
روسانية تتجل وتظهر فالحروف رالاصوات المادية > وقد نسبه إلى السلف؛ غير أنه بالغ ی محر ره و نصر ته خار جا بذلك 
على ما اختارہ الأشاعرة ۔- شلافا لشيخهم س انثار مناهج الأدلة-المقدمة |٦۷‏ س 5و , 5 انظر «وقف اس ثيمية ما اختار ه 
الشہر ستای و نسبه إلى السلف ف « الموافقة ٠٦۹٢١ - ۱٢۰٠/٢‏ ؛ ۱۷-۱۷۰ . 


( ه ) زيادة ليست بالاصل . 


س ۱۱۲ بت 


ضرورة وجود حقيقة الکلام أن يكون أمرا ونبیا وخبرا واستخبارا ونحوه من أقسام 
الکلام ء ولا فمع قطم النظر عن هذه الأقسام لاسبيل إلى تعلق وجود الكلام . وإذا 
كان الأمر على هذه المثابة ء فلا محالة أن هذه الأقسام مختلفة الصفات » متباينة 
نی الخواص والمیزات . وعند هذا فاما آن تکون هذه الخواص التمايزة والصفات 
المختلفة داخلة فى حقيقة الکلام أو خارجة عنه : فان كانت داخلة فيه فهو محال ؛ 
والا کانت الحفيفة ارس | ها ذائیات مختلفة متدافرة » زذ ضا2 الامر بتعذر 
القول مجامعتها لخاصة النهی » وکذا فى سائر خواص أقسامه . ون كانت خارجة 
عن حقيقة الکلام فقد لزم القول بثبوت صفات زائدة على مادل عليه الدلیل ؛ ولزمکم 
المحذور . 


ثم إن هذه الصفات الزائدة لاجائز أن تكون لحقيقة واحدة » لاتعدد فیها ء 
عل نحو شوت الضحك والیکاء للانسان 4 لکوما متنافرة متعاندة » على ماسلف » فبی 
آن تکون متعددة لامحالة . وسواء کان تعددها) تعدد الأشخاص آو الجناس و فان( 
ذلك يوجب نقض ماذکرنوه وإبطال ماسلکتموه . ولرعا استندوا فى بیان التعدد إلى 
0+0۰۳ فى نى الکلام عن الذات من الاجماعات ؛ والظواهر من السنن والایات » الدالة 
على کون القرآن مؤلفا من حروف اٹ و مرتب من سور وآياث ؛ ومجمو ع 
من کلمات . 


والجواب 8 مول : تعدد آقسام الکلام و اون ای (4) ائه من الأمر والنهى 


وغیر ذلك لیس هو له باعتبار تعدد ق نفسه » آو اعتلاف صفات نی ذاته آو لذاته ‏ 


( ۱ ) هذه الکلات تنهي ہا ل ٠٠‏ امن الاصل ؛ وهی ملنقطەة سیافا رموضوعا عما يلما مباشرة ی ل ۰ه »وبا 
پتصل الکلام هنا ما فى أول ص ۱ ب وما پلیہاء وبعد هذه اللوحة ینمی اضطراب الترقي الذى شمل هذه اللوحات العشر » 
ويمضى الأصل بعد ذلك فى اتساق وتسلسل » وارجم لتعليق الماثل على ل 4۱ ۰۱ ل ۱ه ۱ 

) . ف الأصل ( وسوی مان تعدده‎ )٢( 

(۳) ف اأصل (وان). ( 4 ) ف الأصل ( و اشتلفت ) . 


ب ۱۱۳ سه 
۵ ل غاية المسرام 


/ ۱ 


۱/۲ 


ف 
بل هو بالنظر إلى نفسه ‏ من حيث هو کلام‌سواحد . وذلك [ ليس ۲۲ له إلا باعتبار 
إضافات متعددة وتعلقات متكدرة لاتو جب للمتعلق یق ذاتهہ 27 زائدة » ولاتعددا » 


كما أسلفناه فى الطرف الأول من التحقرق“ 


وهو على نحو قول الفیلسوف فى « البداً الأول ١‏ حيث قضی بوحدته ون تکثرت 
امس سارت ر7 الات لی ا رس مات تا الاک .ها كله 
إن سلكنا فى السکثر مذهب الامام ى الحسن الأُشْعَرىّ . وإلا إن سلكنا مذهب عبد الل 
ابن سعيد فى أن الأمر والنهى وغير ذلك لايكون إلا عند تحقق المتعلّقات ء وأن الکلام 
خارج عنھا 7 
کس الات سی کسی مات ری ارس الاو الس لامع فيان ا فال 


يكون مندفعا . 


و مانقل عن بعض الاصحاب) من أنه أثبت لله تعالى ‏ من الکلام 


: £ 1 
وعلى ما ذکرناه/ من التحقيق يتبين أن من قال من الأصحاب القائلين بنفی التكثر : 
إن الأوامر والذواهى وغيرها صمفات خارجة عن الکلام 6 وم درد به ما أشرنا إليه 4 


فقد) احا . 
٤ 7‏ 
وأما ما اعتماسوه من الظواهر الظنية والادلة السمعبة ذد سین وجه الانفصال عنھا 
فلا حاجة إلى التطويل باعادته . 
م فى 
فإن قبل : عاقل مالاتمارى نفسه فى انقسام الکلام إلى أمر ونہی وغيره » ون ما انقسم 


إليه حقائق مختلفة ء وأمور متنافرة منایزة » وأنها من أخص آوصاف الکلام ؛ لاأن 
ال لاف راجع إلى دمس العارات > والاعتبارات اللخارحة + فانا أو قطعنا النظر عن 


. زدت هذا الكلمة لحاجة الجملة‎ )١( 

( ۲ ) انظر ل ۳۸-۱۳۱ ب فى هذا الکتاب 

(۳) ف الأصل (وأمر ) . 

(4 ) انظر الأبكار ( ٩۸/۱‏ ب » 4و١‏ ) حيث يعرضص رأى القائلين بتعدد الكلام من الأصعاب . 
(ه) ف الأصل ( فقط ) . 

٩ (‏ ) قارنه بالابکار. ( ۱۹۰/۱ ب ) حيث رد جميع الاقسام إلى قسم و احد فقط هو ( الاخبار ) . 


سم ١١۵‏ س 


الاعتبارات الخارجة + والتعلقات ورفعناها وهما ءلم يخرج عن كونه منقسما . ومع هذا 
التحقيق كيف يسوغ القول بالانحاد ؟ ثم إن ما آخبر عنه من القصص الاضية 
والأمور السالفة مختلفة ممايزة ؛ فان ار نی من نا غير ماجری لغیرہ 
من الأنبياء . وكذلك الأمورات والنهيات الکلف ہا مختلفة متغايرة » فکیف يكون 
نفس الخبر عما جرى لادم وإبراھم هو نفس الخبر عما جری لوسی أو عیسی ؟ 
م کیف پکون نفس ار ال هو نفس الا بالصلاة ؟ وآن ماتوجه لزید هو 
نفس ماتوجه لعمرو ؟ وكيف هذا التداخل ؟ أم كيف يجعل الخبر او ماسمی 
خبرا هو عين الأمر > أو ماسمى أمرا هو عين ماسمی خبرا ؟ مع أن الأمر هو الطلب 
والاقتضاء » والخبر لايشتمل عل شى من ذلك . وما اشتمل عليه الخبر فالأمر آیضا غير 
مشتمل عليه . فهل هذا الا محض تحکم غير معقول ؟ ! وماليس معقول لاسبيل 
إلى إثباته. فلم ببق إلا أنه آنواع منايزة الخواص محختلفة الذوات» مشتركة فى الجملة» 
والکلام کالجنس لا . 


۶ ع ۱ 8 ۶ 
والتمثیل بالبدا الاول مما لاإليه سبیل ؛ فان اتحاد الذات مع اختلاف أساہا 
3 1 7 
باعتبار آمور إضافية أو سلبية ء مما لاامتناع فيه . آما إثبات صفات متضادة » 
وخواص متنافرۂ ؛ وأقسام منعددة ) لذات وأسحدة لاتعدد فبھا ولاتغاير ؛ فمن ا 


الحالات , / وأشنع القالات » 09 . 


ل 


قُلنا : قد بہنا 4 فا سلف ؛ أن الكلام فضدة و احدة 4 ومعلوم واحد قائم بالئفس 3 
گ 1 ۱ 3 


والإضافات . كما حققناه . فما یقع به التضاد أو الاختلاف أو التعدد فايس الا ف 


. قارث بالابكار ۱۹۸/۱ . حيث پعرض هذا الإشكال ويناقشه‎ )١( 

(۲) ف الأصل ( وما ) رجحت ما أثبئه . 

) هذا آخر ل 4۲ | وهی نتصل مباشرة ما نی أول ل ١ه‏ ب ء ثم تتاہم الصحفات فى اشاق . 
)٤(‏ قارن هذا ما ی الابكار ( ۱۹۸/۱) . 

(۰) ف الاصل (ھا). 


سے 10 لق 


ب١‎ 


۳ ا 2 ٤‏ 
الععلقات والتعلقات لاش نفس التعلق ء ولاأن ماوقع به الاختلاف أو التضاد بين 


2 2 
الامر والنهى وغيره من آخص صفات الکلام » بل كل ذلك حار ج ڪس , 


0 
وعلى هذا نقول : لو قطع النظر عن المتعلقات الخارجة »ورفعت عن الوهم » فإنه 
سیل إلى الول نه العرازات ۔رانعرات اسلا ؛ ولایلزم من ذلك رفع فهم الكلام 


ے٠ ٤‏ 
و [ آن ]9 تزول حقيقته عن الوجود أيضا . 


وقومٰم : كيف يجوز أن يكون المخبر عله متعدداً مختافاً والخبر عنه واحدا ؟ 
أم كيف يكون المأمور به مختلفا والأمر به واحدا ؟ وكيف تکون حقيقة واحدۂ 


5 ۱ م 
هی آمر وی وخبر 3 أن هذه الامور موئؤتافة ؟ 


قلنا : هل هذا الا محض استبعاد » وخروج عن سبیل الرشاد" ؟ فإنه إذا عرف 
آن انتلاف العبارات والتعبیرات + قد یکون باعتبار اعات التعلقات » والئسب 
إلى الأمور لخارجة والإطلاقات ء لم عتنع أن یکون الشعلق له حقيقة واحدة ء ووجود 
را انت ات ھتاہ رسأو ‏ سے OE‏ مھا سا اضیا 
کے کبریس GOGO‏ فطل حر جاک تحت 
لاد N‏ وعل کی e‏ عل لفن ئن ارات الات بين حا ات 
مختلفة ات بسب شروق الشمس علیها وشابلتها لا ؛ فان التأثبرات ا 
سے ات لاير مان كان الق لئے رھلاے ولا سیر ع ا تا 
Se‏ والتأثیرات » رتتھ E ES‏ ابا مسودة ومصفر: 
۲ وغير ذلك » وإن كانت الشمس فى نفسها واحدة . فکذلك پنبغی أن يفهم مثله /فی‌الکلام 
فان اختلاف هذه التعبیرات عنه ليس لتعدد ف نفسه » بل لتعدد المتعلّقات واختلاف 


. كلمة زدتها اة الجملة إلا‎ )١( 

(؟) كان الشہرستانی أكثر مودة مع العقل الإنسانی إذ يحابه الأزليه فى تصور کلام الله سبحائہ وثعالى س اقرا كلامه 
الرائع فى ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ من نباية الأقدام وقد ألمم الآمدى إلى ذلك فى إشارة سريعة فى الأبكار آخر ل ١‏ / ۱۰۲ . 

(۳) فى اية الأقدام ۳۹۲ ۰ ۲۹۳ یلزم الشبر ستانى الفلا سفة هذا الإلزام ویضیف إليه [ازام المعترالة بقولم باطال 
الواحدة الموجبة لأحکام عدة . 


س 115 س 


۴ 
الإضافات > وذلك ليس ۳ پ8 2 لو عبر عنه بالنهی من جههة ماعبر عذه بالامر » 
ومن جهة ماعبر عنه بالخبر ؛ أو بالعكس كان ذلك متناقضا . 


ومن حقق مامهدناه زال عنه الخيال واندفع عنه الإشكال . كيف وأن ماذکروہ 
من أقسام الكلام » وهی الخبر والاستخبار والأمر والنهى والوعد والوعيدء أمكن أن ترد 
إلى قسمین ؛ وهما الطلب والخبر ؛ فان الوعید والوعد داخلان فى الخبر » لکن تعاق 
تا وات ھی ظا صاع ھ ان سی صا ات انس وا 
فداخلان تحت الطلب والاقتضاء ء لکن إن تعلق بالفعل سمی أمرا ء وان تعلق بالترك 
سی ا وآما الاستخبار - فل الحقيقة - فير متصور ق سى الات تعال - پل 
حاصله پرجم إلى التقریر وهو نوع من الاخبار » وذلك کما فی قوله - تعال - 
( الست بریکم ترا امک و ها الأقسام آل و اد رت 
إلى قسم واحد » فی سق الله تعالى ‏ + حبّى يكون على ماذكرناه » بان يكون معنی 
0 1 إن تعلق ما حكم با آر ٹر که سی طلا » وق تعلق بغیره 


الات متعددة » والتعلق ى نفسه واحد لاتعدد افيه . وهذا کله انا هو 
فى متصور البقاء والدمومة » كما فى كلام الله تعالى . ولا فالكلام فى الشاهد - أعنى 
كلام اللسان والنطق النفسانی - ليس كذلك ؛ إذ هو من قبيل الأعراض التجددة 
والأغراض المتغيرة ء وذلك ما يناف القول باتحاده وننی أعداده . 


اه و 5 © م 5 . و ۰ م ٠۰‏ بن ۳ ۰ 4 

فان قيل : إذا قلتم بان الکلام فى نفسه قضية واحدة ء وأن اختلاف التعبییرات 

: ۴ ۷ 
رہ 5 هر تسس المتعلقات الخارحة 6 فلم لاجوزتم 31 تكون الإرادة والعلم والقدرة 

( ۱ ) ند ثال الشمس والز جاجات الملونة عند الشپرستای ( نہایة الاقدام 516 ) . 

(۲) هذا جزء من الآية ۱۷۳ من سورة الأعراف . 

)۳( وقد خطأ الامدی هذه اللطوة بوضوح ف الابکار ( ۱۹۰/۱) فرد أقسام الکلام جمیعا إلى « الا خبار ) ¢ وانظر 
التعليق على لوحة ٤۲‏ ١ء‏ ص ۱۰۳ من هذا الكتاب » وانظر الاقتصاد ۱۱۵ © ١١5‏ نقد ذ کر ما يدل على ماقاله الآمدى 
تصر بحا » و تابعه عليه بعض المتأخرين كالسعد التفتاز انی فى « شرح النسفية » ۲۹۳ . 

(4) ف الاصل ( كما ) . 


سے ١۷‏ س 


۲ اب 


وباقى الصفات راجعة إلى معی واحد » ویکون اختلاف التعبیرات عله بسبب اختلاف 
ن E‏ 2 

متعلماته لابسیب اخعتلافہ فی/ذاتہ 4 وذلك .ال یسمی إرادة عند تعلمّہ بالشخصیص 

فی الزمان . وقدرة عند تعلقه بالشخصیص ف الوجود . وهکذا ساثر الصفات ؟ وان کان 


ذلك فلم لایجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتیاج إلى الصفات ؟ 


أ 


قلنا : تمويه هذا الإشكال » والتھویل ہذا الخيال هو ما أوقع جماعة من الأصیحاب() 


فى دائرة الاضطراب » وكبعم" حذاقهم عن تحقيق الجواب . 


والذى یقطم دابره . ویکشف عن الحق سراثره » ا ثبت الفول کت 
محبطا بالموجودات وعالما مم ( ا ها فى وجودھا وعدونہا > وثبت له غير ذلك 
من الکمالات ‏ المعبر عنها بالصفات » فهو ماطلبناه وغاية مارمناه . وأما إثباٹ کونا 
متغايرة اللوات » ساتھ الذاتیات ‏ أو آبا راجعة آن معی واسد هو تی الات 
والسخصیص والاختلاف فیها ا هر عائد ی التعلفات » والتخایر بالعرضیات الخارجیات؛ 
كما ذهب إليه بعض الاْصحاب"" فما ل أر فى [ ماذکروه ٩]‏ لافحام الخصم كلانا 
مُخَنّصاً عن مغالطات ومصادرات » وأقاويل منحرفات . وما بظهر مأخذ العتقد من الجانبين 


فاما بنتهع لے الناظر ۳ نشسه ؛ لابالنظر إلى غبر ۵ ۱ 


وأظهر ماقیل فی بیان الاختلاف" أن تأثير القدرة فی الإيجاد ء وتأثير الإرادة 


)١(‏ يعبر الشہرستانی هذا السؤال الذى يتصدى له الآمدی هنا ومر منه بكل سوولة ( الطامة الکبری على المتكلمين 
معي فر القاضى أبو بكر الباقلانى - رضی الله عنه - مہا إلى السمع » وقد استعاذ معاذ والتجأ إلى ملاذ ) ثم يسكت ؛ 
انفار نباية الاقدام ۷ء ۲۳۷ وانظر الاقتصاد ۷۹ حيث يذ کر كبوع المتكلمين عن كشف هذا الإشكال . 

, كذا بالأصل ؛ وق القاموس ا حبط : كبع كنع قطم ومنع ونقد الدر اهم والانائیر » والكبوع الذل والخضوع‎ )٢( 

. انظر فى هذا المقالات للأشعرى ۲۳۰/۱ حيث یتبین اختلاف الأععاب فى هذه المسألة‎ )٣( 

( 4 ) كلمتان تعذرت قراءئهما » والمقصود : « م أر وما ذكروه ... إلخ . ولعل من هؤلاء الأصعاب الإمام الغزال 
النی حاول مثل هذه ا حاولة غبر الناجحة فى نظر الآمدى فى كتابه ( الاقتصاد ) ص ( ۷۹ - ۷۲ ) رامپا لإثبات التغاير 
بين الصفات عسب ذوامها » ويؤكد الآمدی موقفه منمثل هذه ا حاولة بقوله فى الابكار « ۹۸/۱ »١‏ : ر« والح قأن ماذ کروه 
من الإشكال على القول باتحاد الكلام فشكل وعسىأن يكون عند غبری حله» وفارن رأى الغزالى فى الاقتصاد ما فى الضنون 
الصغير ص ۲۱۱ . 

(ه) ف الأصل ( مأخذ لمعتقد ) . )٦(‏ فارن بالابكار ( ۰۱۹۸/۱ ټ) . 


نے ۱۱۸ سد 


فى التتخصيص بالأحوال والأوقات » ومع اختلاف التأثيرات لابد من اختلاف المؤثرات : 
وإلا کان صدور اك المختلفين دن هه 7 صہصہدر المخاللف الآخر » وهو محال ۱ وهذا 


لاف الکلام فان تعلقه متعلشالہه لاہوجبی تقر مختلفا » و کذا ل صفة على 


انر ادها . 


وهو غير سدید » فإنه لو وجب القول عخالفة القدرة للإر ادة لاشتلاف التأثيرات ؛ 
فذلك يوجب الاختلاف فى نفس الارادة » ونفس القدرة > وكلصفة من الصفات . 
وإنما كان كذلك من جهة أن تأثيرات الإرادة متعددة ؛ فإن تمخصيص الحادث ف الأمس 
غير تخصيصه فى البوم أو الغد . / و کذلث مایخص بالقدرة؛ فان یجاد زید لیس نهر سس ۰ 9۳/ا 
إيجاد عمرو . لاسما إذا قلنا إن الوجود ليس بزائد على الموجود » وإذا كانت التأثيرات 
متغايرة » فاما أن تتحد من کل 2 ؛ أو تختلف من کل وجه و تتحد ی وجه 
ونخناهی ف وجه آ حر : فان اعد من قل وجه فلا تعدد وقد فرضت ملعددة » 
OS‏ جرتت ظ٣ہ‏ رز Nd Noe‏ 


فيجب أن يكون المؤثر ها مختانما › فان | 


02 ۲ ۳ 3 £ 
م یجب أن يكون مختلفا فلا أقل من أن 


يكون مد و |(۲) ۱ 


فان قبل : تأثير القدرة واحد فى حفیقته ومعناه » واحد فى ماهيته ؛ فان الإيجاد 
من حیث هو إیجاد لايختلف . وكذاك تخصيص الإرادة بالوفت واحد ؛ لابختلف من حیث 
هو كذلك . وماوقع به الاختلاف فى تأثيرات القدرة أو الإرادة »فليس انختلافا ذانیا 
عو اف ومن سيق هر تال ك ال و بهن عافة ل امود 
خارجة عرضية » وكذا فى كل صفة على حدة . وذلك ما لايوجب الاختلاف نى نفس 
المتعلق آصلا. 


. ) ف الأصل ( فلا أقل من أن لا يكون متعددا‎ )١( 

( ۲ ) يشير ببذا إلى مانسپ|ل‌الاشعری من تعدد الكلام أل را[ والی ا وهشام بن الحم »وما ذهب إليه أبو الحسين 
البصرى » و انظر الاقتصاد ۷۹ و الأشعرى مقالات ۲ » والغر ای - : أبو المذیل الملاف وم ٤‏ 4۰ » ۱۲۸ » و الشهر ستاف 
مباية ۲۲۱ » وابن أب العز ا نی ( شرح الطحاوية ۱١١‏ - ۱۱۸) . 


مت ۱۱۵ سب 


وهذا أيضال؟ مما لاحاصل له ؛ فإنه إن صدر ممن لابعترف ہکون الوجود زائدا 
على الموجود كان بطلانه ظاهرا » وان كان هن بعترف به ء فالذوات عنده إما آن تكون 
متعلّق القدرة » مع کون الوجود والحدوث متعلقا ها أيضا ء أو آنا لاتعلق للقدرة .ما : 
فإن كان الأول فقد لزمه اختلاف التأثيرات . وإن كان الثانى لزم أن تكون الذوات 
ثابتة فى القدم ومتحققة فى العدم وسیأق ابطاله۳) . كيف وإِنّ ذلك لو صح ف القدرة 
والإرادة فهو ما لايتاق فى غيرهمامن الصفات ۰ ولايتحقق فى باق الکمالات بالنسبة 
إلى ماشا من التعلقات ۱۶ 


وإذا لاحت الحشائق ء وظهرت الدقائق > فلا التفات إلى شخب المشنع المتحذلق ؛ 
فإن ذلك ۱ لاینهضص دلبلا » ولايشى غل ٠‏ وهو آ خر ا ارذ تا من مسالة الكلام 


. » كذافى الأصل - وهو جواب قوله فى أول الفقرة السابقة « فان قيل . . , إلخ‎ )١( 
. ف آخر القائون الخامس‎ )٢( 
- ۲۸۸ انظر المناقشات الطويلة الذيول بين الأشاعرة وخصومھم حول وحدة الصفات وتعددھا فى نہایة الاقدام‎ )۴( 
. وهی فى نظر الآمدى تعمق و تحذلق من الجانبين لم يسفر عما يقنع أو يشن الغليل‎ ۷ 
ہے ۹۳۶ ابت‎ 


الطرف الخامس 
فى اثیات الادراکات 


مذهب آهل الحق أن البارى ۔۔ تعالى ‏ سمیع بسمع ؛ بصیر ببصر . 


و ذهی الکعی ۱ إلى أن معی كونه سم ها بصیرا أنه لا آ فة لك ۰ عالم بالمسموعات 


وس المعتز له من زاد علیہ 4 وقال ا معی کونه سما 0پ أنه مسر لش للمسموعات 
والمبصرات » والادراك سر سك على العلم ۱ 


(٢۲ 


و ده الجبائی ومن تایعہ إلى أن معی کوذہ سمبعا بصبرا اه سی TY‏ و 


1 ۱ 
وقد استر و سم بعص الأصحات ٤ ٤9‏ الااستدلال عل اهل الضلال إلى الف فع 1 
وهر أن ۋال البارى 5 تعالی بس مع تک ؛ والحی ادا قہل می و له رہق ا ولاواسملة دی 3 
لم يخل عنه أو قن ا و کونه چا ما پوچب قبوله سم والبصر ‏ 


: هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخی المعررف بالکه‌ی المتوق سنا ۳۱۸ شيخ الکمبية من المتز لة‎ )١( 
. 8 ۰ ۹۷/۱ انظر عثہ الفرق بين ۱۹۰ - ۱۹۷ » والملل والنحل الٹہر ستاف‎ 

(؟) هو اپو عبد اللہ محمد بن عبد الوهاب اجبای ا متوفی سنة ۳۰۳ ه شيخ الجبائية من المعتز لة انظر الفرگ بين الفرق 
۷ - ۱۹۹ واللل والنحل ۹۸/۱ - ۱۰۸ وانظر ما مر عن أب هاشم ابنه فى ل ٠١‏ أ والتعليق عليها , 

(۳) بالنسبة لرأى العتز لة فى الادراکات انظر : الأبكار ۱۹۹/۱ء نهاية الاقدام (4* ء والملل والنحل الشهرستای 
۸۱ وا حصل ۰۱۲۳ ۱۲ والمقالات للأشعرى ۲٢٢/۱‏ وفہا ما مالف نقله لر أيهم فى الابانة ص وه والمغی ۲۳/٤‏ » 
۳۰ ١م‏ » ۱ء و شرح الأصول الحمسة ۱٦۸‏ وفہما ما يدل على دقة تقل الآمدى هنا , 

( 4) من هذا البعض الأشعرى نفسه -اللمع ۲۵ ۰ ۳۹ ۰ ۰۲۷ ٩۰‏ والإبائة ٦٦‏ ۰ وتابعه فى ذلك البافلاف ‏ ال ھید 
۷ ( وقد نسب الشہرستانی هذا المسلكإلى الأشعرى ودافم عنه - نہایة الأقدام ۳۸۱ - ۳۸۳  )‏ انظر نقد القاضی عبدالجبار 
له ی الغی ۲۲۹/۰ و نقد الامدی له فما سبق لوحة ۲۱ ب » ۲۲ ۱. 

(ہ) ف الاصل ( بضده) . 


س۴ سے 
۹ سم قاية المرام 


of‏ ا 


قال : والدلیل على أن الوجب لقبوله السمع والبصر كونه حبّا مانراه فى الشاهد , 
فان الموجب لقبولیة الانسان وغيره من الحيوان للسمع والبصر كونه حيا . إذ لو قدر 
أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف لكان منتقضا » وإذا كان الموجب للقبول انا 
هو الحياة » فالبارى حی › فيجب أن يكون متصفا ہما » وإلا كان متصفا بأضدادهما 


۱ 
وذلك نقص فی حق الله تعا لی ب فیمتنم . 


أ 


ومن نظر فما أسلفناه » وأحاط ما دناو على أن ذلك ا لایقوی . والذى نزيده 


ههذا 5 تقو ل 1 


حاصل الطاررشة ا إلى قياس التمثيل وهو : الحکم على جزٹی 


ما حکم له على بر ہ 

۳ £ 
لو بشبین آل الحکم 5 الاصل 
الكل تایه لے و الات قایت اد کت مخلق اک اله نم لہ اخ لسرت 


لاشترا كهما فى معی عام هما . وهر إا یستقم أن 


من عبر اوت مار ال امر حار ج 4 نم لو یت أنه تی معی » لکن لايك من حصضصضر جميم 
الاو ضاف 3 وذلك لايم ار ؛> وهو عدر هرن للیفین > بل سدا صا ۳ ميعنت / 


فلم أطلع على غير الذ کور » وغاية فائدة البحث الظن بانتفاء غير المعين لاالعلم به . 


نسم وال افاد علما لاسایر فد لاک لیس رح على عدر د ٤‏ اد ڪت رمك لایؤٹر 2۳ ف ھی 


شر لی ںی 


ولیس بينه وبينه حائل » وآلة الإدراك لديه حاضرة سايمة ؛ فإنه يستحيل ا 
فكذلك ههنا » فانه لو قدر وصف آخر فانه ها معفول و و اریت قادر 
نات مدار که عند الناظر عقيدة » فیستحیل أن لابظشر به إذا طلبه . 

وهذا ون کان‌مخیلالکنه ما لايقوى بفانه لو كان الأمر على ما ذکره لما وقعلأحدق نظرہ 


خبط » ولاش فكره تنافض؛ ولا وفع الخلاف بين العقلاء فى وجود شىء ونفیه ؛ إذ القواطع 


(۱) يشير إلى مامر ق لوحى ۲۱ ب » ۱۲۲ ء من هذا الکتاب , 

(؟) قارن بالأبكار لوحة ۳۸/۱ ب » وما بعدها . 

(۳) هذا ما قرره القاضى عبد الجبار » و'مثل بهذا المثال أیضاً فى الغی ۹ءء زه ۰ وشرح الأصول الحمسة 
ص ۵۷ ۲ . 


س ۱۲۲ ہہ 


لانتوارد على شى" ونقيضه » دكم 07 وفع له التناقض ن نظره » حى انه حکم بشی ۶ 
بعد ما حکم عقابله . وكذلك 5 م من شی اختلت العقلاء فيه ۰ وم بظفر ولا واحد منهم 
عتصود 1 ظفر به واحد دون الباقين . ولاكذلك ماذكروه من الخال . فان وفوع 
مثل ذلك فيه ها يستحيل ہ بالنظر إلى حکم حری العادة به . ثم ولو سام الحصر 
ناراد دا عرش ظا ی ال چاه راع من الگھمرس ۵ NE‏ تن 
فى کل رتبة تحصل له من اضافته إلى غبره" : وذلك ها بعز ويشق لامحالة . وماوقعت 
الإشارة به فى إبطال غير الستہفی > فهو پعینه لازم فى الستبی ؛ فانه منتفض بباق 
اعضاء الانسان واعضاء غيره من الحيوان » فإنها حية مع انتفاء السمع والبصر وانتفاء 


ل 


بد اد ضما آیضا ۱ 


م إنه وإن لم يكن الک aoe‏ سای ان ورن 
ذللك داعشار الشىء الو صو ده 4 ومهما م يشبين أن الو صوفت پا ۴ محل النزاع هو 
امو صر ف د ۴ محل الو فاق ّم یازم الحکم 6 و هرا | كله لامحبیص عله © فا نان أن 


مااستروح إليه غير يقيى »ون كنا لاننكر كونه ظنيا » فالمطلوب ليس إلا الیقین۳. 


ولرتما ا نان بعش ا شتا إلى السمعيات دون العقايات والتصل تع 


أن كل ها يتمحل من ذلك فغير خارج عن قبيل الظنيات والتخمنيات ؛ وذلك لامدخل 


له فى اليقينيات وسيأق إشباع القول فى ذلك إن شاء الله تعالى . 


١ (‏ ) قارن بنقد الفزای لطريقة السبر و التقسم فى « القسطاس المستقيم » ص ۷۰ - ۷۸ »> والظر كلامه عن هذه 
الطريقة فى أول کتابه و الاقتصاد » فى ص ١١‏ وانظر أيفساً النص الام الشہرستانی فى نقد هذه الطريقة فى نہایة الأقدام ص٣٦۳.‏ 

( ۲( فى الأصل « وان الحم م يكن » . 

( ۳) ند مثل هذا النقد لدلیل الأشعرى عند ار ازی ف « ا حصل 4 ۱۲ 4 . 

( + ) لعله يشير إلى الر ازی الذی مال إلى الاستدلال بالتصوص بدلا من الاععاد على الإجاع انظر الأربعين ۱۷۰ - ۱۷۲ 
و احصل ۱٢۶١‏ » أما الغزالى فقد أضاف إلى الاستدلال بالآيات والتصوص حجة الکال المشبورة ( الاقتصاد ٦٦‏ ) و انظر 
الابکار ( ۱۱۰۲/۱) حيث پنافش الادلة السمعية وبری عدم الا کتفاه با . 


سح ۰۲۳ — 


فاذاً a‏ الدلیل() مهنا لیس زلا ما آشرنا زلیه فی ساألة الارادة(؟ > وقد 
عرفت وجه تحقيقه وما پازم عليه » لکن رعا زاد الخصم مهنا تشکیکات وخیالات 


لايك هن الإشارة لها 4 والثنسه عل و مه الانفصال عٹھا : 


ا 


فمن ذلك قوله : إن ماذكرنموه إنما يستقم أن لو ثبت أن السمع والبصر إدراكان 
زاتذات غل نُس العلم »> والا فلا نقص إدراك ولاقصور » لکون'' الباری - تعالى ‏ عاما . 
وہم الإنكار على الكعبى حيث ذهب إلى أن السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس العم 
لاشاهدا ولاغائبا“ ۲ بل المدرك المسموع والمَبصر هو السامع المبصر بعلمہ . لابحانسته 
التى كان حصول هذا العلم بواسطتها » وهى العبر عنها بالسمع والبصر ؛ كيف وأنه لو 
كان المدرك مدركا بادراك زائد على الع انان أن يكون بين بدی الإنسان ؛ سلم البصر 
والسمع > مرئيات وأصوات » وهو لايراها ولايسمعها لجواز أن لايخلق له ادرا کها > 
والامر بخلافه . ثم لو سلم أن الإدراك ليس هو نفس العلم فم الانكار على الجبائی فی قوله : 


زن الدرنه هو الس الذی لا آفة به ولانقص ‏ وآنه لامعی له زلا هذا السلب © 


7 


۱ 8 ہے ثر 8 
لم لو سلم آنه معی إيجاى وأمر إثباق » لكنه مما عتنع ثبوتەفی سق البارى ۔۔ تعالى - 
من سح بب ال لابخلو أن يكون فد عا أو سواديا ۰ لا ها دز 7 يكون حادثا وال کان الباري 
محلا للحوادث : وهو مدع . ولاجائز أن یکون قدما » وإلا لازم أن يكون له مسموع 


کی 


إلي القول بشدم الع الم 7 أن يكون ما فيه مسمو هأ ومبصضرا ٤‏ العدم 4 وکلا ال ون 


و یړ ف العدم 6 ال السمم و ۳ من غبر فی٢‏ 4 و متسر محال 6 و درل نف 


LÛ‏ ہسکیے کم OF‏ کو KRA SETTERS TES RT‏ جر AT TRT AT‏ بات 


(۱) كذا بالأصل وانظر ل ۲۲ ب من هذا الكتاب » ويلاحظ أنه يذكر فى الابكار ۱۰۰/۱ ادلیلا آخر 
المع لة ( الله حى لذاته وكل حى لذاته فانه يدرك المدرك عند وجوده ) ويضعفه لما فيه من قياس الغائب على الشاهد و لأسباب 
أخرى وقارن بالفی ۲۳۱/۵ 74١‏ . 

( ۲ ) وهو فاعدة و الكمال » الى سبقه إلى استخدامها الغزالى فى الاقتصاد ٥٦٦‏ و إن كان الرازى ينتقدها فى ا حصل ١١:‏ 
أما هو فيؤكد اعتّاده علہا فى ( الابكار ۱۱۰۰/۱) , 

(۲) ف الأصل ( ككون) . 

( 4 ) قارن بعرضه لرأى الكمى فى الأبكار ۱۰۲/۱ م وما فى الملل والنحل ۹۷/۱ - ۱۹۸ . 


٣٤ س‎ 


محال . /وأيضا فإنه إما [ أن ]() يشترط البنية المخصوصة للإدراك أو لیس ء ٥‏ 
فإن اشترط فإثباتالإدراك للباری يوجب لهالبنية المخصوصة » وهو متعذر ء والقول 
بعدم الاشتراط متنع آیضا ؛ إذ يازم منه الالتباس بين الإدرا كات" ء وأن تكون 
حاسة واحدة مدر که بإدراکات مختلفة » وهو متنع » فان البنية المخصوصة لابد منها ؛ 
فالسمع : هو قوة مرئية فى العصبة النبسطة فى السطح الباطن من صاخ ۳ » من شانا 
أن تدرك الصوت الحركك للهواء الراكد »فى مقعر صاخ الأذن »عند وصوله إليهبسبب ما. 


والبصر : هو عبارة عن قوة مرتبة فى عصبة مجو فة و شاا أن تدرك ما پنطیع 


1 
| ° 


فى الرطوبة الجلیدیة'“ من أشباح صور الأجسام بشو سط المشف . 


والشم : عبارة عن قوة مرتبة فى زائدتی مقدم الدماغ من شأنها إدرالك مایشادی 
£ 
إ ليها بدو سط اطو اء من الاراپیح 1 


والذوق : عبارة عن قوة مرتبة فى العصبة البسيطة0) عل السطح الظاهر من اللسان 
من 8 إدراك 1 ما برد عايها من الطعوم بشو سط ما فيه من الرطوبة الغذائية ؛ 
واللمس :عبارة عن قوة منبثة فى كل البدن من شأنها إ دراك ۲ ما يرد عليه من حار ج 


[ من ]۲ الکیفیات اللموسة وهی الحرارة والبرودة واليبوسة > 


ETT EE FI‏ رتفا کت 


) 4۸ - ۳۹/۵ ( وقارنه بالمغی‎ )۱ ٠۰١ ۱۱۰۲/۱ ( انظر الاعتراض على إثبات الادراکاٹ ی الاہکار‎ )١١ 
. فهو يكاد یکون تلخیصا لا أو رده عبد الجبار‎ 

(۲) زيادة ليست بالأصل » وانظر الأبكار ( ۱۰۳/۱ ب) . 

(۳) ف الأصل هنا كلمة غير و اضحة ضر ب علہا بعلامة الزيادة » و السپاق مستفن عا . 

.۱۱۲/۱ ف الأصل ( رمة ) صحسما پالر جوع إلى المبين ( ۰۱۱۲ ۱۲ ب) والأہکار‎ )٤( 

٠ (‏ ) ف الاصل ( ا حامدیة ) معسما بالر جوع إل المبين ( ۱۷ ب ) والأبكار ١٠٠۲/١‏ . 

(5) ف المصدر بن السابقين - نفس الصفحات ر المنبسطة » . 

(۷) هذا ا جزہ بين القوسين ساقط تماما من الأصل » والسياق ممتل » وقد أكلته اعياداً على الأبكار لوحة ١ ١7/١‏ » 
والمبين لوحة ۱۲ ب . 


(۸) هذه الكلمة ليست بالأصل » زدتہا اعتّادأ على الأبكار والمببن س نفس الصفحات السابقة . 


بت ۱۱۵ .هنن 


۵ 


۰ ۰ ۲ 7 7 7 5 
وإذا م يكن فی الا در اله رل من الالات والادوات امتنع القول وما ق حق الباری 5 
مان شاه ما ذكرتموه ينتقض عليكم بباق الادرا كات وغيرها من الکمالات - 
ES‏ 


آما ماقیل من آن السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس العلم : فقد قال بعض 
الاصحات فى الجواب ههنا : إنه لو لم يكن كذلك والا لما وقعت التفرقة بین ما عل 
بالبرهان آو الخر » وبین ماحصل بالعین والبصر » ولامحالة آن هذه التفرفة ما یشهد 
E a‏ خری الات بان دايعا قا کل ا الاھری مرا lz‏ 


کر ما لاثبوت له على محك النظرء إذ الخصم يقول - وإن سم التفرقة - عنم 
عودها إلى العلم والإدراك . بل ماتشعر به النفس عند الخبر البقبنى بان زيدا / مثلا 
على صورة كذا أو كذا ؛ ليس پختلف عند النظر والمشاهدة بالبصر » وإغا الاعتلات 
والتفرقة عائدان إلى نفس الحل » الذى هو واسطة حصول العلم »من البصر وغیره أو ال 
الجملة والتفصیل » أو الاطلاق والتقييد » أو العموم والخصوص ‏ وبالجملة إلى الحل 
د العلم فى الحالتین ؛وذلك بأن یکون ماحصل بالبصر أو السمع مفصلا ء 
0" خاصا » وما حصل بالبرهان والخبر لم يكن إلا مما أو عطلتا أو غیر 
ذلك . وذلك مما لایدل۳) عل أن ما حصل بالبصر أو السمع حار ج عن جنس العام أو ذوعه. 


وهو كما لو عام يروي كفن بعد الا للل ار غیرد هه أن کل قي 10 متساویین 


فهو زواج واذفق أن ماق دك زنك مثلاا منشمم منساوپین ٤‏ فانه من جدهة العموم معلوم 


)١(‏ يشير إلى ما سبق فى ل ( ۲۸ ۱) بن هذا الکتاب » هذا وقد أورد الرازى أكثر هذه الإشكالات على 
إثبات الادرا کات بالدليل العقلى ؛ ومن أجلها عدل إلى الاعیّاد على السمع ( انظر فخر الدين الرازى المرحومالأستاذ الزركان 
ص ۳۲۲ ) . 

( ۲ ) الضمير ہنا پر جع إلى ماقاله بعض الأصعاب فى الجواب » وقد نسب الشہرستانی فى ( نہایة الأقدام ۳۸۳ ) هذه 
الحجة على نی التفرقة بين العلو الإدرالك - وأن الاختلاف بھہہما !ما بر جع إلى الوجوه المذ كورة فقط - تسبها إلى الکعی أحد 
شيوخ المعتزلة » راجع ما مر أول هذا الطرف . 

)۳( فى الأصل و يدرك » وأرى أنها تصحفت على الناسخ دج (4) تکررت هذه الكلمة فى الأصل . 


سے ۱ ۱۲ سب 


٤ 
أنه زوج »© لضرورة العام بان كل منقسم عتساويين زوج . وما عام بالبصر بعد ذلك‎ 
لیس هو ۳ كان معلوما أو لا 4 وإنما الحاصا انا هو نفس العم بحصر صبه ورکونه نما‎ 


متساویین . واعتلاف متعلقات العلم واعتلاف طرق تحصيلها ما لايؤثر اختلافا فى نفس 


العلم المتعلق ما . 


ا 


فالطريق ف الانفصال 5 دقال 1 الإنسان قل رج ۸ لس معیی زائدا مرد السمع 


9 
واليصر عل ۳ کان قل علمه بالدلیل 


أ 


و الخبر » وذللك ۳۹ لامراء فيه کما ۱ 4 
7 ۰ ۱ ۲ 1 

فالعی بالادراك لیس إلا هذا العی . وسواء سمى ذلك عاما أو إدرا کا » وسواء كانمتعلةه 
ارا تمد یا ۳ دسلا 7۲ معی خخاصا 4 و عير ذلك 0 المتعلقات 4 فان حاصل 
ذلك ون مه إلا إل محص الاطلاقات وهعجرد العبارات ۰ وله امه فيها بعد فھم 
معانبھا > فان ذلك ما لایشد ح فى الغرض بإبطاله 5 تصحی وه (۷) . وعند ذلك فلا مبالاة 
من اعتاص على فهمه قبول هذا الاعتقاد » وشمخ أنفه عن أن ينقاد » بعد ظهور 
الحقائق وانكشاف غور الدقائق ؛ ومن رام فى الانفصال عن هذا الخيال/ غير ما أشرنا 
اثبه فقد کلف نفسه شططا » وذلك عل E‏ 


وما فیل می آنه لو كان الادراك زائدا عن نفس العلم لجاز ٠١‏ 


1 
إنسات سلم البصر فيل لاہدر که لجواز 3 ED‏ له الا در اك 4 وهر ا ۲ لیا 1 


ن يكون بين يدى 
٤‏ 
ادعاء کونه محالا إما [ أن ](4) بنظر فيه إلى الإحالة العفلية أو العادية » فإن كان الاول 


)١(‏ قارن بابن رشد ف « مناہج الأدلة » ١١١‏ « وبعبد الجبار فى الغی » ۸۱/4 + حيث يقول : « والفصل بن 
كونه مدرکا لسائر الدرکات يعر فه العاقل من نفسه کا يعرف الفرق بين كوئهمدركا وکونه عالماءوما حل هذا ا حل فالتنیبه 
عليه ینی عن تحدیدہ بمبارات » لأنه بقع به من الکشف والاضام أكار ما يقع بالعبارات » وانظر الأبكار ( ۱١١٢/١‏ - 
۰۵ ب ) حيث يقرر ممل هذا ماما ويبنى عليه ردوده الكثيرة » وانظر « المقصد الأسى هه » هه » وہاہة الأقدام 
۲۰ 47" » ويلاحظ أن هذه الاستدلالات جميما !ما تقوم أساسا على قاعدة الکال . 

. » ف الأصل « الغرض إبطاله رتصحیحہ‎ )٢( 

)٣(‏ انظر هذا الإلزام و الناقشات حوله فی الفی ۳۹/6 - ۸ه وخاصة ص 45 حيث يشير إلى الفكرة الأساسية 
فى جواب الآمدى هنا » ولكن صاحب الفی يعود فينتقد فكرة الاستحالة العادية فى ۱۲۰/4 » ۱۲۰ وانظر الأبكار 
( ۱۱۰/۱) ب وماية الأقدام ۳٤٢‏ . 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 


که 


|/ 5 


فهو استر سال لما هو غبر مسام ۲ وان كان الثاني فهو دعینه لا مدا له لازم ف حلق الادرالك ؛ 
07 


السام » كذا يستحيل القول بانتفاء خلق الادراك فى مثل تلك الحالة أيضا » وإن نظر 


فانه كما يستحيل عادة انتماء اله در الک لافپل ¢ همك حه‌بوره ۱ بین بلدی دی البصر 
ف ذلك 2 سح الجواز العقلی 4 فهو ار مانشو له ف الإدراك 4 فاده كه جوز أن 
لايخلق له الإدراك عقلا » يجوز أن لايد ركه عقلا » كيف وأن هذا لازم على الخصم 


فى العلم 5 » فما هو عذره فى العلم هو عذرنا فى الإدراك . 


دام تفسير الإدراك بن الافة عمن له الحياة فمما لايستقم(" + إذ قد بينا 
٦‏ 6 
أن الانسان يجد من نفسه تفرقة بين الإدراكات ء وذلك لابد وأن يكون بامر زائد 
على الحياة وانتفاه الآقة ؛ ولا لما وقع الفرق »ثم كيف يصح أن يقال : السمیم 
والبصير هو الذى لاآفة بهو [ يقال ]۳ لن يسمع ویبصر وهو مئوف”؟ ناقص . 


فان قيل : ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقا » بل من سلبت عنه الآفة 
فى محل السمع » وکذا فی کل دراله على حسبه » فهو متهافت شنیم ؛ فان من قال : 
ولو قال : السميع هو من له السمع لشد كان دلا كافيا عن دک امحل 1 وإذا کان کافا 
فکانه قال : السمیع هو الذی لاافة به » وإذ ذال ف ر جع الكلام الأول بعیشه . ٹم ان‌العثل 
السلم يمضى بو ھا0 قول رت فسر السمع والمصر بشی الآفة 0 دون العلم والقدرۂ وغیرھا 

( ۱) زيادة ليست بالأصل وكلمةويدى» غير واضحة . 

)٢(‏ انظر الغی ۰٥۰/4‏ - مه ۰ ۲۲۹/۵ ۰ ۲۳۰ حيث پعرض رأي البای وينصره » وانظر فى نقده و اة 
الأقدام ٦۹ء ٤۷‏ والابکار ۱۱۰۱/۱ ب حيث مرش رای الان و ر د عليه ہو جوه سيعه ( ١٠١4/١‏ ب ) . 

)٣ (‏ زيادة ليست فى الأصل 

٤ (‏ ) ف الاصل ما ووف » وق القاموس ا حیط ( باب الفاء فصل الممزة إلى التام ) : « الآفة الماهة . . وایف الزرع 
كقيل أصابته آفة فهو ملوف و ملیف » . 

( ه) نسب القاضی عبد الجبار هذا القول إلى ا مبائی و نقله عن کتاب له اسمه التولد ( المغى 1/4ه ) . 


)٩(‏ كذا فى الأصل » وف القاموس المحیط ( الوهى : الشق فى الشی* . . وهی كوعى وول ترق وانشق و اسر خی 
رباطه ) . 


س ۱۲۸ سب 


من الصفات. مع أنه لو سئل / عن الفرق لم يجد عنه مخلصا » بل كل ماتخیل من منع 


تفسير العل 


م 


وأما القول بان ذلك يفضى إلى قدم المبصّرات والمسموعات : فمن عرف كيفية 


والقدرة بانتفاء الافة فهو بعینه فى الادراك حجة لنا . 


تعاق العلم ہا فى القدم كما أشرنا إليه ء لم يخف عليه دفع هذا الإشكال ههنا ء فان تعلق 


السمع والبصر متعاقامم.ا الدادثة لايتقاصر عن تعلق العا 


١‏ عتعلقاته الحادثة ء فما به دفع 


الإشكال ثم به دفعه هھنا!' . 


27 اشثراط البنية لخصوصة ٩‏ فمما لاسبيل إليه 4 اد القائل دہ معذر ف أنالادراك 
قائم بجرء واحد من حملة الدرغ!٣‏ 4 و عتا ذلك فلا یخی أنه لاأثر لاتصال همه 
عا جاوره» إذ الأجسام لايؤثر بعضها فى بعض فیا رجع إلى مایقوم ما من الأعراض » بل 
الجوهر الفرد يكون على صفته عند المجاورة به لغيره فى حال انفراده » وإذا جاز قيام 


1 


الإدراك بجزء واحد فى حال انفراده واتصاله لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا . 


ولايازم على ما ذكرناه الاجماع » وسائر الأعراض الإضافية » حيث ]نها تقوم بالجوهر » 
عند إضافته وضمه إلى غيره » ولاتقوم به عند انفراده ء لأنانقول : الكون القائم 
بکل 9 ف حالة الاجما ع هو دعينه قائم ۴ حالة الافتراف مطلقا والمختاف إنما هو 
الأمماء » فان ماهو قائم عند ضميمة غیره إليه یسمی اجّاعا » وبعد الافتراق لایسمی 
كذلك . وان سا 


۰ 8 ا 2 3 داص م ۰ 
لذاته الضم والاجماع بسن المحال کبعض الامور الإضافية 4 ومنها مالایقتضی ذلك کما 


أنه لايبنى لکنه غير لازم .» وذلك أن الصفات العرضية منها ما یقتضی 


(۱ ) انظر هذا الالزام للجباق فى الأبكار ( 16/9 1) . 

(٢)‏ انظر فى مسألة البلية الخضصوصة ) الخی 20538 — عم ذ ¢ والأيكار ) ۱۳/۱ ب © ١٠١4‏ ب ) و ا0 امول 
الدين » لبغدادی ۱۰١ » ١١٠‏ ومامر فى لوحة ۲۰ اب , 

)۳( قارن بالشہر سثانى ۲ ) مباية الأقدام ۱ ۳۷ 4 ٣٣٤‏ حیث لڪل نفس الإجابة عير أنه لا پلسب القول يذلاك 
إلى ا مر لة کی بفهم من کلام الامدی هنا ء وببدو أن قيام الإدراك بالجزء الو احد لیس ذهب الوم ہل هو من الالزامات 
علہم اد قالوا بالےٰزء وقالوا بن الإدراك هو ألياة و انعدام الآفة فكل جزء من ان تداخاه الحياة فهو مدرك 1 انظر الأبكار 
(۱۰۸/۱۰ ب ۰ ۰۱۱۰۷ ب ) وانظر الاج ذا عند الباقلای فى مناقشته المعتز لة حول العجزات ( البيان ط ببروت 


سنة ۱۹۰۱۰) ص ۱۸ . 


سے ۱۲۹ س 


۷ /ا 


فی السواد والبياض وذیحوه ما ليبس دة إضافية ۱ ولایازم من كون الإصفات الإضافية 
عل ماذكر أن يكون غيرها مثلها » ولايخى أن الادراك لیس من ذلك القبيل الفتفر 


إلى الجمع والضم 2 الا جرام 


وما ذا ل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية - ويخص کت / القائلين 
كوك لفاك "7 الي شيط" یش ها تام 0ڈ 
كما دھبوا إليه 4 واعتمدوا عليه ق الاشتر اط ) و لو كان كذلك اوجب کون الماری 
۳ دنية مخصو ص4 ۵ لضرورة الاعتر اف بکونه مدر کا 4 وادا داله فینقلت الإلزام 4 


فان قیل : اشتراط البنية إنما هو فى حق الدرك بادراك فلا يازم البنية فى حقه”" 
[تعاى]29 : فانظر إلى هؤلاء كيف ساقهم الغى إلى کشف عورانهم » وبداء زلاتهم , 
0-0 لم ء ومخالفة رسومهم » وتحملهم بالجهالة فيا لايعلمون » وإصرارهم على الباطل 
فيما یفولون » حيث إنمم جعلوا الحياة شرطا فى الشاهد » لكون العالم غاا بعلم > ثم طردوا 

ذلك فى حق الغائب » حى فالوا إن الحياة شرط کونه عالطا » ون ۰ 0 عالما بعلم » 
ول بجعلوا لها شرطا لکو ن المدرك مدر dl‏ ۰ يكن مد رکا بادرالك » لضرورة 
هر شک lG‏ بر هل فا هم ی ذلك متحکمون » وبدعواه 


۱ 
متجاهلون » وأهم لو سكلوا عن الفرق 1 بجدوا الیه ساد 


| 


وأما القول بان ذلك یففی إل الالتباس بين الإدراكات » فغیر مستقيم » وذلك 
أ 


دن حه4 ل وه وھا لایکون یسہی اتیحاد محلها | والا 8 | تصور قيام عر صین 


- قارن بالمغی ۳۸/4 هم ۰ ۸۱ وانظر الأبكار ( ۱۱۰۸/۱) حيث يازم البصر پین القائلين بکونه - تعالى‎ )١( 
. مدرکا هذا الإلزام‎ 

(۲) هذا ما قرره صاحب الغی فعلا انظره 6/6 ه ۰ ۸۱ وانظر أيضاً و اصول الدين » البغدادى ص ۲۹ . 

(۳) زيادة ليست بالأصل . )٤(‏ ف الأصل (وإن). 

(ه) قارن وهه على المعتزلة واتہامہ لم بالتناقض هنا بدفاعه عم ضد محاولة الغزالى انبامهم بهذا التناقض » دون 
E‏ ا المعدوم والامر ود لن » 4۸ امن هذا الكتاب , 


ہے ۱۳۵ بے 


متغايرين محل واحد » إلا وهما متشاهان . [ولایخی ]۱ أن قيام الطول مثلا والسواد"ا 


وغيره دن , الکہسا ات محل واحد جائز 6 وان رر 7 لاششراه 4 فع هذا لان سن 


عدن الأشياء الا لا یه نها دن را ا 6 و لایخ اندفاء | لتشابه ددن 


| 


الادراكات فى أنفسها » وأن الحاصل من كل واحد غير ماحصل من الآحر . 


3 


وعلی ما آشرنا"" الیم من التحنیق يتين نا ماذکروه نل السمع والبصر » وغیرهها 


و با ذصرا 3 


ا 


أ 


من الإدرا کات لم یخل إما 7 يكون إدرا که لثی" بحرو ج ی ' متها إأيه 


ثی" منه ما . فلن قبل ۳ : فالخارج إما جوهر وإما عرض : لاجائز أن يكون 
ا 


جوهرا وإلا /فهو اما متصل أو منفصل : لاجائز أن يكو ن متصلا ولا لزم ن يكون قد 


حرج من الجرم الصغير جرم ملا نصف كرة العالم واتصل بالثوابت وهو متعذر . 
ون كان ملفصلا فهو باطل آرضا والا لاحس A.‏ الخار ج LY‏ » وللزم ألا يدرك المدرلك 


| 


Gann 


ل ماه الإدراك حارج علهہ © ون لایہختلف الٹی' الدر له السمو ع دسیب 
القرب والبعد » لكون مابه الإدراك قد أحاط مما . 


أ 


هذا إن كان جوھرا » وان کان عرضا فهو مشنح 
بنفسه » وان تحرك محله أوجب المحالات السابق ذكرها . فان قيل : إن مابين البصر 


والممصر من اطو اء امف يستحيل آ2 3 که . فلاا ۰ فيازم أن تکون استیحالشه 


سے 


۶ 


ف وم ۰ ۰ ۰ 
55 اجما ع المبصرین اشل » واد ۳ «سجب 


| آن يكون إدراك الواحد للٹیٴ عند الاجماع 


١ (‏ ) كلمة تصعب قراءتها أثبتها اعدا على الأبكار ( )١ ٠١8/١‏ . 

(؟ ) ف الأصل ( أو السواد) . 

(۳) انظر المغی 4/وه - 55 ( فصل فى أن الرائی منا لا رى إلا بشعاع ينفصل من عبنه . . ) وهذا الرأى نی تفسبر 
اور سے مھ اس یلایر ۷ س6 إن الرياضيين من الفلاسفة ثم يناقشه فى ( ۱۰۸/۱ ب ) 0 
:أن "الفكزة الل ربا اکتی ا کر توافقا مع حقائق العلل من الى يتبناها المتز لة وليس هذا بالقیاس إلى عصرنا فا 
ابن سینا پثرر بطلان ما ذهب إليه عبد الجبار و پسندل على ذلك - وها متعاصر ان تفریبا - ( انظر النجاة ۱۹۰ -. ۱۱۲ 5 
وقارن بالأبكار ۱۰۹/۱ ب حیث يستدل على بطلان نظريتهم « من يقف ف الظلمة ویری من فی الضوہ . . » وانظر أيضاً 
رسالة الحسن بن ایم فى « الضوه » وهو أيضاً معاصر لان سينا وعبد الجبار ط القاهرة سنة ۱۹۳۸ ص ۲۲ وفہا يشير 
أنه بين ذلك الرأى الذى ذكره الآمدی باستقصاء فى كتابه ( المناظر ) ( وأن الاستقراء يقنع فى هذا العی ) . 

(4 ) ف الأصل « يستحيل إدراكه » والصواب ما أثبته اعاداً على الأبكار ( )١ ٠٠١/١‏ حيث یذ کر هذا التفسير 
للإدراك البصرى وينسبه إلى جالینوس » ثم يناقشه ق ( ۱۱۱۰/۱) . 


سے ۱۳/۱ س 


۷ / ب 


6 


7 


آشد من حالة الانفراد لکون الاستحالة نی الال الدراکة آشد » وللزم آن یضطرب اله 
البصر عند تشويش الجو واضطراب الریاح بسبب تجدد الالة الدرا کة وهو ممتنع » 


هذا ٍن قیل بخروج شی" من البصر ال المبصرّ . 


وإن فیل : إن شيئا من البصر پتصل"" بالبصر بحیث پنطبع فيه وید رکه > 
فإما أن يكون ذلك على جهة الانتقال والانفصال 7 غل الانطباع والتمثیل من غير 
انفصال شى من البصر » وعلى كلا التقديرين فهو باطل » وإلا لازم" أن لايدرك 
الثى' المرئى » إلا على نحو ماانطبع منه فى البصر » من غير زيادة ولانقصان 
ولو كان كذلك لما رؤى الحمل أو الجبل على هيئته » بل على نحو ماینطبع منه فى البصر 
| 


وهو هوس E‏ إنه لاجائز 


ن يكون المنطبع منتقلا" وإلا فهو إماجوهر وإما عرض : لاجائز 


أن يكون جوهرا لما أسلفناہ » وأیضا فإنه يلزم منه أن تحترق العین عند کون المرلى 
نارا وھو متنع ۱ وان كان عرضا فهو ار باطل لما ساق ) فتہین ٭ن هذا أن الا در اك 
ليس إلا معنى يخلقه الله تعالى - للمدرك » مع قطع النظر عن الانتقال » والانطباع 


ا 


فى الآلات / والأدوات . وحيث لم يكن للعين أو اليد وغیر ذلك من الجوارح قوة الإدراك 


فليس لعدم صلاحيته للإدر ا بل لان ا - تعالی - لم 


هل الحق 4 2 ساثر الادرا کات ۰ 


يخاق له الادراك“ . وهذا 


ع أها 


الاصل عظم ( وار د عند الحققین من 


.)۱۱۰۹ ۰ ف الأصل «يتطل» » وانظر الابخار ( ۱۰۸/۱ ب‎ )١( 

( ۲ 7 بابطال اق لثانی دن التقسم وهو تو دون اتفصال 4 و هو ما سره 7 الأبكار إلى ان س سينا و انظر 
ما سبق فى هذا الکتاب ل ۳۷ ب » ۳۸ 1. 

)۳( وهنا ببطل الشق الأول 4 الذى ا الأبكار إلى الطبيعين ) نفس الصفحة ) و انفار البغدادی ) اض الدين ( 
٦‏ حیث ينسب مثل هذا إلى النظام وقارنه بالد کتور على النشار فى « نشأة الفکر » ۰۷4/۱ » ولاه . 

( 6 ) انظر مهاجمة القاضى عبد ا ہار هذه الفکر اما تیه کا ان فة و ثبطل الثقة با » المغى 1200 »© ۷ ۵ ¢ 
4 ۲ وما » وانظر الابکار ( ۱۱۰/۱ أ ) وانظر مناهج الأدلة ۹( 


سے ۱۳۲ سے 


فلا حاجة إلى اعادته . 


5 و رو‎ ۶ ۰ 0 ۰ 7 ۰ ٠ 
وعند هذا فیجب أن يعلم 3 مساق الات مه ها ا هو ات‎ 


ی الأدرا كاك » وبای الصفات . 


(۱) يشير إلى ماسبق ی هذا الکتاب ل ۲۱ | » انظر التعلیق علیها » ( والابکار ٠٠٤/١‏ |) حيث يورد هذا 
الاععر اض » ثم يجيب عنه فى ( ۱۱۰/۱ ب ) بالاحالة على ما سبق فى قاعدة الصفات العامة حبث قرر مثل ما سلفت 
الاشارة إليه . 

( ۲ ) زيادة ليست بالاصل » « والنظر فى صفة الحياة - کا يقول الغزالى - لا يطول » الاقتصاد ص٦٦‏ وانفار 
الأبكار ( ۱۱١۱/١‏ - ۱۱۱۲) وقارله بابن رشد فى ( المناهج ۱٦١‏ ) وبالأشعرى ق اللمع ( ٦٦‏ ) والجويى فى ( الإرشاد 
۳) والباقلای فى ( امهید ٦٤‏ ) والبغدادی فى (أصول الدين ه١٠‏ ) والغزالى فى (الاقتصاد ٠۰‏ ) » والرازی فى ( الأربعين 


ص ۱۰۰ ) والقاضى عبد الجبار ق ( الفی ۲۲۹/۰ ۰ ۲۳۰) ( وانظر الفرق بين الفرق 886 ) . 


ہے ۱۳۳۷۳۴ سے 


خائمة جامعة لهذا الذسانون 


الیل 2 فيل للباوق الب اضر رت سز سن الناز لات ٤٠‏ 

وهل یجوز آن یکون له صفة زائدة عل ما آثبتموه من الصفات ۴ 

وهل الصفة نفس الوصف آم غیره ؟ 

وان کانت غيره فهل هی عين الوصوف آم غبره آم لاهی هو ولاهی‌غیره؟ 
قلنا 
اما الور اله الاول : 


3 


0 


الدوات عير سحاصل ۶ پشخیل RNs ٠‏ | .7 الذفيية » كما ۹ فى فولدا : اذہ لا حول لہ 


ولاماية »وليس بجسم ولاعرض ونحو ذلك . 


لکن هل دسحور أن يدرك أم يا 0 تافو | 4 ذقال بعصهم ۱ إن اسنتدعاء الله 


ترا خی اس هنا لاد ات ع افراق عو فی اه ساد نات 


1 


لجميع مخلوقاته ؛ وأنه لیس عجانس شا ولا لازم أن یشارکها فى کونہا جواهر 


۶ 


بو وڑھاکل تل عحدل قا مل سر تھے ۱۳ 


15 ےاج سیت مس وت و جک رج رکش شش ات‎ EF 


ا من هؤلاء الأشعرى نفسه ( كا محی الشہرستانی عنه فى نہایة الأقدام ۱۰۸ » ۱۰۹ وان تيمية فى الموافقة )١ 5/١‏ 
ومہم الغز ال والجويى انظر أصول الدين ۳۱۲ والأبكار 6۱۰۰/۱ ۱۱۲١‏ - ۱۱۲۳ والمقصد الاسی ۲۲ - ۳۲ ومعارج 
القدس ۱۰۷ » قارن ذلك موقف ان عرلى من هذه المسألة فى الفتوحات ۲۷۱/۱ وابن ثيمية فى رسالة الفرقان ۹۲ وابن حزم 
فى الفصل ۱۷۳/۲ + ھ۷١‏ وموقف ا معز لة ( کا عکیه الأشعرى ف المقالات ۲۰۱/۱ واطويى ف الشامل ۱۳۷/۱ ء ۱۳۹ .- 
٣‏ والامدی فى الأبكار ۱۲۳/۱ اوفما سبق هنا لوحة ۱۱۸) وانظر جح ری ؿ؛ ص ٦٦‏ . ۱ 

)٢(‏ هذا هو الأنجاه الغالب على المفكرين المسلمين عامة انظر رأى ر النزالى » فى المقصد الاسی ١4‏ حيث ينقل ذلك 
عن « الجنيد »وف المشكاة ۱۹١‏ والضنون الصغير ۳۱۲ ومعارج - القدس ١١07‏ ورأى د امام ار مين » فى ماية الأقدام 

۷ - ۱۰۹ ورأى ابن أبى العز النی « السلى » ف شرح الطحاوية ص ٠٠‏ « والرازى » ف ا لحصل ٠١١‏ ا ه۷. 
۸ - والأربعين ۲۱۸ - ۲٢٢‏ ورأى « ابن الوزير ال می ) ف ر جيح أساليب القرآن ۱۲۹ - ۱۸۰ وانظر أيضاً. الأبكار 
۱ او محخصر الطالب العالية ل ۰ باء ۳۱ | ومقالات الإسلاميين ۲۰/۱ . 


کچ سب 


40ھ ھ4“ 


فمما اختلف فيه أيضا ؛ فقال بعضهم" : لايجوز أن يكون له صفة زائدة على 


تناه من جهة أن الدليل الذى دل عليها لم بدل على غيرها » وأَيضا فإنه لو جاز 


4 
5 "۰ 1 


ن یکون له صفة أخرى یخل : اما أن تکون صفة كمال أو نقصان » فان کانت 


ضفه عهال فعدهها ی الحال نقصان > وان كانت صفة نقصان فثمو ما لہ متنم ۱ وھذا''' 


E‏ یک 


فيه نظر 4 فان غاية ما يازم دن انتماء / دلالة الدليل على الوص انتمفاء العلم 


١ 


وذاك مم لا بلازمہ القول بنی دجویره ) وليسس یازم دن كونه جائزا 3 يكون معدوما 


حی رشال إن عد ده یکون نصا نعم أو قبل : إن له ص جائرة لہ ولات ی الحال 


ثابة له ء لقد كان ذلك متنعا . 


[ 


فاد الاقر ب ۳ دک بعص الاصیحان ۳ ۱ وشو أن ذلك جائز عا ۾ وان م نفض 


الوجود فى ذاته نذصا ء إلا أن یکون ما هو جائز له غير رات ٹا 


ا 


ومن الأصحاب من زاد على هذا » وأثبت العا 


م 
وذلك 7 البقاء 4 والوجه 4 والعينين 4 واليدين 4 ومن الحدشوية من زاد عل ذلك 


حی 


) ۱ ( اعدر البغدادى ذلك زاف ا ممھور J‏ الثر ق دين الفر ق ( ۱ ۲ ۳ 6 ۲۲۷۸ ۳ و لسبه الامدی ف الابکار انضا إلى «البعض» 
و استدل على بطلانه ۱۱۲/۱ 1. 

( ۲ ) لاحظ تطبيقه لفکرتہ عن الاستقراء وعدمبطلان المدلول لبطلان دليله الى سبق أن بيبا فى لیف اد١٠۲‏ | 
من هذا الکتاب , 

(۳) مہم النزال ( الاقتصاد 510 ) والرازی ( المحصل ۱٢١‏ ) وانظر اللمم ٦٦‏ » م5 والأبكار ( ۱۱۱۲/۱) 
وانظر فخر الدين الرازى . . المرحوم الزركان ص 4؟؟» وارجم إلى التعليق الماثل على ل ؛ ؟ | من هذا الکتاب عت ص 5غ 

)٤(‏ قارن بالفی ۱۷۹/۵ » ۱۹١‏ حيث بری عدم التوقف على الشرع » إلا أنه ری موضع آخر أن لشر ع 
ول اہی من اطلاق دعس الأماء خاصة 6 ۱۳/۵۹ ل Ao‏ © و هذا موقف معتدل بالفياس إلى ما سب إلى ا بای ۳ )( الفرق 
بين الفرق » ۱۹۸ ۰ ۳۲۰ من التوسع ف الاطلاق . 

) 0 ( من هو لاء الشيخ الاشعری لفسه الذى آثبت الو حه واليدين والعيدن و الاسئواء صفات قدمة وانكر على من آو فا 
ف ) الإبانة .م » 4۲ » 4ه ) ومن قبله ابن كلاب وبعض أصرارہ ( الأشعرى مقالات ۲۲۹/۱ » ۲۳۰ ) وانظر مقدمة 
المع ؛ حففه الد کتور غرابة ص ٩ - ٦‏ . 


دوجود صفاثت زائدة عل ما تمه 


۱/۰۹ 


اق له نورا وحن 4 وقدما 4 والاستواء عل العرش؛ والتزول إل سماء الدنيا 4 وعند التحفيق 


فهذه الصفات ما لادليل عل توما . 


آما البقاء : فلیس افد( عل معی « استمرار الوجود 4 » فمعی قولنا : إن ال باق 
آنه مستمر الوجود » وإنه ليس بباق أذه غير مستمر الوجود » وذلك لايزيد على نفس 
الوجود فما يعرض من الأحوال العددة والمدد السرمدخ۳ ا ٹم ولو كان البفاء صفة زائدة 
على نفس الوجود فاما أن يكون موجودا أو معدوما » فان كان معدوما فلا صفة » وان 
كان موجودا لزم أن يكون له بفاء » والا فلا يكون مسثمرا » وذلك یق صفات الباری 
تعالى محال » وان كان له بقاء فالکلام فی ذلك الیشاء کالکلام ۴ الأول وهلي جرا » وذلك 


یمفغی إلى مالامابة له 6 وھو محال ۰ 


ثم يلزم منه أن يكون البقاء قائما بالبقاء وذلك متدع » إذ لیس قيام أحدهما بالآخر 
باول من العکس > لاشترا کهما "ف اة واتحادهما ق الاهية و وهذا الذی ذکرناه 
مم لايفرق فيه بین موجود وموحجود لا شا هد | ولاغائیا 3 فإذاً لبس النقاء | صفة زائدة 
على نفس الباق . 

۵ ماقیل بثبوته من بای الصفات ؛ 


فالستند فیها ليس إلا السموع التقول » دون قضیات العفول » والستند فی الوجه 


A"‏ ںی سیت سم 


)١(‏ فی الأصل ( زايد ) وهو خطأ » وانظر رأى ابن حزم فى الفصل ۱٦٦/٢‏ - ۱۷۳ وهو پنزع ال التأويل وينتقد 
الأشعرى لان إثبات اليد و العبن مدخل القول الجسم . 

)"فق الاصل «بافیا » وهو خطاً » ویااحظ أن نصب معمول و« أن » پتکرر ی الأركان اشا و نسخد المهد » . 

(۴) قارن بالغی ( ۲۳۷۰۲۳۹/۰ ) حيث يقر رهذه الفکرة» و بالابکار (۱۱۳/۱ ۱۱۵-۱ ا)حیث‌پنسباٍی الأشعرى 
وان ×× تعا ی باق ببقاء ٤ء‏ ویذ کر أن الباقلانی حالف فى ذلك» ثم يتعرض لمسألة (القدم) فیذ کر خلافهم فا (الأبكار 
۱ اء ب ) وینبی إلى مثل ما الى إليه الرازی من قبل : و انما ليسا أكثر من استمرار الوجود فی الافی وف 
الستفبل » انظر فخر الدین الرازی المرحوم الزرکان ۲۸۸ - ۲۹۳ ( وانر الفزال فى الأقتصاد ۲۵-۲۳ » وان تيمية 


فى « موافقة ۲ » وان الى العز فى شرح الطحاوية ص ١ه‏ 6 ۲ ۵ . 


۱۳١ -‏ بم 


قوله : ( وببتی وجه ربك ذو الجلال والإكرام ۲۲ وق اليدين قوله - تعالى ‏ 
3 و 
موبخا لإبليس : ( مامنعلك أن تسجد لا خلقث بيدى )' وف العيئين قولہ تعا ی : 
( فاناث باعیدنا )۳۷ وقوله : (اتجری باعیدنا ( 4 وق الذور قو له ژعال ٠‏ ) دور 
۱ . ۱ 7 7 ۱ الى ۱ 
السموات والارض )۲ . وق الجنب قوله تعا لی : ( ياحسرق على مافرطت ف جنب الله )'“ 
وى الساق قوله تعالى : ( يوم یکشف عن ساق ۲۳6 ۰ وف القدم قوله عليه السلام : 
) إذا کان يوم القيامة واستقر آهل الجنان 2 نعیمھم وأهل اران £ ویر » قالت 
النار : هل من مزيد ؟ فيضع الجبار قدمه فيها فتقول : قط قط » أى حسی حسی۷ > 
وق النزول فوله عليه السلام دزن اه پنزل ی کل لب إل موہ الدنیا فیقول : هل من 
ثائب ناوت عليه 7 هل من مستخفر فاغفر و ۸) 1 ( وق الاستواء فو له تعال 


(رشم استوی على العرش )٩(‏ ( ول غير ذللث من الابات ۱ 


١ (‏ ) سورة الرحمن الآية ۲۷ . ( ۲ ) سورة ص الایة ۷۵٥‏ . 
)۳( سورة الطور الآية 4۸ , أما قوله ( تجرى باعيننا ) فى سورة القمر الآية ١4‏ . 
( 4 ) سورة الئور الآية )٥( , ۳٣‏ سورة الزمر الآية ٠ه‏ . 


. 4۲ سورة القل الآبة‎ )٦( 

)۷( هذا الحديث يورده أبن ثهيمية فى « العقيدة الواسطية ص ۱۳ » ويقول إنه متفق عليه وقد رواه البيبى فى « الأسماء 
والصفات » ۲۸ - ٣‏ ۳ « بلفظ تلف 9 قال رواہ الہخاری عن آدم وآخرجه مس من وجه آخر ؛ 9 پتعرض لرواته 
ورواياته المتعددة وموقف السلف مہا ؛ واختلا ف اللف فباء وین ہی إلى وجوب قبول ما صح من الروایات مع تخریج 
معناها » ما يوافق أصول الدين » ويذكر الوجه الأول الذى أورده الآمدى هنا فى تأويله » ووجها آخر وهو أن وضع 
القدم مجاز عن الزجر والتسكين من غرما-- و يقول الشیخ الکو را ان وا الان رل هو اليل واا > 2 بثرر 
فاعدته فى التأويل : « إذا لم يكن ا بر مقطوعا به أو له أصل فیالکتاب وجب تأويله» ولذا فهو جرى و الوجه واليد والعين » 
على ظاهره مع نی التکییف ؛ وانظر الأبكار ۱۱۱۹/۱. 

(۸) يقول الآمدى فى الأبكار .( )١ ١١8/١‏ أما حدیث التزول فى ليلة النصف من شعبان فضعيف أو موضوع 
وانغار تعليقات الشیخ رشید شا عل کتاب الاعتصام لشاطی ج/ ۱ ص ۳۹ ( وقد وردق الصحاح المنقولة عن الثقات عنالنی 
- عليه السلام - أنه قال : إن الله . . إلخ الحديث المذكور هنا) » وبرویہ ابن ثيمية فى «العقيدة الواسطية» ص ١١‏ ويقول: 
منفق عليه » ورواہ الأشعرى ف الاپانة من ثلاث طرق ( ٤٤‏ » 4۵ ) وقد رواه الببى فى « الأسماء والصفات » 44۷ - لاه؛ 
عن مالك عن آی هر رة بلفظ آخر وقال رو اه البخارى فی الصحيح ومسل ورواه ابن فورك بلفظ « بهبط » بدل ينزل»» لكنه 
بني الحركة عن الله ويهاجم من فسر البز ول ها » وأما الذهى فبری أنه ما تواثر معناه » ورواه مالك فى الموطأ ‏ انظر الأرشاد 
الجوينى ص ۱۰۱ أما الرازی ف و التأسيس ه ۱۲ ۰ ١4‏ » ۱۳/۱ فيؤوله تأويلاث عدة لاستدالة معناه عنده . 

(۹) وردت ف سورة الأعراف الآية رقم 4ه » ويونس الآية رقم ٣‏ » والرعد الآية رقي ۲ » والفرفان الآية رقم وه 
و السچدة الایة دم 4 » وألديد الاية رتم 6 . 


سس ۱۳۷ بت 


۹ب 


وت سی سه سی سی م م 


واعلم آن هذه الظواهر - وان وفع الاختر ار ا ٤+‏ بجبث يقال عدلولاما ظاهرا من جهة 
الو ضع اللغوى والعرف الاصطلاحى - فذلك لامحالة انخراط فى سك نظام التجسم 0( 


ودحول ۴ طرف دائرة ٦‏ و 


> وسئٰبین ماف ذاك من الضلال. ؛ ول طبه من المحال.» 


ناكام انيل e‏ يقال :( لیس كمثله شى" وهو السميع البصیر ) , 


فان قبل : بان مادلت عليه هذه الظواهر من الدئولات » وأثبتناه با من الصفات + 
٤‏ 


لیست عل نحو صفاتنا » رلاعل مانتخیل من آحوال ذواتنا » بل مخالفة لصفاتنا » 


كنا آن ذاته مخالفة لذواتنا ؛ وهذا ما لایقود إل الدغبیه » ولایسوق ال التجسے''' 


فهذا وان کان ی نفسه جائزا » لکن القول باژباته من جملة الصفات یستدعی 
دليلا قطعیا » وهذه الظواهر ون آمکن حملها على مثإ هذه الدلولات /فقد آمکن حملها 
على غیر ها آرضا ۰ ومع تعارض الاحَالات » وتعدد اادلولات ء فلا فطع ( ومالا فطم 


عليه من الصفات لایصع إثباته للذات!“ . 
: یصح إن 


فان قيل : وماهذه الاحمالات الى 7٦‏ و والمدلولات الى تعنوما ؟ قلنا 


2 


١ (‏ ) انظر « الأ ماء والصفات » للبيق ۳۵۰ - ۳۵۱ و خاصة هوامش الکوری » وانظر اطحصی ( دفع شبه من شبه 
و - ۷ ) والشیخ مصطی صبری ( القول الفصل 8ه ) وان الجوزى ( تلبپس إبليس ١ه‏ » ۱۰۵ > وشرح الطحاوية 
۵۹ ۲ ۰ ۰ ۷ و( والأشعرى ‏ مقالاث ۲۵۰۷/۱ ۰ ۲۵۹ ۰ وان عرف - الفتوحات ۱۲۷/۱ - ۲۹۰۱ 
د شى » الضلة بين التضوف والنشيع ١4+‏ - ۱۵۲ والاکتور على النشار- نشأة الفکر ۰۱/۱- ٦٦١‏ و خاصة ه٠٠‏ ) 
٦ء‏ ۲ ۲۹۲ ۰ 4٩۳‏ وانظر الد کنور محمود قاسم مناهج الأدلة ۲ ۱۹۱۰-۱٩۹۸ ٤٠٠‏ . 

(۲) الآية ۱۱ من سورة الشوری . 

( ۳ ) هذا هو موقف السلف العتدل بين التشبيه والثنزیہ - انظر ابن الجوزى ( ثلبپس ١ه‏ » ۰۲ ) وان قدامة ( لمة 
الاعتقاد ۱۰ - ۱۲ ) واحصی ( وقع شبه ه - ۷ ) والآمدی لا پنکر هذا الانجاه » ولکن بعد کون النص قطعياً » انظر 
تملیفات الكوترى على , الأسماء و الصفات » لبییی ۳۰۳ ۰ ۳۰۹ وارجم إلى ل ۱۲۱ ۰ ص ۲۹ ۰ ٠١4‏ ۰ ۱ | من 
هذا الکتاب . 

. بالأصل ( ما مثل ) ورجحت أن ( ما ) زائدة‎ )٤( 

(۰) هذا موقف قریب من موقف اس ق مسألة « الصفات ابر بة » لق سلفت الاشارة اليد » و لعله پتفق تماما 
مع رأى انلطای ( الأسماء و الصفات الببى ۲۳۵ ۰ ۳۲۹ ) غير آنه منز کشر ا إذا ما اعتبر نا موقف الامدی من الادلة السمعية 
انظر ما مر فى الصفحات السابقة هنا » والأبكار ۱۱۰/۱ ب . 


9 فى الأصل « تبدوها . . ثعنوها » وهو خطأ پتکرر كثيراً من الناسخ . 


سب ۱۱۳/۸ سم 


أ رط 0 اليدين (( فانه يحتمل «١‏ القدرة (( و مدا ا أن يقال ۰ ولان 1 ۴ دی وان 14 


لپ 


ادا کان ٭تعلق قدرته وتحت حكمه: وقبضدہ » وان یکن فى ديه اللتین منا 
معی الجارحتین صله > وعلى هذا يحم فوله عليه السلام : «قلپ المؤمن بين إصبعين 
من أصابع الرحمن ۷ 

فإن قيل" : يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين ؛ 
حيث إن سائر ال مخلوقات إنما هى 


ی بقدرق آم يكن له معی . 


5 مخلوقة بالقدرة القدعة» فإذا قال :( مامنعلك 
ا 


أن تس لا فا ا 


قلنا -لايبعد أن تكون فائدة التخصیص بالذكر التشریف والاكرام » كما خصص 
المؤمنين بلفظ العباد و آضافهم بالعبودية ال ا ,وکا اضاف عسی٩‏ والکعية ال 
ا اوم نكن فائدة الأخصہص تالک کر اعدصماص ما ا إلى نفسه بالإضافة بل ال رتفا 


والاكرام لاغير . ثم نا قد بہنا أن للباری - تعالى - قدرة وهی معنی يت به“ الإیجاد 


نا  )‏ لكان أن لمن :داك 999 0 


القدرة » لازائدا علیها » وان اختلفت العبارات الدالة علیها ء والقول بالتعدد فى صفة 


0 


القدرة مما لاسبيل إليه »لما آشرنا إليه . وأما إن كانت مما [لا]!“ يتأق ما الایجاد والخلق 

)١(‏ بروی البيق هذا الحديث فى ر الأسماء والصفات #4٠.‏ ۰ ۳۵۱ » بلفظ مختلف ويذكر تأويل العلاء له بالقدرة 
و الاك والتصرف وانظر الأبكار ( 111/١‏ » ب ) حيث یذ کر اتجاهى الأشاعرة فى هذا و ميل إلى التأويل ولکن بالقدرة 
لا بالنعمة . ۱ 

(؟) من قال بذلك الأشعرى ( الإبانة ٠ه‏ » ١ه‏ ) وانظر الأسماء والصفات لابمى ٣٤١ - ٣٣٣‏ » حيث پروی 
أحاديث الأصابع ويؤوطا عثل ما هنا » إلا أنه بجری اليد على ظاهرها ( ۳۲۳-۳۱ ) وانظر تأويل الغزالى لحديث 
كلت ی ی الجام العوام ۱ ۰ ۲۲ , والاقتصاد ٣٣‏ , وانظر النسى ( عر الكلام ١‏ ) إذ يفسر 
الأصبعين بالار بن التوفيق والذلان وانظر أصول الدن لبغدادی ص ۷٦‏ حيث يؤول اليد بالقذرة ویفول أيضاً و وقلب 
امن بين نعمی الحوف و الرجاء » و انظر الأبكار ( ۱۱۹/۱ ب ) . 

(۲) جزء من الآية ۷۵ من سورة ص . 

( + ) ف مثل قوله تعا ی : « إن عبادی لیس لك علبہم سلطان » الآية 4۲ من سور الحجرة » ٦٦‏ من الاسراء . 

)٥(‏ فی مثل قوله تعال : «وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » الآية ۱۷۱ من سورة النساء » وقوله - تعال : ( قال 


إلى عبد الله . , ) فى الاب ۰ ۳ من سوره مر م 


٦ (‏ ) ف مثل فوله تعا لی : , ان طهرا بیی للطائفين . . » الآية ۰ ۱۲ من سورة البقرة » وفوله تعا ی : « وفلهر. بھی 
للطائفين (riê‏ الآرة 5" من سورة الحج 5 والفار ا لام العوام ) للإمام الفز الى ص ۰ YA‏ صمن جموعة ( الصور الجوالى ( 5 
(؛ ) ف الأصل ( ا ) . (۸) زيادة ليست بالأصل . 


5 72 


|۰۱ 


فلا محالة - آن فی حمل الا ا ال غیر القدرة ءا فی إلى کات ق » یت 


ا 


ضاف الخلق والایجاد إليهما ولامحالة أن محذور إبطال فائدة التخصيص أدنى من المحذور 


اللازم هن الكذب 4 وعل تقدیر الو فالا تال قائم 4 والقطع : 


وأما فوله :(تجری باعيئنا ) فإنه يحتمل الحفظ والرعاية » وضذا تقول العرب: 
فلان را من فلان / ومسمع 4 إذا کان ممن یحو ط ده سد فاه و رعایته 4 ویشمله‌رفده ورعایته ) 
وقن قیل : انه نل آن پراد الان ها عل الخص" ماانفجر من الارض 


من الیاه » وأضافها إلى نفسه إضافة التملك9©) . 


0 3 2 و وي 
وفوله : ( ويبى وجه و ( فانه بحتمل ان کون العی بالوجه الذات عن ۴ھ 


07 ۱ 7 "11 ۳ 1 
الصفات » و حماه عليه او 1 ؟ من حهه أنه خصصه باليقاء و ذلك لابخذص دصرف4 دون صفه » 


يف 


بل هو بذاتہ و تھے صفاته داق ۲ 


۰ 


ا 


٤ 3 0 ۱‏ 
وقوله : « الله نور السموات والارض ) فانه یحدمل أنيكون الراد به أنه هادى 


أهل السموات والأرض » ويكون إطلاق ام النور عليه باعتبار هذا المءنى0© 


. » كذا بالأصل ضمن ر حمل » معی « صرف‎ )1١( 

(۲) كذا بالاصل مكررة » ولعل الثانية « عنايئه » تصحفت على الناسخ , 

(۲) کذا ی الاصل » وق القاموس ( خصه بالشی" حصا و خصوصا و.خصوصية و خصة فضله و خحصه بالود كذلك ؛ 
وا لحاص وا حاصة د العامة ) . 

(6) ذکر الأشعرى هذه الآية فى الابانة ( ص 4۷ ۰ 4۸ ) لاثبات العين صفة لله لا جارحة » وانظر الأبكار ( /١‏ 
۵ ۱ ب ۹ 

(ه) يورد هذه الآية فى الأبكار ١١٠/١‏ ب ويذكر رأي المشهة ورأى الاشعری فہا ثم پڑؤو ٹا بالذات مع صفاما 
وانظر الابانة ٦٤۷‏ » 4۸ والأسماء والصفات ۱ ۲۳٣٣‏ وشرح الطحاوية ٤‏ » وابن ثيمية : مجموعة تفسيره مل بومباى 
سنة 6 ۱۹۵ ۰ ص ۳۳۲۰ ء حيث يذ كر تطورەوقف الأشاعرة من الصفات ار یه » وأن التأويل ها قد بدأ بالجويى » ولكن 
يبدو أن هذه النز عة أقدم من ذلك » انظر « أصول الدين للبغدادى ۱۰١‏ - ۱۱ . 

(5 ) قارن بالأبكار ( )١ ١٠١۷/١‏ وانظر « المضئون الصغير الغزا لی » ۳۰۵ ( وتفسیر الثرآن العظيم لابن كثير 
۳ ط الحابى ) إذ يفسر هذه الآية ما هنا مع تأوپلات ارف > والنسى فى مر الكلام ( ۱۹ ) الذى يتفق مع الآمدى , 
وانظر مشكاة الأنوار فهى رما جواب عن سؤال حول هذه الآية وخاصة ص ۳۰۳ - ۳۲۰ وأصول الاين 
البغدادی ٣‏ ء والظر نشأة الفکر لد کتور النشار تو > 1ءء ٢۱۳۸۴‏ ۵۳۱ ۰ حيث يذكر ألوان التشبية 
لی پتمسح أصعاها مثل هذه الآية . ۱ 


و و بد 


1 ۶ ١ 9 ۲ ۲ 5 ی‎ 

وقوله : ( باحسری عل ما فرطت فی جنب الله ) فیحتمل أن يكون المراد به امر الله 
۱ ہے ۱ ك0 ۱ 3 ۱ 

و مه > فرکون تقدیر ذلك : یاحسرتا على ما فرطت ف امتثال اوامر الله وذواهيه » ویحتمل 

أن بکون الر اد ده اجنات ¢ و دنه يقال ١‏ فلان لا رل رجئی فان آی يجناده ور 5 

وأها قوله : ( يوم يكشف عن ساق ) فيحتمل أن یکون الراد به الكشف عن ماف 

القيامة من الاهوال » وما آعد للکفار من السلاسل والأغلال ء وطذا يقال : قامت الحرب 


١ 


على ساق ؛ عند التحامپا وتصادم دعااشا ء واشنداد أو الى 
وقو له عايه السلام ۳ تدم الجبار قله4ه 2 الذار) ) فمل فيل 1 بحتمل دراد ره بعضص 
اف 
3 
الأمم الستوجبین"" النار » وتكون إضافته القدم إلى الجبار - تعا لی - إضافة التمليك © ء 


و ود فيل 1 پحثمل أن یکو ل لمر اد ره قدم بعص الجبار بن الستحشین لدابت الالم ( يان 


4 نیت ٦‏ 
يكون قد آهم اش النار الاستزادة إلى حين استغرار قدمه فیها 
وأما ية « الاستواء» فإنه يحتمل أن يكون ااراد الدسخیر ؛ والوقوع فی قبضة 


ادر > وطذا تقول العرب : استوی الام عل ملکته » عند دخول العباد تحت طوعه 
فی مراداته » a‏ 2 مأموراته ومنهیاته » والیه الاشارة بقول الشاعر : 


قد استوى بشر على الع راق هن غير سیف ودم مهراق“ 

)١(‏ انظر تفسير النسى ط ا حای « ۱۳/4 » فى جنب الله فى أمر الله أو فى حفہ أو فى ذاته وهذا من باب الكناية .. إلخ 
والأشعرى مقالات - ۲٦٦۹/۱‏ » والأبكار ۱۱۱۷/۱ 

( ۲ ) يقول النسى فى تفسيره ۲۸۳/٤‏ : « الجمهور على أن الکشف عن الساق عبارة عن شدة الأەر وصعوبته » وانظر 
حر الكلام ۲۱ فهو بووها أيضاً » والإبكار ۱۱۱۷/۱ » ب » وف القاموس الحيط ( الساق ما بين الكعب والركبة » ويوم 
يكشف عن ساق عن شدة والتفت الساق بالساق , , آخر شدة الدنپا بأول شدة الآخرة » يذ كرون الساق و ر يدون شدة الأمر..). 

(۲) ف الأصل ( إلى انار ) . 

( 4 ) انظر بحر الكلام للنسى ۲۱ » وأصول الدين للبغدادى ۷٢‏ » والأبكار ۱۱۹/۱ ب وارجم إلى التعليق على ل ۹١٥ب‏ 

(ه) ق الأصل : الآية 

)٦(‏ قارن بالاشری و ( الاپانة ۲ - ۷ ) واللسی ( عر الکلام )۲ - ۲۰ ۰ ۰۱۳ ٦٤‏ ) حيث تار آذ‌موقف 
اسلف » والبغدادى ( آصول الدین ۱۱۲ - ۱۱ ( حيث پژوله بالملك لا بالاستیلاء » وفریب منه الجويى فى ( الارشاد 
۱۱ ) أما الغز ا ی ی الاقتصاد ۳۷۰-۳۲ وی ال جام العوام ۹ فيتفق مع الامدی . 

( ۷) قيل فى بشر بن مروان » انظر الببی الاساء و الصفات ۱۲؛ ‏ والاقتصاد ۳۰ واجماع الجيوش الإسلامية ص ۸۲ 
حيث ینافش الاستناد إلى هذا البپت الذی اله الأخطل کا نس على ذلك صاحب القاموس فى مادة : س و د . وقد آورده حفق 
شعر الأخطل ( فى طبعته الثائية بدار المشرق ببير وت ص ۳۹۰ ) ضصمن|لا بيات الى نسبت إليه » ول ينبه على عدم صحة النسیة 


0 العامة ذلك ۲ 


۰| ب 


| وتکون فائدة العخصیص يذ كر العرش الشنبیه د الأعلى على DES‏ فها يرجع إلى 
الاسديبلاء وا لاستعلاء 


رآ 


6 


و و خبر النزول'") فانه يحثمل أن يكون الراد النزول معنی اللطف والرحمة »> 
وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشان ؛ والاستغناء الكامل ا لمطلق؛وٰذا تقول العرب 
درن الملك مع فلان إلى اَل ی الدرحاث عند لطفه به ؛ و احاطنه بعدایثه » والنبساطه ئی حضرۃ 
هلکته » وتكون فائدة ذلك انبساط الخلق على حضرة المملكة » بالتضر ع بالدعوات والتبتل 
بالعبادات وغير ذلك » من الرياضات »فى تحصيل الفاصد والمطلوبات”" . وإلا فلو نظر إلى 
ما يليق عملكته » وعلو شأنه » وعظمته » لما وقع الدجاسر على خدمته » والوقوف بعتبته 2 
فإن العباد وعباداتہم » من صومهم وصلاتهم » بالنسبة إلى عظمته وجلاله دون تحريك أغاة 
سر الما ل سال اھت ی اس الات تومن ی ات 
لے یھر تا مت 0 ۱۳۱ بالمملكة » وخارجا عن إرادة التعظم . فما ظنك عا هو فى 


دوں 0 الرثبة 07 


9 ۱ ۱ ۱ ین ھا ۱ ۵ و 
وأما التعخصيص رسماء الدنما شون حیٹ ما ادي الدرجات الس إلى ر42 ال 


٠۴ 


فلذل جعل النزول Gal‏ کما یقال للواحد منا : صعد إل الساء 


(۱۱) ف الأصل ( بالادف على الأعل ) » وما أحسبه الا قد انقلب على ناه » فالبرش اعل ا خٰلوقات واجلها › 
انظر الأسماء و الصفات 4 ٥٤‏ - +4 - 4۱۲ وکذا جاء ی الابکار ۱۱۱۸/۱ : « التنبيه بالأعلى على الأدف » » وف الافتصاد 
ون 

(؟) ارجم إلى التعليق على ل وه ۱ » ص ۱۲۵ وانظر بحر الكلام للنسى ۲٢‏ » ۲۴( الأزول من الله الاطلاع 
والاقبال على عباده ) والافتصاد هم - ۳۷ » وا ام العوام ضمن مجموعة القصور » ٣٣٣‏ - #44 واللابانة ١١‏ ۱۲ 
وانظر نشأة الفكر النشار 514/1١‏ » والابكار ۱۱۸/۱ | فهو يتفق مع و الغاية » فى الفكره و الألفاظ . 


) ۳( قارن بالغز الى ) الاقتصاد ۹ ¢ ۳۷۲ ( والاندی هنا وق الابکار ۱۸/۱ ۱ 1 ¢ لس سب ستعار روح الامام الغز الى 


[ 
و اسلوبه . 


۱ ف الاصل ( سنبزا)‎ )٤( 
الامدی بشت هنا علوا ¢ و لکنه علو را ثبه دشان پلسجم نم احاهه ال ہی لله عن الهه والمكان 4 و هو بشفق‎ ( ٥ ) 
مع الغز الى ق الاقتصاد ( ۳۰ ¢ ۷ ) و انظر کلام الغزا ی ف « مشكاة الانوار ) ص ۰۰ ۲ صمن مجم.وعةه‎ 


سم )| مت 


ودزل إل الثری © اذ هی آدن الدرجات بالنسبة ال رتبته فى جانی الازول والرفعة »سا 


ذ کر ذاه ۳ و ال خصص الدرول با للسایی دون الایام 6 من سب إا EE‏ الخلو ات > ووفت 


الشضر ۶ والدعوات لخالق ال ات ۲ ودد فیل ۲ انه یحتمل 7 يكون الراد بدزول الله 

نزول ملك لله تجوزا 7د TT‏ قال 1 ) ادل ال أى أهل القردة 0( وكقوله : 
٦ ۱ 1‏ 3 3 ۱ 0 

( الذين يحادون الله ورسوله “ای أولياءه » ويقول على لسانه « هل من تائب فأتوب عليه ؟ 

هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وذللك کما يقال : نادی المالك: وقال اللك کذا / على كلا » 


وان كان المنادى والقائل يذلاك اافول عمره 


ولیس تأويل هذه الظواهر 4 وحملھا عل هلد الحامل مس ول 4 کا حمل قو له أ دعال - 
) وهو معکم یا کنم۳) وفو له 4 ) ۳ د دون دن دجوی ثڈلانة إلا هو رابعهم 4 ولا سجس 


رع دو سادسهم ٩‏ ) على معی الحفظ والرعاية 4 و کما حمل ڈو له ۳ عر وجل نت عل ما ا 


مر 9 


به ثبيه ‏ عليه السلام راہن 


ا 


تانی ما شياً أنيت إِليّهِ هَرولة" » على معنى التطول والإنعام » 
فان لم يقل بالتاویل ثم وجب الا يقال به ههنا ء وان قيل به ههنا وجب القول به ثم ء 


0 ۱ فارق بین الصورثین ولا فاصل بین ایحا لسن 


(۱) زدما لحاجة السياق . 

EERO‏ ھا )و اھ اق ا ان رھ تی تر انان ار 

۱۱۸/۱ فاسل القرية ) وصواما ارات ات رق ۸۲ » من سورة يوسف عليه السلام وانظر الأبكار‎ ENES) 

(4) جزء من ألآية ۲۰ من سورة المحادلة . 

۰( ۵) سورة اطدید الآية 4 » وانظر الببى (الأسماء و الصفات ۰۰۳۰ ۸۳۱ ) » ور الکلام لللسی ۲ وانظر 
التعليق التال . 

٩ (‏ ) سورة احادلة آية ۷ وهى فى الأصل « الا وهو رابعهم ولا خمسة ألا وهو سادسہم » وهذه الواو زيادة فى الوضعین 
فغفر الله لفاعله » هذا وقد تعرض ابن تيمية فى الفرقان ۱۰۷ - ۱۰۹ لتفسير هذه الآية » ونقل عن جاعة مهم أحمد بن 
حنبل : « هو معھے بعلمه » . 

(۷) و ومن أتثانى مشی أتينه هرولة » قطعة من حديث بر ويه البہئی فى الأسماء والصفات بروايات عدة » ويقول 
( أخرجه البخاری فى الصحيح ) ويؤوله بسرعة المغفرة وقبول الطاعة » وانظر الاقتصاد ۳4 و محر الكلام ۲ حيث ينفيان 
عن الله الحركة والانتفال » هذا وقد ذكر الآمدى فى الأبكار أدوراً آخری تعدها الشمة والسلفية صفات وليسث فى نظره 
"مدل ( الصورة » والکف . والاصیعان . والضحكك , والکرم ) وهو پژو طا ما پلیق تنا نظره و عیل عل ماسیذ کره 
ف ابطال التشبيه ( الأبكار ۰۱۱۸/۱ ۰۱۱۹ ۱۱۰۲) . 


سم )ا سد 


708 الثالث : ۱ 6 


سے 


فذهت المعدز لہ إلى أن الصفة هی نفس الوصف والو صف هو خبر الضیر عون أخير 


سم نا هأ »© کھوله | إنه عالم أو قادر أو اا ا ولحوه » وأنه لا مدلول لاصفه 


والوصف إلا |(۱) » و ار يم احدجوا ی ذلك 8 لوخلق الله - تعالى--العل ۲ القدرة و غير هما 


1 


ن الصفات ن المخلوقات 1 سیا ڈسمرتہ باعتبار ذلك واصفا » وأو ‫5 بر عد اله ئک 


و فادر ۲ غير ذلك ٣‏ القول سمه واصفا ¢ والصفة دب أن تکون ما يكون 0 | الواصف 
و اصفا ۰ وليس عل ھذا د النحو غير القول والإخبار 4 ولعل دهم 0 رسد ٤‏ ذلك 
إلى النقل عن أهل الوضع آنهم قالوا : الوصف والصفة ععی واحد » كما يقال الوجه والجهة 


۱ 


والوعد والعدة » وإذا كان كذلك فالوصف هو الفول » والصفة هی القول لکونما فى معناه ۳‏ 
ثم بنوا على ذلك انتفاء الصفات عن الباری - تعالى - فی الأزل » لضرورة استححالة القول 


بوجود الواصف ف القدم 4) 


وم مید اھا () الحق : ذفالصمفۂ هی ما وفع الوصف ةما مها 6 وهو دال علبھا 


وذلك سل العلم والقدرة ونحوه » فالعی بالصفة لیس إلا هذا العی » والعی بالوصف لیس 


. ) قارن بالمقصد الاسی ۱۲ » والأبكار ( ۱۲۰/۱ ا ب‎ (١( 

. زيادة ليست بالأصل‎ )٢( 

)٣(‏ انظر مناقشة الغزال هذا الاستدلال فى المقصد الاسی ه - ۷ و تنبيهه إلى ا مہج السدید۔ قح أى مسألة بتحديد 
اعات لااو نی اا کار ت عرشو له المسألة تحت عنوان ( الاسم والتسمية والمسمى ۱۲۹۲/۱- ۱۲۹۵) . 

)٤(‏ قارن ما ينقله صاحب إيثار الق عن الشيخ مختار العاز ل فى كتابه ا تی عن تطور موقف المعاز لة من مسألة 
السفات ( إیثار الق ۱۰١‏ ) وبالأبكار ) ۱۲۰/۱ ب ) وبالمغی ۲۱/۵ 2 ٢٢٢‏ والآمدى هنا پتاہم فى هذا بعض شیوخ 
الأشاعرة المتحاملین على العتز لة كالأشعرى فى الابانة ص ۲۸ - ۳٤‏ » انظر د.النشار و نشأة الفكر 458/١‏ » »© ومقدمة 
مناهج الأدلة الد کتور قاسم ص ۳۸ - .غ » وقد آورد الآمدى نی الأبكار ( ۲۹۲/۱ ب ؛ ۱۲۹۳) على لسان معرزض 

ن المعئز لة القول بأن ا ماءہ تعالى كانت له فى الأزل بالقوة والامكان و مجب أن تحمل اتفاق العقلاء على و جود اسمائه فى الأزل 

على ذلك ٠‏ م برد الامدی هذا الثول بأنه ادعاء لا دلیل عليه ¢ و انظر ول احوارج ) اسراء الہ تلوقة 1 ۲ نار فلسفة 
الإسلام د.هويدى ۱ . 

( ه ) قارله ما ی الأيكار ۲4۲/۱ أمن أن هذا هو قول الأ کار من اصحاہنا وال الغفير ¢ ثم يورد أدلهم على ذلك . 


ب ۱66 سب 


اليا ما هو دال على هذا العی بطر دق الاشتقاق ¢ ولا یحی ۳ نها من التغاير / ۴ الحقيقة 5 
والدنافر 2 الماهرة > فالخلاف إن وفع فليس 0 ۴ تسمية هذا العی صفة > وحاصل النزاع 
ف ذلك مما للا مطمع ف4 باليقين 3 واتما هو هستند 8 الظن ا ویکی ۴ ذلك 


أ 


اعد قرب ور اكور سال E‏ آن اف E‏ 
لازمة وغير خلقیة » ثم فسروا الخلقية بالسواد والبياض ونحوه » ولولا أن ذلك جائز . 
ولا( لما شاع ولا ذاع » وعدم اشتقاق اسم منه لمن أبدعه وخلقه لا يدل على امتناع تسميته صفة ؛ 
لجواز أن يكون اشتقاق ذلك الاسم من الوصف دون الصفة »ثم ولو وجب اشتقاق اسم الواصف من 
الصفة لکونه‌خالقها وجب اشتقاق اسم الزائی والمؤذى والمفسد للبارى - تحالى ‏ من الزنا والفساد 
والأذى لكونه خالفها؛ وهو محال . 


وها نقل عن العرب من قوم : إن الوصف والصفة عنزلة الوعد والعدة » وهما منزلة 
واحدة » يحتمل أن يكون الراد بذلك التسوية بینهما »ف الصدرية » فإنه يصح أن يقال: 
و صفتہ وصفا ووصفته" صفة . كما بقال : وعدثه وعدا ؛ ووعدته علة 01 أنهم آرادوا 
بقوطم آن الوصف هو الصفة للواصف الخبر فان قيامه به - لا محالق- صفة له » والواجب 
جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبیل على [ مثل ۲٩]‏ هذه العائی أو عینها جمعا بين 
النقاین وعملا بکلا الدلیلیین(*) 


۳ ۰ : 0 و کہ وخ ۲ واف 1 0 ٤‏ ۰ ۶ ح 
وإذا عرف أن الصفة غير الوصف > فهل هی نفس الوصوف ام غیره ام لا هی هو 
ولا هی سر ۵ ۲ فالذى ذهب إليه الشيخ ايو الحسن وعاه4 ااا لب أن من الصفات ۳ م 


أن دال ھی سک ماه وذلك کالوجو د وه‌نها ما يشال لہا غبره 6 وهى کل ص آمکن مفارقتها 


s‏ ساف مت 


لوس 


)١(‏ انظر القصد الاسی ص ۱۰ » ۱۷ » حیث يصف هذا البحث بأنه ( طويل الذيل قليل النيل ) وانظر الأبكار 
( ۱۲۰/۱ ب ١١١١ ١‏ ) حيث ختمه بقوله : و وباجملة فالبحث فى هذه المسألة لفظی لا معنوی » وشرح الطحاوية ص ٦٦‏ . 

( ۲ ) كلمة « إلا ,لا داعى لما ؛ وقد نبت على ذلك من قبل » وانظر الأبكار ( ۱٢١/١‏ ب ) , 

(۳) فى الاصل ( ووصفت ) صححت اعّاداعل الابکار ( ۱۲۰/۱ ب) ٠.‏ ۱ 

٤ (‏ ) زدت هذه الكلمة لتستقم العبارة . 

١ (‏ ) انظر المقصد الأسى الفزای 4 - ۱۷ » ومنهاج العارفين له ۱۹۳ . 


٩ (‏ ) انظر تفصیل الاراء فى هذه المسألة فى الأبكار ( ١١/١‏ ب :٢٥ا‏ ب + ۳و 


ہے © چ 


سد ابه ارام 


اا 


۲ 


و ےہ وی هسوب و سنس 


للموصوف بجهة ما » كما فى صفات الفعال'''. من کونه خالقا ورازقا ونحوه » ومنها 


ما رال اما یمه ولا غيره 6 دی کل صفة امتنم القول عمارفتها بو جھ ما کالعلم , والفدرة 


ےسا اہ الا ان اھر اناك دای اس و اق دا al‏ 
9 ل 2 2 کرہ ٠‏ ف 1 25 
كل موجودين صحث ممارفهة اتا للاخر جه 5 کالز مان والکان و دحو ه + وهدا الکلام بصن 


جار فى تغاير الصفات النفسية بعضها مع بعض أيضا » وهذا مما لا أرى حاصله" يرجع 


2 


إلى أمر يقينى ولا إلى معنى قطعی » وإما هو راجع إلى أمر اصطلاحی ٠‏ والواجب أن يجرد 


النظ إل :الف و كف عد یں و لا الات تقول 
را ع ہی ٠‏ ترد 6ور گر تن و 


الو اجب أن ۳3 دات قامت ہا صفات واحبة زائدة علبھا فالذات غير الصفاث» وكذا 
كل واحد من الصفات غير الاخری : ان اغف اترات ععیی آن حقيقة کل واحد 


والفهوم م .یات انر اده »سر مفهوم الآخر » لا محالة , عم إن E‏ اطللاق ۳1 


#6 * لا 
الغیرین ولا القول به [ صفة ارهن ذات ان - تعالى ‏ وصفاته : مع[الاعتراف“] بكونما 


مداه الحقائق والذوات 3 لعدم ورود السمع ره 8 ذهو جو اتب 4 لكنه ف يا بشدح ۴ 


سس س ت 


(۱) كذا بالأصل والراد , الأفمال » وانظر تعلیقاتی عل مسألة تقسيم الصفات ( حالية ومعنوية ) عند ل ٠١‏ | 
دق دا اکتا و وا COAT) E‏ و شر ح الاحاوية ۱۷-۳ ۰ و ااضاوت 
الصفر » ۳۳۲۱ ۰ ۲۳۱۲ ۰ و اللمع للأشعرى ۲۸ -۰ ۳۱ و التعرف للکلاباذی ۳۰ 4 ۳۷ هذا وقد ذ کر الامدی فى الابکار 
٦2۵۹ء‏ اب اعت عرض "رد سال الاسم والتسية والسمی م خلاف الستاذ آن بکر یئ فورك لرای الشیخ 
الاشعری وقوله مع المعتزلة بأن الاسم هو المسمى بعينه ؛ کا ذكر أيضا رأى الأستاذ أفى نصر ابن أن أيوب من الاصصاب 
الذی و افق فيه لا االغوى ثم تفه لال نار قوف لور ل اسان اهب ورای ارس الغا اله رت 
ما پذکر ه النسى امار يدى فى محر الکلام ۳4 4 ۳۵ . 
(۲) زيادة لیست بالاصل " 
( ۳ ) انظر قالات الاسلامپین ۲۴۰/۱ وانظر مناقشة ھ۰ تفا 48۳ ۹م 
و التعلیقات عامبا و اش تار 2 م فل مد الاہ لام إلد ؟ کور سی دود i 7 - 7/١‏ ¢ 7 ے۴ ۳ یدرس بدقتو اعناداً 


على او ورس مو قف الحو ار ٠‏ 7 الاسماعيلية دن ٠‏ مشكلة عااید الات بالذات 


) 1 ( كل ص ہہ قر اعبا تا ۳ حا ۲ ) ٥‏ 1 ۳ الال ) تم الا ےتاافک کو ) ۳ 


س ۱)١‏ سم 


و عك ذلك واه را من ال ادق 1 وهو أنه وال ا الصا 22 غير ما قامت رہ 
من الذات 4 فا لقو 5 ناما شر م لو ل الام اتی منھا آو ۳ و ضع ۳ و للدات 4 من غير 
شتقاق»وذلك مثل صفة العلم ٤‏ 9+صص ى9۹ لضي العالم شی 37 له ؛ [ غير صحيح 0 


ص 
£ 


وكذلك لا يصح أن يقال : بانها" عينه أيضا فإما إدراك جز ومعنى ما قيل ما الیست]“' 


صعده أو غيرة 33 ولا ممدالة ب ان جر ۶ معی الیء لیس هو عدر ٥‏ وإلا لفهم دوده 4 ولا ھر کم 

لافتقاره إلى غبره . فعلل هذا ؛ وإ صح ون عام الله - تعا ی ۔ غير ما قارنه م 
٤‏ 

الذات > لا يصح أن يقال إن على اللہ تعا ی غير مدلول اسم اللہ ولا عيئه ؛ إذ لیس هو غير 


ےا ۰ £ 


ص 


مجمو ع الذات مع الصفات ؛ 5 فانه لو قاع ا عن الات ١‏ دعص اتصفات ۳۹ 


1 


كان الباق هو مدلول ارم الاله ولعل هذا ما 


1 


راده الحا ار من الاصیحاب 6 ن الصفات 


النئفسية لا هی هو ولا هی و وکا 


و 


ا 2 ۱ 
و هدا اخر ۳ ار دزا د کره من هرد | القانون 6 و الله اا 


سوت سس ره ون س 


)١ )‏ کد المناية ہذہ الدقيقة فى کشر دق كتين ان ثيمية » وهو رد 


بتعدد القدماء انبا ہم 


۲٢۲۸-۳٥٣١‏ ) وانظر شرح الطعاریة لان آن العز انی - وهو يكاد ينقل عن ابن ثيمية 54 »> ه5 » وانظر نشأة 
الفکر للد کتور النشار ۲۸۷/۱ ۰ ۲۸۸ 

( ۲ ) کلمتان زد مما و لیستا بالأصل » إذ الجملة قبلها بدون هر و السیاق يؤيد ذلك . 

66ل الاصل (بآن) . رميو اسل مل 


بها على خصوم أهل السنة الرامين للم بالقول 


الصفات القدمة » انظر مثلا : مهاج السئة = ط بولاف ۲۳۰/۱ - ۲۳١‏ والموائقة ت الشیخ امد الفی 


( ۰ ) الفار متاه الأدلة لان رشد ؛ مع مقدمة الد کتور محمود قاسم — No CEA A‏ ۔ ۹۷١ب‏ و شاه الفکر 
الفلسى للدكتور على النشار ف09( o‏ 4۱۷۵ ه ۲ ۱ o‏ ۱۵۷ ۲۸۷ اه والاقتصاد ۸۱ ¢$ ۸۲ و - حر الکلام ه١‏ © ١5‏ 


هاا و دعقا اا ف الاہکار ) ٩ 4/١‏ ۲ ۱ 6 ب ( ووا E‏ فيه أن 27. | "میم الاطية دن 2 3 المنقول ؛ N‏ دن وھ اب 


العقول » م يعقد فصلا آخر لبيان معافى الأ ماء احسی یی ل ۲۹۸ ا 


۱٤١١۷ ہے‎ 


سس 


بب >ىتب ک "٣‏ 
المانون‌الثالٹ 


5 ا ہی 
لصا میم البارى نما ی۔ 


1 


رای الفلاسفة الالهيين يد 


/ وبیان استحالة القول باجا ع الاطین*؛ لکل واحد من صفات الاية ما لصاحبه 


3 وقد سلف الفلاسمة طر رفا ف الدو حبد ا حاے۔لہ در جم ال امتدا ع وفو ع الشركة ف 
بن ها م :2 
نوع واحب الوجود 2 واستحالة و جود واجبین ۵ وفك 0 إليها ۴ ميدأ قانون الصفات 4 


وإلى ما برد عليها من الاعتر اض مات » فلا حاجة إلى ذكرها تانب( 


وأما المتكلمون فقد سلاك عامتهم فى الإثبات مسلكين ضعيفين 


المسلك الأول : آي" قالوا : لو قدرنا وجود الاطین ؛ وقدرنا أن آحدهما أراد تععریلث 


جرم ما والاعر آراد تسکینه » فاما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما » أو لا تنفد ولا لواحد 


منھما 4 أو اما "ما دول الاخر : فان ی راد ہما افهی ذاك إن اجماع الحر که 


3 


والسکون ق .: 2 ود واحد ۳ دالة واحدڈ 6 وذلك محال وان 5 تنم ا اڈ پا اذھ إلى و 


ر 


کل واحكد مھ ما وال آن يكون الجرم الواحد بخلو دن الحركة 0 ااشگون معا وھومحال اشا 5 


ہ“۔ مس سر ال سم 


٭ زيادة ليست فى الأصل . 

() كذا بالاصل» وانظر نی «می التوحيد والوحدة عند المتكلمين: الأبكار ١١5/١‏ ب-۷٦۱‏ ہو امغی ۱/۹ ۲۷-۲ 
و محر الکلام ۱۷ 6 ۸ واه الأقدام ۰ - ٩۱‏ والاقتصاد 4۵ والمبين ۱۶ ۱ ب١‏ و۱ | ومقدمة مناه الأدلة ۸٥م‏ ؛ 
وموافقة صحیح ا منقول لابن ثيمية ۱۳4/۱ - ۱۳۸ . 

(؟) ہمان مفهوم التوحيد عند الفلاسفة الإسلاميين : انظر كتاب الکندی إلى المعتصم باللہ ٩۰‏ - ۹۲ وعيون المسائل 
الفارانی ص ہ والإشارات والتنببات 01/۳ ¬ ۸۳ ؛ وانظر أثر هذا المفهوم عند الغزالى فى ( المقصد الأسى ٦۸ > ٩۷‏ 
والمضئون الصغير 8١٠١‏ ) وعند بعض المتككلمين ‏ کا يشير و ا دا الكندى وفلسفته 4م » 6م » - كالنسى اماریدی 
« حر الكلام ۱۷ » ۱۸ » وابن حزم ( الفصل ١/٥؛‏ ۰ 45 ) والكمبى المعتزلى ( الغی ۳۱۸/٤‏ ) والشہرستانی (نباية 
الاقدام 7 و ) وعند الآمدى نفسه کا سيق فى ل ٤ ۱٩۳‏ ب = ص ٠١١‏ - ۱۵۵ فم يل . 

(" ) هذا هو دلیل المائع الشهور : قارن بعرضه فق اللمع ۰ ۲۱ وأصول الدين ۰۷۵ هم والمهيد 4١‏ > اهب 
۲ والارشاد ٥‏ والمواقف ۸۲/۸ ۰ ۲) وانحصل ۱4۰ وشرح النسفية ۲۱۰ - ۲۲۹ والمغى لقاضی عبد ا ہار المعتز لى 
۸ 2 0 ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ . 


ہے :۱:89: نت 


۲ب 


۱۳ 


وان نفدت ار أو اخ دون الآخر أففضى إلى تعجیز فتاه » ولو عجز آحدهما لكان 
عاج |(۱) بعجز فديم ¢ والعجز يه يكون الا عن معجوز عذه »© وذلك يعفى إلى قدم المعجوز 
عه وهو مع 5 
۱ : )۲( : ۱ 1 5 
لکن منشا الخبط ومحز الغلط » فى هذا المسلك" > إنما هو فى القول بتصور اجماع 
إرادتیھما للحر كة والسکون ولیس ذلك ما لهه الخصوم » ولا بلزم من کون الحر كة 
والفكون: كين + وتعلق الإرادة بكل واحد منھما حالة الانفمراد > أن تتعلق ما حالة 
الاجما خ ۲ ووزانه ما لو #درنا ارادة الحر كة والسکون سن اعت معا فإذه غیر هه عمو ر 3 
ا ا راع ھا فرظ سر لسن ا نان عبت 
ذال ما کان جائزا هو إرادته منغردا ا إرادةه ٤‏ حال کونه معدا مها ۲ و مدا 
يندفع قول القائل : إن ما جاز تعلق الارادة به حالة الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجاع ؛ 
إذ الاجا ع لا يصير الجائز محالا . وهذا الکلام بعينه فى الإرادة هو أیضا لازم فى صفة 
مثله / فى القدرة » فان القادر قادر بقدرة قدعة » فان استدعی العجز قدم العجوز عنه 


فان فيل : القدرة ليس معناها غير التهيوٌ والاستعداد للإيجاد والاحداث > وذللك 
لا يستدعى قدم المقدور ؛ قيل : والعجز لا معبی له إلا عدم القدرة على الاحداث وذلك 
أيضا لا پوجب قدم شىء ما ء لا بل أولى > فان وجود القدرة إذا لم يستدع مقدورا فعدمه 
بعدم ا لاستدعاء و 00 


١ (‏ ) قارن محدیث عبد الجبار عن العجز ف المغى ۲۵۳/4 وما بعدها . 
( ۲ ) تارن نقده هذا الدليل هنا وف الأبكار ۱ ١‏ » ب بنقد ابن رشد له من الناحیتین الشرعية و الفلسفية فى مناهج 
الأدلة ٠٠١ - ۱٥۷‏ وابن تيمية من وجهة نار سلفية فى الموافقة ۱٣٣/١‏ - ۱۳۷ وان أب العز أيضاً فى شرح الطحاوية 
۰ - ۲۸ وان عرفى من نظرة صوفية فى الفتو حات ۲۸۹/۲ » ۲۹۰۱ بل ومن و جهة نظر كلامية أيضاً عند السعد التفتاز انی 
ف شرح النسفية ۲۲۲ ۰ ٢٢٢‏ والطوسى فى شرحه على الحصل ص ٠٤١‏ ۴ انظر محاولات الدفاع عن هذا الدليل عند متکا 


۴ 
أشعرى کالشہر ستافى فى نہایة الأقدام ۹۱ - ٩۸‏ وعند متکل معتزل کالقاضی عبد ا بار فى الغی ۲۲۰/4 ۲۷۰۰ ۰ ۲۸۷ ؛ 
۸ . 
(۴) ف الاصل « عجز قديم معجوز عله » . (4 ) زيادة ليست ف الأصل . 


سے ۲ ۱:۵ هن 


الك الڈائی 3 شو آم قالوا : الطریق الموصل إلى معر 4۵ الباری 8 تعا لی کی لسن از وجود 


الحادثات ؛لضرورة افتقارها إلى مرجح پنتھی الامر عنده » وهی لا تدل عل أكثر من ا 


وهو أيضا مما لا يقوى ؛ فإن حاصله يرجم إلى نی الدليل الدال على وجود الاثنين : 
ولا پل ف۸ دن الاستناد إلى الرحث والتفتئيش 4 وذلاك غير يفيى عل ما له ]خی 1 3 ولو قدر 
انتفاء كل دليل فذلك مما لا یکی من رام دی المدلول ١‏ لجواز وجودہ 2 لس وانتفاء 
دليله . 


فالصرات ف هذا الات 


1 


ن يقال : لو قدرنا وجود الا مین ّم بیخل : اما أن پشترکا من کل وجه › آو دختافا 
من کل و سج (۲) ۳ شير کا من وجه دون وجه ؛ فان كان الأول فلا تعدد ولا كثرة وان كان 
الڈانی فلا محالة أنہما 1 
عليه من الصفات » وإذ ذاك فأحدهما لا يكون إِھا . وإن كان الثالث فتخصيص ما به 


يشدركا 2 وجحوبٹب الوجود ولا فعا رجحب لد من الکمالات ويستحيل 


الاشتراك ما به الافتراق ؛ فى كل واحد منهما ء اما أن يستند اليه أو إلى خارج عنه 


فان استند الیه فاما آن یکون ذلك له بالذات آو بالارادة » لا جائز آن یکون له لذانه ؛ 


والا لوجب الاشتراك فيه : لضرورة أن القتضی له فیهما واحد .وان كان ذلك له بالارادة 
استدعی [ کونه متحققا''] وموجودا دون ما خصصه وهو محال . وان كان ذلك مستندا 
إلى حار ج ازم ا وجو مها ] کل واحد على صاحبه > وهو متنع » ومع کونه 
متنعا فیازم آن یکون 1 1 فلنيها 1252 ۳ ] سردف وش مال . 


)١(‏ فارن بعرض الشہر ستانی لهذا المسلك فى نایة الاقدام ص ٩۳‏ و دفاعه عنه فى ۹۲ - ۹۸ وبعر ض القاضی عبد الخبار 
المعتز ی لهذا المسلك و نقده له ( ف الغی ۳۲/4 - ۳۲۷ ) ونقد اللف له فى الأبكار ۱٦۸/۱‏ ب ونقدہ للفكرة الى يقوم 
علا و هی « بطلان المدلول لبطلان دلیله » فى الأبكار أيضاً ۳۷/۱ ب - ۳۸ ب . 

(؟) هذا المسلك الخدار هنا قريب من دليل الکمہی الذى ینمی فى الأصل إلى الكندى کا أشرت آنفا - قارن بالمغی 
۹ ۲۵۱ ؛ ورم - ۳۲۰ حيث بعرض دليل الکعبی وينقده » وبالایکار حيث ينسب هذا الماك ا ختار هنا إلى 
الفلاسفة ويضعفه » وینزع إلى الاعیاد على الدليل النقل فى هذه المسألة متابعا فى هذا « بعض الأصعاب » ( و لمله 
يقصد الرازى - انظر فخر الدين الرازی وآراؤه ص ۲۳۵ ) « وحذاق المعتزلة » وهو يقصد البال ومن تابمه 
كعبد الجبار وأنى ال حسن البصری ا ال ۹ ۳۲۹ والمعتمد لأنى الحسين البصری ۸۸۱/۲ -- ۸۸۸ وانظر 
أيضاً ی هذا شرس العقائد النسفية ص ۲4 » وموافقة حیح النقول ۸۸۸ ٔ . 

(۳) هذه الواضع الثلاثة محوة تماما فى الأصل أ كلها معتمداً على السياق ؛ وعل الأبكار ( ١58 61 150/١‏ ب ) . 


س ٠١۳‏ عم 
۰ تب ثایة السرام 


٣ب‏ و آیضا فانا أو قدرنا وجود إطين »> وقدرنا وحود حادث > فإما أن یرل ف وجوده / 


أ 


زلیهما آو زل آحدهما : لا جائز آن پستند الها فلنه اما آن پضاف حدوثه بکلیته ال 
كل و أسول ملھما دعجهة اااأستقاال 1 یکو 8 مرضرافا إليهما على و ہے أو ودر عدم 
1 يكن موعودا » فان کان القسم الأو ل فهو ظاهر الا حالة ؛ ٹم پازم ساط 07 2ھ 
و لیس 8 دشر ص اسقاط تأثير ۵ تار 2 من لاجر » وذالك يفضى ا إسقاط تی هما معا 
لاستحالة الجمع [ بين" ] التأثیر واستقلال أحدهما . وان كان القسم الڈانی فهو محال أيضاء 
فان ایجاد کل واسدل ما لیس إلا بالإرادة والقصد ل' بالطبع والذات 6لضءرورة كون الأوجود 
امغر و ص حادثا كما ۱ »© و 0 ذال فيمتنع قصك کل واحد منھما إلى الإيجاد لتعذر 
استملدله A‏ 1 وبتعذر قصده أيضا إلى بعص الایجاد لتعذر وفوعه ر 4 وعل هرلا بت وفو ع 
الايجاد لتعذر وقوع قصد ہما » وقد فرض وقوع الإيجاد" . 


۰ ۱ 


ولا جائز أن يقال : ما السانع من أن یقصد کل واحد منهما مشار كة العر ؟ لأن القصد 


E‏ تفس القدوة E‏ کی اتل فان EOE‏ سا رھ ات2 
الافیة غير مخصصة له ولا أفضى إلى النسلسل » فلا یتصور قصد الشركة فیها . وان كان 
الثانى فلا محالة أن قصد الشركة غير قصد نفس ااشترك فيه » وقصد المشدرك فيه بعنی 
أن يكون مضافا فى الایجاد والاحداث إلى آحدهما على وجه الاستقلال » من غير أن یکون 


للاغر تاثیر ألبئة » ولیس القول باضافته إلى آحدهما على الخصوص باولى من الآحر > 


لکوهما مثلين » وذلك یفضی إلى القول بانتفاء الحوادث وهو محال(*) 


ا دا یدو 


, فالأصل (ق) . (۲) ف ل ۰۱۹۱ ومابعدها‎ )١( 

(۳۲) و هذا الدلیل ملامح من استدلال ابن رشد بالایة الکر مة ( . . إذا لذهب کل اله ما خلق ) الفام على وحدة الفعل 
الامی » وپعتبر قريبا ھا مال إليه الآمدى فى الأبكار من إيثار الاستدلال القرآفى على الوحدائية » فارن هذا ما رویه عبد 
الجبار عن شيوشه من ا معز لة فى الغی ۲٦۹ -- ۲٦۷/٤‏ ۰ وما عند الرازی ف تفسيره ( انظر فخر الدين الرازى للزرکان 
)٦‏ والشہرستاف فى نہایة الاقدام ۹۲ - ۹۹ , 

( 4 ) ف الأصل « حصوصة له » . 

. قارن هذا الاعتراض ماق الغی ۲۰۸/4 ۰ ۲۹۰ . والكلام هنا غامض‎ ) 0١ 


0 ل 


فان قيل : قد صادفنا یق خيرا وشرا » و کل واحد منهما يدل على مريد له » 
با اه انیا الق ال بصن ها یر را نامک اولوت آذات بت 
على اختلاف الرپد() 


ولا 5 ۹ الاسندلال عل وجود الا لہ ه إنما ھر مس إلى الجائزات 4 وافتفار ها ۹1 المر جح 


7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و 
من حیث هی جائزةولا اختلاف بينها فيه » والفاعل ا إنما پریدها من حیث وجودها » 


والوجود من حیث هو وجود خير محض لا شر فيه » وهو ما / یشم مرادا للباری - تعالی . 
وآما الشر من حیث هوشر فلیس هو لقو لا إل اعتلاف الاغراض ‏ أو إل قول الشارع: 
افغل او لا تقمل :كما وا ۵ ودللف ها لا برح کته را تیه فاد لس 
ا هو [ شر ]© ذاتا يطلب عنما ولا عدمها ىقال إن ما اقتضاه يحب أن یکون غير 
ما اقتضى نفس الخير . ثم لو قدرنا أن ذلك ۱۸ يصح قصده وأنه ذات وان حقبقة » لکن 


لا رچ الک باد۔عوی انتسابه ٤‏ الإيجا 80 غير ما تست 39 بحاد الخیر لے ہل لا مانع 


2 م6 
دن أن يكون إيعجادهما بایجاد مو مول واحد 6 إلا على فاسد أصل الفائل بالصلاح والأصلح 


ع 
ونحسین الفعل لذاڑہ ومسب حه 4 وسا ود إدطاله 2 ششاء الله 


کت کت کت 
وهذا آ خر ما أردنا ذكره ههدا » والله الوفق للصواب 


تی جح شس عو دس بس و ہش شر ور کے فی می 


(۱) انظر هذا السؤال الهام والإجابة عنه فيا يل : 
۱ - ما سبق ف هذا الکتاب عند الکلام على الأرادة ول ۰۱۳۰ ب » ؛ ص ۷ - ۱۰۱ . 
ب - عند الغز الى ق الاقتصاد ص 48 . 
اح - عند الشهر ستافى ق « اة الاقدام ۲۰۱ - ۴١٢‏ . 
د س عند الباقلانى فى ر آمهید ۷١ - ٦۸‏ » . 
ھ عند البغدادى فى « ا الدين » ص ۸٩۱-۸۳‏ 
و - عند ابن رشد فى و مناهج الأدلة » ۱۰۱۲ 6 ۱۰۳ ۸ ۲۳۸ 6 ۲۰ , 
ز عند الفاراف ق « عیون المسائل » ص ۸ . 
ح عند أبن سينا ر النجاة ۲۸6 = ۲۹۱ . 
ط - عند ان ثيمية فى « الفرقان » ۱۲۰-۱۰۵ . 
ی - عند عبد الجبار ا معز ی فى ( الغی ) ۱۹۳/۸ - ۲٣٤‏ . 
(؟) ف القانون الخامس ص ۲۱۲ وما بعدها , (؟ ) زيادة ليست فى الأصل . 


ہے 00 ا 


۱/۰ 


المتانوز رابع 
با نیہ ولیہ تیال وما ور 


(1) فى بیان ما يجوز على الله تعالی 
( ب ) فى بیان ما لا بجوز عليه سپحانه 


القاعدة الاولی 


لان ها یرت هل 


و فد أطيقت الاشاعرة 4 یرم ون اهل احق 4 عل حو از رودة الباری الا 4 ووقوعها 


شر گے نت الفلاسفة » وجماهیر المعتزلة 9 ۰ على انتفاء ذلك مطلقا 


ا 


ن أهل الضلال من فصل وقال : اه پری رت عدنح ذلك على ا 


وال واج اليدادة بتقديم النظر 2 ط رف الح واز ۱ لعفل اول 4 نم 2 وفوعه شر عا ا 4 


وقد سلك المتكلمون فى ذلك » من أهل الحق » مسالك لا تقوى : 


ا سك الاول : 

هو ما اشتهر من قوي اھ ال اھ ات لسانت ا ا 

:ولا محالة آن متعلق الرؤية فيها ليس إلا ما هو ذات ووجود » وذلك لا یختلف وان تعددت 
الوجودات » وأما ما سوى ذلك » ا بقع به الاتفاق والافتراق » فأحوال لا تتعلق ہا الرؤية » 

لكونها ليست بذوات ولا وجودات » وإذا كان متعلق الرؤية ليس إلا نفس الوجود » وجب | وب 


آن تتعلق الرؤية بالبا لبارى لكونه » لا محالة ء موجودا" . 


(۱) هذاهو ا مشہور عنهم وانظر الاشارات ۸۳۵/۳ ۰ 44۰ ولکن يقرر أبن سينا جواز الزؤية « بالبصر الآخرہ ى» 
فى تام رسالته ( فى القوی الاسانية وإدر ا اا ) س ضمن مجموعة تسم رسائل - ص 55 ۰ ۷۰ . ۱ 

ر۲٢(‏ انظر فى موقف المعتزلة و نفہم الرؤية الغی ٤٣۔٢٢٣‏ )؛ شرح الأضول الخمسة ۳۳٢‏ - ۲۷۷, 

(۳) ق الأصل ( بتفمه ) . 

( 4 ) وانظر هذا الرأى والرد عليه فى الفي ؛/۹۰ + ٩۲‏ وينسبه الجوينى فى الارشاد ۱۷۲ ای طول الاین 
۷۰ ۸ إل البغدادين من المعتزلة وانظر أیفا الاقتصاد ۹ء » والأبكار ۱۲۰/۱ ..١‏ : 

را ما يتعلق بالوقوع الفملى انفار الڈیکار: ۰۱۱۲۰۸۱ ۱۳۱ بل 2 

86 القول بأن صحح الرؤية هو الوجود ينسبه عبد الجبار فى ا خی ا إلى بعض من لا بل 7 ا e‏ 
يقصد الأشعرى» انظر المع ۱۷ » ٥۸‏ والابانة ۱۸ ۰ ۱۹ وقال ابن كلاب والقلانسى بأن مصححها القيام بالذات ( أصول 
الین ۹۷ ء والأبكار )١ ١١/١‏ وينقد صاحب المغنى هذا الرأى أيضاً فی 1١8١/4‏ - ۱۸۳ ویصوغ البغدادىفكر ةالأشعرى = 


161 تیا 


5 مه 1 ۰ ۰ 
ومن نظر بعین الدءحفیق عام أن المتعاق به منحرف عن سو اء الطریق )۱( 


وذلك أنه وإن سلم جواز تعلق الروٴیة بالجواهر والأعراض » مع امكان النزاع فيهء 


ص 


3 


فهو لا محالة اما أن يكون من العترف ٦‏ ار قائلا بنفیها : فاذا كان من القائل 
۳ قا خرف ال هو ای ا اتیل و کر تھر تھی AEN‏ 
و إلا كان سالا وخر ج عن آن یکون »تعلق الروية » وإذا کان هو نفس الوجود ولیس بزائد 
على الذات فلا بد من بيان الاشتراك ہین الذوات الموجودة شاهدا وغائباء والا فلا يلزم من 
راع رتا )تایه E ES‏ ها لا سا ات 
والا کان الباری مكنا لشارکته المکنات بذواتہا ف حقائقها » وهو متعئر 9 . 


ثم ولو قيل : لیس متعلق الادرالك هو نفس الوجود » بل ما وقع به الافتراق والاختلاف 
بين الذوات » كما ذهب إليه بعض الخصوم من المعتزلة" > لم يجد فى دفع ذلك مستندا غير 
الاستناد إلى محض الدعوی . ولیس من الصحیح ما قيل فى دفعه من آن الا در اله أخص من 
العلى ء والعلم عند الخصم ا لا يصح تعلقه بالأحوال على حیاها“' ۰ فیمتنع دعوی تعلق ما هو 
الأخص با ؛ فانه لا يلزم من انتفاء تعلق العم بشیء على حياله » وان كان آعم ء انتفاء 
تعلق الأخص به » اللهم الا أن یکون الأعم جزء! من معنى ی سکرو تعلق ال ی 
به من جهة ما اشتمل عليه من حَقّيقَة ما تخصص به من العو ی العام ؛ زد هو نفس حقيقة 
۳ ع من تعاقه » وهو تناقض . أما ان كان الأعم کالعرض العام للأحص » أو هو داخل 


ی عاد 3 لکن تعلق المتعاق لیس إل دن حهه حصو صه : لا من ديه ۳ 0بی من العی 


= فی کتابه أصول الدين ( ۹٩ ۰ ٩۸‏ ) م جدها عند الجويى فى صيفة أخرى (الارشاد ۱۷۷) وینقد ابن رشد كلا 
الصيغتين فى ( المناهج ۷ ¢ JAA‏ ) وینقد الرازى ف « المعام ) ص 4ه - ٦۷‏ ط ريقة البغدادى ثم يلجأ إلى السمع متا پعا 
لماتر يدى » وكذا فى المحصل ۱۳۸ » والأربعين ۱۹۸ ء ورغ هذا نجد بعض الاتر دية يلجأ إلى طريقة انی الحسن ( انظر 
شرح النسفية ۵ ۳۲ ۳۳۱ ) ويورد الغژ ال طريقة الأشمرى ف الاقتصاد ۳۸ » ۳۹ ؛ ولكنه پنتقدها بى الفسطاس ولا ؛ 
٦ھ‏ والمعارج ۱٩۰ .۔٢٢ ١‏ 

(۱) قارن بالأبكار ( ۱۲۳/۱ ب) . 

(؟) هذا النقد يتجه إلى الجويى الذى قال بالأحوال » وقال أيضاً مخالفة ذات البارى لسائر الذوات ( انظر ما سبق 
ی ۰۱:۸ ب ) و انظر الأبكار ۱۳۱/۱ ب ونباية الأقدام ۱۰۷ ٣۱١۹‏ ۲۱۵ . 

( ۳ ) قارن بالغی ( ۸۳/4 ۰ ۸4 ) والار شاد الجويى حیث ینسب هذا إلى البہشمیة مہم ۱۷۷ » ۱۷۸ . 


( 4 ) راجم عا سبق عن أبى هاش و أحوااه فى ل ۱۱ ب وما بعد‌ها . 


سر وڈ 


العام » فلا مانم من آن يكون تعلفه بالشی عل حياله وان کان تعلق المعی العام رہ ا على 
٭ 


ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الأخص بالشئ على حياله » لضرورة امتناع تعلق العم به 
على حياله » فحاصله / إثما ہو راجع إلى مناقضة الخصم فى مذهبه » وهو غير كاف فا برجم ۱/۷۵ 
إلى الاستقلال بتحصيل الطلوب ؛ لضرورة تخطئة الخصم فیما وقع مستندا له » وهو من 
خصائص مذهبه . وطذا لو اعترف بخطئه فا ذهب إليه , رای ما۱ فیل مشمرا للم‌طلوب 
ولا اعت کیت وآن ذلك وان کان مناقضا پش نون كالجبائى ومن تابعه » 
لضرورة منعه من تعلق العلم ما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله » فهو غير لازم فی حق 
غيره » اللهم إلا أن يكون قائلا عفالته » وذلك مما لا سبيل إلى دعوی عمومه . 


وان كان من القائلين بنی الأحوال » فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ 
ليد مانع من آن يكون من جملة الصحح لاروية 4 لکوذه ذاتا » واد ذاله فلا بازم مله جواز 
تعلق اأروية بواجب الوجود إلا آن دمبدن أن ۳ كان مصححا لأروية 2 باق الذوات متلحفق 


فى حق واجب الوجود ۾ وهو متعذر 5 
ولا تخیل بعض الأصحاب زية“ هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجاً آخر فقال : 


ان الجواهر والاعراض ماع الروية » ولا محالة آن بینهما اتفاقا وافتراقا فمتعلق 


رم 


الرؤية ومصحتها إما ها به وقع الاتفاق أو الافتراق ؛ أو هما معا : لا جائز أن یکون الصحح 
(۱) ف الأصل (من) . 


)٢(‏ الضمبر لصاحب هذا المسلك » ارجم لتفصیل‌الوارد ی أول ل ٦٦‏ ب٤‏ ص ١٤١۹‏ ۰٠٦۱ء‏ قارن نقده هنا ما 
فى مناهج الأدلة ۱۸۹ء٤‏ ۱۹۰ وساية الأقدام ۳۵۸ - ۳٣٣‏ , 


(۲) ف الأصل (من ) . 

( 4 ) هو الشہرستانی انظر نہایڈ الاقدام ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ ( على أن الرازی آیضا قد سبق بنقد هذا المج فى الأربعين 
۱( - ۱۹۸ ۰ ا حصل ۱۳۷ - ۱۳۸ عل نحو بختلف عن نقد الامدی له هنا وی الأبکار ۰۱۲۰/۱ ۰۱۱۳۱ ب) 
غير أنه يشير هناك إلى أنه ( معتمد القاضى الباقلانى وأكثر انمعدا ) فلحل الفكرة القاضی و الصیاغة اشهر ستای إذ تؤكد ذلك مقار نة 


الغاية بهاية الأقدام . 


لا [1١‏ سام 


ب٥‎ 


ما به الاتفاق والافتراق معا أو الافتراق فقط؛ إذ الصحح یکود ی الجملة مختلفا» و الحکم الواحد 
فى العقولات پستحیل أن تکون له علل»خدافة أو أن یکون ا معلول ۳9 منه . فب أن یکون‌الصحح 
ما به الاتفاق فقط » وما تخیل الاشتراك فيه بين الجواهر والأعراض لیس إلا الوجود 
والحدوث لا غير » والحدوث لا یصلح أن یکون هو الصحح لتعلق الادراك بالشیء ؛ فانه 
قد يدرك لا فى حالة حدوثه » كيف وأن بعض الجواهر وبعض الأعراض حادثة عند الخصم 
[ و ]۲۳ لا يعلق ما الادراك ؟ فیمتنع أن يكون هو الصحح( » ثم ن معنى الحدوث لیس 
إلا کون الشیٗ موجودا بعد العدم أى 1 يكن فكان او او ا يم وجوده بنفسه » و کل 
هذه / سلوب وأعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك ما ء فبنی أن يكون الصحح للإدراك 


إا هو الوجود فقط ؛ وواجب الوجود مو جو د 6 فو سوب القول بہجواز تعلق الإدراك به ۱ 


د 
وهذا الاسهاب 7" أيضا نما لا پشی غليلا » إذ القول بان الرؤية لابد ها من مصحح ؛ 


إما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه ‏ فلا معنى لحصره فما اختلفت فيه القوابل 


سے 


£ ج 2 س2 7 
واتفقت » بل جاز أن يكون الفاعل أمرا خارجا ؛ وسواء كان تاثيره وفعله بالطبع أو 


الارادة 4 و عم ذلك فلا بك من أن یتسین تحفق مشاه ی جانب تعاق الروية بواجب الوجود 


حی 0 ¢ کف وانه لا ہمہ ذال مجرد تحفدق الفاعل 0 تعذر القابل 6 وشلا قاأت 


الخصوم من الایین : إن العقل لنفوس العالم [ علة ]فاعلية » والعلول متوقف على اعتدال 


الیذادة وہیٹھا لر 4 فلا بك به الأشدرالة 2 الفاعل من تحفق وجود القابل إلا محالة 4 


ثم ولو قدر انحصار الفاعل فما وقع به الاختلاف والاتفاق فى القوابل » فلا عتدم أن يكون 


(۱) «الواو » ليست بالأصل . 

(؟) فعا بری ومالا رى من الأعراض عند المعاز لة ارجع المفی ۸۳/4 > 84 . 

(۳( آسپب الشپرستاف فى عرضه لطر يقته وفضلها على طرق‌الاصاب ( نہایة ۳۵۷ ) ون كان هو شخصيا لا يطمئن 
لها کل الأطمئنان » انظر ماية الاقدام ۳٦۹‏ . 

( 4 ) کتب الناسخ هنا أولا كلمة ( فيا ) ثم ضر ب علیها وكتب (فیا) . 

٥ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 


٩ (‏ ) انار ما سيأق عن فكرة العثل الفعال فی ۱۱۲ | وانظر نقدہ ها في الأبكار ۱١۸۹/۲‏ - ۱۱۹۲ . 


س ۱٩۲‏ س 


۳ و و 4 0 
ما وقع به الافتراق له مدخل فی اشاثیر » والقول بان الحکم الواحد العقل لا یکون ل“ 
علتان ؛ ولا يكون آء من علته » فیلزم عليه تعلق العلم عتعاقاته » فإنها مختلفة من الواجب 
والجائز والمستحيل موا محالة أن لا نجد معی واحداً وقضية متحدة يقع ما الاشتراك بين 
هذه الأقسام الثلاثة . فان كان لابد وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين 
القوایل ¢ فيازم أن يكون الفاعل ههنا مختلمفا 4 والمعاول متحدا 4 لضرورة عم الاشتر اك 


ی معی واحد کما بیناه۳ . 


ثم إن العلول نما یکون أعم من العلة - عند القول بتعددها - أن لو كان العلول فى 
نفسه واحدا لا تکثر فيه » أما إذا كان متعددا بتعدد محاله ومتعلقاته فلا ء إذ لا مائم من 
أن يكون کل واحد من العلتين الختلفتین يؤثر فی أحد” المعاولين دون الآآخر ءَ ولا رت 
معلول كل واحد على العلة الأخرى ۰ كيف وأن هذا القائل / من يجوز صدور المختلفات 
عن الواحد”؟ ء فما بال الواحد مما عتنع صدوره عن المختلفات ؟ وما الذى عکن أن يتخيل 
ب ا و و "و 


ثم إن هذا القائل إن كان من يعترف بان الوجود هو نفس الوجودا“ ء وأنه لیس 


بزائد على ذات الموجود ء فلا محالة أن الذوات مختلفة » ولا محيص من الاعتراف بكون 


المخصص مختلفا » وعند ذلك فلا يازم من جواز تعلق الروية 20 المختلفين جراز تعلقها 
بالاعر . وان كان من بقول بکونه زائدا عل ذات الوجرد » فاما أن یکون فضية مطاتة 


مث ركة 4 أو أن يكو نله تخصیص بكل واحد من الذوات »فان کان الأول فمحال أن بتعلق 


010 فى الأصل ( إلا ) وهو خطأ » راجم ما مر فى الصفحة السابقة » والأبكار ۱ ب . 

( ۲ ) قارن بعد الجبار ى « شرح الأصول ا لحمسة ٥ء‏ حیث يجوز اخئلات المصحح وقد أشار الشہر ستافق إلى مسك 
ا معز لة ذا فى ر نماية ۰۲۵۵ ٣‏ ۳ں وراجع ما سيأ عن هذا فى ل ۱ء وانظر أيضاً الرازی فى ( الأربعين ۱٩۳‏ - 
۵ والنحصل ٠١و‏ ۱ ۱۹۷). 

(۳) ف الاصل ( أحدى ) . 

(4) ارجم لما سبق فى ۰۱۱۷ ۸ب وقارن ما ينسبه الشبرستانى ما فى ماية الأقدام ۱۷۲ - ۱۷۹ ۰ ۰۲۱۲ 
۳ء وانظر الأربعين للرازی ۱۹۳. 

)٥(‏ ہو رأى الشہرستانی فعلا ( نہایة الأقدام ۳۰۸ ) وهو الرأى السائد لدى الأشاعرة ( الأبكار ۱٣۰/۱‏ ) أما 
الاعر اض الذى يورده الآمدى على الشمر ستالى فينسبه الأخير إلى العتز لة ( نماية وه" ) وهو يوجد أيضاً عند الرازیئی ا حصل 
۷ و والأربعين ۲۰۰ - ۲۰۱۵ , 


سم ۱٦۹١۳‏ سب 


۱۹۹ 


ب٦‎ 


به الادراك . وان كان الثانى فلا حلاف فى تغايره » وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف بين هذه 
الحوادث ف ۳ زائد عل 07 ں الوجود > والا ءا صح القول بالتغاير » وعند ذلك فاما 
أن کون الوجود متعلق الروية أو مصححا ۳ 2 قطع النظر عن الخصص ۷ فهو م 
واما أن [ لا ۲ یکون مصححا الا بالنظر إلى الخصص » فلا مانع من جعل المخصص 
من حم لة المصحح > ولا مهرب ميك . هد | ان أ 


وان أريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقيقته لا يجب أن يكون هو نی 


رمك ل۵ الفاعل ۲ 


نفسه متحدا » كما فى تعلق العلم : متعلقاته » ثم إنه لا خلاف ف جواز تعدد المقبول واتحاد 
القابل ؛ إذ الشىئ الواحد قد يكون قاہلا للکیة والكيفية والإضافة وغير ذلك من ا2 اض 
مع اختلافها . وإذا 1 يبعد اتحاد القابل وتعدد القبول 1 يبعد اتحاد المقبول وتعدد القابل 
أيضا . ثم إنه إما أن يكون وجود الموجود [ الذی ]هو الصحح هو نفس الوجود أو زائدا 
عليه » وعلى كلا التقديرين فيازم التعدد فى المصحح كما سلف . 


وألا بالصحح الغاية فهو »إن سومح فيه » فلا معنى لحصره فيا وقع به الاتفاق 
والافتراق فى القابل أيضا » ثم يلزم عليه تعلق العام E TE‏ 
عنه . وان أريد به ما هو کالذاتی فلا یخی أن قول القائل : ما دع به الاتفاق والافتراق 
بين متعلقات الإدراك يكون ذاتيا لنفس الإدراك » تضلیل تب عن واضح السبیل . 
كيف ويلزم عليه آیضا تعلق العلم عتعلقاته كما سلف . 


ثم ولو سام أن ما وقع به الافتراق لا یصلح أن يكون مصححا ء فإن الصحح لابد وأن 
يكون أمرا مشتركا » فلا بد من بیان أنه لا مشترك إلا الوجود » والا فمع جواز القول 


پاشترا کهما فى معی آحر غير الوجود فيجوز أن بکون 7د الصحح أو داحلا فى المصحمم ۷ 


(۱) ف الأصل ( مصحح الوجود ) وكلمة مصحح زائدة لا محل ھا . 

(۲) ف الأصل ( المصحح ) . 

(۳) فى الأصل ( فإما أن يكون) وہہذہ الزيادة مع ابدال الفاء واوا تستقم العبارة . 

( 4 ) زيادة ليست بالأصل . (ه) ف الأصل (فى) . 
)٥(‏ ف الأصل (هذا) . 


(۷) قارن ما ئی الأربعين ۱۹۰ - ۱۹۷ إذ یسر ض على دعوى الحصر بعدة أوجه . 


١١٢١ -‏ مس 


وعند ذلك فلا پازم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود » لجواز أن يكون المصحح غير شامل 
له » كما فى الوجود » وذلك لا دليل عليه غير البحث والسبر7©» وهو مما لايرق إلى ذروة 


البقين بل لعله ثما يقصر عن إفادة الظن والتخمين . 


22 ما سلم الخصم تعلق الرؤية به شاهدا لیس 1 إلا ]( الأجرام آو ما قام مها 
£ 
دون الجواهر الى عنها تكون الأجرام » بل أخص من ذلك فإنه لا يسلم تعلق الرؤية بکل 
£ 
جرم وكل عرص ؛ بل بعضها مم لا تتعاق الروية عرد دہ کا ۴ ا ەواء و الطعوم والاراییح 
£ م 73 
ونحوه" » وإذا لم تتعلق الرؤية بغير الاجرام [ والأكوان ] فلا محالة أن الأجرام عند 
۳ 3 
أهل الحق هی کل ما ائتلف من جوهرین فصاعدا!“ » ومع قطع النظر عن التالیث فالقول 
۱ غ 0 

بتمھم معی الجرم محال 4 والتاليف لا محاله عرص و سره ودين الاعراض مجائنسة ما 
واشتراك فى معنى ما » وعند ذلك فلا مانع من أن يكون المصحح للرؤية هو ذلك العی ء 
ومع القول دہ فلا سبي ل إلى تعلق الروية بواجب الوجود لعدم مشا ر کته لغيره من المرئيات 
فى ذلك العی . 


ثم إنه لو قدر أنه لا مشترك إلا الوجود فلا بد من بیان أن وجود واجب الوجود مجانس 


للوجود الذى هو متعلق الرؤية شاهدا حنی يلزم تعلق الرؤية به » وذلك مما يعز ويشق جدا" . 


(۱) يؤكد البندادی فى أصول الدين ۹۸ أن طریقھم لتحديد المصحح هو السبر وقد مر بنا ( فى ل ۱۱۹ ) رأى 
الامدی فيه . وهو فى الأبكار يقول أنه حى بالسبر لا ينحصر المصحح فما ذكروه ۱۳۰/۱ ب وبحافظ على موقفه 
المبجى من السر وينقد اعتاد الأشاعرة عليه , 

(؟) زيادة ليست بالأصل . 

)٣(‏ قاره بالغی ۸۸/4 = ۸۸ » ۱۷۹ - ۱۸۱ وشرح الأصول الخمسة ۲۷ - ۲۷۱ ۰ مقالات الإسلاميين 
۲ - ۸ » وانظر فی الاعثراض الثر تب على ذلك ماپة الأقدام ٣٣٣ 2 ۳۹۰ » ۳٥۹‏ ۰ ۳۹ . والأبكار ۱۱۲۳/۱ 
۸ ب ٣١‏ ۱۱۳۱., 

. ف الأصل و والاجرام » صححت اعتّادا على ما تعطيه المراجع المذكورة فی التعلیق السابق‎ )٤( 

( ۵( هذا هو رأى الأشاعرة فى معى الجسم ¢ فارنه ما فى المبين ۱۳ ب و الابکار ۱۳۸/۱ 2 والمحصل ٦٦‏ وانظر 
تعریف ان سینا فى النجاة ٠٠-۹۸‏ ورسالة الحدود ضمن تسم رسائل ۸۷ وانظر الآراء الختلفة فى معناه ى مقالات 
الاسلامپین ر 4-۲ » » وتر جيح أسالیب القرآن ۸۰ ۰ ۸۱ . 


. ارجم لا سبق فى ل 54 ب = ص ۱۵۹ ۰ ۱۰۰ وانظر الابکار ۱۲۸/۱ ب‎ )٦( 


ہے 8 1م 


۱ / ۷ 


£ 0 £ 
وا ادغ ابضا ان قیل * ال ام لا تعاتر به ار ولا ها مته لا فل 
ولا بانفعال » وما هذا حكه فی تعلقه فلا مانع من تعلفه : وصار که حكم العلم من 
یز فرق( 
1 أعلم أن هذه الطريقة ‏ مع احتياجها إلى تقریر معنى التأثير » وحصر الوانم 03 
ونفیها۳)- ها لا حاصل ھا ء وذلك أنه لا يخ أن تعلق الشی بغیره لیس ما یم بانتفاء 
التأثير وزوال المانع ء بل لابد من بیان الصلاحية للتعلق بين التعلفین ولو انتنی کل 


وتصحیحه للتعلق » وقد اذتهى القول فيه . 


فإذًا التحقيق فى إيضاح الطریق يتوقف على بیان معنى الإدراك والکشف عن حقیقته » 
فلقول : الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مز بل کشف عل ما بخیل ۴ النفس 
من الشیء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر. وطذا نجد التفرقة بين کون الصورة 
معلومة للنفس مع قطع النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة ما وبين کونہا معلومة مع تعلق الحاسة 
ہا » فإِذًا هذا الکال الزائد على ما حصل فى النفس بکل واحدة من الحواس هو المسمى 
إدراكا كما مضی"۲ » وقد بينا أن هذه الإدراكات فما مضى ليست بخروج شىء من الآلة 
الدر | کة 1 الى الدر له 4 ولا بانطباع صورة المدرك ھا 3 واا هو دمع سخلقه اللہ تعالی 
ق تلق الحا موق تا أن اه تصرف اس یط له كوا عقي ار آر علق 


ہے مھ مس مس 


)١١‏ أصل هذا الاستدلال ق ر اللمع ٩۳ - ٩۱‏ والابانة ۷۰ » و إن كان الههر سثافی ينسبه إلى الاسفرائيى ( جایة 
الاقدام ۳۰۰ ۰ ۳۰۷ ) وعليه اعماد الغفزا ی فى الاقتصاد ۳۸ ۰ ١۹‏ وقد نقده عيد الجبار ال لى فى الفی ۱۸۸/4 = ۱۹۰ 
١94 - ۲‏ وق شرح الأصول الحمسة ۲۷٢‏ - ۲۷۷ . 

( ۲) انظر ی موانع الرؤية والحلاف فق محديدها ان الاشاعرة و ا معز له الغی ۱۱۸/٤‏ - ۱۲۲ والإرشاد ۱۷۸ - 
۰ الاہکار ۱۱۳۲/۱ ۰ ب . 

( ۳ ) قارن بشرح الاصول ا حمسة ۲۷٢‏ ۰ ۲۷۹ » والفی ۲۳۲/6 ۳۸ ء وبالغزال فى الاقتصاد 4۰ - ۲) و معارج 


القدس Yo‏ — 4 و | حیث نجده يستخدم بعض ألفاظه) هنا » وانظر تفسبر الرازی للإدراك فى المعالم وه ¢ ۰ والار پعن 


۰ و امصل ۱۳۷ وفاره بان رشد ق المناهج ٦۷ےہ‏ ۱۹ والأبكار ۱ب وماسبق من‌هذا الکتاب فی لوه اب . 


(4) راجم ما سبق فى ل ۵ ۱ ۰ ب » وانظر فى اشتر اط المعتزلة البنية الخاصة و الرد علہم و تر جيح أساليب 
القر آن » لابن الوزر ۱۷۱ - ۱۸۹ . 


— 1151 


بل ذلك الى فى القلب أو غيره من الأعضاء لقد كنا نسمى ذلك مب رکا( » وإذا 
۰ أن يلق اك ان ا رجات مالس ال جاص ل ای 
زله محالة ان العقل لا بل آن خان اه - تعا ی - للحاسة زيادة كشف وايضاح بالنسبة 
إلى ما حصل فى النفس من العلم به » و[ آنا فى تلك الزيادة من الکشف |دراکا ‏ 
والجاحد لذلك حار ج عن العدل والانصاف ؛ یور منهج الزیغ / والانحر اف ۷ اب 


ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور کلام 5 الحسن ف قوله : إن الإدراك نوع 
مخصوص من العلوم ء لكنه لا يتعلق إلا بالموجودات؟ ء وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز 
أن يخلق الله - تعالى ‏ فی الحاسة المبصرة » بل وش غيرها ء ز بادة كشف تاه وه 
على ما حصل منه بالعلم القائم فى النفس » من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا ء وذلك 
هو الذى سماہ أهل الحق إدراكا . 


فالمنازعة إِذَا ‏ بعد تحقيق هذا العی وإيضاحه ‏ ما أن تستند إلى فساد فى الزاجء 


ا 


و إل محضص الج حل والعناد 1 
0 ۶ 
وقل هذا نقول : پجوز أن يتعاق الإدراك بالإدراك والطعوم والاراییح والعلوم والقدر 
والارادات وغير ذلك مما لا تتعاق به الإدراكات فى مجارى العادات!“ . وما حفقناه يندفع 
مامپول به الخصوم 4 ویعدمدون عليه ويستندون فى الإلزام اليه 4 وهو ڈوم :إن الرویة تستدعی 


لس نت بت مدز دص 


60 راجع ما سبق ی ل 5ه ب سمه | » ثم قارن معارج القدس ۵۰ بالابکار 

(؟) زيادة ليست ف الأصل . 

(۳) قارن بالرازى ف « المعالى ۰ ۰ ٦۷‏ والأربعين ۱۹۰ - ۱۹۱ وبالغزالى فى الاقتصاد 4۰ وبالابكار ۱۳۲/۱ ب, 

٤ (‏ ) انظر كلام الى الحسن فى نہایة الاقدام 5ه" » والابكار ۱۱۲۹/۱- ۱۱١١‏ - حيث يشير إلى مخالفة ا مز لة 
لذلك التفسير للإدراك » ول رأى ابن كلاب والقلانسى فيه - وانظر نقد كلام أبى الحسن فى شرح الأصول الخمسة » ۲٥٠٢‏ ؛ 
وانظر فی المسألة بعامة حاشية الشيخ محمد عبدہ على العقائد المضدية ۱۰۷ ۰ ۱٥۸‏ ي 

( ه) قارن بالإرشاد الجوبی ۱۷۸ - ۱۸۰ ء وماية الاقدام لاوم ۰ ۳۵۸ والاقتصاد ۳۸ » ۳۹ ء الأبكار 
۱ | وانظر و جهه نظر المعتزلة فى الغی ۱۰۱/4 وفم| سبق فى ل ٦٦‏ ب » ص ۱۹١‏ = ه5امن هذا الكتاب . 


سم ۱۱۷ سب 


۱/۷۸ 


المقابلة » والمقابلة تستدعى الجهة » والجهة توجب كونه جوهرا أو عرض(" ٤‏ فإنهم لم پبنوا 


ذلق الا عل تاد مر م فى أن الادراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث الأشعة من 


واتصاها بالمبصّر ؛ أو انطباع البصر فى البصر بسبب القابلة وتوسط الشف ء وذلك كله 
قد بطلناه" » وبينا أنه ليس الإدراك الا نوعا من العلوم يخاقه الله تعالى ‏ فی البصر ء 


العین 1 


وذلك لا بوجب فی تعلقه بالدرك مقابلة ولا جهة أصلا . كيف وأن هذا لا يسوغ من 
العترف من الخصوم بكون الباری- نعالى - يرى نفسه وغيره وألا کان البارى ‏ تعالى ‏ 
فى جهة » ولکان الالزام هه 


أ 


ومن الاصحاب من أورد فى دفع ذلك رؤية الانسان EY‏ او وال ل يكن ف 


ممابلة لسك ؛ لکن فيه نظر » وهو ما لا يكاد يقوى » وللخصوم على ما د کر ناه حرالان ١‏ 


آ ہم الوا ۱ ماد کر موہ ۴ | در ال البصر اما تعمموبه بکل الادرا کات آو توجبون 
تخصيصه | بالصر فقط ؟ فان قلم بالتعمم فياز»كم تغل ییا وهی 


أ 


ن يكون البارى 
مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا » وذلك مھا پتحاشی عن القول به أرباب العقول . وان قلم 
بالشخصیص فلابد من وجه الافتراق بینه وبين باق الادراکات والا فهو تحکم ور و 


سس سسب و ست 


(۱) عن شروط الرؤية الكانية عند العاز لة انظر الغی ۱۰۹/٤‏ - ۱۱۵ وشرح الأصول الخمسة ۲۲۸ - ۲۰۳ وانظر 
أيضاً الرازى فی ا معالم ٦٦‏ » 50 وا حصل ۱۳۹ والأربعين ۲۱۲ - ۲۱۷ ؛ ۲۵۷ ؛ ۲٥١۸‏ » والمآخذ ( مختصر المظالب 
العالية ) ۰۱۳۰ ب . 

(؟) فى ل ۱۷١۱ء‏ ب» وانظر أيضاً فى إبطاله نباية الاقدام ۳۰۸ » را حصل ۰۷5 ۷۷ء ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ وانظر 
ما مر قُريبا فى ل ٦۷‏ | ¢ والاہکار ۱ با . 

( ۳ ) تجد هذا الإلزام لمن قال برؤية الله - تعالى ‏ نفسه دن المعتزلة ( وھ البغداديون مهم کا مر ) فى الإرشاد 
۱ والاقتصاد ۳٩‏ والابكار ۰۱۱۲۳ ۱۱۳4 ۰ ومحاولة دفعه عند عبد الجبار فى المغی ۱۷۹/4 - ۱۷۹ »> وشرح 
الأصول ۲۵۰ ۰ ۲۷۰۲۷۳ . 

٤ (‏ ) ند مثال المرآة هذا عند الغزالی فى ر الاقتصاد » ۳۹ » :٠‏ وقد زيفه ابن رشد ق « لاهج س۶۷" 
الثال قدم » ونقده أيضاً » انظر الفی 55/4 ؛ ١٦۷/‏ وشرح الکو وو ها ا رازم دوهی تعاصر 
لابن رشد - ينقده فى ا حصل ۱۳۹ » والأربعين ۲۱۳ » ويتابع الآمدى هؤلاء ی نقده . 

٠ (‏ ) هذا الاعتراض فى نهاية الاقدام 51" منسوبا إلى الممّزلة » وهو ف النی ١4/4‏ - ۱۳۹ وذكره الولف 
فى الأبكار ۱۱۳۳/۱, 


۱1۸ س 


الخیال الثانى : 
3 ناج نأو سار سکن راهان الح لان کرد عاد ديكوت مركن 
ف دار الدنيا ۴ وفتنا هلا ؛ اد الوانم من القرب المفر ط والبعد الفر ط والحجب ممفية 4 


فخ م ينفع انفاء الوانم لم يكن ذلك إلا لکونه غیر مرئی ی نفسه() 


فلنا : أما الخیال الأول : فقد قال بعض الأصحاب" : إنه نما لم يجز تعلق باق 
الادراکات بهمنجهة أن شرط حصول الإدراك مها اتصال الأجسام ومحاذاة الأجرام» ولا كذلك 
البصر 4 وهو مم ا بکاد يفيك ِ اذ اأشغب فيه غير منقطع واللجا ج غير ببدم 4 ولعل 


الخصم قل یقابل عثل ذلك 2 البصر » ودفعه فين دز و 


فالحق فى ذلك أن يقال : إن کل(" الادراکات - من جهة كوا کمالات » یحصل 
ما مز رک کشف للمدرك بالدسبة إلى ما تعلق .4 دن العلم الافسای 4 و مخلوقة 7 6 تعال 4 
فى محال الإدر 2 من غیر تأثير فى المدرك والدرك ء والاتصال والانفصال س فغير مختلفة 
وإنما الاختلاف فيها من جهات أخرء وذلك أن ما يخاقه الله من زيادة الكشف [ إنكان ]0 
دن ذات الشىء ووجوده بالنسبة إلى ما يحصل من تعلق علم النمس ده ۱ شرحا سمی ]۷ 
ذلك نظرا » وان تعلق العلم بکونه کلاماء كان ذلك من الکلام الزنمسا یل أو اللسانی > ثما يحصل 
بخلق الله سیب تعا لی - من زيادة الکشف کپ کلاما لا من ده کونه و جو دا > سمی ذللك 


سماعا » ومذا المعنى سمی موسی سامعا لکلام اللہ - تعالی۲ . وما يحصل بخلق الله 


( ۱( د کر ه ا لجویی ی الارشاد ۱۷۸ 6 1۷۹ » والولف ف الابکار ۱۳۳/۱ ب 4 الرازى ف المعالم ٦٦‏ 4 6 و جده 
عند عبد الجبار ق ا مغی ٩۰/4‏ - ۱۰۱ وشرح الأصول ۲۵6 ۲۱۱ . 

( ۲ ) هو الشهرستای انظر نباية الاقدام ۳۹۵ حدم ؛ والأبكار ۱۱۳۸/۱ ب ۰۱۱۳۳ ب. 

(۳) ف الأصل ( کون ) عصحنها اعبّاداً على الاہکار ١١8/١‏ » ب , 

(4 ) ف الأصل ( وهو محال للإدراك ) ولعل الصواب ما أثبته » وقارن بالابكار ۱۳۲/۱ ب وا لمغی ۰۰/4 . 

(ہ) زيادة ليست بالأصل . 

)٦[(‏ کلمتان غامضتان بالأصل أثيتهما اجهاداً . (۷) ف الأصل (يكون). 

(۸) هذا بتفق مع ما قرره الثم رستاق ف ابه ووس - ۷ ٣‏ أما السعد ف شرح النسفية ۳۰۱ 4 ۳۰۲ فذ کر 
أن الأشعرى أجاز ماع کلام الله القدم . 


مت ۱۹ س 


1A‏ اب 


- تعالى ‏ من زيادة الكشف بطم شیء على ما حصل من العلم به » لا من جهة كونه موجودا 


آو کلاما »> سمی ذلك الا دراك ذوفا وعل هذا النحو فم يدرك من الکیفیات الٰحسوسة / 


الأريفة ای الوا . 


ولا محالة أن هذه الادراکات مختلفة النوعية متّايزة بالخراص » فان ما حصل من 
الکشف والزيادة من کون الوجود موجودا ۳ بغایر ۲ بذاته‌ماحصل من مزید الکشف من کوزہ 
کلاما أو طعما أو رائحة أو غيره » فامتناع کون الباری مسموعا انما كان من جهة أنه لیس 
هو ى نفسه كلاما » ولا حقيقته نطقا فالعام , یععاق به بکونه کلاما فادراکه إذ ذاك 
بالسمع يكون متنعا . بلى لو قيل إن كلامه يكون مسموعا لقد كان ذلك جائزا. وعلى هذا 
النحو امتناع كونه مشموما ومذوقا وملموسا . ولا كذلك البصر فإن البصر هو ما پخلقہ الله 
من زيادة الكشف من كونه ذاتا ووجودا » وذلك مما لا يستحيل تعلق العلم به حتی لا يسمى 
ما حصل من مزید الكشف عليه بصرا » ومن عرف ما نعنى بالإدراك هان عليه الفرق ء 


وسهل لدره فھم معی الروية 4 واندفع ع الاشكال > وزال عن ذهنه الال ۰ 


وعلىهذا حصول مثل هذه الادرا کات لله - تعالى ‏ واتصافه ہا غير ممتنع فى نفسه عقلاء 
وان لم یجز القول بإطلاقهاعليهشرعاء لعدم وروده ما؛ فإن حصول الادرا کات الختلفة لمدّرله 
واحد جائز » آما تعلق الادرا کات الختلفة عدرك واحد من جهة واحدة » فممتنع كما بینا . 
وأما انتفاء وقوع الادرالك فى وقتنا هذا فانغا يلزم منه انتفاء جواز تعلق الادرالك به أن لو لم 
یقدر تم مائع وصاد » ولیس مستندھ فى حصر ما ذکروه من الوانع غير البحث والسبر ۰ 
وأعلى درجاته أن يفيد ظنا بعدم المانع لا علما . كيف وأنه من الحتمل أن يكون السانم 
من الادراك تکدر اللفس بالشواغل البدئية » وانغماسها فى الرذائل الشهوانية » وتعلفها 


۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 
بعالم الضلال 4 واسما کها(؟) ف اليدن وما بتعلق رہ من الاحوال ؟ فعند صفوها ۴ الدار 


. ) ف الأصل ( الكيفيات الملموسة الأربعة أو احسوسات‎ )١( 
.) (؟) فالأصل(غير‎ 


( ۳) قارن هذا ما ی الاپکار ۱۳۱/۱ ب ١‏ ۱۳۳/۱ ب . 
(4 ) ف الأصل (فأنها کا) . 
سے ۷ ~~ 


الأحرى وزوال کدورتہا بانقطاع علائقها » وانفصال عواثقھا » يتحقق ها ما كانت مستعدة 


لقبوله » ومتھیئة لادرا که (۱) ۰ 


ولا مهو لن ما تج ره الخصم وپشنع » وهو ڈو له : لو جاز أن يكون مد كا لا متنم 
أن لا يتعلق به الإدراك مع 1 سلامة آلة الإدراك ء والا جاز أن یکون الانسان بين يديه ۱/۹۹ 


فيل واقف 1 جبل شامخ وهو ليه 7ر 


£ 
فذللك من السفسطة والتجاهل ۽ لانه لما وفع الاشتراك ۴ امم الجواز بين الجواز العقلی 

والعادی » ورای أن من حکم بذلك كان بالنظر إلى العادة مستقما ظن ذلك واقعا فى القطعى 
آیضا » ولیس كذلك على ما سبق تحقيقه”" . ثم وکیف ننکر ذلك مع ما قد ورد 
گار وتواثر ۹س الاثار ده إلى الشريعة الطاهرة 4 والرسالة الظاهرة » مما ازس 
لا العلم نان محمدا - صلی الله عليه کان پری جبریل ويسمع كلامه » علد نزوله عليه > 


٦ ۰‏ 4 ما ۶ 5 ۳۷ ۲ | (٤9‏ 
ون هو بحاضر € ممح لها ا يدرك شا وو ذلك 4 0 سلامة ۱ 1 الإدراك 71 
۰ اليل ١‏ ۰ 8 د( 8 یں ۰ ٠.‏ 3-3 0 


(۱) قارن برد اطویی لهذا الحيال الثالى » فى الإرشاد ۱۷۸ -- ۱۸۱ , وار جع لما سبق عنالسبر فى ل ٩٩‏ ب سه 
۵9٥‏ ثم قارن بالابکار ۱۳۳/۱ ب . 

( ۲ ) انظر هذا الالزام من جانب الم لة للأشاعرة « الغی » ۸/4 - وه > وشرح الاصول اعمسة ۲۵۵ »> ۲۵۷ ٠‏ 
وی محاولة دفعه من الأشاعرة « الارشاد » ۱۷۹ - ۱۸۱ »> وا حصل ۰ ۱۳۹ ومعالم آصول الدين ۱۵ ؛ وانظر نقد فكرة 
العادة الأشمرية فى ر الغی » ۳۸/۵ ۰ ۱۲۵۰ . 

. | ب فى هذا الكتاب » حیث يورد هذا الالزام ثم جيب عنه فى ل 5ه‎ » ۱ ٥١ عند الكلام على الإدراكات ل‎ )٣( 

( ؛ ) نحد هذا الإلزام عند الجويى فى الارشاد ۱۸۰ » وهو يركز عليه فى الاپکار ۱۳۳/۱ب ۰ ۰۱۱۳۸ ومحاولة 
لدفعه عند القاضى عبد الجبار فى شرح الأصول ا حمسة ۲۵۸ - ۲۵۹ > والمغی ١١5 - ۱۲١/٤‏ وعمدثه فى ذلك أن اللہ يقوى 
شعاع النى أو المعاين فيرى ما لا براه غيره . ولکن أليس فى ذلك ميل إلى فكرة خلق الإدراك عند الأشاعرة » وهی الفكرة الى 
ينفها بشدة فى المغى 4/4 1١١٠ › ١١‏ ؟ 

( ه ) فما يتعلق بالأدلة النقلية على الرؤية جوازا أو وقوعا بصفة عامة انظر « المغى » ۱۳۷/4 حيث يدعى عبد الجبار 
ألا مع جاء مصر حا بأن الله تعال رر ی بالأبصار » کا ینکر دعوى إجاع الصحابة عليها فى « شرح الأصول » ۲۹۷ = 0۲۱۸ 
قارنه ما يذكره ابن كثير فى تفسبر ه -- عند تفسپر سورة القيامة - من ادعاء « اجاع ائمة النقل على ذلك » . 


ل ۱۷۱ سم 


1 قرخ 


- تعالى - قول الكلم : ( أرنى أنظر اٍلیْك()) ولو كان مستحيلا لكان الكلم الأمبن على 
الرسالة » المصطى للنبوة ء جاهلا باللہ » وما يكون لو كان عليه لجاز أن يعتقده جمما أو عرضا 
أو غير ذلك » وذلك ما تأباه العقول ومراتب" الامامة » حيث اعتقد بالله ما لا يليق به » 
وذلك كفر . ولا یلزم عليه عدم معرفته لوقوع الرؤية فى الدنيا » فان الظن بذلك أو الجھل 
پا لا بعد کف |۳ 

وقوله : ( تبْت لك )“ مما لا ينهض شبهة فى جواز خطئه وجهله بذلك إذ 
التوبة قد تطلق ععی الرجوع در قوله ( تحت له وت ۷ أى رجع عليهم 
بالفضل والانعام » وعند ذلك فیحتمل آنه‌آراد بالتوبة أن لا برجم إلى مثل تلك المسألة» 
لا اسر لال ےکرعم ی تا کا را ما 
تذکر له ذنبا فأقلع عنه بالتوبة » لا لأن ما سأل عنه ليس جائزا فى نفسه . ولا مكن حمل 
السوال عل طلب مثل ذلك الجواب لاج دفع توقعهم فى قوم : ( آرتا الله جَهْرَة ) , 
ولا على العم بالله والعرفة به" ء فانه كيف يظن بالنبى سؤال الحال لأجل قومه ؟ بل لو عل 


4وی ۶ و م 


أن ذلك ما لا يجوز لبادر إلى دفعهم فى الحال 6 كما قال هم ۳ تک م قوم )ند 


( ۱) الایة ۱:۳ من سورة الأعراف 6 انا وا المع لة فى تفسر ها و الاستدلال مما على إستحالة الر و ية المغى 
۱/٤‏ - ۱۷۲ وشرح الأصول ا همسة ۲۳۳ ۰ ۰۳۹۲ ۳٣٣‏ . وف رأى الاشاعرة الارشاد ۱۸۳ ۰ ١84‏ والاقتصاد 
ك٤‏ )2 44. 

(۲) كذا بالأصل » وقارنه بالاقتصاد ٣٤‏ والأبكار ۱۱۳4/۱ 

(۳) انظر ف هذا الإلزام من المعدز لة ودفم الأشاعرة له الاقتصاد ۸۳ 4؛ والأبكار يتفق معه فى ۱۳۵/۱ ب . 

( 4 ) نفس الآية السابقة » وی معى التوبة هنا ودلالما علٰ جواز الرؤية أو عدم جوازها انظر الفی ١54/4‏ »© ۱۱۵ 
وانظر و موقف سيدئا موسى وهل اخطاً أم لا « ہایة الاقدام ك۷ » » والإرشاد ۱۸۳۳ والابكار ۱۳۸/۱ . 

( ه) جزءمن الآية ۱۱۸ من سورة التوبة . 

(5) جزء من الآية ۱۰۳ من سورة النساء » وقد ذكر عبد الجبار فى شرح الأصول ا حمسة ۳۰۲ هذا التفسير لسؤال 
سيدئا موسی الذی بر فضه الامدی » وق المغی ١5 ۰ ١57 ۰ ۱٦١/٤‏ ۰ ۱۱۵ » وقد سبق الامدی فى رد هذا التفسير 
ا لجویی فى الارشاد ١84‏ والراری فى الأربعين ۱۹۹ » ۲۰۰ والشہرستانی فى النماية ۳۹۸ » ۳۹ والبغدادى فى أصول 
الدبن ۹۹ وقد عارضه الآمدى فى الأبكار أيضاً ۱۱۳۵/۱ ب بعد أن نسبه إلى الجاحظ . 

(۷) وهذا التفسير نسبه عبد الجبار إلى آی اطذیل وعارضه ف آلفی ١55 - ۱٦٢/٤‏ وكذا فى شرح الأصول الخمسة 
۲ء وقد عارضه الآمدى فی الأبكار أيضا ۱۱۳۸/۱ ۱۳۰ | وذكر أنه قول أبى اذيل وتابعه عليه ا مبائی وأ كثر 
(۸) جزءمن الآية ۱۳۸ من سورة الاعراف . 


7 ۱۷۲ مت 


فوثم : (اجعل لتا إ إا( ۰ كيف وقد وفع ردعهم ورجرهم عن مثل ذلك‌السوال‌باعذ الصاعقة 
مم والعذاب لا عقيبه ؟ كما قال - تعا ی ۔۔ فا ال اة وم رد 5 

فى أنخذ ین 5 ما يدل على امتناع ما طلبوه » بل 9 طلبوا ذلك فى معرض التشكيك 
ف موسی چا إعجازه عن ذلك > فانکر الله ذلك منهم 6 کها آنکر قوي 9 : 
۰ آنزل علینا كتاباً من السماء) 


ان م ك ختی تَفجر نا ین الْأَرْض ينبوعا ) وقوظم 
[ لا 7 لان ذلك مستحيل » بل بالنظر إلى ما قصد بالسوال هنا . ثم الآية بظاهرها تدل 
على أن السؤال لم یکن إلا لوسی » عليه السلام » بقوله : « أرنى » وقوله - تعالى : ( لن ترا 
ولكن انظر إلى الجبل فان استفر مكانه فسوف ترانى) . ولو كان المقصود من ذلك دفع قومه 


۶ £ و ٠ ٠*٠‏ £« ما و ۰ 0 1 
عن سوال الروية 1 یس ھی مد موسی عن الروية شیهه یق دقع قومه* . 


00 القرقة رال کت ف ال رك ينه 9۶پ ٴ۶‎ ٣ 
فالفهوم منه ظاهرا لیس إلا النظر بالعین!“ . د م إن موسی - عليه السلام لم يكن جاهلا بربه‎ 


ولا غبر عارف رہ ؛ والا اگ زی کونه لبيا کس على التعریف لما قد عرفه يكون 
من عس.تث الکلام و س.مب<42 » ولا یجوز آن لست مثل ذلك إلى جاهل غی فضاه عن دی ضر 


لکن قد يتخيل من ( [ لن ]۲ ترانی) ما يدرأ القول بالجواز »وهو بعيد ؛ فإنا سنبین 
ن ذلك لم يكن منعاله إلا فى الدنيا » وان قيل إن ذلك للتأبيد فليس منه مایدل على نی 


أ 


)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة الذاريات غير أن سياقها يدل على آنها فى قوم مود لا فى بنى إسرائيل ( انظر تفسير النسى 


4) و لعل الامدی يقصد الاستشہاد بآية النساء ۱۵۳ وها متشا تان فاختلطتا عليه » وانظر تفسبر ابن كثير ۹۳/۱ . 
(۲) أى قول مام من الكفار -- فهذه الآية ( ٩۰‏ من سورة الإسراء ) ی كفار مكة انفار ابن كثير - التفسبر 
4-۳ . 
(۳) زيادة ليست ف الأصل . 
( ؛ ) أى ماداموا يكذبون الآيات الى نظهر على يديه » وانظر الأربعين الرازى ۱۹۹ . 
60 راجع ما در ب الصفحة السابقة » وتجد هذا الرد نفسه ق الغی ۱٦٦١ - ۱٩۹۲/٤۳‏ وق تفسر النسى ۵۸/۲ . 
)٦(‏ قارنه بالأبكار ۱۱۳۸/۱ وقد أضاف هناك وجها آخر وهو تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو جائز وانظر 
رد القاضی عبد الجبار مین الوجهين ف المغی ۲٢٢ - ۲١۷/٤‏ ومناقشة الآمدى للأفكار الى أوردها الشاضی ق الأبكار ١٠14/١‏ 


پا ۱۳۱ ہا 


( ۷ ) زيادة ليست بالأصل . 


ب ۱۷ سب 


٩‏ اب 


۱/۷۰ 


الجواز » بل لو قيل إنه يدل على الجواز لقد كان ذلك سائغا واقعا » من جهة أنه م يقل 
« لست عرئى » بل أحال ذلك على عجر الرائى وضعفه عن الإدراك بقوله : لن ترافى . 
ولو كان غير مرثی لكان الجواب : لست عرئی کا ال أرقف ان إلى ی وان 
Es‏ لاف الآ مس را نقال کر ورن ولا ما اش لی ور 
ولا مکان ( 


وعل الجملة فلسنا نعتمد فى هذه المسألة على غير امسلل“ العقلى الذى سان 
إذ ما سواه لا يخر ج عن الظواهر السمعية والاستبصارا ت العقلية > / وهی ما يتقاصر عن 
إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب » واستدراج قانع ہا إلى الاعتقاد 
الحقيق » إذ رب شخص بكرن انفیاده إل ظواهر الکتاب والسنة واتفاق الامة آنم من 
انقیاده إلى ا مسالك العقلية » والطرق اليقينية » لخشونة معر کها ؛ وقصوره عن مدر کها . 


وإذا عرف جواز الروية عفلا فیدل على وقوعها شرعا*" قوله ‏ تعال - : ( وجوه پومٹذ 


ناضرة إلى رما ناظر 1) [ و آ0 و 42 الاجتجا ج مه أن النظر ف ۳۹ العر اس ول بطلق معی 


ameyme 


0010 عن ا مناقشات حول «لن» هنا » و إفادتہا للتأبيد أو للتأكيد » وما يتر تب على ذلك من جواز الرؤية أو استحالما ؛ 
انظر أصول الدين ۹۹ - ٠٠١‏ وبحر الكلام ۲۷ ۰ ۲۸ والمعالم 54 والأربعين ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ والاقتصاد 44 ٠‏ والغی 
4 - ۱۷۲ وشرح الأصول الخمسة ۲٦٢‏ ۰ ثم الإبكار ۱۳۸/۱ ب » وانظر أيضاً شرح الطحاوية ۱۳۰ وشرح ابن عقيل 
70 مالك . 

( ۲ ) قارن هذا مموقف الرازی الذی أكده فى عدید من کنبه کعا م أصول الدین وه - ٦۷‏ - والأربعين ۱۹۸ واحصل 
۸ - من أن العمدة فى جواز الرژ ية ووفوعها هو السمع» وقارنه موقف الشهر ستانی الذی لا يطمان إلى السلك العقلى کل 
الاطمتنان فى نہایة الأقدام باهم ۰ ۳٦۹‏ . 

(*) الاستبصارات كلمة يستخدمها الامدی معبى الشواهد والأدلة غير ١‏ حاسة الى تقوى الدلیل الأصل اليقيى الذى 
لابد من فى السائل العقلية » انظر و المآخذ» ملخص المطالب العالية ل ۱۵ | وما مر ف المامش رقم ۲ بصفحة ۷۳ . 

(4 ) افرد الامدی فى الأبكار فصلا طويلا ( ١5/١‏ ب- ١48‏ |) لإثبات وقوعها بعد إثبات جوازها عقلا . 

(ه ) الآية ۲ من سورة القيامة » وانظر ف المناقشات حوطا اللمع ٦٦ - ٩۳‏ والإبانة ۱۳ - ۱۷ والإرشاد 
۸۱ - ۱۸۲ ۰ ۱۳۹ والمغی ۱۹۷/4 - ۲۱۷ وتفسير النسى ۳۱۰ وشرح الأصول ۲٦٢‏ - ۲۹۸ ثم الابكار ۱۱۳۹/۱ - 
١؛١ا.‏ 

٩ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 


سے 119/5 سم 


۲ برای ہہ 5 ۱ ر ے٥‏ لو و ۳ 2 ی لا 
الانتظار > ومنه قوله - تعا ی ت ۰( انظرونا ۰ أن انتظرونا وقوله : ( ما ينظرون الا ص 
۲ ےت )27 آی پنتظرون » ومنه قول الشاعر : 


فان يك صدر هذا الیوم وی فان غدا لناظره قريب 


أى لنتظره » وهو إذا استعمل ذا العی [ جاء من غير صلة . وقد یطلق ویراد به التفکر 
رالاعتبار ولذا ]۲۹۲ استعمل بازائه وصل بنی ومنه يقال : « نظرت فی العی الفلانى أو فى 
الکتاب . وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة » واذا استعمل بازائه وصل باللام » ومنه 
تقول العرب : نظر فلان لفلان . وقد یطلق ععنى الابصار بالبصر » وإذا استعمل بإزائه 
وصل بای » ومنه قول الشاعر 

إفى اليك لا وعدت لَناظر ‏ نظر الذلیل إلى العزیز القاه ° 


تال امت ننظرت ا اظلات ای اہ جو 


والنظر ا مذ کور فى الآية موصول بای فوجب حمله لغة على النظر بالعين » فان قيل قد 


بوصل النظر بإلى ولا يراد به الإبصار بالعين » ومنه قول الشاعر 


ويوم بذى قار رأيت وجوههم إل ا وت من وفع ااسرق ا 


. جزه من الآية ۱۳ من سورة الحديد‎ )١( 

( ۲ ) جرء من الآية ۹؛ من سورة يس غير ا فى الأصل « وما ینظرون » وهذه الواو زائدة لا وجود لا فى نص 
الآية ٤‏ و الایة ٥‏ من سورة ص تقول « وما ينظر هولاء إلا صيحة واحدة ماما من فواق » . 

(۲) هذا البيت أورده القاضى عبد الجبار کا هنا فى شرح الأصول الخمسة ه؛؟ ء وهو لقراد بن أجدع - انظر 
مجمع الأمثال للميدانى - المطبعة الہیة سنة ۱۳٣٣١‏ ه- ۱۳/۱ ۰ 1 . 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالاصل ولابد مہا » اعتمدت فہا على الأبكار ۱۱۳۷/۱ » والغی ۱۹۷/6 ۰ ۱۹۸ . 

( ه ) تد هذا البيت فى الأبكار ۱۳۸/۱ | كا هنا » وشطره الأخير فقط فی النی ۱۹۹/٤‏ کا اورد الشطر الأول 
مع عجز آخر غير المذكور ہنا على الحو الثالى ( إلى إليك كا وعدث لناظر .. نظر الفقير إلى الغنى الوسر) وذلك فى ص۰۷١۲‏ 
رهکذا أو رده أيضاً فى شرح الأصول الخمسة ۲٢٢۹‏ » وهكذا نجده أيضا فى تفسير القرطی ۱۰۹/۱۹ - ط القومية بمصر- 
ولكنه فى هذه المصادر جیما ل ينسب إلى قائل معين . 

)٦(‏ قال هذا فعلا صاحب المغنى ۱۹۸/٤‏ - ۲۰۲ کا ذكره الرازى فى الأربعين ومال إليه وأيده مخمسة وعشرين و جها 
۲ ۔- ۲۰۸ » وانظر هذا القول و الرد عليه فى الأبكار ۱۱۳۷/۱ ١٤١٤‏ ب. 

(۷) ف الاصل ( نواظر ) » وهكذا ورد فى أصول الدين ص ۱۰۰ والأبكار ۱۱۲۸/۱ ول أتمكن من معرفة قائله 
برغم مراجعةما تيسر لى من الكتب الماملقة بأيام المرب » وسؤال المختصين بذلك . 


ہیں ۱۹7/8 سے 


ب١‎ 


والوت لا پتصور أن يكود مرئيا بالعين » ثم إنه يحتمل أن يكون الراد بقوله 


( وجوه مد نا ۱ تاضرة لل 7 مت ) أى إلى ثواب رما ناظرة » ویکون ذلك تجوزاً بحذف 
الضاف واقامة الضاف / إليه مقامه۷ . كيف وهی معارضة بقوله - تعا ی ۔۔ : ( لا تذ رکه 
ا براك ا2 6اا رتا ACO‏ تابد ون اض 
بأحد الظاهرين بأولى من الآخر » بل الترجیح لنا » فانه أورد ذلك فى معرض التمدح 


والاستعلاء۳ فلو جاز أن يكون مُد رکا لزال عنه التمدح » وهو محال . 


قلنا : قد بینا أنه مهما اتصلت « ال » بالنظر فانه لا پراد به غير النظر بالعین > 
وهو الراد من قول الشاعر : ( إلى الوت من وقع السیوف نواظرا ) لکن یحتمل أنه آراد 
بالوت الکر والفر » والطعن والضرب » معبرا باسم للسبب "سَ۶ اراد 
به أهل الحرب الذين یجری الوت والفتل على أیدہم » وطذا قال الشاعر : 


e 


ع 


آنا الموت الذى خبرت عله ‏ فیس شارب مى نج ا“ 


وأما نسبة النظر إلى الثواب » فمع مخالفته الظاهر فيمتنع حمله عليه ء فإن ذلك نا 
ورد فى معرض الامتنان والإنعام » والنظر إلى الثواب ليس بثواب ولا إنعام » فيكون فيه 
إبطال فائدة الانعام » وهو متنہ!“' 


)١(‏ ذكر هذا الاحمال ودلل عليه بالعقل والنقل عبد الجبار فى المغى ٣١۰٢/٤‏ ۰ ۲۱۰ ۲۱۸ وی شرح الاصول الديسة 
۷ ء٤‏ ۸ والفكرة ا » فقد ذكرها الأشعرى ورد علیہا ف اللمع ٥ء‏ 55 وقد أورده أيضاً فى الأبكار ۱۳۸/۱ 
ټ » ثم رفضه ق ۱۳۹/۱ ب . 

)٢(‏ جزه من الآية ۱۰۳ من سورة الانعام وانظر فى استدلال المعتزلة بها على استحالة الرؤية شرح الأصول المسة 
۲٦۹٢ - ۲‏ والمغنى ۱4۸/4 - ١5١١‏ وف استدلال أهل السنة بها على الجواز أصول الدبن ۱۰۱ - ٠۰٢‏ » والإرشاد 
۲ - ۰.۱۸۲ 

(۳) انظر ما سبق فى ل ۱٩‏ ب » ص ۱۷۳ ۰ ۱۷١‏ وعن فكرة المدح انظر المغى ۱۵۰/4 - ١5١‏ »© وشرح 
الأصول ۲۳۵ - ۲۳۹ والابكار ۱۳۸/۱ ب » ١4١‏ ب . 

(4 ) هذا البيت أورده المؤلف ف الأبكار فى مثل هذا العی ونسبه إلى جرير » انظره فى ديوان جرير ص ١4‏ - ط 
دار صادر ببر وٽ , 

(ه ) تد هذا الرد على المعثز لة عند الرازی فى الأربعين ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ والفكرة أقدم من ذلك فقد ذ کرها عبد الجبار 
و اقش الفائلین مها فى الغی ۲۱۰/4 - ۲۱۷ ویبدو أنه يقصد بذاك الأشغرى الذى صرح بالفكرة فى الابانة ۱۳ ۰ ۱4 ويتمسك 
الآمدى فى الابکار بفکرة الأشاعرة و محاول أن برد على ما ذكره القاضی عبد الجبار ۱۱۳۸/۱ ب . 


- ۱۷۹۲۷ سب 


£ £ 2 
8 قوله ٠‏ ) اج تدر که الا دصار و هو يدرك الابصار ( فیحتمل ا اراد ده الإدراك الذى 


بتبادر إلى الأفهام » ويغلب على الأوهام ء من الإحاطة بالغايات » والتحديد بالٹھایات : 
دف( لوهم من یتوهم أنه 0ت لصورة 5 شکل مخصوص ۲) . ویحتمل ۳ أراد بذلك یق 
دار الدنيا » ويكون الراد من ذلك اللفظ العام المعنى الخاص كما فى قوله : ( الله خالق 
کل شی )۳۷ وقوله : ( ما تذر من شی آتت عليه الا جعاته کار مم ۲ ) ال غير ذلك من 
وت » والظواهر السمعیات" . وآما وجه الشمدح فلیس الا ی قوله : ( پدرلك الأبصار ) 
لاف قوله : ( لا تدر که الأبصار ) ولا مكن حمله على كلا القسمین » فان بعض الوجودات 
عنذ الخصم لا يدرك بالأبصار » ولیست مدوحة بذلك » وامتداحه لنفسه فیا وقع به الاشتراله 
7 وبين ما لیس ممدوح بولق > ما زا الات نا رتیه أو نع كنف لا وان 
الخصم ألا عکنه التمسك هذه الآية ء فان ما ثبت للبارى تعالى يجب أن يكون نفس ما نی 
لع غيره » وما ثبت للباری عند الخصم ليس إلا نفس العلم نا از EY‏ 
علیه » فالنی عن الایصار يجب أن يكون نفس العلم ولیس ذلك حجة فى نی الإدراك 


الذى هو زائد على الع ۱ 


. ) ف الأصل ( دنم‎ )١( 

(۲) ند هذا الاحال فى تأويل الآية عند الأشعرى فى الابانة ۲۲ وعند الرازی فى الأربعين ۰۲۱۳ 7١4‏ وعند الجويى 
ی الارشاد ۱۸۲ - ۱۸۳ وف المعام ص 55 . وقد ذكره صاحب الغی اا دحضه بی الغی ۱۷/۸ 0 ۱۸ 
و شرح الأصول ۹ - ۲۰ وانظر تفسر النسی ۲۱/۲ . 

)۳( جزه من الآية ١١‏ من سورة الرعد » ومن الاية ااه نون وشن اھ 

(4) جزء من الآية 4۲ من سورة الذاريات . 

( ۰ ) واد هذا التأويل فى الابانة ۰ ¢ ٢۲٢‏ و المع ٦ْ‏ والإرشاد م١‏ والآر بعين 4 ۱ ۲ 4 ود حاول صاحب الفی 
رد هذا التأويل ١٠/4‏ ل ۲ ۵6 ۱ وى شرح الااصول او YY‏ نی الآمدی هذا التأويل وبالذى رود غ ۳ الابکار 
۶۱ | ۱۲| . 

9 رأجع ما أسافناه آنفا عن فكرة ابد 4 وانظر رد الثاضی على ما ذكره الامدی هنا » وق الإبكار 4/٤‏ ب 
وذ کرہ أيضاً الرازى فى الأر بعین ۲۱4 والعام 55 - ف الفی ۱۹۰/4 - ۱۱۱ وفى شرح الأصول ۲۳۹ وانظر تفسير 
النسى ۲۱/۲ . 

(۷) زيادة ليست بالاصل . 

(۸) أصل هذا الإلزام عند البغدادى فى أصول الدين ۱۰۱ - ٠١١‏ » وهو هناك أوضم ما هنا » وانظر الابکار 
۸۱ء ٣١١‏ ب » حيث فصل الالزام وأوضحه. 


E 


وقوله لموسى - عليه السلام - ( لن ترائی) فیحدمل أنه أراد ذلك فى دار الدنياء لا فی 


3 0 4 
العقی » وهو الاو ی لان يكون اأعجواب مطابقا لاسو ال » وهو 1 يسال الروية ی غير الدنیا(. 


« ولن » فقد قبل : الراد ہا التأكيد لا التأبيد » وإذ ذاك فالتخصیص جائز كما مضی . 
ون قدر أن ذلك متأبد فى حق موسی - عليه السلام ‏ فليس ذلك حجة فى نی الرؤية بالنسبة إلى 
غيره مطلقا . والقول بتأويل هذه الظواهر على ما ذكرناه أولى عملا بالظاهر من الجانبين 
وجمعا بين الدلیلین » وذلك لا ينعكس فى تأو بل ما اعتمدنا عليه » فان ذلك لا يقع 
إلا بصرفه إلى ما لا يعهد بالاجما ع إطلاقه عليه » وبابطال فائدة الا نعام » و کلاهما بعبدان» 
ولا کذلك ما ذکرناه می التأوبل » اذ قد عهد سا ای الال السمعية والظواهر الشرعبة 
غالبا" ء وهذا غاية ما يعتمد عليه فى طرف الوقوع » ومن رام اليقين فيه ایجابا أو سلبا 


فد كلف نفسه سرا (4) 


والله الوفق للرشاد 5 


. ۰۷/۲ وانظر تفسبر الس‎ » ۲٢٢ والرازى ق الأربعين‎ ٠١١ - ۹۹ قارن بالبغدادى فى أصول الدن‎ )١( 

(؟) راجم ما مر ق ٦۹‏ ب = ص ۱۷۲ ۱۷ . 

( ۳ ) يقصد تخصیص العموم الظاهری فى الآية ( لن تر اف ) هو معهود ف الادلة الشرعية وهو تطبیق لقاعدة العام و احاص 
العر و فد فى الاصول , 

(4) راجم ما مر من کلامه على الدليل السمعی فى ل 59 ب والتعليق علا ذا الشأن وانظر الابانة ص ۱۷ء 
والفی ۲۲/4 ۲۳۳ . 


ست ۱۷۸ — 


القاعدة الثانية 
فى ابطال التشبيه 
وبیان ما ( لا )27 يجوز على الله - تعالى - 


معتقد آهل العل آن الباری لایشبه تما الحادثات ولاعائله() ثی" من الکائنات » 
ہل هو باه مذفیر ۵ عن جيم المخلوقات 4 اة لیس ہجوھر ولاجسم ولاعرض 6 ولا زبحله 
الکائنات » ولاتمازجه الحادثات » ولاله مکان يحويه » ولازمان هو فيه" ء أول لاقبل له 


وآخر لابعد له تشن کمثلہ شی وهو السمیع البصیر ۲ 


وأما اختلاف/ مذهب أهل التشبيه » فقد قالت الفلاسفة9) : إنه جوهر بسيط لاث ركيب 


ل 
فيه دو جه فين الوجوه ¢ و متحاشوا من إطلاق اسم الجوهر عليه » وفسروا الجوهر اده 


1 
الموجود لاف موصوع ؛ والموضوع هو امحل اموه" بہذاتہ الوم ۳ يحل فيه ۰ 


ولرعا تحاشى بعض الحذاق منهم عن إطلاق اسم الجوهر عليه ثم أنه : الذى ماهيته 
إٰذا وحدت کاٹ لاف موضو ع( 4 والداری 58 دمال ت لیس وجودہ زائدا على مأهيته 4 


بل ذاته وجودہ ووحعوده دان 34 ۳ دو جيل فبه معی الجوهر 1 


1 

. ۱۰۳ قارن عرضه لمتقد آهل الحق بنهاية الأقدام‎ )٢( . زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

(۴) عفد الآمدى فصلا نی الاہکار ١١4/١‏ ب ؛ ۱۵۵ اوق أن و سود الرب - تعای - ليس فى زمان » . 

٤ (‏ ) پنسبه ہنا إلى الفلاسفة » ویضیف إلہم ق الابکار ۱۳/۱ التصاری آیضا > وهو يتفق مع الباقلای ق المهيد 
۸ رابویی فى الارشاد 4۷ - 4۸ والشہرسٹائی فى الملل والنحل 1۰/۷ ء غير أن من التصاری من آنکر و صف الله بالجوهرية 
او ماه اه ( تار 2 الفلسفة اليو نانية يوسف کرم ۲٣۴۳/۲‏ ) ومثل هذا أيضاً نسب إلى المحسمة ( انظر المال و الیحل ۱4۰/۱ 
اعتادات فرق السامین و الشر كين ۷ شرح النسفية ۲۳۸ ) کا نسبه البغدادى فى الفرق بين الفرق ۲۰۳ إلى الکر امیة و انظر 
الاپکار ۱۸۲/۱ ب . 

(۰) ف الأصل ( المقوم ذاته ) صصحته اعماداً على رسالة الحدود لان سينا ۸٤‏ » ۸۸ . 

0 قارن بتعر يف ابن سينا الجوهر ؛ رسالة الحدود ۸۸ وا لجوپی ف الشامل لاه - ٦‏ والأمدى فى الابكار ۱۸۳/۱ | 


والمبين ه ۰۱ ۱۳ ب , 


۱۷ = 


۱ | ب 


1 ۲ 


2 الکر امية : فمنهم من قال : انه جا ۰ ومن أهل الأهواء من بالغ وقال 

انه صورة عل صوره الانسان 1 نم مژلاء الاموا 5 فمذهم ۸ن فال عل صورة شاب ا 
و 

حول قطاط 5 ونم رم قال : هرو عل صورة شيعم أشمط ترفن واللحىة 6 وم من ال : 


۲ ۲ 
إنه مر کب من لحم ودم ۰ 


واتفقت الكرامية على أن الباری - تعالى ‏ محل للحوادث ؛ لكنهم لم یجوزوا قيام 
كل حادث بذاته » بل مايفتقر إليه من الإيجاد والخاق ٠‏ ثم هولاء يختلفون فی هذا 
الحادث » فمنهم من قال قوله : كن . ومنهم من قال : هو الإرادة . وخلق الإرادة”" 
أو القول فى ذاته بستند إلى القدرة القدعة لاأنه حادث بإحداث ۰ وأما خلق سائر 
المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على نسو اختلافهم » فالمخلوق القائم بذاته 
يعبرون عنه بالحادث » والمباين لذاته يعبرون عنه بالمحدّث . وقد أطبق هؤلاء على أن 
ما قام بذاته من الصفات الحادثة » لابتجدد له منها اسم » ولابعود إليه منھا حكم 1 
حى لايقال » إنه قائل بقول : ولامرید بإرادة » بل قائل بالقائلية » هريد بالمريدية » 
الا ا واوا ت 


و ھی ال ۱ لازلہة 5 فعل هرل | ماحدث و هو مباین لاه بسح 


فى ذاته من الصفات تسمى حادثة لابإحداث » بل بالشيفة القدعة , 


وقد اتفق هو لاء بأسرهم مع بعض الحشوية على أن البارى / تعالى فى جهة ء وخصوها 
بجهة فوق دون غیرها من السهات » لکن اختلفوا فى الجهة فقالت الكرامية 
إن زه فى امه كرت اللحمام م لات اون ى تج العود. تنس کرت نی 
من الحادثات . فهذه تفاصیل مذاهب آهل الاهواء وتشعبها ف التشبیه قال الله عما پشولون 


علوا کبیرا ۱ 


١ (‏ ) انظر فى موقف الكرامية وا حسمة عامة : الشهرستالی : ملل و نحل ١4‏ - ۱۱۳ ان حزم : الفصل ۱۱۹/۲ - 
٩‏ » اارازی : ا حصل ۱۱۳ س- ۱۱۵ وق التأسپس ۸ - ۹۸ والباقلای : المْھید ۱٤۸‏ - ۱۵۲ والاشمری : المع 
۲٢ ۳‏ والنسى : بحر الکلام ۲۲ - ۲٢۹‏ و البغدادی ق الفرق بين الفرق ۲۰۲ - ۲۱۹ واجويى فى الارشاد وم - 4١‏ 
وانظر أيضاً : النحاۂ ۲٢۷‏ ۱۰ و مفالات الإسلاميين ۸/۱ — ۹٢٢و ۲٢١۸-٦٣٢٢‏ ونشأة الفکر للنشار ۷۱۵۹/۱ - 
۱ ومناهج الأدلة ۲ — ١۱۷۹ © ۱۷۰ — Ae‏ والاہکار ۲0۸/۲ بې س ٢٣ ۰٣‏ ب , 

( ۲) قارن بالابكار ۲۰۸/۲ | والارشاد و" - ٤٩‏ ع ابول الدین ۷۳ = ۷۸ ولا سيد التقديس ٤غ‏ - .؛ ونقضص 
المنطق لابن يمية ۱۱۸ - ٠٠١‏ ودفع شبه هن شبه الحصى ٠١ - ٥‏ . 

(۲) فى الاصل : لاق » وراجم عن فکر م ف الادارة ما مر ق ۲۳ ۱ ۱۲ والإبكار ۱۷/۱ ب ۰ ۷۰ ب ۱۷۱ 
و مهاج السنة ۲۲/۱ وئشأة الفکر للنشار ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ . 


۳ ,ما سے ** 


و سحن الان دشم رول للکشف عن زد مانعذهم 0 وإدطال ملاھبیم : 


0770+ ع و ناه فان ا 
0 | دتمدر ؛ 0 | بصورة » مثناهيا بحد و مہابة + مختصا بجهة » متغيرا دصفة 
حادثة فى ذاته لكان محدثا » إذ العقل الصريح يقضى بان المقادير فى تجویز العقل 
کا انما دز مار لکل يقلن فا ال سرت ان کرت متا شر 
فاختصاصه عا اخئص به من مفدار 1 شكل أو غيره يستدعى مخصصا ؛ ولو استدعى 


مخصصا لكان البارى ‏ تعالى ‏ حادثا . 


ولكن هذا المسلك مما لايقوى » وذلك أنه ون سام أنه فير قن ن آھائیر :و الجهانت 
وغيرها ممكنة فى أنفسها ؛ وأن ما وفع منها لابد له من مخصص ء لکن انما يلزم أن يكون 
الباری حادثا أن لو كان الخصص مارجا عن ذاته: ونفسة » ولعل صاحب هذه المقالة 
لایقول به ء وعند ذلك فلا بلزم أن يكون الباری حادثا > ولامحتاجا" إلى غیره 


سے 


أصلا . 
£ 
فان قيل ۱ إن ۳ اقتذضصاہ بذاثہ دن شو ساو 0 ..- غير ۵ لنساو ۰ الجميع بالدسية 
از من سمه الاقدضاء فهو 4 محر الد خیلات ۱ ولعل الخصم قل لا يسل تساو ي 
النسية من حدهه الاقدضاء » إلا أن بفدر آنه لاخدا بمن هذه الممكنات 6 ولا معا له 


۰ ۰ 0 1 ۱ ۱ 
أن بیان ذلك متعذر جد" . كيف وأنه بحتمل أن بنتهج الخصم فى تخصیص هذه 


١ (‏ ) لعله يقصد الشہرستانی ( انار اية الاقدام ۱۰ ) حين يعرض دلیله فى إبطال مذاهب المشمة جملة ونچد اصل 
هذا الرد العام عند البغدادى أيضاً فى آصول الدين ٩۳‏ ۰ و إمنما قلت إنه یقصد الشہرستانی لأمرین : 

| - أنه ينقل آلفاظه فى اية الاقدام . ۱ 

ب - ان البغدادى ۸ پستخدم دليله شاملا كما زعم الشہر سٹانی و إنما ساقه لنى الد و الهاية عن الله فقط . وم يشر الآمدی 
فى الابكار طذه الطريقة الشاملة » و إن كان پستخدم فكرة تساوى المقادير فى إبطال الجسمية خاصة فى ١44/١‏ ب . 

(؟) ف الأصل ( نمحربر ) اصلحته اعمّاداً على نہایة الاقدام ه ۱۰ إذ هو ينقل عنه . 

(۳) ف الأصل ( محواجا ) وانظر تباية الاقدام ٠١5‏ » ۱۰۷ . 

( 4 ) كذا بالأصل » ولا حاجة إلى الجمع بين قد و لعل .. 

( ه ) قارئە ينقد ابن رشد لفكرة الإمكان الكلامية الى كان ها أثر ها البالغ فى ابن سينا ( مناه الأدلة ص ٠١‏ - م١‏ » 
4 - ۱۸ ) ونظرية المعرفة ۸۷ س ۹۱ کا امتد تأثير ها إلى الفكر الورون الوسيط - انظر ابن رشد وفلسفتہ الدينية ص 
١؟و-؛و,‏ 


-. ۱۸۱ سب 


۲ 


الصفات الثايثة للذات مین أهل الععق ۴ د«خصيرص سائر کات 6 ونه درء ال لزام 
فإذاً الو اجب التفصیل 2 ابطال مذاهب أهل الضلال ' 


وأول مبدوء به إبطال / القول بکونه جوهرا » فنقول : 


لو كان جوهرا لم وا ا آذه من راكنا انه ار شتا أن قتا ا 


آن يكون متنعا وإلا لا وجد , ولاجائز أن بکون مک | والا لافدفر إلى در جح حار ج 
ع HE‏ وهو متنع كما نات و لا حائز کون واحديا لداتہ وإلا لكان کل جو هر 
واا لذاته ؛ اد سح مه الجوهر 3 سس هو جوهر لان خسعلفں 4 وهده اعا لات ۳۹ لزمت 


من فرض کون البارى تعالى جوهرا » فليس بجوهر ‏ فإن «هاليس » لابلز م من فرضه 
مال 7 ۱ 


م ۳ 
فإن قيل : العی بكونه جوهرا ليس إلا أن وجوده لاق موضوع > وهذا القدر 


إما أن يكون ممنوعا أو مسلما > فإن كان منوعا فقد أوجبتم افتقار واجب الوجود 


سے 


۱ 


إلى سره وهو نیت » وان کان ا ذهو المقصود وق قولکم : إنه لو کان واحبا 


لكان كل جوهر واجبا » للزوم الاشتراك فى حقيقة الجوهرية » فإنما يازم 
الاشتراك فى حقيقة الجوهرية ؛ وما ا مائم من أن يكون جوهرا لاکالجواھر؛ كما أنه ذات 
لا كالذوات ؟ ثم وإن سل آن الاشتراله فى حقيقة الجرهرية واقع فیلزمکم مثلہ فى سائر 
الوستودات » لمشار كتها له فى الوجود والذات . فإن قلتم : م يكن واجيا من حبث هو 


مو عو د ولا من حیثٹ هو ذات > بل دن ايه هو دا درو صة و و ستو د .هو ص 6 
فاقبلوا منا مثله ههئا » وهو أنه 1 يكن واجبا من عيث هو جوهر مطلقا » بل من جهة 


کونه جو هر | مخصو صا!؟' 


)١(‏ قارنه پالباقلاف فى امهید ۸۰ » ۸۱ وطریق الامدی هذا نجد مثله عند الرازى ف ا لحصل ۱۱۳ وق أساس التفدیس 
۲ و نجد مثل هذه الفکرة فى شرح النسفية ۲۸۷ ۰ ومن قبل عند الجويى فى الارشاد 4۰ ويقرب جدا من استدلال الآمدى هنا 
استدلال الرازى على نی الجوهرية فى أساس التقديس ۲۱ - ۲۲ - ويفصل الآمدى هذا الدلیل فى الابكار ۱۱۲/۱ ب 
ق بناء جدلى محم , 

(؟) ذكر الآمدى هذا الالزام وما انبى عليه من أنه جوهر لا كالجواهر وأجاب عنه فى الابكار ١417/١‏ ب ؛ |١487‏ 
ما سيل كره هنا . 


7 ۱۸۲ س 


والجواب : أن ما قيل من أن الباری جوهر يعنى أن وجوده لا فى موضوع » فان أرید 
عدلول اسم الجوهر سلب الموضوع عنه فقط » فذلك مما لا سبيل إلى انكاره من جهة العی > 
وإن كان إطلاقه من جهة الشرع والوضع( خطأ » وافا محز الأشكال وموضع الخیال دعوی 
تخضیص ساب اھ یک الجوهر( بد وجعل الباری - تعال مد جرهرا عل اعد 
الوسوم من إطلاق لفظ الجوهر ء ولا محالة أن دعوی ذلك ما يقود إلى الالزام الذی ذکرناه 
وسر ال الال اللی اسافتان. , 


رما قیل : من أنه جوهر لا کالجواهر فتسلم للمطلوب من جهة العی » وانا لا نکر 
کونه موجودا وحقيقة لا كالحقائق » وانھا ننکر کونه مشام! ها . وعند ذلك فحاصل 
الخلاف انا يرجع إلى مجرد اطلاق الأمماء » ولا مشاحة فیها الامن جهة ورود التعبیر ما : 
وأما ما ذکروه من الالزام فانما یتجه أن لو كان غير الباری - تعالى - مثليا من جهة ما » 
ولیس كذلك بل الاشتراك لیس الا فى التسمية » بکون کل واحد منهما ذاتا ووجودا » 
ومجرد الاشتراك فى التسمية لا يوجب الاشتراك بینهما فما يغبت لأحدهما » وهذا بخلاف 
الجواهر فاما » من حیث هی جواهر > مماثلة » فما ٹہت لواحد منها ثبت لما هو مماثل 


له بها 


.. .و الفرق‎ ٦٤ ا و الاشد (محٹصر المطالب العالية ) لوحة ۲۸ | ۰ ب رالارشاد‎ ۱) » ١١/١ قارن بالأبكار‎ )١( 


بين الفرق ١١١‏ ؛ والاقتصاد ۲۵ ؛ ۲۱ وشرح النسفية ۲۳۸ وامهید ١٠١‏ ۰ ۱۵۱ وماية الأقدام ۱۲۲ حيث نود 
مثل هذه الروح ا منسامحة مع القائلين بالجوهرية والجسمية » ثم قارن ذلك موقف العاز لة مهم « شرح الأصول الحمسة ۲۱۸ 
۹ » وموقف ان حزم « الفصل ۱۲۰/۲ » و موقف ابن ثيمية « نقض المنطق ۱۲۰ - ۱۲۸ وموقفا الامام أحمد 1 
برويه ان أن یعل ق طبقات التابلة ۲۹۸/۱ ورأى ابن رشد فى ر مناهج الادلة ٢‏ - ۸۰ ؛ ۱۷۰ = ۱۷۱ ۰ ۱۸۹- 
۱ » ور آأی الامام الشاطی ف ر الاعتصام ۱۹۷/۲ » . 


(۲) قارن بالابکار ۰۱۳/۱ ب حيث يعر ض على تعرینهی هذا الجوهر » ومحقق معی القیام باللفس بالنسبة لله 
تعالى . 


(۳) انظر فى تماثل الجواهر والأجسام عند الأشاعرة الشامل ۰۷/۱ - وه والشھید 4۲ وأصول الدين ص ۳۰ ۰ه 
وتأسيس التقديس ص ۲ وف رأى العیز له انظر شرح « الاصول الخحمسة ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ و تقو فا الأجسام 
وانظر نقد ابن ثيمية لفكرة تجانس الأجسام فى الوافقة ٠٠٠/۲‏ - ۷0۹ » ونجد أيضاً نقداً لفكرة تجانس الأجسام فى المآخذ 
( ختصر الطالب المالية ) لوحة ۲۳ ب ١‏ ۱۷۲6 ۱ ۱ 


سب ۱۸۳ سل 


32 


٣‏ اپب 


فان قيل مثله فما نحن فيه » ولم يثبتوا لواجب الوجود من الحوادث مثلا » فقد تر کوا 


مذھبھم 4 وعاد الخلاف 2 مجرد التسمية ومطاق العبارة 4 والخطب فيه ددر كمأ 0 1 


0ھ فانه لو کان جوهرا ّم يكن القول بکونه در تح اعرد من الجواهر رن ضس 


المکس » اذ لا آولوية 7ج1 لمحفق المائلة E‏ 


فان قیل : اذہ مرجح يه من حتييث هو جوهر ) بل من ڪه ما اعدصن به من الصفاث 
عن غیرد . ۱ 

قلنا : ما اخخص به من الصفات اما داخلة فى ذاته أو خارجة لازمة » فان كانت داخلة 
فى ذاته فدن حيث ذاته لم يخالف غيره من الجواهر » فإذا لا اختصاص . ثم يلزمهم القول 
بتر کب ذات واجب الوجود » ولا محیص عنه . وان کانت خارجة عن دائه ملازمة. له 
فی ۳ مفتفرة إليه فى وجودها » والفتفر إلى الثئ لا پصلح آن یقوم ما هو من نوع 


ذلك الذبىء 1 


ا 


...2 ل 5 0 ۲ 
فان قیل ھا د كر دوه لازم على اصلکم ايضا 4 اه اعتقدتم ل تنحصیص الحدوث 
ور كينا 6 وان کانت ارح لاز مه دی عر ضية 4 والاعراض 2 تقوم الجواهر ۳ وجودھا 


/ وھا ففعق ۶ إل ا ؟ 


قلنا : انقلاب هذا الإلزام ما لا يوجب على ما نعتقده مناقضة ولا إفحاما ؛ فأما لو 


سلکنا اعتقاد کونہا داخلة فى مدلول اسم البارى » فهو نفس دا اعتقدناه وعين ما حققناه ؛ 


.۱۸ ۰ ۱۷ قارن بأساس التقديس للرازى ص‎ )١( 

۱ ۲) نجد هذا الاستدلال على نی الجوهرية لدی الرازى فى أساس التقديس ۲۳ » ۲٢‏ وإن كان يستخدمه فى نی الجسمية 
ثم يشير إلى الاعتر اض اللتالی و رده » کا ندہ عند الجويى فى الارشاد ۳؛ والشامل 59/١‏ » ۷۰ وعند المواف ف الابكار 
۱ تب . 

( ۲) ف الاصل ( غير مفتفرة ) حذفت « غير » لأا تفسد المعى . 

(4) ف الاصل (مفتقرة) . 

( ۵ ) انظر هذا الالزام ودفعه ق نباية الاقدام ١١9‏ - ۱۱4 وانظر فكرة الكراءية عن الصفات الإطية فى الفرق ”بين 
الفرق ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ وق نشأة الفکر للنشار ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ . 


س ۱/۷۸۰ حم 


وسواء ۹۳ ۰ ۳۹ مدع دده أو RET‏ ها مصى 1 وان سلکنا کو ہا ارح عن مدلول اس 


وذائه للك أيضا مر | لا دو جب دخالاأ على . أصلنا 4 فإنا وان 56 إا دفتفرۃ إليه 14 عل دحو 


(۱) 


افدشار الأءراض إل ۳ تهوم ره ؛ فلا نعتقد أن دانه و الوم ل" قأم ما جوهر ہی داز متا 


الحال » لحكنا بافتقار الجوهر فی إيجاده إلى ما لا دجم وجوده إلا هفتمرا إلى ها هو من 


ہے 


حدس الجوهر 4 بل المء- قل آن ما فام A.‏ رل + + الصفات لیس ه ون ہو ۳ هو متفر السها 4 


وإذ ذ ذال؛ فا الا شک ال مندفع عنا . 


1 


وإذا ع أنه لسن دجو شر ازم 7 لا يكون ج٢‏ 4 فده هما اور ی اعم الشیئیین ازم 


انتفاء سر قطعا ء مع أن ما ذكرناه من المساللك فى ننی الجوهرية » وما يازم عليها ووجوہ 
الانفصال عنها » نمكن إجراوها بعینها ههنا . 

ار هه اوه ات سس امت وأعراضاء وإثبات قسم ثالث ما 
لا نعقله » وإذا كانت الموجودات منحصرة فما ذكرناه فلا جائز أن یکون الباری عرضا ) 
لان العرض مفثشفر إل او » والباری لا بفتشر إلى دى والا كان المفتة مر الہ آشر فب دہ 
در مساق رتا سال ایتک را نی راکو ۱ 


قلنا : منكأ الخبط ههنا ما هو من الرهم ء باعطاء الغائب حکم الشاهد. » والحکر 


على غير الحسوس ما سکم به على المحسوس » وهو کاذب غير صادق ؛ فان الو هم قد 


١ (‏ ) ارجم لما مر عن العلاقة بين الصفات و الذات فى القانون القافی ل ۱۷ ۱ - ۱۱۸ و التعلیق علا :. 

( ۲ ). انظر تعریف الامدی الجسم ق المبين ل ۰۱۱۳ وق غاية الرام ل ۱۷ »و انظر فى معی الجسمية وإبطاها أساس 
التقديس ۲۰ - ۲۱ » و الفرق بين الفرق ۲۰۲ - ۲۱۲ والارشاد ۸۲ ۰ ۳ والمهید ۱۸۸ - ۱۵۲ والافتصاد للغزال ۲٩‏ 
وا حصل الرازی ۱۱4 ومناهج الأدلة ۱۷۰ - ۱۷۹ وانظر شرح الاصول الحمسة ۲۱۹ - ۲۲٢۹‏ ء وقد افرد الامدی فى 
الابكار فصلا لنی الجسمية عن اللہ تعال ۱ ب - ۱۸۰ ب . 

(۳) أجاب الباقلای عن هذه الشبهة بنحو ما هنا فى المهید ۷۸ - ۰۸۱ ۱۵۲ والآمدی هنا متوافق مع مهجه » أما 
لباقلا فوةفه مضطرب من هذا الأصل ( انظر در استنا عن الآمدى - الفصل الحاص منهجه الفکری ممكتية دار العلوم ) ,وکذا 
ابن حزم فى الفصل ۱۱۷/۲ - ١١4‏ وبر د عبد الجبار هذه الشمة فى شرح الأصول الحمسة ١١5-5٠6‏ وهو نقس ما نجدہ 
ق الأبكار ۱ ب - ١٤١‏ پر مع رد شمه أخرى هم عقلية و نقلية ¢ وانظر هذه الشہة وغبر ها والرد علہا حميعاً:فى أساس 
التقديس مه - وه . 


— ۱۸۵ سد 
5 س قاية الدام 


+! ۷۰۱ 


gn مسد‎ 


ی أنه لا جسم إلا فى مکان »بداء على الشاهد» وإن شهد العقل بأن العالم لا فى مکان ع 


لکون البرهان قد دل على نہایتہ!'' » بل وقد يشتد وھ بعض الناس بحیث بقضی به على 


أ 


۱ £ 
العقل » وذلاك كين بنھمر عن اث في بسٹ فيه ميرك ؛ لتو همه زره بتحر ك أو بوم 


وان كان عقله یقضی بانتفاء ذلك . / فاد اللبیب من ترك الوم جانبا ‏ ولم بتخذ غي 
البرهان والدئیل صاحبا . ولذا عرف أن ستند ذلك لیس إلا مجرد الوهم فطریق كشن 


J 


الخال 5 هو بالنظر ۴ الررهان 6 فإنا ول ينا أنه لاك من دوجود هو ہڈا الکاژناس (۲) 1 
وہینا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائبا! ء ومع تسلم هائین 
القاعدتین يتبين أن ما يقضى به الوهى لا حاصل له » ثم ولو لزم أن يكون جا كما 


ف الشاهد لاز م أن بکون حادثا كما فى الشاهد وهو متنع امس 


ولیس هو آیضا عرضا“ ء وإلا لافتقر إلى مقوم يشوهه فى وجوده » إذ العرض لا معنى 
له إلا ما وجوده فى موضوع وذلك أيضا محال . ولا بعطرق [ إليه ]9 العدم لا سابقا 
ولا لاحقا » والا كان باعتبار ذاته مکنا ولو كان مکنا لا فتفر فى وجوده إلى مرجح 
کا فرح 


جو 


رد قد لست 1 الباری اح نت لیس بجوھر ولا سم ولا عرض » ولا محعدثٹ ؛ 
(۱) فارن بان رشد فى مناهج الأدلة ۱۷۲ - ۱۷۹ والغار مقدمته ۷۹ = ۸۱ حیث يبعال الاہ ویفرق بين اجه 
ر الکان ما نجد أثره عند بعض مفکری السلف کشارح الطجارية ۱۷۰ ۰ ۱۱۱ ومو ما نجده أيضاً فى الأبكار ۱٢٤١/١‏ ب ؛ 
IT‏ 

( ۲ ) ف القانون الأول . 

.)( فى القانون الثالث ( وحدانية البارى تعالى ) ۲۷ ب ؛ 54 ١‏ » ومابعدھامن هذا الکعاپ » وقارنه پالغز ال 

فی الاقتصاد ۳۱ › ۳۲. 

٤ (‏ ) ف الأصل ( عرض ) وهو خبر ليس . 

00 پتفق مع تعريفه العرض ف المبین ص ۱۳ ب » وانظر تعریفہ عند ابن سينا ی رسالة الحدود ضمن نسم رسائل 
ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ وی الشاءل الجوبی ۱۸/۱ ۰ 55 وشرح الطحاوية ه4١‏ ۰ ١45‏ وف شرح الاصول الخمسة ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 
وفى الفرق بین الفرق ينسب إل بعض الکرامیة القول بأن مه عرض ۲۱۲ - ۲۱6 » وانظر فى إبطال العرضية شرح العقائه 
النسفية ۲۳۵ - ۲۳۷ و الامام الغزال فى الافتصاد ۲٢‏ والأبكار ۱۸۵۰/۱ ب و انظر شرح الأصول ا ٣حمسة‏ ۲۳۰ - ۲۳۲ . 

. زيادة ليست بالأصل‎ )٦( 


سے ۱/۷۱ سب 


ق ّ بزل » وسرمدى ؛ لا يزال . وهو ! مع ذلك لا تحله الحادثات » ولا تقوم به 
الكائنات ؛ والمتکام فی ذلك مسالل : 


المسلك الاول : 
هو آم قالوا : لو جاز قیام الحوادث بذات الباری-تعال - لاستحال خلوه عنها , 


وما اسشحال خلوهٗ عن الحوادث فهو حادث » والبارى مستحیل أن يكون حادٹا . 


ا 


5 5 ۳ 
واعام أن هذا السللش ضعسف سل | 4 وذلك أنه وان دسو مح بتسلم 8 ماللا خلاو عن الحوادث 


نعادث لکن لا يازم من کون الباری - تعالى ‏ قابلاً للحوادث أن لا يخلو عنها . 


فان فيل : إن ۴ فبل سا من الحوادث فهر قابل أده » وضك الحادث حادث » و مهها 


2 


تب 


كان قابلا لضده فهو لا یخلو عن أحدهما > فلو كان الباری قابلا للارادة الحادثة لے یہنا 
عنها أو عن ضدها » ومهما لم بقل عن آحدهما وهما حادثان ء لم يخل عن الحوادث ء 


7 
قلنا : الغلط إنما نشا من | لجھل مدلول لفل « الضد » » وعند الکشف عنه يتبين الحق 


من الباطل » فنقول : الضدان فى اصطلاح المتكلم : عبارة عما لا يجتمعان / فى نی واعد ۷۸ بت 


من جهة واحدة » وقد یکونان رودو کما فی السواد والبیاض » وقد یکون آحدهما 
سلبا وعدما کما فی الوجود والعدم > فعلى هذا إن قبل : للارادة ضد فليس ضدها إلا 
عدمها وسابها » وكذا فى القول أيضا ء والعدم المحض لا يوصف بکرنه قدعا ولا سادثا » 

دم پستخدم اکس هنا الایدية سی الازلية ( استمرار الومجود نی جانب الاضی ) وهو مقبول 0 ( انظر بماد 


أبد وأزل فى القاموس ) و لو أن المشبور فى لسان التکلمین تخصیص الأزل با ماضی والأبد بالستقبل ؛ و انظر الشامل ۱۲۹/۱- 
٤‏ وشرح اللسفية ۲ ۲۲ ۰ ۲۵ و المعة للحلى بتحقیق الکوری ۱۰ ۰ ۱۵ ۲۰-۲۰ . 

( ۲ ) قدم الامدی فى الأبكار ۱۸۵/۱ ب » ۱۸۱ بهذا البحث مقدمة تتضمن أولا تحرير محل الاز اع وأنه الوجودات 
الحادثة بعد العدم » ثانيا : أن هذا ما أجمع العقلاء على نفیه عن الله تعال إلا انجوس والکرامية . وهو بهذا برد على الرازی 
ما قرره فی الأربعين وغيره من أن القول بتغير الصفات يلزم سار الطوائف - انظر الأربعين ۱۲۰-۱۱۸ . 

(۳) قارئه فى عدم رضاه التام عن هذه القاعدة بابن رشد الذى ينقدها فى المناهج ١44 - ١4١‏ وبابن ثیمیة فى الموافقة 
۸۲ء ۸ء ۱4۹ ۰ ۱۱۵ وبشرح الطحاوية 55 - ۷ وانظر الأبكار ١45/١‏ ب . 

( 4 ) فى الأصل ( يکونا و جوديان ) . 


سه ۸۷ سب 


ولا شاهدا ولا غائبا . فإذا ليس كل ما هو ضد للحادث یکون حادثا . ثم ولو قدر أن ضر 
أ 


الار ادة والقول لیس إلا ۳ ۱ را وجو دد | وله يلزم أن بکون ادا » کی 5 وجودہ بعل العدم 3 


کون هبل ۵ دادثا » ل جاز 7 کون قد مما معبی أنه إيا دل لر جو ده لا ععی آن ور جو ده 


لیس معلول ٠‏ 9 له کون منشا و لی تا أوجوده إلى علم »© و دلا اشا ھو O‏ 


وجود 
ضده » وهذا ما لا بتشاصر عن قول أدن اللعن : مدنا عدم العالم فى القدم إلى حين وجودہ 
هر تک وجوده فى وفت وجودہ'' 

المسلك الثانی : 

قامت بدذانه صفة حادثة ؛ لا تصف ہا » وتعدی البه ها وذلاك کالعام 


ق ساثر الآء راض القائمة محاطا 7 


اہم قالوا : لو 
فانه إذا قام عحل وجب اتصافه بكونه عالما » وكذا 
وسواء کان ا لحل قا ما ۲۱ حادثا 4 39 القول بالدشرفة بہنھما محص جهالة ولس 4 فإنه 
لا فرق لسن القدیم والحادث فا م إلى کونه مو صو فا فامت ده صفۂء؛ إلا فا م 


إلى العحدوث والقدم » ودلاث مو ۳ له و إدا لزم عو ۵ کی الصفة | له رخدت بضصضح القول 


بکونہ مر داد دار ادة ورفائلا دقو ملک ده له ما ّم 0 اہ او لا 4 و داش دسر وتسدلى 6 


و إٰذا عار علسه التغیر استادگی مغیرا 0 ودلا بفه‌ی إل کون الیہاری دشتشر ا إلى عير ۵ 1 


۳ 


Ee 
«۰. وهو مر‎ 


قالوا : ولا بازم على ما ذكرناه الخاق » فانه غير قائم بذاته » إذ لا فرق بينه ربين 
الاو ق (4) 


و هدا الطر دق انتا من الم مل الأول الفساد ؛ وذلك أن قا ۴ تاه ء وال كان مهن دول 


. ف الأصل (المنشأ)‎ )١( 
ب وهو فييما.يعارض ما قرره الغزالى فى الاقتصاد ١م ؛‎ ١45/١ (؟) قارن هذا الجواب بإجابة المولف ف الأبكار‎ 


۹ والرازى فی ا حصل ۱۱4 ۰ ١١6‏ وان كان الرازى ينتقد هذا المسلك فى کنبه الأخرى انظر موافقه صحیح المنقول ۲/ 
۱۱۱۰۱۱۵۰۱۰۰-6 حيث پنقل كلام الرازى ويضيف إليه وجوها أخرى , 
46 وهذا ما اغتمدہ الشہرستانی فى نہایة الأقدام ١١5 ۰ ١١٠‏ وذكره الامدی فى الأبكار ۱۱۸۷/۱ وثقله ابن ثيمية 
عن الرازى ونقدہ فى الموافقة ۹/۲ » ۹۰ » ۰۱۰۰ ۱۰۷ ولكن يفهم من كلام الآمدى - فما بعد - أن الفكرة أقدم منهما. 
( 4 ) هذاماقرره الشہرستانی فى ( نہایة ه ۱۱ ) اثناء عرضه هذا المسلك » وانظر (إشارات المرام) ۳۲۳ ومابعدها , 


3 ۱۸۸ — 


الأحوال + لکنه بعترف بکوما زائدة على الذات » وحصول ۳ زائد على الذات / للذات!' 
ما ليا يوجب افتقار الات إل غيرها 1 وان كان دللت الشی الحاصل حادثاے 2 غاية ما ددر 
ا 


افیقار الحاصل إلى مرجح؛ والمرجح لا پستدعی أن یکون خارجا عن الذات » بل للخصم آن 


يقول : الرجح إغا هو الذات بالقدرة والمشيئة الأزلية > كما كانت مرجحة الصفة الموجبة 
لٰذا الحكي الحاصل ۱ وهذا ۳۹ ۷" محیھس گ۵ إلا بالتعرض إلى ارطال القول بکون الذات 
مر دة بالقدرة. والمشيكة. بعاريق آخر وفيه حرو عن ممصمو ص هلا الطريق إلى مأ هو 
تفل بإفادة المقصو ۵® , 

فإن قبل : إذا صلح أن تكون ذات واجب الوجود مرجحة بالقدرة والمشيئة جاز أن 
تجعل مرجحة لکل مُحدّث ؛ إذ لا فرق بين الحادث والمَحَدث من حيث أنه لم يكن فكان » 
وال افترقا من یٹ أن السا صفة ؛ والآخر حار ج 4 وذللك مر | لا يدير خیالا 4 و ادا صلح 
أن يكون المرجح للمحدثات القدرة القدعة والمشيئة الأزلية فلا حاجة إلى الحادث الذی هو 
القول والإرادة9 

قلنا ۱ وهذا 2 مم ۱ بر 7 عل و 42 الکلام ¢ و ذلك آنه وان ودر صلا حت 


لاحداث اللحدثات فلا 5 0 لا يضاف إليه إلا ث صفة ل دائه ه ن کونه ےا حا 7 


اٍیجاد الإنسان ينبغى ۳ کون رن مود للفرس 4 ولا 2 ۳ ہے دن الر كاكة والشناعة 5 


وما قبل : من أنه لا فائدة فى إيجاده فمتهافت أيضا ؛ فإنه ‏ مع ما فيه من الركاكة 
ومحص الدعوى» والقول بوجوب رعابة الصلاح والغرض - بازم عليه ساثر المحدثئات 6 
فانه غير 5 ۴ وجودہ عنها 8 یما هر الاے* مار مت ایجاد الحدئثات هر الاعتذار عن 


ایجاد اعناق ات (4) 

(۱) ف الاصل ( للذات على الذات ) يبدو آنا انقلبت على الناسخ » وقارن نقده هذا ما نی الأبكار ۱۱6۷/۱ . 

( ۲ ) قائل هذا القول هو الشہرستانی ( نہایة ١١‏ > ۱۱۷) دعا هذا السلك الذى بدأ به فى کتابه الذ کور » واعتمد 
عليه و حده کا يقول ان ثيمية ی الوافقة ۰/۲ 

(۳) ف الأصل ( موجوداً ) . 

( 4:) يبدو. آنه برد على الإلزام الذى أورده الشہر ستانى على الكرامية ( ى ۱۱٩‏ من اية الأقدام ) وقد ذكر الامدی 
هذا الا لزام فى الابکار 7/١‏ اآوناقشه مثل ما هنا ۱۸۷ ب . 


ے۲۸۹ ہے 


فان قيل : وم لا وقم الا کتفاء فى إیجاد الحدثات ا استند إليه الحادث ؟ كان ذللك 
ميحس مطالبة واسترشاد 4 وخحروجا ۶ ۱(۱) وفع الشرو ع ۴ الکلام دصد‌ده 6 و ابطال 
۵ ۷ / سب قیام الحوادث بذات الرب ج0 : 
المسلك الثالث : 
هو أنهم قالوا : إن كان قوله وارادته من نوع أقوالنا ورادتنا فما یحصل بقوله 
وارادته وجب أن يحصل. باقوالنا وارادتنا » لکون الجميع من نوع واحد » وحیث لي 


ٴ5 
یحصل باقوالنا وارادتنا وجب أن لا یحصل بقوله وارادته۳ . 


قالوا : ولا بصلح أن یفرق بأن أقواله وارادته حاصلة بالقدرة القدعة والمشيئة الأزلية , 
ولا كذلك أقوالنا وإرادتنا ؛ فان هذا فى الحقيقة لا بصلح أن یکون فرقا ؛ إذ الفرق ہین 
الشیئین یجب آن یکون جار یعود إلى نفسیهما لا إل نسبتهما . وان قیل : :إن الایجاد 
إا پحصل بالارادة القول مع القدرة ؛ فالقدرة كافية فى الایجاد فلا حاجة إلى غیرها : 
ثم لم لا جائز أن تحصل إرادتنا وأقوالنا مع ضميمة القدرة موجبة الاحداث أيضا ؟ إذ لافرق 
بین أن يضاف إلى القدرة قوله أو قولنا ء وارادته وارادتنا » لکونہما من نوع واحد" . 

وهذا المسلك أيضا مما لا يقوى ؛ وذلك لأن ما نثبته نحن من الصفات القدعة للرب 
ا من نوع صفاتنا فالالزام لخصومنا لازم علينا أيضا . وان لم نقل 
بکونہا من نوع صفاتنا [ فقد بطل‌الالزام ۲٩]‏ أيضا وان قدر اشتراكهما فى الحدوث ء 
إذ لیس الاشتراك فى شی ما بين شيئين يوجب الاشتراك فى الحقيقة كما لا یخی . 
ثم ولو قدر امتناع اضافة المحدثات إلى الصفة الحادثة فذلك لا يوجب امتناع قيام 


الحوادث بذات االرب ‏ تعا لی . 


)١ (‏ الامدی هنا برد على الشهرستای تثمة الالز ام الشار الیه آنفا » ار جع إلى نہایة الأقدام ۱۱۵ > ولكن بلاحط 
أن الآمدى نفسه ِا إلى هذه المطالبة بالفرق بين ال حادثات و الحدثات فى الأبكار ۱۱۹/۱ . 

( ۲ ) تجد هذا الساك عند الشہر ستانی أيضاً فى نهاية الأقدام ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 

( ۳ ) فارن بماية الاقدام ص ۱۱۹ . 

٤ (‏ ) زيادة ليست فى الاصل . 

( ه) قارنه با مغی ۲۰۲/۵ ۲۵۳ ثم انظر الشامل ١94/١‏ - ۲۰۱ حيث يشير إلى هذا المبدأ الإعتز الى وینافشه ناصرا 
ما مال الیه الامدی هنا , 


ت من 


المسلك الرابع : 
قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذات الرب فلابد أن يكون قاصدا لمحل حد ولا » ومحل 
۹ ليس إلا ذاته » فيجب أن يكون قاصدا لذاته » والقصد إلى الشی يستدعى كونه فى 
الجهة » وهو محال . ثم ولجاز قيام کل حادث به ء وهو متعذر . 
6 
ززلك ما لا يوجب کون المقصود فى الجهة ء وان أريد به غير هذا فهر ما لا يسلمه الخصم . 
لم انه ان افتقر القصد عند / إيجاد الحوادث إلى كونما فى جهة» فبازم أن يكون القاصد 


أيضا فى جهة؛ لضرورة أن القصد إلى الجهة من ليس فى جهة أيضا محال » وذلك یفضی 


وهذا السلك آیضا مما پادسق عا مضى فى الفساد » وذلك أنه إن أريد بالقصد العلم ء 


إلى کون البارى - تعالى ۔۔ فى جهة عند خلق الأعراض الخارجة عن ذائه » ولا محیص عنه › 
مش ل 

فما به الاعتذار ههنا يكون به الاعتدار للخصم ٹم , والقول بانه إذا قبل حادثا ازم قبو له 

لکل بحادت لا بخی ما فيه من التحکم ومءجرد الاسٹرسال م لیس مقہول ولا معدو ل( : 


وقد ذكر فى هذا الباب سالك آخر فسادها آظهر من أن یخی ء فلذا آثرنا الاعراض 
عن ذكرها : 


فالرأی الحق ء والسبيل الصدق > والاقرب إل التحفيق 


| 


ن یقال۳: لو جاز قيام 
الحوادث به لم یخل عند اتصافه ما دا ان رس ال لی ا او کیال ار لات 
ولا كمال : لا جائز أن يقال بكونما غير موجبة للکال ولا النقصان ؛ فإن وجود الثی 


7 7 گے ام ۰ 5 3 0 

بالنسبة إلى نفسه آشرف له من عدمه » فما اتصف بوجود الشی له وهو ما لا يوجب فوات 
(۱) قارن بالأبكار ۱۸۷/۱ ب حیث بر اه قولا بلا حجة » و باین ثيمية ف الوافقة ۹۹/۲ إذ ینقل مثل هذا عن الرازى. 

ولوق بل نلك لقنا لوال فاج یہ کر ر اتی E‏ 
الأقدام ١١١ - ٥‏ والامدی نفسه فى الأبكار ونبه على فسادها ل ١45/١‏ ب ۱١ ١١‏ وانظر الموافقة لان تيمية حيث 
9 
إليه ۹٤/۲‏ - ۱۳۰ , 

( ۳ ) عرض الآمدىهذه الحجة الحتارة فى الأبكار ۱۱۸۸/۱ ب » والرازى ف عديد من کنبه كالأربعين ۰۲۰ 
وانظر « فخر الدين الرازى وأراؤه 0 ۲۷۲۷ ۰ وقد نقدها ان تيمية فى الموافقة ۹۰/۲ » ٣۱۷۹ ۰۱۱۰ ٤ ١١4‏ ۱۸4 
٥ن‏ وجوه سأ ؛ ومد ار أبن ثيمية بی هذا الصدد لدی مفکر مصری سای هو ان آی العز شارح الطحاوية » انظر شرح 
الطحارية ۷۰ - وب و۱ 4و۱ 


2۸+10٦ 


۲۷ م 


الوصوف ولا فوات كمال له » وبالجملة لا يوجب له نقصا » فلا محالة أن اتصافه بوجود 
ذلك الوصف له ایی , اتصافه بعدمه ؛ لضرورة کون يدا ۴ تسه مشروفا بالنسبة إلى 
مقابله من الوجود » والوجود آشرف منه » وها اسف باشرف ” من غير أن بوجب له 
فى ذانه نقصا تكو ن نسبة الوجود اليه فها يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقا بله من 
العدم ولا محالةآن 0/9" منه بالنسبة ال عدمه ؛ 
ولا جائز أن يقال : ھا موجبة احماله » والا لوجي قدمها لضرورة آن لا ایکون الباری ناقصا 
محتاجا إلى ناحية كمال فى حال عدمها . فبی أن يكون اتصافه ہا مما يوجب القول بنقصه 
بالنسبة إلى حاله قبل أن يتصف ما ؛ وبالنسبة إلى ما لم يتصف ہا من الموجودات ؛ ومحال 
DÎ‏ کاو باس ال ابكار ول ون سني نا اش ۱۱ 


فان قیل : لو لم تكن قابلا للحوادث فعند وجود السموعات والبصرات / اما آن یسمعها 


وببصرها أو لیس : لا جائز أن يقال انه لا پسمعها ولا پبصرها إذ هو غلات الذهبین : 
وان بصرها وسمعها فلا محالة آن. حصول ذلك له بعد ما لم یکن » والا كانت السموعات 
والبصرات قدعة لا محالة . فلو لم يكن قابلا للحوادث حى يخلق فى ذانه سمعا وبصرا 
رکون به الإدراك » والا لما كان مدر کا > وهو یال ۱۳ 

قلنا : دعوى إدراكه المدركات بعد ما لم یس۸ ان م يكن له 
إدراك فصار له إدراك › ا ردقال بقدم الإدراك وتجدد تعلقه بالدرك : فان قيل بالأول فهو 


محز الخلاف ومو صح الاعدساف »> فما بال اخصم مسترسلا بالدعوى من غير دليل ۰ مع 


. علما مداد بالاصل أخى بعض حروفها » أثبنها إجتماداً » والأسلوب هنا لا لو من تعقید‎ )١( 
و اسمکاما ۸ هنا 4 وراجمع ما سیر‎ 


2 


7 بالایکار ۱۸ بت ہر من هذا تساک هل و اکر و ترجا 

إليه فى ل ۲۳ | و مابعدها من هذا الکتاب . 
(۳) هذه الشهه للكرامية عند الجویی فى الارشاد 4۰ ۰ 4٩‏ والشهرستای فى الهاية ۱۱۹ - ۱۲۲ والرازی فى 
الأربعين ۱۲۱ ۰ ۱۲ والفزال فى الاقتصاد ۸۷ - ۹۲ ۰ وردوا علها مثل با هنا مع وم افری اد هرادا ان 
فى الابکار ۱ ب ۰ ۱۱۵۰ . ومن المفيد الالام ما قاله ابن تبمیة فى الموافقة ۹٤/۲‏ ۱۳۰-۰ ۱۸-۱۷۱ نقدا لكل 


ما آورده وؤ لاء و تیدا ادا الکر ادية 4 و خاصة بت ۷ © ۱۷ ۱ حبث پا کر الشبه الواردة هنا و بضعف زد الر ازی طا) 
اما ابن حزم ف الفصل فير د شبہة الکر امية مثل ما هنا ۱۲۸/۲ »> ۱۲۵ . 


سے ۱۹۲ سم 


عے 4 
,ا قد عرف [ أن ]۲ من أصولنا كونه سميعا بصيرا فما لم يزل > والمتجدد ليس إلا تعلق 
الإدراك بالمدر کات ؛ إذ شرط تعلق الإدراك بالمدركات وجود الدرکات فإذا وجدت تعلق 
با . آما أن يكون المتجدد هو نفس الإدراك فلا یخی أن ما قضی بتجدده ليس صفة قائمة 
رماث الرب کنا کا » ودعحدده لا يازم منه محال . 


ولس الفول دوجود الإدراك دو عدم المدرك مستبعد » فانه ا يتقاصر عن قول الخصم 
بان ما يحصل به الادراك من الصمٰة الحادثة فى الذات يبى وان زالت المد ركات وعدمت › 
على ما عرف من أصله ۳) > ومع الاعتراف بجواز الاتصاف بالادراك » وان زال المدرك > 
لا يرد الاشکال ؛ إذ لا فرق عند کون الشیء مد رکا مع عدم الدرّك بین أن يكون المدرّك قد 


تحقق له وجود أم لاءعلی نحو ما حققناه فی العلم ۵ . 


5 ۲ ۱ 
وإذا ثبت امتناع فيام الحوادث بذات الرب .- تعالى . فقد بی بعض الأصحاب على 


ذلك امتناع كونه فى الجهة » وصیختہ أن قال ۰ 


لو كان البارى ق جهة م تخل الجهة » اما أن تکون دودو ده أو معدو مه »> فان كانت 
معدومة فلا جهة ؛ إذ لا فرق بين قولنا : إنه فى جهة معدومة وبين قولنا : إنه لا فى جهة + 
إلا فى مجرد الافظ ولا نظر إليه ۱ 


. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل » والمقصود أن ما يدعيه النصم لا پستلزم التجدد فى نفس الإدراك » إذ هو قاصر على المتعلقات , 

(۳) ذلك ما قررته الكرامية من أن الحادثات فى ذات الله لا تفی بعد حدو لہا بل تب » انظر الفرق بين الفرق ٠١+‏ ؛ 
٥‏ ونہایة الأقدام ۱۲۱»وان كان یذ کر أنهم فى ذلك فرقتان» غير آنهم جميعاً متفقون على أن ذات الله لا تخلو عنالحوادث 
ف المستقبل » وقد أشار الآمدى إلى فکرتہم هذه فى الأبكار ۱۸۹/۱ ب وانظر نشأة الفكر النشار 575/١‏ 2 5710 . 

(:) ارجع لما مر فى صفة العلى ل ۳٩‏ ب من أن العلل الإلمى سابق على و جود المعلومات , 

)٥(‏ انظر فى موقف السلف من هذه المسألة و العقيدة الواسطية » لابن ثيمية ۹ - ۰۱۱ ١١6 ١5‏ ونقض المنطق له 
ص ١١9‏ + ۱۲۱ ؛ وشرح الطحاوية ۱۰۷ ۰ وانظر موقف الكرامية » فى تلخيص المحصل ١١4‏ » وق رأى المصزلة 
( شرح الأصول الخمسة ۲۱۲ 2 ۲۲۲ ۰ ١5١ - ٣٤۸‏ . ومقالات الإسلاميين ۲۱۹/۱ - ۲۱۸ ٦٦٢ ٢‏ ۰ ۰۰۲۱۲ ۰۳۱۷ 
۹ والفی ۷/4 - ١١‏ » عم - 9و ) وموقف ابن حزم فى الفصل ۱۲۲/۲ وموقف المائريدية فى بحر الكلام ٦٢‏ وق 
موقف الأشاعرة تأسيس التقديس + ه- ۹۹ » وقد عرض الآمدى الاراء نی هده المسألة بالتفصيل ق الأبكار ۱۱۰۰/۱ ب . 

نس ۱۹۳ — 


٥‏ - غاية الرام 


1۱۷۷ 


وأما إن كانت الجهة موجودة فهی ما قدمة / أو حادثة ‏ لا جائز أن تکون قدعة , 
والا أفضى إلى اجعاع قدمين » وهو محال » ومع کونه محالا فهو خلاف مذهب الخصم , 


13 کات ا مات الك فاق رن ری‎ SES 


ولا يخنى ما فى هذا السلك من التهافت ؛ فإنه وإن سل آن الجهة موجودة وآنبا لیست 
قدعة بل حادثة ؛ و يستحيل و قیام الحوادث بذات الرب ‏ تعالى ‏ » فلا يازم من كوله 
لاعت ری كرك اون تکون حالة فى ذاته » وان تكون ذاته محلا لها » بل العی 
بكونه فى الجهة عند الخصم غير خارج عن النسبة الاضافية » والأمور التقديرية » وذلك 
ما لا يوجب قيام صفة بالذات ؛ إذ لا يازم من کون شیئین وجود أحدهما مضافإلى وجود 


| 


الاجر من جهة ۳ أن يكون اتا قائما بالآخر صلا »وهو عل عو کونه حا افا ومبدعا 


وغير دزی ۱ 
و مذا ا 0 بعس الأصحاب فساد هلا الطریق » وانحر افه عن حادة التحفيق ۰ 


مر 2 القول ہنی | ری جهة إلى مساك آخر »وقال 


لو كان فى جهة لے بخل : اما أن يكون فى كل جهة أو فى جهة واحدة » فان كان فی كل 
جهة فلا جهة لنا [ إلا ]9 والرب فيها [ وهو معحال ]9 وإن كان فى جهة ممخصوصة فاما 
أن يستحقها لذائہ 2 لخصص 4 لا = جائز أن دسشحق ها لذاثہ ۰ ۵ ذدسة ساثر الجهات اليه 


عل وثدرة واحدة 4 فاد لايد من مخصصس 4 وإذ ذال فالحال لازم من وجھین 


بجا زیت تسا 


( ۱) هذا المسلك عند الرازی فى ا حصل ۱۱۳ ۰ ١١4‏ وق الأربعين ١١١‏ ۰ ۱۲ وأساس التقدیس وه - ٦٦‏ 
بعبارة وثر تيب ختلفین ما هنا » وقد ربط البغدادى بين حلول الحوادث وفكرة الهة فى أصول الدین ۷٢‏ - ۷۸ » ومثله 
الشہرستانی فى نهاية الأقدام ۱۰۵ » ١١١ » ١١١‏ » ول أستطم تحديد من ينقل عنه الآمدى هنا و انظر التعليق على المسلك التالى . 
هذا ونجد هذا الاستدلال فى صر المطالب العالية لوحة ۲۷ ۱ کا نجده ما بعد لدى السعد التفتاز اف فى شرح النسفية ۷44 ؛ 
ه؛؟ وقد ذكره الآمدى أيضاً فى الأبكار ضمن حجة مطولة ضافیة الذيول ( 1١00/١‏ » ب) . 

(؟) أشار الرازى إلى مثل هذا النقد وحاول دفعہ فى أساس التقديس ٦۳ - 5١‏ ونجد نقداً آخر هذا الساك من زاوية 
أخرى لدى عبد الحکم السيالكوق فى حاشيته على العقائد النسفية ۵ ۲4 . 

( ۳ ) زيادة ليست بالأصل . 


س 188 سے 


الأول : أن المخصص اما أن يكون قدعا أو حادثا ء فان كان قدعا لزم منه اجماع 
aT‏ » وهو محال , وان کان حادثا استدعی 2 نفسه مخصسا آخر ( وذلك يفضى إلى 


التساسل » وهو متنم . 


الوجه الثالى : هو أن الاحتصاص [ بالجهة] أصفة لارب ۔۔ تعا لی . قائمة بداته ) ولو افتفرت 
1 مخصص لکانت ث نفسها فكنة ‏ لان کل ما افتفر ی وجوده ال غیره فهو باعتبار 
دانه ممکن ءوذلك دو ج کون الباری مكنا بالود إلى بعص حهاته 4 والواجب بذاته دجب 


آن یکون واحبا دن ترجہ مهاه (۷) 


ولا يخنى ما [ فی ٩]‏ هذا السلك من الاسترسال » فانه لا يلزم من کونه فى جهة امتناع 
وجودنا فیها » إلا على رأى من يزعم أن کونه فی الجهة کون الأجرام » وأما على رأى من 
1 يقل بذلك فلا . / ولا پنافی وجوده ؛ فى أى جهة قدر وجود غيره . بل وقول الخصم ههنا ‏ ۷۷/ب 
لا بتفاصر عن القول بأنه لا منافاة بین وجود الجواهر والاعراض ف حيز واحد ء مع آن 


الوجود هما عيى ؛وهما متحیزان وال قدو أن التحیز للعرض عارض 47) 1 


وما فيل 1 دن أنه لو کان دج مہنة لاستدعى منص صا 4 فذلك مم ۹ ينكره الخصم 4 
ولكن القول بأنه لو كان الخصص قدما لأفضى إلى اجمّاع قدمین ۰ فلا بلزم أن لو لم 
يكن المخصص هو نفس واجب الوجود » اما إذا كان نفسه فلا كما حققنا ء فما وي ا 
ولا يلزم من کون المخصص قدعا أن يكون ما خصص به أيضا قدما » الا أن يكون مخصصا 


لہ راه ( وذلك ها للا دول ره الخصم بل تحص ره به اتا هو عل دعو تخصیص ساثر 

١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

)٢(‏ نحد هذا الاستدلال عند البغدادى فى أصول الدين ۷۳ والغزالى فى الاقتصاد ۲۷ - ۲۸ والشبرستانى فى الہاية 
۱۰ ؛ وعند الرازی ف التأسيس 7٠١ - ٦۳‏ وف الما ۱ ۲ والأربمين ۰۱۱۲ ۱۱۳ . وقد ذكر الامدی هذا المسلك 
ف الأبكار ۱۰۱/۱ ب » وهو ينتقده هناك من جوانب غير الى تناوطا هنا . وقد عرضه النسی امار يدىعلى نحو لا ترد 
عليه أعثر اضات الآمدى هنا انظر عر الكلام ١؟‏ . 

( ۳ ) زيادة لهست بالاصل . 

)٤(‏ قارن بالأقتصاد ۲۸ و نایۂ الأقدام ۷۲ ١١"‏ وبالأبكار ١١1١ه١‏ ب ؛ ۱۵۸۲ | حيث ينتقده من زاويا 
أخرى . 

(ه) ف الأصل بالواو (و إھا). (5) ق ل ۷4 ب ؛ ۷۰| › ص ۱۸۷ وما بعدها , 


سے ۱۵۵ سے 


المحدثات . واستدعاء المخصص انا يلزم منه کون الباری واجبا من جهة وممکنا من جهة أن 
لوقيل بأن الاختصاص بالجهةصفة نفسية » وليس كذلك» بل لقائل أنيقول: نبا صفة إضافية. 
وكون الصفة الاضافية تستدعی مخصصا لا يوجب أن يكون المضاف فى نفسه مکنا » د 
ولو قدر أنه بالإضافة إلى بعض صفاته ممكن ؛ فالمحال انما يازم أن لو كان المرجح له من 
تلك الجهة امرا تارج عن انه ولیس كلك كنا آوضحناه۹* ؛ ولا محالة آن هنم 
القوادح ما یمسر الجواب عنها جدا(" . 


۳ 


ادا الواجب أن یقال!“ : لو کان الباری فى جهة لم بخل : إا أن یکون متحیزا ما 
أو ليس » فان لم يكن متحیزا ہا و ھر ا شخ لا والامتدادات » ولا هو واقع 
فى مسامتة الغايات والنهايات » فلا معنی لكونه فيها الا من جهة اللفظ ولاحاصل له 
وان كان متحيزا ہا لزم أن يكون جوهرا » فإن من نظر إلى ما هو قابل للتحيز بجهة من 
الجواهر علم أن فر لها انا وا ولک رام ۳ أو لصفة قائمة ہا » وعلى كلا 
التقديرين يجب أن يكون الباری قابلا للتحيز باعتبار ما قبل به غیرہ!* التحيز من 
الجواهر » فانه إن قبله باعتبار آەر آخر فذلك الأمر الآخر اما أن يكون مخالفا للقابل 
من کل وجه أو من وجه دون وجه » فان كان مخالفا له من [ كل ٩]‏ وجه فيستحيل أن 


(۱) ف الأصل ( اسر خارج ) . 

(؟) ق ل ۰۱۱۷ ۱۸ ب > من هذا الكتاب ؛ عند الكلام عن الصفات و علاقنها بالذات » ونجد نقد المسلك 
المذكور مثل هذا عند الطوسی ق تعليقاته على الحصل ص ١١4‏ . 

(۳) انظر باق الأدلة فى إبطال المكانية والجهة فى المهيد ١49‏ واصول الدين ۷٢‏ - ۷۹ والاقتصاد ۲۷ - ۲۲ 
وتأسيس التقديس ١ه‏ - ٩٩‏ والعام ۳۱ - ۳۳ والأربمين ۱۰١‏ - ۱۱۸ وناية الأقدام ١١4 - ٠١+‏ وشرح النسفية 
٤۲‏ - ۲:۷ وف الأبكار ۱۱۰۲/۱ » ب والفصل ۱۲۲/۲ - ۱٢١‏ و انظر أيضاً الأسماء والصفات للببق ۲-۳۹۲ . 

)٤(‏ نسب الآمدى فى الأبكار هذا المسلك إلى الباقلانى وانتقده » وهذا الدليل ا ختار فى نی الجهة هو البر هان السادس 
عند الر ازی فى أساس التقديس ۱ ۷۳/۷ و بدأ به موجزا فى ا حصل ۱۱۳ وقد اعتبره شار حه الطوسى مصادرة على المطلوب . 

6 قار نه مناقشة أبن تيمية نی الواسطية لإثبات العلو ص ٦۹ء‏ ٦ء‏ »وما ذكره ق الابکار ۰۱۱۱/۱ 

(۰) ف الأصل ( أو ) مكان الواو . 

(۷) ف الأصل جوهرا . 

(۸) ف الأصل (من التحيز) ومن هنا زائدة لا داعى ها . 

00 زيادة ليست بالأصل وهی ضر ورية کا هو واضح من التقسم . 

-. ۱۹۹ ات 


يتفقا ف قبول حكم واحد / وتأثير واحد ء فإنه مهما م يكن بين القابل والمقبول 
مناسبة طبيعية ؛ بها يكون أحدهما قابلا والآخر مقبولا » والا لما تصور من المبدع اقتضاء 
قیام أحدهما بالآخر > لا بالإرادة ولا بالطبع » كما لا يتصور منه اقتضاء قيام الجوهر 
بالعرض والسواد بالبياض والبياض بالسواد. و إذا لم يكن بد من‌الناسبة الطبيعية ہین‌القابل و القبول 
فالشئان المختلفان من كل وجه ان قامت باحدهما) أى مناسبة طبيعية استحال أن يكون 
الآخر مناسبا لەمن تلك‌الجهة »والا کان‌مائلا لهمنجهة مافيه [ من ] ۱ المناسبة وهوخلاف الفرض. 
وان كان مخالفا له من وجه وموافقا له من وجه فلا بد وأن يكون القبول باعتبار ما به 


الاشتراك وإلالزم الحال السابق » وهو متنع ۱ 


وعلى هذا فإن كان قبول ما فرض قبوله للتحیز من الجواهر لذانبا ولجوهرها لزم أن 
يكون البارى جوهرا » وهو تنم لما مضى . وان كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل لما ء 
فلابد وأن تكون تلك الصفة قائمة بذات الرب»لضرورة ما حققناه . وعند ذلك فقبول 
الچوهر لتلك الصفة زما لذاته و لصفة آخری فان کان لصفة آشعری فاما أن ,بعلمل اآأر 
إلى غير النهاية » أو ینتهی إلى صفة قبوفا لیس الا لذات ما قامت به من الجوهر : لا جائز 
أن يقال بالأول لا فيه من الامتناع » وان قيل بالثانی لزم تناهی ذات واجب الوجود ء 
وذلك» مع ما وجبناه من الاشترالك فى القابلیوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لکون 
ما انتهی إليه قبول التحيز من الجواهر جوهرا"" » لکن الباری لیس بجوهر كما سلف » 
[ فليس ]۶ فى جهة . 

ل من الاشترالك فى قبول الوجود وغیرهمن الصفات کالعلم والقدرة ونحوه بين 
الخالق والخلوق» مع اختلاف حقيقة القابل ۰ فمؤذن بقصور المتمسكبهعن بلوغ كمال 


. ف الأصل ( احداهما ) والعبارة غامضة بعد‎ )١( 

( ؟ ) زيادة ليست بالأصل . 

(*) قارن كل هذه المناقشة حول ما به التحبز ما فى أساس التقديس للرازى 4۱ - 44 والآمدى يتايم الرازى تماما 
ف هذا الموضع . 

( 4 ) زيادة ليست بالأصل يقتضها السياق . 

ره ) انظر هذا الإلزام من جائب مثبی الجهة والرد عليه فى آساس التقديس ۷۲ء ۰۷۳ ۸۸ء ٩۰‏ . 


س ۱۹۷ مت 


۷۸ 


۸| ب 


آلات الإدرا كاث > ومصوت عليه بعجزه عن الارتفاء إلى درجة النظر فى المعقولات > فإنه 
إن اعتقد أن الوجود نفس الوجود ء وأنه لیس ہزائد عليه » فلا يخنى آن الاشتراك لیس 
إلا فى التسمية دون العی » والاشکال ٍذ ذاك پکون مندفعا . وان قدر أنه زائد على / نفس 
الوجود فالواجب أن يعتقد اعتلافه فى نفسه عند اختلاف قوابله » لما مهدناه ء وأن 
لا يانفث إلى ما وقع به الاشتراك فى الاسم » وکذا فى کل صفة يتخيل المشاركة فیها بین 
الخالق والمخلوق ؛ وان لا يعول على من قصر فهمه وتباد طبعه عن درك كل ما أشرنا إلبه من 
التحقيق » ونبھنا عليه من التدقيق . 


لا محالة ان کل شبفین قاما بانفسهما » بحیث لا یکون اعدا محلا ر 
فاما أن يكونا متصلين أو منفصلين 4 وعلی کل التفديرين فلاید وان يكون کل واحد منھما 
بعدهة من الآخر 4 والبارى والعالم کل واحل قائم EE‏ 4 فإما أن يكونا ملشصلہن أو منفصلین 
ورعا أورد عبارة أخرى فقيل : إما أن يكون قد خلق العالم فی ذانه أو خارجا عن ذاته : 
لا جائز أن يكون فى ذاته والا كان محلا للحوادث.وان كان خارجا عن ذاته فهو فى جهة منه 
ورعا قيل : إنه لو كان فى [ غیر] () جهة لبطل أن يكون داخل العالم وخارجه > وإثبات 

۰ ۶ £ 
لوجود هذا حاله غير معفول . وأیضا فانا اتففنا عل آنه ذو صفات قائمة بذاته » ومن 
المعلوم أن الصفاث لیس حبثها الا حيث وجود الذات ؛ فإن القائم بغیره لا یکون له حيث 
الا حيث ما قام به » فاذا حيث الصفات انما هو حيث الذات ؛ وذلك يوجب کون واجب 
الوجود ذا حبث وجهة . 

والجواب : آما الانفصال عما ذکر آولا من الاشکال » فقد قال بعض النتسبین إلى 
التحقیق" : إن حاصله پرجم إلى الصادرة على الطلوب فى الدلییل مع تغيير فى اللفظ ء 


١ (‏ ) زيادة اقتضاها السپاق و انار الابکار ۱۱۰۳/۱ . 

( ۲( هذه شهة الكرامية » وقد عرضها ورد علها الرازی فى الأربعين ۱۱۳ - ۱۱۵ وأساس التقدپس ۹ ¬ ۹۸ 
ولكنه نسبها إلى محمد بن امیصم ف مناظرته مع أبى بكر بن فورك 4 کا آوردها و اجاب عما الشبرستای فى الباية ۱۰ - 
4+ ۱۱ ¢ وکذا الغزا یل فى الاقتصاد ۱ - ۳۵ كا ذ کر ها الامدی فى الابکار ( ۱۰۲/۱ ب 6 ۰۳ ۱ | ) وعرضهاق ضيغ 
مس مہا الأربع الى هنا » وانظر أيضاً الفرق بين الفرق البغدادی ۲۰۲ - ۲۰۸ ومناهج الأدلة ۷۲ ۱۷۰ - ۱۸۰:. 

( ۳) یقصد الشبرستانى الذى رد علیهم فی نباية الأقدام ص ۱۱۱ ثل ما ذ کره هنا . 


AA‏ :س 


وذلك أن الباينة والمجامعة لا تكون الا من لوازم التحیزات وذوات الجهات » فاذا قبل إنه 
مباين أو مجامع فهو نفس المصادرة على الطلوب . 


وليس هذا. عند التحقيق مصادرة . لان المصادرة على الطلوب هو أن. پوّخذ المطلوب 


00089 بین القدمة والطلوب ؛ وااطلوب 
فما عرضه نما هوکونه ف‌جهة أم لاءولیس الجهة هى نفس الاتصال ولا نفس الانفصال ء 
بل هی قابلة لاتصال والانفصال » والانفصال‌والاتصال کل واحد منهما لا یقبل التعر» / 
ولهذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك کو نها معصلة أو منفصلة » وإذا کان الاتصال 
والانفصال غير الجهةالتی هی نفس الطاوب فالاخوذ فى الدليل إنما هوغیرااطلوب لا عینه؛ 
فإذا كان كذلك فلا معنى للقول بالمصادرة ههنا . فالواجب أن يقال : 


إنه إِنْ أريد بالاتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآحر وامتناع القيام فلا محالة 
أن البارى والعالم کل واحد منهما منفصل عن الاخر ذا الاعتبار » وهو ما لا يوجب کون 
كل واحد منهما فى جهة من الآخر .مع امتناع قبولية كل واحد منهما لها أو امتناع قبولية 
أحدهما » ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم الجهة") . وان أريد بالاتصال ما يلازمه 
الانحاد فى الحيز والجهة ء وبالانفضال ما يلازمه الاختلاف فيهها ووقوع البعد والامتداد 
ببنهما » فذلك إنما يلرم على الباری تعا ی ان لو كان قابلا للتحيز والجهة . والا فان ۰ يكن 
قابلا فلا مانع من خلوه عنهما معا . فان راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال » 
والخصم لا یسام ذلك الا فما هو قابل للجهة » أفضى ذلك إلى الدور » ولا محيص عنها . 
ولیس هذا مثال الا ما لو قال القائل : وجود شئ لیس هو عالم ولا جاهل محال » فیقال : 


( ۱ فى الأصل و او بدل أو . 

(؟) هذا الرأى هو ما يقرره البيبى فى الأسماء و الصفات ۳۹ ۰ ۳۹۷ وراجم ما بعدہ حی ص 4۳4 مع تعليقات 
الكوترى المامة علها » وف الأبكار ۱۱۵۳/۱ ب . 

(۳) ف الاصل ( بل لا مانع ) . 

( 4 ) قارن هذا الرد ما فى الأبكار ۱٥۰٠/۱‏ ہو ماعنداارازی فالأربعين ١١6‏ وأساس التقديس ۸۰ - ۹۳ وهو متفق 
مع ما ہنا مع التركيز على مبدأ التفرقة بين الشاهد والغائب وها منفقان مع الغزالى فى الاقتصاد ١۰٣٣‏ ۲۲ وأئظر نقد ابن تيمية 
هذه الردود فى الموافقة ۱۱١/٢‏ - ١٣۱۱ء‏ 


سم ۱۹۵ س 


1/ ۹ 


۹ | پ 


انما هو محال فما هو قابل ما و كلاو كن ما هن قایا لد دزی یه » فان خلوه عنهما 
محال » آما وجود ما لا یقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما ليس محال . وذاك كما فى 
الحجر وغیره من الجمادات(۱؛ وہذا پندفع ما ذ کروه من الخیال الآخر ایضا . 


وعدم التخيل اوجود هو لا داخل العالم ولا خارجه على نحو تخيل الصور الجزئية 
- مع كونه معلوما بالبرهان وواجبا التصديق به -. غير مضر » إذ ليس ما وجب التصديق 
به بالبرهان يكون حاصلا فى الخيال ء والا لما صح القول بوجود الصفات الغير المحسوسة 
كالعلم والقدرة والارادة ونحوه لعدم حصوها فى الخيال » وامتناع وقوعها فى الال »> 

وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلاحيث الذات فذلك إنغا هو لِمَا كان من الصفات 
/ له حيث وجهة ؛ إذ يستحيل أن تكون الصفات فى جهة وحيث الا وهیق‌جهة ما قامت‌به 
من الذات » ولا يتصور وقوع الجهة للصفات دون الذات » واما ما لا حيث له من الصفات 
فلا جهة [ له ]۳ ؛ وعند ذلك فلزوم الجهة والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حیث 
صفاته مع امتناع قبوطا للحيث محال . 


ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعضالأئمة » وهی 
8 7 
باسرها ظانية» ولا يسو غ استعماها فی المسائل الفطعیة*) . فلهذا آثرنا الإعراض عنهاءولم 
نشغل الزمان بإيرادها . 


۱ ٦ 
والله ول التوفيق یم‎ 


(۱) انظر هذا المثال و نقد الفكرة الى يقوم علیہا عند ابن ثيمية فى الموافقة ۱۱۹/۲ - .۱۲١‏ 

(؟) قارن بالرازی ی التأسيس ۸۰ - ۸۲ والأبكار ۱۰۳/۱ ب . 

(۳) زيادة ليست فى الاصل . 

( 4 ) قارن بالشهر ستانی فى نہایة الاقدام ۱۱۲ - ۱۱4 و الرازی فى التأسپس ١م‏ ۰ ۸۷ . 

( ه) ارجم إلى ل وه ۱٩۱-۱‏ حيث آورد المؤلف بعض هذه النصوص الى یتمسك بها مثبتو الجهة ورد علیبا من و جهذ 
نظر أشعرية » وانظر فى هذا تأسيس التقدیس ۷٦‏ وما بعدها و اصول الین ۷۲ ۰ ۰۸ ۰ ومناهج الأدلة ۱۷۷ - ۱۸۵ ور 
الکلام ٤‏ - ۲۷ والفصل ۲٢/٢‏ - ۱۲۱ و العقيدة الواسطية ١١‏ ۰ ۱۷ والأسماء و الصفات ۳۹۲ ۰ ۳۱ وشرح الاصول 
ا ممسة ۲۲۷۰-۲۱۳ ونشأة الفکر ۲۸۹/۲ - ۲۹۵ . 

هذا وقد آورد الآمدی فى الأبكار ٠٠۴۳/١‏ |- ۱۵4 ب كثيراً من هذه النصوص القر آنية و اللبوية الشعرة بالجهة و أجاب 
عٰہا » قارن تأويله هذه النصوص ما ذكره ابن ثيمية فى نقض النطق عن التأويل ۱۲۸ - ١١‏ والموافقة ۰/۱ - ۷ ۰ 
٣۳‏ عد 5ه , 


د ۲۱۵ منت 


پا 
ع نسي کی 
المانو زا امسن 


7 فعا ل واج تاجرد 


ویشتمل عل ثلاث قواعد ١‏ 


التاعدة الاولی 
فى أنه لا خالق الا الله تصالی 


فالذی ذهب إليه عصابة أهل الحق من الاسلامیین() وغيرهم من الطوائف المحققين 


أنه لا خالق الا اش فان ے وآن وجوب وجود ما سواه لیس الا عنه . 
وخالفهم ۳ ذلاك مزائمة دن الال ١‏ 4 و )اع من الثدوية و العتز له والمنجمين ٠‏ 


£ ۱ ۱ 
فاحری مبدوء به إنما [ هو ۲( البحث عن تفصيل مذهب کل فريق ء والاشارة إلى 
إبطال م أخذهم 6 و الكشف عن ریف مسا لكهم 4 


فمما ذهب اليه )) المعلم الأول ( وەن تادعه 4ن الح )ء الشدمین » ووم آڈرہ هن AAs‏ 


الاسلامیین : أن البارى - تعال - واحد من كل جهة » وأنه لا ياحقه الانقسام والكم 


روجه ما وأ لیس لذاته مبادى يكون عنها » ولا صفة زائدة عليها » وبنوا على ذلك 


. راجع ما مر عن هذا االفظ فى ل ۱۳ من هذا الکتاب وانظر الأبكار ۲۱۲/۱ ب‎ )١( 
الأفكار.الثى يذكر هنا هى آراء الأفلاطونية المحدثة غير أنه پنسہا إلى « ا ہل الأول - وأثباعه » ويبدو أنه وقع‎ ) ۲ ( 
: فى الخلط الذى وقع فيه غيره من علا المرب بين المشائية والأفلاطوئية ا حدثة » انظر فى هذا الالتباس ودواعيه‎ 

| - العرب و الفلسفة اليونانية د عمر فروخ ۹۲ - ٠۲۸-١۲١ ٢١٠١٢‏ . 
ب - ال مانب الإلطى من التفكير الاسلای » د.المی ۲۹۹/۱ ۰ ۲۹۷ 2 ۳۹/۲ . 

3 - التفكير الفساى فى الإسلام دعبا الیم حمود ۷٤/۲‏ . 

د - مهید فى تار مح الفلسفة الإسلامية الشيخ مصطى عبد الرازق 4۲ - ه؛ . 

۾ این سينا بین الین و الفلسفة د. حمودة غرابة ۱6۱-۱۳۲ , 

و تار م الفلسفة الپونانبة ليوسف کرم ۲۸۷ 62 ۲۹۷. 

7 - الکندی و فلسفثه ص ۹۷. 

اح - أفلوطين عند المرب د,بدوی - المقدمة . 

س - محاضر ات ق الفلسفة الإسلامية د. هويدى ۰ و 

. ش - نشأة الفكر د. النشار 156/1 - ۱۷۰ . 
)٣(‏ زيادة ليست بالأصل . 


ی ٣ے‏ 


۱ 


أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » ولا فلو صدر عنه اثنان لم يخل : ما ان يناثلا 
من کل وجه أو یختلفامن کل وجه أو يعائلا من وجه ویختلفا من وجه »فان ممالا من کل 
وجه فهما شی واحد ولا عدد ولا كثرة » وان اختلفا من كل وجه أو من وجه دون وجه فهما 
فى الجملة مختلفان ؛ وإذ ذاك فصدورهما عما هو واحد من کل وجه متنع ؛ لأن صدورهما 
ê‏ أذ يكو بایان هه اوت ار اض فرش لا بان انال لال 
إذ الاختلاف مع اتحاد الوجب محال ؛ ولا جائز أن يقال بالثانی والا فالجهات ]ما خارجة 
عن ذاته ء أو هی له فى ذاته : فان كانت خارجةعن ذاته فالکلام فيها کالکلام فى الأول» 
وذلك يفضى إلى التسلسل أو الدور ء و کلاهما محالان . وان كانت لذاته وق ذاته فممتنم ؛ 
ٍذ هو واحد من کل وجه ؛فام یبق الا أن یکون الصادر عنه واحدا لاتعدد فيه ولا کثرة() , 

ولا ھت أكون ذلك الواحد مادة ولا صورة مادة ؛ إذ کل واحدة لا وجود ها 
دون الأخرى ؛ فإنا لو قدرنا وجود كل واحدة دون الأخرى م تخل 0 أن کون نت 
أو متکثرة » فان کانت متحدة فهى لذاتہا » وما اتحد منهما لذاته فالكثرة عليه مستحيلة > 
والواد والصور متكثرة . ون كانت هتكثرة » فتكثر كل واحدة مع قطع النظر عن الأخرى 
محال » كيف وإنه يلزم أن يكون التكثر لذاتها » ويلزم انلا تشحد والوحدة عليها جائزة » 
فاد لا وجود لكل واحدة إلا بالأخرى > وعدنم أن تكون إحداهما علة للأخرى > إذ العلة 
وان كانت مع معلوضا فى الوجود فلابد وأن تکون متقدمة عليه بالذات » وليس ولا واحدة 
من الادة والصورة متفدمة على الأخرى بالذات » ولايد أن تكونا مستنذین إلى موجود خار ج 
عنهما » وذلك الخار ج لا يجوز أن يكون متعددا » وإلا أفضى إلى اجمّاع الإلهين . ولا جائز 
أن يكون متحدا لما سبق ۶ 

رکا پوت ی اوه اولك وان ا سرت روتکو میا 
فإن النفس وان لم يكن وجودها ءاديا فليس إلا مع المادة » وإلا-فلو كان فا وجود قبل 
مادة بدنہا لم یخل : اما أن تكون متحدة أو متكثرة » لا جائز أن تكون متحدة وإلا فعند 


0 57 
وجود الأبدان المتعددة اما أن تنقسم وهو محال ؛ إذ التحد لا ينقسم . واما أن 


تكون النفس الواحدة لأبدان متعددة" ء وهو متنع أيضا ؛ وإلا لاتحد الناس بأسرمم 


. ) قارن بالأبكار ۱۲۱۸/۱ ب. (۲) ف الأصل ( لابد أن تكون‎ )١( 


کا ۳ ہے 


ى العام ما يعلمه الواحد » والجهل ما يجهله الواحد » من حيث إن النفس المدركة واحدة . 
ولا جائز أن تكون متكثرة قبل الأبدان ؛ إذ الكثرة والتعدد للنفس بدون النظر إلى الأبدان / 
وعلائقها محال ؛ وإذا ثبت أنه لاوجود للنفس إلا مع وجود مادة بدنها امتنع أن يقال بصدورها 
ڪن المبدإ الأول » لما حققناه ف المسادة والصورة( فإِذًا لاہد وان یکون ما صدر عنه ما هة 
مجردة عن المادة وعلائقها وعبروا عنه « بالعقل الأول" + . 


وبتوسط هذا العقل يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم ء هو جرم الفلك الأقصى© : 
وبتوسط العقل الثانى يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم » هو جرم فلك الكواكب . وبتوسط 
العقل الثالث يوجد عقل آخر » ونفس ؛ وجرم » هو جرم فلك زحل . وبتوسط العقل 
الرابع يوجد عقل آخر » ونفس وجرم ؛ هو جرم فلك الشتری . وبتوسط العقل الخامس 
بوجد عقل آخر > ونفس » وجرم ؛ هو جرم فلك الشمس . وبتوسط العقل السادس ؛ 
يوجد عقل آخر» ونفس » وجرم هو جرم فلك المريخ . وبتوسط العقل السابع يوجد عقل 
آخر » ونفس » وجرم هو جرم فلك الزهرة . وبتوسط العقل الثامن يوجد عقل آخر › 
ونفس ؛ وجرم » هو جرم فلك عطارد . وبتوسط الەقل التاسع ؛ يوجد عقل آخر » ونفس » 
وجرم هو جرم فلك القمر » وبتوسط العقل العاشر » وجدت العناصر والمركبات وغير ذلك 
من الكائنات والفاسدات!“ . 


. سیعود المؤلف إلى عرض دليل القائلين بحدوث النفس بتفصيل أكثر فى ل ١۱۱۱ء ب‎ )١( 

(؟) قارن بالأبكار ۲۱۸/۱ ب ؛ ۱۲۱۹. 

(۴) شرح الآمدی كيفية صدور هذه الثلاثة عن العقل الأول فى الأبكار ۱۲۱۹/۱ وانظر فى هذه المسألة : نظریة 
المعرفة عند ابن رشد لاستاذنا د.قاسم لالم ۹۱ والجانب الإلى د,الھی ۵4/۲ » هه » ۱۸۱-۱۲۵ » حوار بين الفلاسفة 
والمتكلمين د.الألوسى 4۰ - ١ه‏ ؛ ۱۷ - ۱۹ وتارغ الفلسفة اليونانية ليوسف کرم ۲۹۳۰۲۹۲ محاضرات فى الفلسفة 
د.هويدى وه - 588 ثم انظر ر نباية الاقدام » ص ٦٦‏ وما بعدها . 

( ؛ ) فى الأصل و الزهرى » صححتها (عیاداً على التمهيد ٩۱‏ والأبكار ١١١9/١‏ - والقاموس الحيط . 

( ه ) قارن عرضه لسلسلة الصدور بعد العقل الأول بالأبكار ۲۱۸/۱ ۱ - ۲۲۰ ب ثم انظر ابن سينا تسم رسائل 
۸ - ۱۱ - والنجاة مه ؟ - ۲۸ والإشارات 547/9 وما بعدھا, 


ہے ۲۵ —~ 


۰ زب 


١/ ۱ 


وا الد جمون 


أن صدور الکائنات وحدوث الحادثات » وکل ما يجرى فى عال 


الکو وا اد لیس الا ئن لفات ا راک رگ سای وم وان لاعت نو اكات 
ولا مكون إلاها 


و فد تحاڈی فردق سم عن سكف هذه الیحاله 4 وتشنيع هله المقالة 4 فشالوا : اہر 


والخالق لیس 1 إلا ]۱ الله تعالی » لکن بتوسط الأجرام الفلكية والکواکب السماویة0) . 


وم اترتا 
فاعدماد 5 ا دش 
الا امتزاج ) الذور والظلمة ( ¢ ا أصل العاوم 4 وه ہحصل دن الخير فمضاف إلى الذور 


2 


۳ ا الکائنات و کل ما ۴ العالم من حبر و شر و نفع و هدر لیس هو 


و ۳ يحصل من الشر فم ضاف ال الظلمة 
/ لکن منهم من ذهب إلى أن الذور قديم > والظامة ڪاو عن فکرة ردية حصلت 
لبعض أجزاء « النور ؛ » وعبروا عن النور بالباری » وعن الظلمة بالشيطان . 


ومنھم دن فال اما ور ءان(۳) ۱ 


۲ آما المعتزلة : 


ف‌طبقون عل آن آفعال العباد الختارین مخلوقة فى ےراتا غیر تق مقدورات 


1 


الرب - تعا لی - » كما أن مقدورات الرب غير داخلة فى مقدورانهم* . 


(۱) زيادة ليست ف الاصل . 

> ۰۱ انظر ما سيأق عن الصابئة فى القانون السابع ل ۱ء والاہکار ۰۱۲۷۲۲۱/۱ ۲۲۳ | ثم التهيد للافادی‎ )٢( 
. ١١9 - ۹۹ وأصول الدن لبغدادی ۸۳ - ۸۹ » ونقض المنطق لان ثيمية‎ ۲٢٢ ۷ء 58 الأر بعین للرازی‎ 

(" ) قارن بالأبكار ۲۲۰/۱ ۰۱ ۲۲۸ ب حيث يفيض فى عرض آراء الثنوية وفرقهم التمددة » ثم انظر فى هذا المهيكد 
۸ ۷۰ ونایة الاقدام ۰۵ - ۱۷ ۰ ۹٩‏ . 

( 4 ) قارن بالغی ۳/۸ - وه » وبشرح الاصول المسة ۳۲۳ - 64م و ماق الأبكار ۲۰۷/۱ ب ؛ ۲۵۸ ام 
انظر مابة الاقدام ۵ - ولا واصول الدين ۱۳4 - ۱۳۹ ومناهج الأدلة ۸۹ - عمو ¢« YF‏ وم ,م 2 وبشأن تعشیق 
موقف المتز لة ون ما برمون به من الشرك لرأہم هذا انظر و اللمعة » الحلی بتسقيق الکوری ۲ه » ۵۳ » 8ه » ٩‏ 
ومناهج الأدلة -. القدمة ۱۰١‏ - ۱۰۷ والمغى ۱۲/۸ - ۱۸۸ حيث برد تبمة ا جوسية وشرح الاصول حبث برد فكرة 
وجود خالق غير الله ۳۷۹ - ۳۸۷ وقدرما هم هذه الهمة ابن حزم ف الفصل 04/۳ - ۷۰ ۰ .وم ب ۳۵۷ والاشعری 
ی الابانة ۷۳ و الیلای فى الغنية ٦۷‏ والقشيرى ق الرسالة ص ۳ » 4 .. 


سے ۳٣٣١٢‏ ےہ 


وقد نقل عن القاضی - رحمه الله - أنه لم پثبت للقدرة الحادثة أثرا فى الفعل » بل 
آیت لها آثرا ق صفة زائدة عل الفعل » كما سنبینه » ثم اختلف قوله فی الائ الزائد > 
تال تارة؛ انه لا أثر للعدرة القدمة فيه .اه ٠‏ وقال تارة : بالشاثیر ( وا .خاو قا 
nT‏ 

وقد نقل عن الإسفرايينى أنه قال فى نفس الفعل ما قاله القاضى فى القول الثانى 
ى ار الزاند9) . 

وذهب إمام نع ضادتھ إل انير اقفر الال | مجاه از : 


3 
ول يجعل للقدرة القدعة فيه تاثيرا إلا بواسطة إیجاد القدرة الحادثة عليه“ 


۰ 6 5 1 ۹ ۰ ۰ و ۶ 
وذهب من عدا هؤلاء من أهل الحق إلى أن آفعال العباد مضافة إليهم بالاکتساب 
وإلى الله - تعالی - بالخلق والاختراع » وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فیها أَصلا9؟ . 


وإذا عرف بالتحقيق مذهب 5 فریق ء فلك 58 من التعرض إل ابطال دا اهب أهل 
الضلال 

عع از مبدوء به إنما هو الرد على طوائف الإهيين القائلين عنم صدور الكثرة 
عن واجب الوجود 


وهو أذ نقول : عماد اعتقادکم ورأس اعتادكم » إنما هوآيل إلى ننی الصفات الزائدة 


(۱) انثلر رأى القاضی الباقلانی و منافشته فى ہایة الاقدام ۲۳۲ ۷۸ وشرح النسفية ۷٦‏ » ۳۵۲ والارشاد ۲۰۰ 
۹ .۰ ۰ وایثار الق على الحلق ۳۲۰۰-۳۱۸ واللمعة الحای 4۸ ١ه‏ » وما سيأق فى ص ٠‏ و ما بعدها , 

(؟) انظر عن رأى الاسفرائبی : مايه الاقدام ۷ ¢ YA‏ ¢ ۸۷ والمعة ۷؛ ¢ ١ه‏ < ٢ہ‏ والأربين الرازی 
۷ والابکار ١‏ ب » وماسيأق فى ص ۲۰۳ » وانظر فى تر جمة الاسفر ائینی أبى اسحاق ار اهم بن محمد التکل الأشعرى 
المتوق سنة 4۱۸ كتاب وفیات الأعيان ۸/۱ . 

)۳( انظر عن رأى الجويى ؛ الأبكار ۱ | وماية الاقدام YA‏ ¢ ۷۹ » وهو يبمه بالتار بالفلاسفة ؛ واللمعة 
وهو من أوفی المراجم فى هذا 4 ه - ٦٦‏ » والعقيدة النظامية ص ۳۰ - ه4 وهی المسئف المشار إليه هنا . 

)4( هذا هو رأى الأشعرى نفسه ومن ثابعه » وقد ذهب إليه من غير الأشاعرة ضر ار بن عمرو و حفص الفرد و النجار 
كا ذ کر القاضی فى المننى ۳/۸ والأشعرى ف القالات ۰۳۱۲/۱ ۴۱٣‏ کا نسبه إلى بعض أهل الحديث والسنة فى المقالات 
۱ وانظرما سيأق فى ص ۲۲۳-۲۲۱ من هذا الکتاب . 


حش ¥+( س 


۱ب 


على الذات » وقد بينا فما سلف سخف هذا المعتقد ؛ ونشنیع هذا العتمد!'' شم . إن ٠١‏ أوجب 
لكم القول عنع صدور الكثرة عن واجب الوجود إنما هو كونه واحدا » وأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد . ولابد لكم فى هذه الدعوى من العود إلى هدم ما بنیتموه ونقض ما آبرمتموه() 
وذلك أنه لو لزم من كونه واحدا » وحدة ما صدر عنه “فيضت أن يكون ما صدر عن معلوله 
أيضا واحدا لكونه / واحدا » وهكذا لا يزال الحكم بصدور الواحد دائما » وهو ثما يوجب 
امتناع وقوع الكثرة فى المعلولات» وتناقض قولكم فى صدور الكثرة عن العلول الأول ء 
حيث قلتم إن المعلول الأول يصدر عنه عقل آخر ونفس وجرم هو الفلك الأقصى .ثم إن 
صدور الكثرة عن العلول الأول اما أن تكون وهو متحد أو متکٹر » فإن كان واحدا فقد 
ناقض 9 قولكم إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد . فھلا قلم بصدورا“ الكثرة عن واجب 
الوجود » وان كان واحدا ؛ كما قلم بصدور الكثرة عما صدر عنه وهو واحد . وان قلم : 
إن ما صدر عنه الكثرة متكثر » فقد قلتم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وأفسدتم ما ظننم 
إحكامه ومارمتم إتقانه » وذلك خسف" القول والفعال . 

زان قزل + لاما أن اتال الأول رات الوبعوة یال اخ بلاق گل ماهو راس 
بغيره فهو ممكن باعتبار ذاته ء من حي أن ذاته لاجائز أن تکون واجبة » وإلا [ما ]0 
كان واجبا بغيره » ولاجائز أن تكون متنعة وإلا لما وجدت ولابالغير » فتعين أن يكون 
باعتبار ذاته ممكنا » وهو لامحالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها ليست له عن 


)١(‏ قارن بالأبكار ١/غه‏ ب ؛ وار جع ما سبق عہمق ل ۱۷ ۱۸ ب من هذا الكتاب 

(۲) ف الأصل ( بر مت‌وه) . (۳) ف الأصل ( ناقص ی ) . 

(4 ) ف الاصل ( صدور ) . ( ه ) ف القاموس : خسف الثی جسفا نقص . 

)٦(‏ انظر نقده هذه القاعدة الفيضية والنظریة عامة فى الأبكاز ۲۱۹/۱ ب - ۲۲۰ ۰۱ ۳۲/۲ | وم ب وقارنه 
بنقه الرازی ( شرح الاشارات تحقیق سامان دنیا ٦٦۸/۳‏ - ۱۷۰ ) و الشهرستای فى نہایة الاقدام ٠ه‏ - ٦٦‏ و الفزال 
فى البافت (دنیا) ۱۸۹-۱4۰ والجويى فى الارشاد ۲۳۶ - ۲۳۷ واین حزم ق الفصل 40/۳ - 45 وان تيمية فى ا مہاج 
تحقيق د.رشاد سام ١41/١‏ - ۱۱ وق نقض المنطق ۹۹ - ۱۱۷ ۰ وانظر أيضاً فى هذا الصدد فخر الدين الرازی وآرراژه 
لاز رکان ۳۵۸۰-۳۸۷ وا مشائیة الاسلامية بعد ابن سينا ص ٦۹‏ - ۷۱ وخاصة عن نقد ابن ملكا البندادی ها و هو من تأر وا 
پا أيضا . 

( ۷ ) زيادة ليست بالأصل . 


ست. (eA‏ ہم 


3 
عن غيرة © بل هی امور لازمة تأدعه لذاته » ماعدا وجحوب وحوده فانه له عن مبدنه ؛ 
)۱( 


لأ صدور الكثرة إنما هو عن هذه الجهات ء فإنه باعتبار إضافته إلى واجب''' مرجب 


و 4 


ل جدود م روسب عم لد ¢ 9 با عتبار صا ده دوجي صور ۵ © و باعتبار کو ن4 مکنا دوس 
٤ 89 7 , ٤‏ ء ۱ 
بات تساه شر ف عل الاشرف والاحسں على الاخس ‏ وهده هی مبادی صدور الکثر 


ولولاها لیا كانت الکڈر ۵ 


یی ۶ 4 ن التحفيق > والخوص والتدقيق م وذلك لان ۳ الجھات ادا ال دو جیب التعدد 


والكثرة ۴ ذات / العلول الأول 4 6 آولا وجب التعدد والكثرة >الأمور | أسلبية والإضافية 7 


الیعدد 7 ۳ لاقیل بصادور الكثرة صن واحب الوجود ل فان الساوت والاضافات 


۱ 


تحص . هذا من رٹ الاجمال ۱ 


و2 التفصیل ۰ فهو ۳ ۳ د کروه 3 ن الجھات ا موجبة للکٹر ۵٥‏ حاص لھا سو ا سلوب 
وإضافات 4 فان و سدو رد دشر ه وعله.ه که وبداته ۲ إضافية ۱ وكونه مكنا بذاته : 
إن فسرنا الممكن ما س ا اش ان محر تد را ان اما ساسا عبر ند قمر أ 
يفتقر إلى الرجح ی کلا طرفیه کان أمرل اضافیا . وعند عودها إلى السلوب والاضافات 


فيلزم عنها ۳ در ف الا جمال , 


کیف أن قوم ز4 يعلى سداه ویعلر ذاته دعوى » لو سئلوا عن الدليل عليها 
ا ۱ 
ا 


م يزد فوط ءا ل. أنه باعتبار ذاته ممكن أن يكون ءالما » والمانع من العلم إنما هو المادة 


وعلانشها > وهی ۳ منتفيیة » فان ماهیته مجردة عن المادة وعلائقها . وهو آیضا 


من أقبح القالات وأعظم الشناعات . فان إمكان کونه عالما لايوجب ولایژثر فى إيجاب 


العام له » وإلا وا جهة الإمكان ۵ھ ی امرجححة لأحد الطرفین وهو مع ٠‏ 


(۱) ف الأصل ( موجب الوجود) . 
)٢(‏ ند هذا التدرير لصدور الكثرة من المعلول الأول عند الشہر ستانی ف نہایة الاقدام ص ٩۰‏ وذ کرہ أيضاً فى الابکار 
۰۱ وردعليه . (۲) ف الاصل ( الله) . 


سد ٣٢۹‏ سم 


1 RY 


7 


دانع ما لايوجب أيضا ء فإن ثبوت الشی' فا يستند إلى مایقتضیه آما إلى نی 
امان وا يكام فكلا . نم بلزههم من ذلك هناقضة فرك :۶ا اریت عا = دبعم 
الجزئثیات۔ هن حیث ان شانع هو المادة وعلائقها » وقد انتفت فی حقه ۔۔ تعالى . 
ثم إن كانت هذه الجهات مما توجب الكثرة فلم قبل 9ى۶ ١‏ رن 
آشاء ؟ وم زد کات ۳۳ من ذلك ؟ فان مثل هذه الجهات لدیه ا کثر من أن تحصی ؛ 


فادن حاصل ۳ در وه لايرجع إلا إلى محضص کک اث داردة » وا الات فاس دة ؛ لابرضى 


۲ ب ہا أنفسه بعض / المجانين 4 وبا عمن يزعم آزه من ٠‏ |1 7 لہ (PD.‏ ۱ 


5 


(ب) و | المنجمون ۱ 


القائلون بصنع الکوا کب ۳ لاك ء وأنه لاخالق ولاصانع سواها : 


سے 
وم > 


9ل ۱ مد 


میت ف الرد عليهم ا باردة ء واستفسارات جامدة ؛ 


وإلزامات لاثبوت ها على محك النظر » تليق عناظرة العامة والصبیان » فسادها یظهر. 


1 


ببدمة العقل لمن له ادل تحصیل ؛ لایلیق أن يطول بذكرها ههنا . فالسبیل الحق 
ا أن لاخالق إلاها ولامبدأ سواها : 


د 


7 ۱ 07 9 3 
ما ان تكون باعدبار دواما واحية؛ أو مکنڈ او البعض منھا و اجب والبعضص نک 
فإن كانت واجبة فقد سلك الاطیون فى ابطال ذلك طريقة امتناع اجماع واجبین » 


وهى غبر ٭ەر ضية کا سا فا لحق آنا لو ئ0 واحبة لكان وجودھا سرمدیا ولو کان 


(۱) كذا بالأصل . 
(۲) قارن بنهاية الأقدام وه - ۹١‏ وبوصف ابن رشد للنظرية فى تہافت اللبافت بأنها خرافة وخيال ( نظرية المعرفة 
عند ابن رشد ص ۱۱۰) . 
(۳) جمع سوال بكسر السين » انظر تعليقات الشيخ النجار على الفی ۷۷/۱۱ - والقاءوس ا حبط مادة سأل , وقد 
رد علہم دن الاب و الباقلانى » فى امهید ٦۸-٦٦‏ والرازی ف الأربعين 4۱ ۲ وغير ها ولا أدرى من يقصد الآمدى بكلامه؟ 
كا رد عام 2 عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ۱٢١‏ - ۱۲۲ وقد أفاض الآمدى فى تصوير مذهب الصابئة فى الأبكار 
۲ ال ص ۱۲۳ ب وم ی دن آم النصوص فی نار مخ هذه الطائفة الى مازالت تميش ف العراق - کا يقرر 
الأب انستاس الكرهلى » ف محثه عها الذى تقل فيه نصوص الأبكار » آنا تنطبق تماما على الصابئة المعاصرة له - فى مجلة 
الشرق البيروتية ا حلد ركم ( £ ) لسنة ۱۹۵۱ ص ۰۰ - ۰۲ . 
(4) من إستخدم طريقة المائعة فى الرد عليم البافادی ی المهید ٩۳‏ رالبغدادی ی أصول الدین هم » ۸٦‏ وقد علمت 
رأف الآبدى:نياقى أول القانون الثالث . 


عد و 


مديا لوجب القول بان لانہایة لحرکاتہا إن كانت »سح رکة فی القدم » ولمقادير حركاتما 


العلل والعلولات( . 


إن تكن متحرکة » وذلك متنع ايا شاه ی تناهی 

ثم إن الواجب لذاته هو مالو فرض معدوما ازم المحال عنه لذاته لالغيره ؛ ولایخفی 
أن القائللو فرض بعقله عدم شىء من الكواكب والأفلاك م يازم فى عقله عن ذلك لذاته 
محال » كما لايازم من فرض وجود فلك آخر وكوكب آخر > وما هوعل [ هذا"] النحو كيف 
رکون الوجوب له لذاته؟ بل إن فرض واجبا فليس ذلك له إلا لغيره » وکل ماوجوبہ 


لغير و فهو بذاته مكن + مھا سلف ۰ کیف و آن ذلك على أصلهم غير مستقھم ) لاعتقادهم 

أن تألیف الا جر ام لیس إلا دن المواد والصور + وقد ران آن 1 واحد من الاده والصورة 
1 

لیس وجوده إلا بامر خارج عنها فهما لامحالة مکنان . ومامفرداته الى منها تالیفه 


مکنة كيف بكرن هو للفسه واا ؟ 


هه 


ثم او كانت واجبة لوجب أن ماشارکها فى معی الجوهرية أن یکون واجبا“ ؛ 
إذ بستحیل آن یکون وجوب الوجود لما به یر جواهر الأفلاك / ومخایر تا لخر ها 
من الجواهر ؛ فان ذلك لاقوام له بنفسه دون اشخصص به وهو دور متنم . وعند ذلك 
فیازم على أصله امتناع القول بحدث الجواهر الصورية الثابتة للأجرام العنصرية ‏ 
وكذا فى الجواهر الانسانية الى للابدان الإنسانية على رأی من اعترف منهم بحدنا 
وہکونہا جوهرا . وهو لامحالة تناقض,وعا حققناه ههنا يتبين إبطال کون البعض 


منها واجبا دون البعض » فب أن تکون بأسرها مکنة . 
وإذ ذاك فلابد لما فى وجودها من مرجح خارج عنها وبطل القول بانه لامبدأ ضا . 


وأما من اعترف منهم بان شا هبدأ خارجا عنها لکنه أضاف الخلق إليها » ووقف 


الابدا ع والاحداث عليها فليس له ۴ دعواہ 9 غیر الاستقراء 4 بان وجدنا اتا اع 


(۱) 3ق الفائون الأول ص ه و مابعدها من هذا الکتاب . 
(۲) زيادة ليست بالاصل . (۳) قارن پالابخار ۲۲۳/۱ ب , 
( 4 ) هذا الرد سبق به الباقلانى فى امهید ٦٦ ۰ 54 ۰ ٦٦‏ وتابعه عليه الر ازی فى الأربعين ۲۱ . 


. ) ف الاصل ( وهی‎ )٥( 
ود ۱ ہے‎ 


۳ب 


ااختلامفے والامتزاجات النفاررة مم ۳ ف عام الکون والفشیساد 5ے حبر وشر لابوجل 
9 عذد حر که کو کت مدص و ص 1 وذلك ۳ دو جب إسناده إل 4 وإحالة ےی و إلا عليه : 
إذ لو كان اتفاقيا لما دام . 


ونحن نعا 


1 
صحته وأن وقوع الآثار الحادثة ملازم لحركات الکوا كب والأفلاك فغير لازم أن تكون 


ا 


هى عللها والأسباب الوجبة ها + لما [ أنه]0© لامائغ 9 N aS‏ انی 


۱ 5 
هو اللد تھا ؛ وف اجری الحادة دوجود الحادثذات ووفو ع ۶۶ التأثير انك علد ها (۲) : ۳ منع 
بعض الاصحاب من صحة هذا الاطلاق ؛ بناء عل أن ما [ من ls‏ جيشين تلاقیا 


| ۱ 


ون نمسين تخاصما الا وول د الطالع لكا ل واحد منھما رس ذلك فالمللصور وا الب 


لایکون إلا آحدهما > فلا معول عليه ؛ إذ لامانع من القول بخطاً الاخذ للطالع فى الحساب 


آو الحكى . ولینس هذا موضع الاطناب ومحز الاسهاب » والذی يجب الاعاد ههنا 


۴ الر 3 عل / الثنوية الم اٹہ کا ن بالٹور والظلمة فا ل ا اما 6 سواهما أن يقال : 


این اه ال آل داهن رصان او متا ار ها رات و اھر 


۱ 


مکن : فان کانا واجبین لزم ان ما شار کهما ق نوعیهما آن یکون واجبا ؛ وان لایکون 


موجودا بعت العدم ۰ وهو لاف ما نشاهده 4ن الانوار والظام 4 و ده دشبین امتناع کون 


أ 


حدھما و احا وال مکنا 4 فبی أن يكونا e‏ 


۱( فى الأصل ( ۸ لا مانع ) . 
( ۲( مد هذا | لرد على فكرة الاقر أن بين الحوادث ےو والفلواهر الفلكية بل البافلاف یی ال مد )٤ی‏ ۷۷ 6 ٩۸‏ 


مت نت هب ما 


و الرازی ق الآر بعين ۱ وانظر منافشته النفصيلية لاسالیب النجمین و عار هم الرصدية فى الابکار ۲۳۳/۱ | ۵ ۲۲ | 
ولعله لشير اليه بکلامه فى آخر هد د الفقرة 
(۳) زيادة ليست بالأصل , 


وعنك ذلك ہا أن دستند کل واحد منھما ۴ وجودہ إلى . الاخر او ال امر حار سم 


۱ : لاجائز أن يقال بالأول ؛ 


عن 32 هو دور متنع .6 ڑ0 کونه ها فغير یلم ص دور 


۱ 
ایر عن الخیر والخیر عن الشر» لکون آحدهما حيرا والآخرشراء وهو تناقض . وان کان المرجح 
ا تیا تح طل اترک ات لامبداً سواهما » ولا رجح إلا هما . ثم کو 
بالخصم سحَما أنه لو سل عن الدلالة عل ما بعتشده 4 والإبانة ع بعتنمدہ 7۲ سر د 

عل قوله : 
إنا وجدنا الموجودات لاتنفك عن أن 


0 حفرمة تطلب أقصى جهة العلو > أو دات ظل حاجدة كالاش اء الكثيفة | N‏ 


تكون ثقیلة تطلب أقصى جهة السفل 2٠‏ 


1 


الحديد والحجارة ونحوها > أو ماهو على نقيضها من الأشياء الشفافة الى لاظل ذا 
کالزجاجة؟' الصافية واليواقيت ونحوها » ونالجملة لاينفك عن خیرات وشرور ولايد 
من أن ذرتب على كل واحدهايليق به» ترتيبا للأشرف على شرف » ھی على ای 
والا كان الأخس صادرا ع١‏ ن الأشرف » والقبیح صادرا عن الحسن ٠‏ 

وهو خلاف المعقول»فإنه مع مایشتمل عليه من الركاكة و الت سکم بتخصيص المبدأ 
أ 


کمال ذات 9 ا ليس يستدعى إسناده إلى ماهو فى نفسه ذات ووجود 


ن مدلول اسم الشر ليس الا عبارة عن 5 ذات أو عدم 


"a 


”ا 


حی ازم التثنية على مالا دخ 0001 


2 


لم ولو کان اشر و الفبح دازا واستدعى 7 5 در یح ۳ ا فلا ایخفی أن ن العالم 


پنشمم إلى ما هو حدر محض ماهو شر محص » وال ۳ هو حبر ۰ وہ وشر 7 وح 
ا بکونه خميرأ دض ولاشرا بحض | 4 و سا 4ن ذا اک ان کون دن 3یئ ماهو 
خير من وجه و سر من وجه 4 اد الخبر املحعض ۱ دصر عنه الا خير محضص ۾ و الشر 


الحض لايصدر عدہ إلا سر مض (4) ' وإن كان ذلك ۱ا يحصل بامتزاجھما فامتراج 


(۱) فى الأصل ( والإبابة على ما ) . تھا اھ ير OR‏ 


)٣(‏ انار ما مر عن إرادة الشر ووقوعه ىق ل ۱۲۵۹ - ۲۰ ب »© وفارنه ما ينسبه الشبر ستانی إل الفلاسفة 
ف الباية ۱ . 0 


( 4 ) نحد هذا الرد ی اة الاقدام ۷٣ ٦٦.‏ وق المهيد من قبل ص ۷۲ ۰ ۷۳ . 


ہے ۹۳ سد 


٤‏ ب 


كل واحد منهما بالاعر وحركته إليه ما لذاتيهما أو لمعنى زائد عليهما » كما قال فريق 
منهم : إن الأصول ثلاثة » نور محض » وظلام محض ؛ وأصل ثالث لیس بنور ولاظلام» 
وهو دون النور وفوق الظلام » وهو الوجب لامتزاجهما» والمعدل بینهما : فإن کان لذاتیهما 
فهو محال » ولا لا تصور الافتراق بینهما » وهو حلاف مانشاهده » كيف وأن الثور 
والظلمة لذاتیهما [ تباینان ]۲ فکیف یکون أحدهما طالبا للآخر ؟ وإن کان ذلك باعتبار” 


| 


آمر ثالث فإما أن يكون من نوعهما ‏ آومن نوع أحدهما »أوهونوع ثالث‌غیرهما ۰ فإن كان منهما 
ذهو دور » فان اەتزاجھما لایم الا به » وهر لديم إلا بامتزاجھما 1 ون كان من دوع 5 
فليس بأصل ثالث غيرهما » وإذ ذاك فیعود القسم الأول لامحالة ٠‏ ون لم يكن من 
نوعهما فهو اما بسیط أو مرکب :فان کان بسیطا فهو نا کے محض أو شر محض ‏ 
لعدم الت ركيب فيه ؛ وإذ ذاك فالصادر عنه يجب أن یکون حاذیا حذوه وقافیا آثره ) 


وق ذلك امتناع وجود قەم آخر غير الشر الحض والخیر الحض » وهو متنم ٩۷‏ 


( د ) وآما الرد على ا)ءنزلة : 

فی حاق الأعمال ذهو مو ضمع غمرة 'ومحز زشکال ۳) > وهو يستدعى تفلیم طرق 
ااا ( وإیضاح الصحيح هلها والسقم ( ٹم الاشارة إلى شبه المخالفين » وبيان الفرق 
بسن الخلق والکسب ۳ بعد ا شاء الله تعالى 4 فنقول : ذهب المتكلدون ههنا 2 مسالك 
لاظهور ا رات دن طورت دهسر دہ وادءدت در بحتہ : 

المسلك الاول : 

أنهم قالوا : لو م تکن مقدورات / العباد »خلوقة لله - تعالى - لم يكن إلا لاستحالة 


ڵ 0 ۰ ۰ ۰+ " 0 ۰ فی ٠‏ ۰ 
مشدور بين قادر ين وهو غير مستقم ہ فانه قبل أن يقدر عبله 1 یکن الفعل مشدو را 


(۱) غامضة بالأصل » اثبها اعمّادا على الأبكار ۲۲۷/۱ ب مستأنساً ما فى نہایة الأقدام ٠٦‏ . 

( ۲ ) قارن بالمهید م5 - ۷۸ وماية الأقدام ٦۷ - ٦٦‏ والأبكار ۲۲٢/۱‏ ۱- ۲۲۷ | وانظر أيضاً نشأة الفکر 
۱ - ۲۲۰ ۰ ۳/۲ ۔ ۱۰۱ ۰ ۲۹۳ ۳۸۹ ۰ ۱۰ - 450 فهو من أوفى المراجع فى مسألة العنوية وعلاقنها 
بالاسلام . ونلاحظ هنا أن الآمدى ینانش احنال النوع الثااث المركب » ولمله اكتنى بإبطال الزیج من ایر و الشر فما سبق . 


(" ) هكذا بدأ الآمدی کلامه عن المسألة فى الأبكار ۲۳۸/۱ | ما پشعر مخطورنهاعنده , 


ا ۲۱۸ س 


| 


5 


سد ؛. فیجب أن يكون مقدورا للرب » إذ الفعل فى نفسه. ممكن . والمانع من كونه 
فادرا بعد إقدار العبد اما هو استحالة اجماع مشدور بين قادرین »وهدا اشانع غير 
موجود قبل إقدار العبد . وإذا كان مقدورا لارب قبل إقدار العبد فبعد لفداره پستحیل 
أن يخرج ما كان مقدورا له عن کونه مقدورا » فانه لو خر ج عن کونه مشدورا للرب 
بسبب تعلق القدرة الحادثة به لم يكن بأول من امتناع تعلق القدرة الحادثة به ع 


واستبفاء تعلق‌القدرة القدمة به » بل بقاء ما كان عل ما کان الم نميه وإثبات مالم يكن ٠‏ 


واذا شت کونه ممّدورا ارب وجب أن يكون ص۵ ومیدعه » هن کے انه يستحيل 


۱ 
انفراد العبد بخلق ماهو مقدور لله . تعالى 7( , 


واعلم آن هذا المسلك من ركيك القول ؛ إذ الخصم قد عنم کونه «قدورا للرب قبل 
تعلق القدرة الحادثة به وكون الفعل فى نفسه مکنا مما لايوجب تعلق القدرة القدعة 
به أصلا- ولايعترف بان كل مکن فی نفسه مقدور للرب ٠‏ وماقدر من زوال الائم 
فمتهافت أيضا > فان الخدم مهما لم یسام إمكان تعلق القدرة القديمة بالفعل فلا يلزم 
من عدم مایتخیل فی الجملة مانعا أن یکون التعلق فى نفسه ثابتا » ثم ولو قدر كونه 
مکنا فلا پلزم التعلق‌من‌انتفاء ا مائع المعين مهما ۰ يتبين انتفاء غيره هن الموانع : وذلك 
ما لايم إلا بالببحث" » وهو بعید عن الیقینات ۰ كيف وإنه لو قدر مقدورا لارب 
فلا پازم » من حيث هو مقدور له » [ أن تکون نسبته إليه ]۳ أولى من نسبته 
إلى العبد بکونه مقدورا له » فان قيل : إنه یکون فخلوقا هما فهو خلاف الذهب > 
ومع ذلك فهو محال لا ساف . 


المسلك النائی : 
لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى الفعل بالایجاد والاختراع لجاز تأثيرها فى إيجاد 


کل موجود؛ من | حيث إن الوجود فضية وأحودة لايشتلف وان اختلفثك محالہ وجهاته 6 


( ۱) تد هذا المسلك و نقده ی الابکار ۲۰۸/۱ ب ومن قبل فى الارشاد ۱۸۸ - ۱۹۲ . 
(۲( فارن بالأبكار 7١5/١‏ ب .. )۳( زپادة ليست بالاصل . 
( 4 ) ى هذا القانون وف القانون الثالث . 


1 n٥ 


والقول بجواز تأثيرها خلف ء فلا لاتؤثر فى إيجاد الأجسام ولاق شی" من الأعراض 
ماعدا الأفعال ۰ كالطعوم والألوان. والاراییح ونحو ذلك" » وإن كان التالى باطلا 
کان المقدم راطا 


وهو من الطراز ال یق الابطال فان ما آلزمناه فی الخلق و الابدا ع دنه لازم ۳ 


< 


فما آثبتناه من تعلق القدرة الحادثة بإيجاد بعض الاشیاء دون البعض > وعند ذلك 
فجوابنا ان هو جوات لما الزمناہ 


0 السدید آن ال : 9 ۰ و باعتبار 


۱ 
اہ ١‏ 
می بشار کہ فبه ما 1 يكن متعلمًا لاقدر ۵ الحادثة 6 بل ۳ هو مشعلفها / ۳۹ هو خصو صر ۱ 


1 


ذاته ومجموع صفاته » وإذ ذاك فلايلزم أن تتعاق القدرة بغيرتلك الذات ء مما هو مخالف 


5 (0) الصفات 


.ا 2 الحقرقة والصفات 8 فان () الفدرة وان تحافث بالوجود وبعبرہ من 
الخاصة بالذات فلا يخرجها ذلك عن أن تكون متعلقة بالوجود » وعند ذلك فالاشكال 
لازم من جهة تعلفها 7 أو جود لامن جهھ تعافها در ه و |" فيل 1 ما لاتتعلق إلا بایجاد 
معخصر ص هو لذات مخصو صة فلعل ايل مثله ف الحاق والا بیجاد ۱ 
5 5 ا : ۹ 

وهو لامحالة لازم على القاضی - رحمه الله فى قوله بتأثیر القدرة فى إبجاد صفة 
زائدة عل الفعل ٠.‏ ولامحیص عله ۰" لكن قل ببق ههنا مناقشة جد لے ومؤاحذۃ معنو به 3 
وهو أن يقال 


۱ ا 


1 غاية م د .کر موه. واقصى: ما تہتموہ ا الزمتمونا عل سباق : ۳ د كرناد ما 


إباہ [ وأدلى ]8 مافيه كونه حجرا على الفريقين ولازما للطائفتين ء وذلك نما لایوجبت 


0 ما کم 


3 


۳ 


کونه ش نفسه باطلا » بل الواجب أن یقضی به على كل الذهبین . 


( ۱) انظر فى مال تأثير القدر ة الحادثة عند ا معز لا ا مغی ۳/۸ - 1۷ . 

( ۲) آورد هذا السلك فى الأبكار ۱۲۵۸/۱ ۰ ب © ونقده بحو ما هنا » أنظر شرح الاصول ا حمسة ۳۷۲ 
۷۳ والمغنى ۲٣٦۷/۸‏ - ۲۱۹ . 

( ۳) زيادة ليست بالاصل . 

( + ) ما يأق بیان لعدم سداد القول السابق . 

( ه ) ق الاصل ( تعاق به الوجود بغيره ) . )٦(‏ زپادة ليست بالاصل . 

( ۷) خامضة بالاصل الا اجنهادا . 


1م 


سے 


والجواب على التحقيق عن هذه المؤاحذة إنما پتھبأً هم من بعترف بالالزام ويقول 
ا کا هو اول غر اهال الحق » فإنه مهما اعثرف صاحب الدليل 
مخالفته ووقو ع ه نافضته ء وكان مع ذلك جازها بالمخالفة معتقدا ها »فقد / اعدرف ١٠۸رب‏ 
بان ماذکره لایوجب الانقیاد ولایصلح للإرشاد » وكى مثونة الجواب > وأما من 
لایعترف بذلك فلا . 

هذا كلد إن قلنا : إن الوجود زائد عل ذات الوجود عورزلا فان كات هو :نفس الوجود) 


فقد بطل القول بالاشتراك والانحاد فى قضية الوجود » وامتنم الالزام 


المسلك النالث : 


:ا 


الوا : البارى ‏ تعالى ‏ قادر على مثل جميع خاش اله رر اف 
۶ أن يكون قادرا علیها ‏ فإنه لو لم یکن يقدر عليها لم يكن قادرا 


1 


عل مثلها وهو خلف ٠‏ وإذا ثبث أنه قادر على آفعال العباد فاذا حدثت وجب أن تکون 


ص 


ملو فة ام (۲) 


وهو قريب من السا الأول : إذ الخصم ود کون الرب قادرا على مثل فعل 
العرد » وان عل فاما 0 0" ۴ محل قدرة العيد ۳ تعارجا ع ن محل فدرنه : فان كان 
فى محل قدرة العبد فهو محل النزاع وموضم المنع ٠‏ ون كان خارجا عن محل قدرة 
العبد فهو غير مقدور للعبد ' فإذا قبل بكون الرب” قادرا علىفعل العبد لكونه قادرا على مث 
فیلزم آن کرت العبد قادرا كل قل الرب لکونه قادرا علی لہ ۰ وهو محال 


۱ لم و لو 
سلم أنه قادر على فعل العبد فلا يازم أن يكون خالقا له » شا أسلفناہ“ . 


0+0 کا هو رآی جمهور الأشاعرة واشتاره الآمدى » راجع ما سبق فى ل ١ا ول‎ )١( 
هذا المسلك ف الاہکار ۱۲۵۹/۱ ۰ ب مع نقده بقريب مھا هنا » ونجد فكرة هذا المسلك فی اللمم للأشعرى 76 ع‎ )۲( 
, ۳۷۱ » ۳۷٣۰ ولا وسبق لافاضی عبد الجبار العتز لى نقده فى شرح الأصول الخمسة‎ 


(۳) ف الأصل ( بكونه کون الرب ) حذفت الأولى وزدت الباء فى الثائیة . 
) 4 ) فى ل ۸۹ب = ص ۱۵ ۲ من هذا الكتاب . 


س ۲۱۷ ہب 


١ ۹ 


ورما سك بعض الأصحاب ههنا بظواهر الکتاب والسنة وأقوال بعض الأمة , 
ولا طمع ها فى القطعيات ؛ ولا معول علیها فی الیفینیات ‏ فلذلك آثرنا الا عراض عنها 
7 نشغل الزمان بایرادها( . 

والصواب ی هذا الباب : 

أن يقال : لو لم يكن فعل العبد » بل غيره من الوجودات الحادثة » مقدورا لارب ؛ 
وداخلاً تحت قدرته للزم أن يكون البارى تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له القدرة 


عليه ¢ کما مصی ۴ الإرادة 6 وشو یعال(؟ا 5 


ولئن تشوفنا إلى بيان إمتناع إضافة الخلق إلى فعل العبد قانا :لم بخل إما أن يكون 
موجدا له بالذات» أو بالارادة : لاجائز أن يكون موجدا له / بالذات؛وللا دا برح فاعلا 
له » وهو محال لاف ما شاهده ٤‏ ودع ذلك فهو حلاف المذهبين ٠‏ ولاجائز أن يكون 
موجدا له بالإرادة وإلا لما وجد دوما » فكم من فعل یصدر من العبد » ويعتقد کونہ 
مخلوقا له من غير إرادة » وذلك كما فى حالة الغفلة والذهول ونحوه »والقول بكونه 
مريدا ف مثل هذه الحالة عين السفسطة ؛ فانه لو سكل هل أر دت مافعلت لم يكن الجواب 
الا بلا . كيف ود الفعل بالارادة من العبد يستدعى القصد » والقصديستدعى مقصوداء 
والمقصود يستدعى کونه معلوما » وهو غير عا ّم به لامحالة » وإن علمه من وجه م يعلمه 
من كلوجه » ومع ذلك فصدوره عنه يكون على غاية من الحکمة والإتقان » وعلى سبيل 


١ (‏ ) ند المسالك الأخرى الى أعرض عن ذكرها هنا واستقصاها فى الأبكار عرضا ومناقمة (ى ۲۰۹/۱ ب - ٢٦٢ب)‏ 
وی الارشاد ۱۸۸ - ۲۰۲ وماية الأقدام ٦۷‏ - ۷۲ وقد تتبع عبد الجبار هذه المسالك بالنقد فى المغنى ٦٢٦/۸‏ - ۳۳۵ 
وشرح الأصول ا حمسة ۳۷۲ - ۳۸۷ , 

أما عن الأدلة السمعية فقد عرض الآمدی فى الأبكار ۲۱۰/۱ ۲۱۸-۱ | لا تمسك به الفريقان من التصوص 
موو لا مامسك به العنز لذ لان التصوص الاخری ق رآ می اکا لر افا الدلیل العقل ( و هدا البداً نجده عند النسی المار يدف 
فى عر الکلام ص ۳۸ ) و انظر ق الناقشات حول هذه التصوص من الجائبین ( اللمع ۷ ۰ ۷ والإيانة ۹ - ۷۱ والمغی 
۳۳۰-۸ والمحصل ۱۵6-۱6۲ ) ولعل آنضج نظارة ة إلى هذه النصوص هی نظرة اہن رشد ف الناهج 4 ۲۳ - ۲۳۹ . 

)٢(‏ ذکر الامدی دلیله امختار هذا فى الأبكار ۲۱۵/۱ ب ؛ ١١5‏ | وقد اعتمد عليه فبله أبو المعين اللسی فى الرد 


على القدرية ' )( حر الکلام » ص ۹ 6 ۱۰ ومن دعده ابن آی العز الحنى (السلی ق شرح الطحار ره ۰ 0 © (4٥۱‏ و پلمع 


إليه الأشعرى ف الإبانة ۹ء وقد نقد الآمدى فى الأبكار مسالك الأصحاب فى هذه المسألة ۲۰۸/۱ | م.م | ثم اعتمد 
على مسلکبن أدجه) هنا فى هذا المسلك »> وانظر تاك المسالك الى رغب عا فى نہایة الأقدام ٦۷‏ د ۷۰ وف الارشاد 
۰ - ۱۹۲ وشرح العضدية ه4١٠‏ ۰ ۲۹ . 00" 


س 14؟ عت 


الکمال والتمام!'' تا کالم ال نی ری OE‏ للا ید علتا رن 
د القصد والارادة لایکونان إلا ۰ مع العلم ۲ » ولاجائز أن يكون متعلق قدرة العبد ماهو 
معلوم له » ومتعلق قدرة البارى منه مالپس ععلوم للعبد ؛ إذ مقدور کل واحد منهما 
فد لابم إلا مع تحفق مقدور الآخخر ( ویلزم من ذلك امتناع وجود الفعل ق نفسه 
لا آسلفناه فى مسألة التوحيد" . كيف وأن ذلك ها لاقائل به ؟ وإذا جاز صدور الفعل 
من العبد ف مثل هذه الأحوال » وقيل إنه مخلوق له من غير رادة ء فقد بطل اذ 
الإرادة شرطا فى الخلق ٠‏ وإذا لم تكن الارادة شرطا فى الخلق بالسبة إلى بعض آفعاله 
۱ تكن شرطا بالنسبة إلى سائر أفعاله ون كان عالما بها مريدا لما ؛ إذ لا أولوية لأحدهما ۰ 
ومع ذلك فلا قائل به ۰ ويازم من إبطال تا ی الشرطية بطلان مقدمها » وهو القصود ۰ 
وما أشرنا إليه لازم عزن کار رر حل ی الا تا اما تل سای الق 7 
فى صفة زائدة عليه . 


فان فيل : انا ندرا بالضرورة وقوع الأفعال عل حادب الدواعی والغراض وا ختلاف 
اللقاصد والارادات 7۳ ولو لا صللاحية الفدرة الحادثة الإيجاد وإلا 8 ا من النشس ۳۹ ب 
ذلك“ ۰ وأيضا فان الانسان پجد من نفسه تفرقة بين الحركة الاضطرارية والحركة 
الا ختیاریة ۰ ولیست التفرقة واقعة بالنسبة إلى الحر كتين من حبٹ هما ذاثان أو من حجیث 
هوا مو جو دان ¢ ولاغير ذلك ١‏ بل التفرقة اما هی راحعة إل کون إحداهمأ مقدورة 
١ (‏ ) مسألة إحاطة الفاعل بكل تفاصيل ما يفعل يناقشها عبد الجبار المعز لى فى المغى ۲۹۹/۸ - ۲۸۳ وق شرح الأصول 
الخمسة ۰۳۷۸ ۳۷۹ وقد سبق للا شعرىأن اعتمد علہا ف مواجهة المعثز له انظر( الأشعرى آبواطسن ۸) ۰۹4 ۱۰۱۳ . 
وقد نقد مؤلفه د غر أبة هذه الفكرة . 
( ۲ ) سبق أن ربط الآمدى بين العلل والإرادة فى ل ۳۰ ب من هذا الکتاب . 
( ۳ ) يقصد ما مر فى ل ٦٦‏ ب حت ص )۱۰ ) 2 ف القائون الثالث من هذا الکتاب وقد عرض الأمدى هذه الفكرة 
فى الأبكار ۲۱۹/۱ ۱- 1۲۱۸ . 
٤ )‏ ( هنا رد الامدی عل أدلة ا معز له بادثا بفكرة )0 الاو اعی 1 انظر ۳ تو ضيح هذه الفكرة وأستناد المعاز له الما : 
امغی 4 ۰/۱ ۰ ۱۳/۸ 1۲ وشرح الأصول ۳۸6-۳۳٩‏ والاپکار ۱ ب ¬ ۲۱۱ ب مع سار أدلهم ۱ ف ذاك 
و من عضب أن پستخدم بعص المتكلذين فكرة الاو اعی ۵ [ثباث ایر لا ار ية انظار الار بعین ار از ی ۷ ( و موفف 


لبشر » الشیخ صبری ۱4۰-۱۳۷ 


فزادة .+ رالاغری ليست موق ولام اوق + اذا لم تكن التفرقة إلا لتعلق القدرة 
2 5 2 

بإحداهمال؟ دون الاخری فلا يخلو : ما أن يكون لتعلق القدرة تاثير أو لپس ضا 

2 2 5 2 

تاثیر » لاجائز أن يقال بانه لاتاثیر شا » والا لما حصلت التفرقة » إذ لافرق بین 
١ ۱‏ 3 ْ 3 

انتفاء التعاق وبين ثبوته مع انتفاء الشاثیر فيا یرجم إلى التفرفة» فتعین القول بالتاثير"). 


ا 


نال القافى اک نمق فا موه اس E‏ اکن ال يا 
الفعل ‏ ولا لما وقع الفرق » إذ الوجود من حيث هو وجود لایختلف» فیجب أن يكون 
[ راجعا ٩0]‏ لل ملا زائدة عل احداث الفعل ۰ لکنه قال تارة ی الامو الزائد : 
إنه مخلوق لارب وللعید هربا من شنیع افراد العبد بالخلق دون الرت»وفال تارة 
بانفراد العبد به » وهو مابين شنیع القول [ بالانفراد والقول ]7 عخلوق بين خالقین › 


8 ۱ 
وسمالقٌ, وجه الكلام عليه فها بعك . 


وربما تمسك الخصم نان ال ادا غاد ظا تہ رظان اکا تے 
باطلا » فان حاصله يرجع إلى المطالبة بفعل الغير » والتكليف بالفعل لن لايفعله ۰ وليس 
طلب ذلك منه إلا على نحوطلب إحداث الأجسام ونوا عالاكوان وهو محال .و لبطل آیضام‌ی 
القوات والعقاب عل الأفعال ء والمجازاة عل الأعمال امن حيث إن الحکم 
بسبب فعل غيره حارف“ عن مذاق العقول » وماورد به الشرع النقول ٠‏ وهذه الشبهة 


بل لك للٹ حتهبن 


هى النى أوقعت إمام الحرمين والاسفرایبنی - رحمهما الله فما ذهبا إليه واعتمدا عليه 


(۱) ف الاصل ( آحدها) . 

. ۱۲۱۵ قارن بالغی ۸/۸ - ۱۲ ء والأبكار ۰۲۲۹/۱ ٦٦ب ؛‎ )٢( 

(۳) زپادة ليست بالاصل . 

( 4 ) زپادة ليست بالاصل . (ه) کذا بالاصل » وهو حيح » انظر القاموس . 
)٦(‏ فارن بالغی ۱۹۳/۸ - ۱۹۹ » وشرح الاصول الخمسة ۳۳۲ - ۳۳۱ ثم بالأبكار ۲۰۷/۱ ب ۰ ۲۰۸ | 


ونباية الاقدام ۸۳ » ۸٤‏ . 


کے ۲۰ سح 


والجواب : 


آما وقوع / الأفعال على حسب الدواعی والأغراض فذلك ما لايدل على صلاحية 
القدرة الحادثة للایجاد ہا الخلل لائح 2 خملا له والزلل واقع 2 الات 4 ون حت 
إن الأشياء مزع ۳ بشع على سب الدواعی و لایضاف إل القدرة الحادئة »ع ولایدل 
على صلاحیتھا الإيجاد 4 و دك ۳۹ ۴ حصول الری N‏ اشرب » والشبع عند الاکل .¢ 
وحصول الألوان فى صناعة الصبغ ونحو ذلك ٠‏ ومنها مالايقم على حسب الداعية والغرض» 
وذلك كما فى أفعال النائم والغافل والساهى ونحو ذلك » ومع ذلك هی مضافة إلى القدرة 
الحادثة عل أصلهم ' وحبیث بصح ماعولوا عليه طردا وعکسا لم بجز الاعماد عليه 
۱ 
صلا" . 
وما حده من الدفرقة بین الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبلا ٤‏ إثباك 
الکسب عل دن أنكره دمن الجمرية »و قال : إن المدرة العادثه لاتعاق | بالفعل لا : 
2 
ولزوم التأثير من وقوع التفرقة هو محز الخلاف وموضم الانحراف » بل التفرقة 
2 سم 
ول تحصل ر تعاق القدرة با.حدھما دون الاحر 6 وإن ّم يكن ها تا ۴ إیجادہ ٠‏ 
وذلك عل دحو وفو ۶ التفرقة دمن ماتعلق به العلم وبين سره »> وبين ما تعلفكث بيه 
الإرادة وبين غيره ٠‏ وإذ ذاك فلا یلزم أن يقال : إذا جار تعلق القدرة الحادثة بالفعل 
ج 
من غير تاشر کما ۴ العام ونحوه جاز تعافها بعیره من الحوادث کا العلم » فان 
حاصله سر خم إلى دعو ی مجر ده ف ا معفولات ؛ ومحضصض اسٹرسال ۴ اليمينيات » وهو غير 
بول 
و کون الوجود وة واحدة ۳ لا روجب تعلق الفدرة نے4 بطر یق العموم 4 وما هو 
۴٢‏ 6 


اعتذارنا ۳ تمخصی٭ٍص تعلق القدرة 4 دن غير اشر ۱ هو ل من فو سب اعتفادم 


م 


. ف الاصل ( واو ) قبل كلمة ( إذ) لا عل ها‎ )١( 

)٢(‏ قارن بالأبكار ۱٦۷/۱‏ ب » ۰۱۲۷۹ ب حيث يفصل هذا الرد بأبسط ما هنا و انظر مناقشة القانمى عبد البار 
لهذا الرد فى شرح الأصول الخمسة ٣٣۷‏ - ع وم وف الفی ۱١/۸‏ - ۲ ۰ 4۸ »مه »> على أن رد الآمدى هنا موجود 
فى مباية الأقدام ۹ - ۸۳ و مناقشات عبد اطبار ندل على أله أقدم من ذلك ا 

(9) غير وا اننا اس بادا , 


سم | سم 


١/ ۷ 


۷ | ب 


7 ع 
آن الرؤية تتعلق رامو جود من عبر تاثير : ولانتعلق بكل و ود فما مو ا 


ثم هو اعتذارنا ههنا أيضا(" . 


وما اعقمده القاضى ابو بكر ب رمه الله سب ق قد تعايق القدرة بحدوت الفعل امن 
خث إن الوجود قضية عامة 6 فإما أن عدر ف بان نفس الوجود هر YE‏ ن الموجود 


أ زائد عليه : فان كان الأول فقد بطل القول بالتعمبم » وإن کان الثانى فهو لازم ل 

ی تعلشها بحدوت الصفة آلزاندة شا > اللهم إلا أن يجعل التعاق بحدوٹ الصفة 
من حيث هو مخصوص م » وعند ذلك فیجب فبول الفول بان تعلق القدرة الحادثۂ 
ليس إلا بحدوث مخصوض بفعل مخصوص » ولامحيص .عنه”" ٠‏ ثم ولو قدر تعاق 


8 7 ع‎ ٤ 
القدرة بزائد على نفس الفعل فلا پازم أن يقال بتاثيرها فيه أيضاءلما اسلفناه فى نفس‎ 
الفعل " و ما ااعشمد عليه بعص الأصحات7) 2 ابطال قول القاضی 2 أن ما ثبث تعاق‎ 


الفدرة رہ مہچھول غير معلوم فاس 1۳ مر ضا 7 
8 5 ۲ ۱ یی 
وما أشير إليه من امتناع وقوع التكليف » وتعذر القول بالمجازاة على الافعال بالثواب 
والعقاب » وأن ذلك تكليف ما لايطاق » فسيرد وجه الانفصال عنه فما بعد إن شاء 


وجه إحالته »و ۳ زيف مات فما مضی فلا حاجة إلى إعادتہ!“' 


. ۱۲۹۷ ب ؛‎ ۲٦٢/١ قارن بالأبكار‎ )١( 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۱۲۹۸/۱ ۱۲۷۲ . 

(") آشار الشهرستانی إلى أن الذين و جهوا هذا الاعتر اض إلى القاضى هم ثلاميذه وأصحابه ( اة الأقدام 4 ۷ ) انظر 
مناقشتہ لرأى القاضى وأنهف نظر ه- لا مختلف عن رأى الاسفرايينى وابن فورك کا لايبعد عن رأى الأشعرىكثيراً » فى المصدر 
الذکور حى ص ۷۸. 

)٤(‏ انظر إجابته فى الأبكار ( ۲۹۱۸/۱ ب - ۱۷۰ ب ) عن هذا الابر اد » وإجابة الشپرستای فى نہایة الأقدام 
4 - ۸۹ وانظر کتاب اللمعة للحلی ص ۷۸ - ومابعدها » وراجع ما مر عن مسالة التكليف ما لا يطاق فى ل وم | ؛ 
من هذا الکتاب . 

٣۳٣٣ - "١5 ۔وما بعدھا من هذا الکتاب» و انظر إپثار الحق‎ ۲۱۸ - ۲٢٢ سبق فى ل ۸4ب» ۱۸۹ = ص‎ )٥( 
. ۳۰۲ ۰ ۳۵۱ وہای الأقدام ۷۷ » ۷۸ واللمعة ١ه وشرح النسفية‎ ۱ 


ہج ¥ سم 


وعند هذا فیجب أن نختم الكلام بذكر الكسب والخلق تمبيزا لكل واحد منهما 
عن الالحر : 

أما الکسب : فاحسن ماقيل فيه : إنه المقدور بالقدرة الحادثة ۰ وقيل : هو القدور 
القائم محل القدرة 9" . 

ما الخلق : فإنه وإن أطلق باعتبارات مختلفة : کالتقدیر » والهم بالشی" والعزم 
عليه » والاأخبار بالٹیٴ عل حلاف ماهو عليه » فااراد بالخلق المضاف إلى القدرة القدعة 
نما هو عبارة عن : القدور بالقدرة القدعة ' وإن شئت قلت : هو المقدور القائم بغیر 
محل القدرة عليه .- 


وما آشرنا إليه فكاف لن لديه أدنى حظ من التفطن والله المستعان . 


(۱) قارن بتعريفه فى الابکار ۱ |فهو متفق مع ما هنا ماما » وانظر لتحديد معى الكسب الأشعری وتوضيحه : 
اللمع ۷۱ - ۷۹ وہایة الأقدام ۷۲ - ۷۹ والارشاد ۲۰۸ - ۲۱۰ وشرح العضدية ۱۷۲ - ۱۷۷ وشرح النسفية 
۰ ۳۷۹ وفہا ينقل تعر یف الامدی هذا ( ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۳) . 


سے ۲۲۲ سب 


j | ۸ 


ا 


الفاعدة الثائیة 
ف نفى الغرض وااقصود / عن أفعال واجب الوجود 


مذهب آهل الحق أن الباری۔۔ عا ہے خاق العالم وأبدعه لالغاية سےا الابدا ع لها 1 
ولالحكمة پشوفف الخلق عليها 6 بل كل مأ أبدعه من عبر وشر ونشع وضر ّم یکن لغرض 
قاده تہ » ولالشصود آوجب الفعل علیه » بل الخلق وان لاخلق له جائزان » وهما بالنس 


إليه سان 
ووافقهم على ذلك طوائف الإلحيين » وجها بذة الحكماء التفدمین ۲ 


وذهبت طوائف العتزلة إلى أن البارى لايخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق ؛ إذ هو 


يتعالى ویتقلدس عن الاغراضص 4 ون الضرر والانتفا ۶ 4 فرعاية الصلاح ۶ دما 


عم 


و اة نمیا للعسثُ 2 الک عن سے کے 4 وارطالا لاسفه ع ف إدداعه YT‏ 4 


و آما الاصلح فهم فيه مختلفون : لاو () 22+ بالصلاح 2 و جو لب الرعاية 6 وطائفۂ 


احالت القول بوجوبه بناء على أن مامن صالح إلا وفوقه ماهو أصلح منه إلى غير 


ا ا 4 دم بئوا على وجوب رعادة الصلاح والاصلح 4 داتفاق مھم » وجوب الثواس 


- ۱4۸ انظر فى هذا الأصل الأشعرى :. الأبكار ۱۱۸۹/۱ والقهيد .٠ه - 8ه وأصول الدين ۰۸۲ ۸۳ وا حصل‎ (١) 
. ۳۰۱ ۲۰۷ والإرشاد‎ ٦١٤ - ۳۹۷ وہایة الأقدام‎ ۱۲۲ - ١١١ والمم‎ 588 » ٦۷ والإبانة‎ ۰ 

( ۲ ) فارن بالاشارات والتلبہات ۵4۸/۳ - ٩۳‏ والنجاة ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ » ۳۸6 - ۳۹۱ والجائب الاطی د.الهى 
۰ - ۱۸۲ والابکار ۱۱۸۰/۱ . 

( ۳) انظر ف استغنائه تعا یل وز هه عن الحاجة عند الم لة الغی ۷/٤‏ - ۳۲ . 

(4) ف الاصل (عن الحم فى ) . 

60 وانظر فى اثبامهم الحكمة والحلة فى أفعاله ثعالى الفی ۰۸/۱۱ ۱۳۳ > وشرح الأصول ا ٣حمسة‏ ۳۰۱ ۳۱۳ . 

(5) ف الأصل : «وطائفة». 

(۷) انظر فى سألة الصلام والأصلح وها بینالبصر بين والبغداديين من خلاف حول الأصلح الفی ۳۳/۱4 - ۱۸۰ 
وخاصة ده .وو ؛ ۳/۱۲ - ۷۲۲۹ وخاصة ص ۲۰۰۲-۱۹۰ وانظر أيضاً الملل والنحل الٹہرستاف ٤٦/١‏ ؛ ۷ه 
والأبكار ۱۹۱/۱ ب - ۱۹ | - ونقد ابن حزم الشديد لفکرئ الاطف والصلاح والأصلح فى الفصل ٣۳‏ - ۱۸۸ ولف 
الأشعرى فى اللمع ١١٠‏ - ۱۲۲ والأبكار ۱۸۹/۱ ب- ۱۱۹۱. 


سم ۲٢۲‏ ہم 


7 الطاعات والآلام الغير المستحقة كما فى حق البهائم والصبیان » ووجوب العقاب 
وإحباط العمل على العصیان''' » ووجوب قبول التوبة والارشاد بعد الخلق”" > وإيصال 
العقل إلى وجوه المصالح بالاقدار عليها » وإقامته الآيات والحجج الداعية إليها" . 

النزموا ‏ على فاسد أصلهم ‏ أن ما ينال العبد فى الحال أو المآل من الآلام والأوجاع 
والنفع والضر والخیر والشر ونحوه ؛ فهر الصالح له . ول يتحاشوا جحد الضرورة ومكابرة 
اقل فى أن خلود أهل النار فى الثار هو الصالح لم والأنفع لنفوسهم . 


وما فارق“ به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق » وميكة 
أسباب التكليف من إ كمال العقل واستعداد الآلات للتكليف إلى غير ذلك » والبصریون 


لايرون أن شيئا من ذلك واجب » بل ابتداؤه بفضل من الله تعالى ‏ وإثعام» من غير 
تحفق | ولاتحم ولا إلزاه” * ۸۸اب 
کہ £ 2 ۰ 0 
ونحن الآن نبتدی ماحد أهل الحق والکشف عنه ء ثم نشير بعد ذلك إلى ماخذ 
ها الشلكل الا اث ے. ao‏ ,۷۸ : ۱ 7" 5 
أهل الضلال والابانة عن معرضها" فى معرض الاعتراض والانفصال . 
)١(‏ انظر فی مسألة وجوب الثواب والعقاب على اللہ عند الثزلة المغى ۱۷۲/۱4 - ۱۸۰ ۰ أما سأ تعویض 


البہائم والصبيان فياظر الغی ۲۳۷/۱۳ سم 7 4 و شرح الأصول احمسة ۲ — ۰۷ 6 حیث يعر ض مسألة الآلام كلها 
ما فها آلام الصبيان وا لحیوان عامة » وانظر فى هذه المسألة الأخيرة أيضاً الابكار ۱۹۱/۱ ب - .۱۱۹١‏ 


(؟) انظرما سيأف فى لوحتى ۱۲۰ ب ۰ ۱۲۱ | وانظر الغی ۱۰۱/۱6 - ۱۰۸ ۰ ٣٤٢٣-۳٣۷‏ والإرشاد ۲۸۹ 
والابکار ۱ ب. 

(۳) قارن بالفی ۱۲/۱۲ - ٤٤‏ ؛ ۱۹۰/۱۱ - ٩۰۱۹ - ۰: ۰ ۱۹٩‏ والابکار ١85/١‏ ب ونباية الاقدام 
٥‏ - ۰۹ والارشاد ۲۸۸ . 

(4) يرجم فى هذا إلى المننى ۱۳۹/۱ - ۰۱۸۱ ۱۷١ - ۱٦١‏ و خاصة ص ١45‏ حيث يقرر حسن تکلیف من عل 
الله كفره » و الارشاد ۰۷۸۷ ۲۹۲ ۲۹۹ » و انظر تقد ابن حزم القاسی و عر ينه با معز لة لقالهم هذه فى الفصل ۱۱۱/۳ 
۳ - ۱۷۹ . 

. ف الاصل (مما)‎ )٠( 

. قار بالفی 4 ۱۱۰/۱ - ۱۳۷ حيث یعرض هذا اطلاف مویداً وجهه نظر البصریین‎ )٦( 

( ۷) كذا بالأصل » و انظر الاپکار ۱۸۹/۱ ب . 


۹ ۔ فاية ارام 


فمما اعتمد عليه أهل التحقيق : 


فى هذا الطریق) أن قالوا:لو كان إبداع البارى - تعالى ‏ لما أبدعه يستند إلى غرض 
مقصود لم يخل : إما أن يقال بعوده إلى الخالق أو إلى الخلوق ء فإن كان عائدا إلى 
الخالق لم يخل »ما أن يكون بالنسبة إليه كونه أولى منلاكرنهء أو لاكونه أولىمن كونه ؛ 
أو آوکرقتی وان ل کت الس ن 


فان قیل : إن كونه أولى من لاكونه فلا محالة أن واجب الوجود يستفيد بذلك 
الفعل كما لاوتماما لم يكن له قبله » لكونه أولى بالنسبة إليه » وتركه وأن لایفعله 
تقصانا » وذلك پوجب افتفار ارت ال الاعس ف افادة کات له » وآن یکون 
ناقصا قبله » ونعوذ بالله من هذا الضلال » بل هو الغنی الطلق » وله الکمال الأتم » 
والجمال الأعظم > وهو مبدأ الکمالات »> ومنتهى المطالب والأمنيات ؛ والیه الافتفار 
فى جميع الحالات » ولیس له“ فى فعله مطلوب يكمله » ولاله قصد إلى ثناه أو مدح 
بس لا بل هو الغی « له مای السموات والارض وهو عل کل شی" قدیر ٩,‏ . 


ون فيل + إن لا کوئہ ار جح دن كونه أو أنهما مشساو ران فالقول بجعل مثل هلأ 
غرضا ومقصودا » مع أنه لافرق بين کونه وأن لا کونہ ۳ آن لا کونه وی من كونه 4 


)١(‏ هذا المسلك ق الابكار ۱۱۸۷/۱ ۱۹۰ ب ونجده من قبل ق نہایة الاقدام ۳۹4 ۰ ۰ والأربغين ۲٢۹‏ ؛ 
۰ والمعام ۳ - ۸۸ واتهید ص ٠٠‏ وأصول الان ص ۸۲ والإرشاد ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ وانظر نقد ا معز لۂ لهذا المسلك فى 
الفی ۱۲/۱۱ » ۱۲۵ وانظر عن موقف المائر يدية من المسألة » وفولم بالحكة المطلقة لا الحم الجزئية شرح النسفية ۲۹۲ 
وان تاز هوا عن لفظ الوجوب بالنسبة له تعالى » وقارن هذا برأى استاذنا الدكتور قاسم فى موقف المائريدية « مقدمة 
الناهج ٩٩‏ - ۱۰۱ ». 

(۲) ف الأصل : ولاله . 

( ۲) عله يقصد الافتباس لا الاستشهاد فليس ف الفرآن آية ہڈا اللفظ » وا لمع فى آیات كثيرة أقرہا للفظ المد کور 
فى الآية ۱۲۰ من‌سورة الائدة وعرض الآمدى لفكرة الغى الإلمى و التاز ه عن‌الفرض يبدو فيه التأثر بابن سينا ( انظر الاشارات 
۳ - هه ومایة الاقدام ۳۹۸ ) . 


سے ۲۷۲ سم 


وان قيل برجوعه إلى الخلوق من صلاح أو تفع فأى7" فائدة فى خلت ما فى العالم 
7 الجماداث والعناصر والعدنبات ۲ وغیر دلاث من آنوا ع النيائنات » مع آنا لا تجد بذلك 
رز ولا آلا ولا فرق ۵ا بين کونہا وأن لا کونہا ؟ بل وأى فائدة لنوع الحيوان فى ذلك ؟ 
أو لتكليف نوع الإنسان مع ما پجد فيه من الالام والأوصاب والمشاق والأوجاع : وكل ما تجد 
از تل نت۴۱۳ 


وکل عاقل إذا راجع نفسه بین الوجود / وآن لا وجود فإنه يود لو أنه لم يكن موجودا » 

0 0 
لما أَعِدّ له فى الأولى والعشی » وفذا نقل عن الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين الفکرہ 
لذلك والتبرم به حتى [ إن ۲ بعضهم [ فال ]: ياليتنى كنت نسيا منسیا!“ وقال 

آخر : یا لیتنی-لم تلدفی أى . وقال آخر : يا ليتنى لم أك شیٹا . 
بل وأى نفع وصلاح للعبد فى خلودہ فى الجحم » وإقامته فى العذاب الہ ؟ کا ل مف 


فى إنظار إبليس وإضلاله وإمانة الأنبياء مع هدايتهم ؟ وهل من زعم أن فى ذلك صلاحا 
آو ثشعا إلا ار فا لجاب ایب بارتکاب جحد الضرورۂ 


ثم الذی یقطع دابر هذا الخبال ويدفع هذا الاشکال بداء ما وقع من آفعال اللہ - تعالى - 


(۱) ف الأصل ( آی ) . 

(؟) وانظر فى ممی العناصر والعدئیات والرکبات النجاة لان سينا ص ۱۵4 - ۱۵۷ , ورسالة الحدود له أيضاً 
- ضمن لسع رسائل - ص ۸6 » ۸۰ ولاحظ ما سپآ فى ل ۲۱۱ . 

)+( قارن بهاية الاقدام ۸۰۷ » ۸ والارشاد ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ والابکار ۱۸۷/۱ ب ثم قابل ذلك ما فى الفی 
۱٤۵١ - ۱‏ ( الکلام فى وجه الحكة فى التكليف ) وانظر نقد فكرة المعثرلة فى هذا عند ابن حزم فى الفصل ٠١٤/۳‏ . 

( 4 ) ف الأصل ( لو انه لو م) . (ہ) زيادة ليست فى الأصل . 

٩ (‏ ) يشير الآمدى إلى ما جاء على لسان مرم فى السورة السماة باسمها الآية ۲۳ » والكلمة بعد ذلك لاف بكر الصديق 
- رضى الله عنه - ( اللمع الطوسی ص ۱۷۱ ) والأخيرة لعمر رضى اللہ عنه كا پروی الطومی أيضاً ص ۱۷4 ء غير أن هذه 
الأقوال وردت ق مواقف خاصة» ولا مثل وحدها روح الإسلام قانلوت والرجاء والجمع پیا -. انظر فی هذا اللمع الطوسی 
٩۳ - ۹‏ والرسالة القشيرية وه - ٦٦‏ وابن ثيمية فى المہاج ۱ - ۱۲۹ ( ط بولاف ) أما ما يشير إليه من أقوال 
الانبیاء وا مر سلین فلا أدرى ماذا پقصد ؟ وقد كانت عبارئه فى الابكار أدق: ( المقتدى ہم من الأولين ) ۱۸۷/۱ ب ؛ أما 
عبارته هنا فتتفق مع الفزال فى الاقتصاد ۱۰۲ وم پستشہد کلاہما على ذلك بثى” من كلام الأثبياء » على أن هذه الکلپات 
المذكورة تلي ردودا وتأويلات من جانب ا معز لة نقلها الآمدى فى الابكار ١١88/١‏ »2 ټ . 


س ۲۲۷س 


+ ۹ 


۹ب 


مع تسلم الخصم ضرورة أنه لاصلاح فيه ء ولا أصلحية . وذلك أنالوفرضنا ثلاثة أطنال(), 
ماث أحدهم وهو سلم قبل البلوغوبلغ الاعران ومات أحدهما مسلما موالاعر كافرا 
مقشضی أصوطم_على ما استدعاه التعدیل-ان تکون رتبة المسلم البالغ فوق رتبة الصی : 
لکونه أطاع بالغا » وتخلید الکافر فى الجحم لکونه كان عاصیا » فاو قال الصی : يارب 
و لم اخشرهتنى 7" دون الرتبة العلية والرفعة السنية الى أعطيتها لأحى » ولم تمنعه إياها ؛ 
ولم لا أحييتنى إلى حين البلوغ لأطيعك فتحصل لى هذه الرتبة ؟ وأى مصلحة لى فى إماتتى 
قبل 7 » وقطعی عن هذه الرتبة ؟ فلا جواب إلا أن يقول له : لأى علمت مناك أنك 
لو پلغت لعصيتنى فكان اخترامك هو الأنفع لكءوانحطاطك إلى هذه الرتبة أصلح لنفمله: 
لکن ذلك ما يوجب اخترام كل من عم الله كفره عند البلوغ ولا يبت لإحياء ذلك الكافر 
البالغ معبى » ولا يتجه عنه جواب . 


فقد بان من هذه الجملة أن الفرض فى أفعال اللہ - تعالی - ووجوب رعاية الصلاح 
والأصلح عليه مستحیل ؛ 
£ 7 
وما يخص رعاية الاصلح أن يقال : 


۱ 1 
مقدورات اللہ - تعالى ‏ فى الاصلح غير متناهية » ورعاية ما لا سبيل إلى الوقوف / فيه 


على حد وضابط متنم٩‏ . ثم ولو وجب فی حقه رعاية | لصلاح والأصلح للزم أن تكون 


اطبات والنوافل باللسبة إلى أفعالنا واجبة لما فیها من صلاحنا ؛ إذ الرب - تعا ىی - لا يندب 


کر ہہ رٹ سد ہہت ا اا ےی سرع وی و وی ہچ 


)١(‏ کان هذا المثال المشبور محور المناقشة الفاصلة بین الجباق والأشعرى - فا زعوا - انظر فى هذا طبقات الشافية 
السب ۱۰/۲ ٠٤‏ و الآخذ للآمدى لوحة 8ه | « و هید . . الشیخ مصطى عبد الرازق » ص ۲۹۰. 

ویر دد هذا ا لال نی كدب الأشاءرة بصور متبايئة مثل : ہایة الاقدام 4۰۵٩‏ 3 ۰ وشرح النسفية 5ه +< وه ۳۸۹ 
والاقتصاد ٠١5‏ » ۱۰۷ ور ما نج فكرته فى الفصل لاہن حزم ۱٦٦/٣‏ » ۱۱۷ . 

غير أن ابن الوزير الماف پعرض طذا الخال ويناقشه مبینا وجه الخطأ فيه فى « إيثار الحق » ۷۲۳۲ - ۲۸۲ كا يعرض 
د.غرابة فى ( الأشعرى أبو الحسن ) هذه القصة ويذكر تشكك البعض فها ومغزاها العام . 

(؟) انظر فى مسألة ( الاخثرام ) عند المعتزلة المغنى ۲۵۸/۱۱ - ٣٢١/۱٢ ۰ ٢٢٢‏ .4# » وانظر فى ثقدها 
الفصل ۱۱۹۱/۳ - ۱۷١‏ وأصول الدين ۰۱۵۱ ۱۰۲ - والابكار ۱۱۸۸ . 

"١‏ ) انظر هذا الدليل فى الغی ۱۲۲/۱۱ - ٥٩/۱۲ ۰ ١١4‏ - ۹۷ حيث ينسبه إلى الى على اطبای » وی الارشاد 
٤ء ۲۹٢‏ - والفصل ۱۸۵۰/۳ ۰ ١85‏ وجاية الاقدام ۳۹۹ء ۰۰ والابكار ۱۹۰/۱ب . 


سے ۳٣۸‏ سے 


رل یا لا صلاح لنا فيه ء ولا معی للفرق فى ذلك بين الغائب والشاهد أصلا) . كيف وأن 
أل الخصم فما يرجع إلى وجوب رعاية الصلاح والأصلح فى حق الباری - تعال - لیس 
إلا بالنظر إلى الشاهد » وهو ممتنع لما حققناه فى غير موضع . 

كيف وقد سلم أن الواحد منا لا يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح فى حق نفسه مع 
یکنه من تحصيله » فق يصح القياس على هذا الأصل » مع تحقق هذا الفصل ؟ وهل ذلك 
إلا حبط فى عشواء ؟ 

وإذا تحقق ما قررناہ من امتناع الغرض فى أفعاله ؛ووجوب رعاية الصلاح والأصلح» 
ازم منه هدم ما بى عليه من وجوب الثواب والعقاب والخاق والتكليف » وغير ذلك 
ما عددناه من مذهبهم » فإمم لم يقضوا بوجوبه إلا بناء على رعاية الصلاح والأصلح 
لا محالة' . 

ثم إن « الواجب » قد يطلق على الساقط ء ومنه يقال للشمس والحائط إنهما واجبان ء 
عند سقوطهما . وقد يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر . وقد يطلق على ما يلزم من 
فرض عدمه المحال . والمفهوم من طلاق اسم الواجب ليس الا ما ذكرناه » وما سواه فليس 
مفھوم“ . ولا محالة أن الواجب بالاعتبار الأول غير مراد » والثانى فقد بان أنه مستحیل 
فى حق - الله تعالى - لانتفاء الأغراض عنه » والثالث آیضا لا سبيل إلى القول به ؛ 
إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين ما كلف به العبد » وكيف عکن حمل الوجوب 


)١(‏ وهذا ایشا فی المغی ۰۷۲-۱4 ۷۸ء م١٠‏ - ٠٠١‏ وشرح الأصول الخمسة ٢٢ - ١١۸‏ ثم يورد نفس 
الاستدلال على نحو آخر منسوبا إلى أىهاشم المبائی و هوالذی‌نجده هنا تماماء فالغ ٤‏ ۷۸/۱ - 5م وانظره فىنباية الاقدام ٤٥ء‏ 
۷ » والإرشاد ۲۸۹ - ۲۹۲ وانظر أيضا فى مسألة الأصلح وأول من قال بها منالمعاز لة نشأة الفكر النشار ۲۵-۵۲۰/۱ ۵ 

(؟) قارن بالارشاد ۲۵۷ والاقتصاد ۱۰۷ - ۱۰۹ والابكار ۱۰۹/۱ ټ ؛ ۱۸۱۱۸۸ 

(۳) انظر فى معى الواجب عند المتكلمين : الغی 4١-لاءه‏ » والعضدية ۱۷۳ » ۱۷ والاقتصاد ۹٤١‏ » ۹۰؛ 
۲۱ » والمغی ۷/٠٢‏ - ۱۰ ۰ ۹۰/۱۷ - ۱۰۹ والارشاد ۲۹۸ - ۲۷۲ وباية الاقدام ۳۸۲ - ۳۹۰ واللمع -١1١‏ 
۲ والفصل ٩۸/۳‏ . 


سے ۲۵ ۲ سم 


م١‎ A 


على هذا الاعتبار مع الاعتراف بتكليف ای جهل بالڑیمان''' ء وهو ممنوع منه » لعلم الله - تعالی 


أن ذلك منه غير واقع ء ولا هو لبه واصل ؟ 


فان قيل : لو لم يكن فعل واجب الوجود لغرض" مقصود ؛ مع آن الدليل قد دل على 
كونه حکما فى آفعاله > غير عابث / فى ابداعه » لكان عاہشاء والعبث قبيح » والقبیح لايصدر 


من الحکم المطلق » والخير المحض" ٠‏ وإِذا لابد له فى فعله من غرض یقصده ومطلوں 
بعتمده» نفيا للنقص عنه » وتدزما له » عن صدورالقبيح مدہ'ء وما ذ کرتموہ من تعلق النقص 
والکال به بالنظر إلى الغرض والفصود فائما يلزم أن لو كان ذلك الغرض عائدا اليه » و كمال 
وتفه رفا علبه »ولیس کدللف »بل هو الق الطلی واستفناه کل ماسراه. لیس زلتیں 
بل عوده نما هو إلى الخلوق » وذلك مما لا يوجب کمالا ولا نقصانا بالنسبة إلى واجب 
الوجود۲ . وزذا ثبت آنه لابد من حکة وفائدة » ففائدة خلق العناصر والر كات والعدنیات 
وغير ذللك من الجمادات العناية بنوع الحيوان » أجل انتظام أحوالہ > ق مھماتہ وأفعال 
والاستدلال .ما فى طيها من الابات والدلائل الباهرات على وجود واجب الوجود » ووحدانية 
الو د(8) ' وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه السلام : « كنت کنزا لم أعرف فخلشت خاتا 


لاعرف 0 ا 


)١(‏ مر پنا هذا المثال ق ل ١٣ا‏ من ھناالکتاب وانظاره فى الابكار ۱۹۰/۱ أ والمآهذ 5ه أ والأربعين 
ص ۷ والارشاد ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ و هو ينسبه إلى الاشعری آی اسن والاقتصاد ٠٠٠١‏ و الفصل ۷/۳ ¢ 1A4‏ إذ 
بحتج عل المعاز لة بتکلیت الله تعالى من علم كفرهم بالامان ون م يذ كر أبا جهل خاصة ؛ وانظر مناقشة صاحب المغى هذا 
ا مهال وفكرته فى المغى ۱٦٦/۸١۱‏ -- ۲۹۱ وف شرح الأصول الحسة ۱اه 0۱۲ . 

( ۲ ) انظر هذا القول فى الغی ۱۱۹/۱١‏ ء ١١١‏ وشرح الأصول ؛١ه‏ - ١١۸‏ > وق الفصل ۱۲۲/۳ - ۱۲ ) 
۱٦۹۹ - 4‏ وف الابكار ۱۸۷/۱ ب ؛ ١88‏ أ. 

( ۴ ) قارن پالغی ۷۸-0۸/۱۱ ۱۱۷-۱۰۰۰ . 

( 4 ) انظر هذا فى المغی ۲4/۱4 - مم 2 ۷/4 - ۱۳ والابكار ۱۸۷/۱ ب . 

٠ (‏ ) انظر أنواع الحكة فى أفمال الله عند المتزلة فى المفنى ۱۰۰/۱۱ - ۱۳۳ ء والابكار ۱۸۸/١‏ . 

)٩(‏ أورده الوألف فى الابكار بنفس الألفاظ ۱۸۸/۱ و کذا فى أوائل الاحکام ط سنة ۱۹۰۷ - ١١/١‏ وعال 
عليه مصححه بأن ابن ثيمية نی کوله حدیٹا و تابعه الزركثى على ذلك . 


کے ۳ ۲ عمسم 


وما يلحق الانسان من مشقة التكليف 20 فی الدنيا فبالنظر إلى ما يئاله على ذلك و 
الواب فى العقی قلیل من کثیر ء ( مثل سا 000 موم فی سبيل اله كمثل حبة 
انت سبع سنابل ف کل سنبلة 27 حبة والله 0 لمن را ) . ولا معحالة آن 
فوات الخير الكثير دفعا للشراليسير شر کشر والتزام!! شر البسير رعاية للخیرالکثیر خی رکثیر''' 
وفائدة خلود هل النار فى الثار كفهم عن الكفر والفساد والعناد والشقاق والنفاق ؛ ( ولو 
کر لوا ليملا ا ) . من ذلك فهو اھ لي" . ثم لا ينكر أن العلة قد تخنی 
وتدق عن أن تصل إليها آفهام الخلق۲» كما فى إماتة الأنبياء وإنظار ابلیس ء وإحياء 

على کفره إلى حين البلوغ ونحوه » فمجرد استبعاد العلة لخفائها وعدم الاطلاع عليها 
م6 ؛ لاله )٩‏ لا يلزم من عدم الاطلاع عليها القول بانتفائها / فى نفسها . 

ولا يلزممن وجوب رعاية الصلاح فی حق الله - تعالى ‏ وجوب النوافل بالنسبةإلىأفعالنا 
لکونها صالحة ؛ فان رعاية ذلك بطريق الوجوب بالنسبة إلى أفعالنا ما يوجب الكد والجهد 
فى حقنا » ولا كذلك البارى-تعالى ‏ فانه قادر على نفع الغير وصلاحه » من غير أن يلتحق 
به جهد ولا ضرر » فلذلك جاز القول بايجاب الفعل الصلاح"* فى سق البارى دون غيره . 
وهذا المعنى لم نقل بوجوب رعاية الصلاح والأصلح فى حق الواحد منا » مع تمكنه منه . 


ولیس القول بوجوب رعاية الصلاح فى حق الغائب ؛ بالفیاس على الشاهد؛ لبازم ماد کر نموه 
بل 88ھ ما د کرناه من إحالة صدور القشبيح وات من واخ الوخزد كما باه 


. أنه بدأها فى الأصل ( !ما مثل ) واما زائدة‎ 097 (١) 
(؟) قارن بالغنی ۱۳۹/۱۱ - ۱۱ ۰ ۰۰۱۷/۱۲ وشرح الأصول اللخمسة “مه - ۹۳؛ ؛ ٢٢ہ = ۲۹ہ‎ 
وارجم ما مرعن مسألة الآلام فى ص۸۸ » وانظرأيضا ايثار الحق على الخلق ۲۲۷ والاہکار ۰۱۸۸/۱ ۱۹۱ بس۱۱۹۳.‎ 
ورد اہن حزم عليه فى الفصل ۱۷۱/۳ س‎ ۱۰۳ - ۱۰۱/۱۷ ۰ ۱۷۳ - ۱٦۹/۱۱ انظر هذا القول فى المغى‎ )۳( 
. و الولف ف الابكار ۱۸۷/۱ ب - ۱۱۸۹ء اما الآية فهى جزء من ۲۸ سورة الألعام‎ ۹ 
(؛) قرر هذا صاحب المغی انظر ۵۹/۱۱ ۰ ٦ء ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۰۱۹/۱۵ ۳-۳۲ ۰ ۱۳ والعضدية وحاشية‎ 
. ۲۹۵ - ۲۹ الشيخ محمد عبده عليها ص ۱۸۰ وإيثار الحق‎ 
ف الأصل « أنه » وصوابه ما أثبته وانظر الأمثلة السابقة ومناقشّا فى الابكار ۱۸۷/۱ - ۱۰۱ آ وال خذ‎ )٥( 
, ۳٠۰۰س‎ ۲۹۷ والارشاد‎ ۱۷٦ - ۱٦۷/۴۳ أوالفصل‎ ٦ 
, کذا بالأصل‎ )٩( 
4ه ؛ ۴و = وه واکده ق‎ 4۲ 2 ۳۷ - 74/١4 قارن بالقاضى عبد الحيار الڈی قرر مثل هذا فى المغى‎ )۷( 
. ص ۷۰ - ۷۸ » وانظر ايضا الأبكار ۲۱۹۰/۱ ۰ ۱۹۱ ټ‎ 


سہ ۲۳۱ ۲ سم 


وها د کر گوه من امتناع رعابة الأصلح 3 فانم یلزم آن لو 4 يكن ۳ لحم رعايته مشاءرا 
ومضبوطا » وضبط ذالك وتقدیره ما بعلم لله تال أن الزيادة عليه ما پوجب للمرد 
العتو والطغيان» والکفران والعناد» ولا محالة أن رعاية مل ذلك لا یفضی إلى محال( . 


وما وقعت الاشارة إليه من أقسام مدلولات الواجب مما لا ننکره ولا ننکر امتناع الوجوب 
فی حق اللہ - تعالی -. بالاعتبار الأول والثانى + إنما النزاع فى الاعتبار الثالث 4 فان معنى 
کون الفعل واجبا على الله تعالی - لیس إلا أنه پلزم من فرض عدمه الحال » وذلك المحال 
لیس هو لازما هن فرض عدم الفعل لذاته بل لغیره : فمعی کون الصلاح فى الفعل 
واجب الرعاية » أنه يلزم من فرض عدمه العبث فى حق الله وهر محال ۰ ومعی کون 
الثواب على یلام الحیوان واجبا أنه يلزم الظلم من فرض عدمه فى حق اللہ - تعا ی » وصدور 
القبيح منه » وهو محال" ٠‏ ولهذا صارت یم ری آن ذلك لا يقع إلا جزاء منه 
ها على ما فرطت واقترفت من الکبائر والجناية حين كانت أنفسها فى قوالب أشرف وأحسن 
من قوالب الحیوان . 


۱۱۹۱ ومن الناس / من جعله قبپ‌ا لعينه وذاته ۰ ثم منهم من أضافه إلى ظلمه كالتناسطية ٠‏ 
ومنهم من م یسام وچو ده کالبکریة!“ فما ظئلك به مع ارہ عن الجزاء القابل ؟ وعل هذا 


كل ما یوصف بالوجود من أفعال الله تعالى . 


)١(‏ يقصد بهذا الرد عل حجة التناهى الی سيقت ى ۱۸۹ ۱ ب فیا سبق فيه القاللن بالاصاح ؛ رقد آررهه الآندی فى 
الابكار واجاب عنه ۱۹۰/۱ ب . 
(٢۲‏ راجع ما سبق فى م ټ ص 7٠١‏ ۰ ۲۱۱ ؛ وقارن ماق الفي ۷/۱۲ - ١١‏ » والابكار ۱۹۱/۱ أ بپ 


(۳) راجع ما سبق عن مسألة الآلام فى ۸۸ أ وانظر الغی ۲۲۹/۱٢‏ ۰ ۲۹۸ - ۲۷۱ وشرح الأصول اللسة 
{Ao‏ - 65۰ مه 


)٤(‏ قارن بالمنى 4۰0۵/۱۳ - 48.6 ؛ وشرح الأصول ا حمسة ۸۳؛ وما بعدها » وانظر ما سيأق عم فى القانون 
السادس 7 


( ه ) انظر عن البكرية و مقالهم هذه ونقدها » الأشعرى مقالات ۳۱۷/۱ 6 ۳۱۸ » وابن حزم - الفصل ۷۹/۱ - 
۱ وشرح الأصول اخمسة ۸۸۳ ؛ ۸۰؛ والغی ۳۸۲/۱۳ - ۳۸۹ ۰ والابكار ۱۹۲/۱ ب ۰ ١94‏ آوما سيأق فى 
ل ۹۰ ب والتعلیق علبا من هذا الکتاپ , 


س ۳۲ ۲۲ سم 


أما قصة آی جهل فلا احتجاج ما فإن ما كلفه به مکن فی نفسه » ومتمکن منه 
ريكونه مقدو را لے فلم يكن ۳ أوجيناه من الل عير واقع ولا 0000 

والجواب 

اننا لا ننكر کون الباری - تعا ی -. حکما'' » وذلك بتحقق ما بتقنه من صنعته 2 

د 

وخلقه "على [وفق ] 4) علم4 د4 وبا رادئه 0 لابانيكون له فأ بفعله عرص ومشصود ٠‏ والعست 
نما يكون لازما له بانتفاء الغرض عنه أن لو كان قابلا للفوائد والأغراض » ولا فتسميته 
غرضا » عن طريق التوسع والمجاز »هو غير ممكن »کمن يصف الرياح فى هبوبهاء والمياه عند 
خریرها 4 والنار ع ميك زر کو نا عابثة ء اد ل غر ص ۳ ولا غادة لا إلا“ 4 


ولا يخنى ما فى ذلك من التحجیر بوضع ما لا أصل له فى الوضع . 

وأما تقبیح صدوره من البارى ‏ تعالى - فمہنی على فاسد أصلهم فی التحسین والتقبیح 
والرد عليهم فى ذلك بستدعی تقرير المذهب من الجانبین » وئمھید الشاعدة من كلا الطرفين 
فنقول 

معتقشد اللعدز لة آن الحسن والقبح للحسن والفبیح صا دت ذاثیات 6 وواففهم عل وال 


الفلاسفة ومنکرو النہوات 6 3 ا حتاف ھولاء ٤‏ ارف الا در ال لذلك » فقالت العشر له 


)١(‏ راجم ما مر عن هذا المثال فى ۸٩‏ پ والتعلیق علما » وفارن رده هنا ما ق الاقتصاد ١٠١6‏ » رالاپالة 
۱ ۷۴ و مما أصول الدين ۸۲ » ۸۳ وانظر أيضا المآ هذ لوحة وه أء ب والابكار ۰۱۹۷/۱ ب . 

)٢(‏ انظر فى تحقیق موقف الأشاعرة من هذه المسألة الحامة (ا لحكئة ) المراجم التالية : الابكار ۱۸۸/۱ پو المھید 
۷ - ؤه » و ہایة الاقدام ۸۰۰ - ٥٤٤‏ والأربعين ۲٤٢‏ - ۲۵۳ وشرح المضدية ۱۷۳ - ۱۷۹ وأصول الدين ١6١‏ > 
١‏ وال خذ لوحة ۲ه أ- مه أ والاقتصاد ۹۲ - ٠١5‏ واللمعة الحای "١‏ » والبيان للباقلانى ٠ه‏ - مه وطبقات 
السہکی ۵ - ٩۱‏ والقول الفصل لصری مم » ۹ء ۷ ولا ونشأة الفكر ۳۸۸/۱ > وانظر ق نقد موقفهم 


ایثار الحق ۱۹۲۳ - ۲۸۷ ومناهج الأدلة ۱۰۵ ۱۲١‏ ومتهاج السنة ( بولاق ) ۱٢١/۱١‏ - ۱۲۹. 
(۲) ف الأصل وعحققه . 


( ؛ ) وفع عليها مداد بالاصل اثبئها اعمّادا على الابكار ۱۸۸/۱ ب , 
(ه) کا بالأصل . 
)٦(‏ قارن بالغزالى فى الاقتصاد ۰۱۰4 ٠١١‏ . 

— ۲٣۳ سم‎ 


۰ س غاية الرام 


۱ ب 


والفلاسفة) : المدرك قد يكون عقلبا وقد يكون سمعيا » فما يدرك بالعقل هنه بدهى 
کحسن العلم والاعان وقبح الجهل والکفران؛ ومنه نظری كحسن الصدق المضر ؛ وقبح الکذن 
النافع . وما درك بالسمم فکسن الطاعات وقبح ارتکاب الات 9 


وأما منکرو النبوات فقد منعوا أن يكون إدراكها إلا بالعقول » دون الشرع المنقول, 
وآما أهل الحق فليس الحسن والقبح عندهم من الأوصاف / الذاتية للمحال » بل إن 
۰ 22 ۰ 5 "” : 5 7 1 0 

وصف الثی بكونه سنا أو فبیحا فليس الا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه » بالاذن 


و ذشبییح العقل له 
£ 1 


8 


يختلف باختلاف النسب والإضافات . 


م 


فالحسن إِذَا : ليس إلا ما أذن فيه أو مدح على فعله شرعا » أو ما تعلق به غرض ما عقلاً, 
و کذا القبیح ۴ مقاباته (۳) ۰ 


(۱) ذکر الولف فى الابکار ۱۷۱/۱ ب أن القائلین بالتحسين والتقبيح العقليين و آن امن والقیح ذاق ف الأشياء 
( ا مز لة والسكرامية والدوارج و البر اهمة والثنوية والتنامیة وغیرھ ) . ۱ 

انظر بالنسبة لموقف العتز لذ : المغی ۲۲/۱4 - ١١١‏ وشرح الأصول الحمسة ۳۰۱ - ۳۲۳ رالاہکار ۱۷/۱ پ - 
6 ب والمآخذ لوحة ۲ه ب ۰ 0۳ 

وبالنسبة لموقف الفلاسفة : النجاة 4م؟ - ۲۹۱ والأشارات ۵۱۱/۳ ۵۱4 

و بالنسبة لموقف الوارح : نہایة الاقدام ۳۷۱ » وثاريخ فلسفة الاسلام فى شمال افرپقیا ص م١١‏ . 

و بالنسبة لموقف الكرامية : نهاية الاقدام ۳۷۱ وأصول الاين ۱۵۰ » ۱9۱ . 

و بالنسبة لموقف الماتريدية : بحر الكلام ۱۵ - ۱۷ , 

وبالنسبة لموقف الصوفية : الفصوص ۲۱۹/۱ - ۲۲۲ والفتوحاث 4۰/۱ > ۲۸۵ ۰ ۲٢٤٦۹٤‏ ؛ ۲۹۹ . 

و بالنسبة لمنكرى النبوات پنظر نباية الأقدام ۳۷۱ وعن الصابئة خاصة ۳۷۷ منه , 

(؟) قارن بالاہکار ( ۱۷۹-۱۷۰/۱ ) . 

(۳) انظر عن رأى الأشاعرة فى هذه المسألة : أصولى الدين ۱۳۱ س۳٣٣۱‏ والارشاد ۲۵۸ - ۲۹۰ وہایة الاقدام 
۰ - ۳۷۲ والأربعين ۲۸۰ - 44؟ والمع ۱۱۷ - ۱۷۲ والعضدية ۱۷۹ - ۱۸۱ والقسطاس 4" ۰ ١ه‏ واحصل 
۷ءء والمآخذ لوحة ۱۰۱۳ء موت والابکار ١74/١‏ ب - ۱۷۷ أوانظر أيضا الاقتصاد ۹۰ ٣‏ ۹۹ وا عام ۸۸-۸4 
ومناهج الادلة - مقدمة ٩۲‏ - هو ۱ 


س ۲۳۸ ہس 


تا : ۱ 7 2 
واطلاف الا صححا : أن الحسن والفبیح لیس إلا ها ا الشر ع أو قبحه ) فتوسع 
٤‏ العبارة ۳ اد الہ ا سبيل إلى جیا 0 أن ماوافق الغرض دن سدع 4 ااعقول وان ّم لسر در 
الشرع المنقول» أنه مص تسمیته حسناء كما یسمی ما وردالشر ع بتسمیته حسنا [ کذلك] ۳ 
وذلك کاستحسان ما وافق الأغراض من الجواهروالأعراض وغير ذلك . 1 و ]© ليس 
المراد بإطلاةهم : إن الحسن دا حسله الشر ع ۳ أ لاہکون سا ] ۷ الاما ۹ فيه ¢ 


1 ۳ و فاعله ٠‏ و کذا فى سان ہر البح ا : 
وبعد هذا فلم ببق إلا الرد على أهل الضلال » وهر أن يقال 


الما کم بالحسن والبح على ۳ كم بکونه سح افخ ہا العفل أوالشرع لا مدالة ٠‏ 

فان كان الحاكم هو العقل فلا محالة أن دا حك العقل به من التحسین والتقبيح» لو خی 
۱ 3 1 

ودواعى نفسه فی مبدا نشوئه إلى حين وفاته من غير التفات إلى الشرائع والعادات » والامور 


الاصطلاحبات» والموافقفات للاغراض والمنافرات 3 م دحك إل الحکم الجزم بذلاك سالا ۱ 


وإذا لم يكن فی الحکم هذه الأدور بد من النظر إلى ما قدرناہ فهى لا محالة ممختافة بالنسبة 
والإضافة ؛ إذ رب شئ حکم عليه عمل إنسان ما بكونه حسنا لكونه موافةا لغرضه » أولا فيه 
من هصلحته ۲ دفع سك A‏ ؛ آولکونه جاریا عل ه#تضى عادته وعادة فومه عرفا ۲ ا 
وقد يحمكم عليه عقل غیره بکونه قبيحاء لکونه خالفا له فما وافق غرضه وذلك کالحکم 
دى ذبح الحيوان بالحسن والقبح » بالنسبة إلى أهل الشرائع المختلفة" » وکالحکی بالحسن 


(۱) زيادة ليست بالاصل . 

(۲) ف الاصل ( جحده) . 

( ۳ ) زيادة ليست بالاصل . 

( 4 ) ند هذا المی فى تفسير السن والقبیح عند الرازی فی المعالم ۸۳ - هم » وألم اليه الشہرستانی فى نہایة الاقدام 
۱ - ۳۷۳ وكذا عند الغز الى فى الاقتصاد ۹۷ قارن ما ئی هذه الصادر ماف الارشاد ۲٢‏ ۰ ثم انظر الابكار ۱۷۱/۱ 11 
۷ ب ۰ ۱۱۸۰ء ۱۸۳ . 

)٥(‏ انظر فى الأسباب العارضة السببة الحسن والقیح الفصوص لاہن عرف ۲۲۲/۱ وفيه ما هنا وزيادة » وقارن 
پالابکار ۱۸۲/۱ ب » 1۱۸۳ . 

)٦(‏ فارن بالغی ۱۵۵/۱۵ - ۱۱۷ حیث يناقش البراهمة وبعض المقلاء حول حمسن ذبح اليوان أو قبحه 
بالارشاد ۲۹۳ , 


سے ٣۳٣٣‏ ہے 


والقبح على سمرة اللون مثلا بالنسبة إلى من يستحسنها أو يستقبحها . وكالحكم بقبح الكذب 
۴۲ االذی لا غرض فيه ء وحسنه إذا قصد به إحقان دم نی أو ول من غاشم يقصد قتا . 

وهام جرا فى كل ما يقضى العقل؛ باعتباره »على کون الشىء حسنا أو قبيحا . ولو كان 
ذلك ذاتيا لسا اختلف باعتبارالدسب والإضافات ؛ بل لوج بأن یکون متحققا مع تحقق الذات 
وان تغیرت الحالات كما فى سائر الذانیات'''. 


وان كان الحا كم 


یحکر بسن شريعة ما بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرین > ولا صح القول 


پنسخ الشرائم : ولو كان القضاء فيه بالحسن أو الثبح على شى ما لذاته ونفسه .2 
3 7 
لا لنفس الخطابس ؛ لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الامم والاعصار على ما حققناہک“ . 


به الشرع فلا محالة أنه قد يحكم بكون القتل مثلا أو الكذب قبيحا فى 


فزن فان + لو کان الأس ها كر قوم اسب انش اراد القن معي 12 #الاسبيلة فا 
إما الصدق وإما الكذب» وهما بالنسبة إلى قضاء حاجتهسيان» أن لاي رجح الصدق عل‌الکذب. 
وأن من رأى شخصا فالملاك »وهو قادر على إنقاذه وخلاصه » ولیس له فى إنشاذہ غرض» 
ولاهو متدين بدين » بل رعا أوجب ذلك عنده تعبا ونصباء أن لاپرجح عنده الإنقاذ 
على عدمه » وهو ما تقضی العقول السليمة برده وإبطالہ!“ . وإذا ثبت الترجيح فلو لم 
يكن ذلك لسنه فى ذاته وإلا كان عبثا وسفها . ثم كيف ننكر ذلك والعقل الصريح 


( ۱ ) انظر فى مثالى اللون والكذب الاقتصاد فى الاعتقاد ۹۹ ۰ ٩۷‏ وہہایة الاقدام ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ وشبرح الأصول 
الحمسية ص 705 وانظر أيضا رياض الصاغین النووى ( باب بیان ما بجوز من الکذټ ) ۲۷٢‏ » ۲۷۷ . 

(؟) قارن بالابكار ۰۱۷۷/۱ ب والارشاد ۲۹٢‏ » ۲۹۷ وہایة الاقدام ۳۷۲ ۳۷۳ . 

(؟) زيادة ليست بالاصل . 

ر٤(‏ انظر ما سيأق فى ۱۳٩‏ ب ؛ ۱۳۷ آوقار نه بنهاية الاقدام ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ . 


ره ) هذا المثال الافتراشی فى الابكار ۱۸۰/۱ ب ۰ ۱۸۱ أوالارشاد ۳ - ۲۹٢‏ وباية الاقدام ۳۷۳ ۰ ۳۷٣‏ 
والمآ خذ لاه أ » ب , ويورد عبد الحبار فرضا آ خر فى شرح الأصول الخمسة ۳۰۲ ¢ ٣۳)؛‏ مو" عد FoR‏ . 


(5 ) وهذا المثال أيصا عند عبد امار فى شرح الأصول الحمسة ص ۳۰۸ ويناقشه فيه الفزا ی فى الاقتصاد ۹۹ ۰ ٩۷‏ - 


۱ والحويى من قبل فى الارشاد ۲٢٢‏ » وقد جاء فى الابكار ضمن شبه الحصوم ۱۸۰/۱ ب وناقشه فى ۰1۱۸۲ ب 


سے ۲۳۲۲۱ سم 


ںہ دبك ميشه على حسن العام والاعان 4 وقح الجهل والکفر ان( 7 دن غير توقف 
عل أمر خارج أصلا ؟ ومن أنكر ذلك فهو لامحالة معاند مجاحد ؛ مع أن اتفاق العقلاء 


عل ذلك ما ریخ صمہ ۷) ۱ 


قلنا : ماذكرتموه من الإلزامات واعتمدغوه من الخيالات » مهما فطع النظر فيها 
عما ذکرناه من المقاصد / والأغراض فالترجیح لامحالة يكون متنعا » والمحتس”؟ به يكون 
منقطعا . ومهما لم یکن بد من الأغراض فيما حكم العقل بحسنه أو قبحہ امتنع آذیکون 
ذلك له ذاتيا » کما مهدئاه . 


ومن قضی بإطلاق التحسين لما حسنه أو التقبيح لما قبحه » من غير اقتصار على 
متعلق الغرض » فايس ذلك إلا لذهوله عن محز الغاط ومثار الضرط'“ »> وهو اما حبه 
لنفسه » وشغفه ما تعلق [ به ]۲ غرضه » فإنه قد یحکم إذ ذاك قطعا بحسن ماوافق 
غرضه وقبح ماخالفه » هن غير التفات إلى غرض الغير؛ لكونه غير مشغوف به » وذلك 
کمن بحکم بحسن صورة ءا آو قبحهابلا وافق من غرضه أن خالف» مطاف وان جاز 


أن يكون غرض غیره مخالفا لفرضه(" , 


وقد يكون ذلك لکون مایحکم 


فا نادرا » فيحكم غل ركو تخس أو قبيحا مطلقا لخفاء موضع المخالفة عليه » وندرته 


7 
بيحسدة أو ده مم بوافق الاغراض غالبا » ومخالفة 


فى وقوعه . وذلك کمن یحکم على الكذب بانه قبيح مطلفاء فلا يلتفت إلى حسنه عندما 


يستفاد ده عصمة دم نی 1 ولى . لندرته وخفائہ فى نفسه) . وهثارات الغلط فى ذلك 


(۱) انظر فى هذا والرد عليه الارشاد ۲۹۲ ۰ ۲۹۴ والابكار 1۱۸۱/۱ ب . 
( ۲ ) انظر كل ما سبق من إيرادات فى شرح الأصول الخمسة ۲۰۱ ۳۱۳ . 

(۲) ف الاصل ( التحجر) . 

( + ) ف القاموس ( الفرط بضمتين الظل والاعتداء ومجاوزة الحد) . 

(ہ) زيادة ليست بالأصل . 

(۰) هذا هو الوه الأول الذى پواثر على ا حکم الإنسانى وهو ف الاقتصاد ص ۹۷ . 


(۷) هذا هو الوم الثانی وهو ف الاقتصاد ۹۷ وانظر الابكار ۱۷۸/۱ ۱۸۰-1 ب . 


ہے 1 عب 


۲ اب 


(۹۳ 


متكثرة متعددة لامحالة) و لا فتگیك للحكم ده الا طلاق إلاها 4 حي لو فر ض شخص 


مامتنبها » عند حكمه على ماحکم فيه لجميع مواضع الغلط ومواقع الزلل لا تصور 
منه القضاء بذلك مطلفا!' . 


وما ذكروه من‌ادعاء الضرورة [ للعل ] 7" بحسن العم والإبعان وقح الجھل والکفران . فمن أسماط 
يها ذكرناه وفهم ماقررناه بان له وجه فساده من غير توقف . ثم كيف بقنع بالاسترسال 
فى ادعاء ذلك مع أن أ كثر العقلاء فى ذلك ل مخالفون ء [ وهم ]0 عما يدعونه مدافعون ؟ 
ولو كان مجرد ذلك كافيا لا کتفی به من جحد الصانع > وقضى بالتجسيد والتشبيه . 
وذلك مما يبطل القضايا العقلية والأمور النظریة وهو متنع . ولیس اتفاق بعض العقلاء 
عليه ۱۶ يوجب کونه ضرورياءوإلا للزم أن ما اتفق عليه الخصوم أيضا ضرورى ؛ لکوم 
/من جملة العقلاء بل ا کثرهم » وذاك يفضى إلى کون الثبى' الواحد معلوما ثفيه وإثباته 


ف اة واحدة بالضرورة » وهو متنم ۱ 


كيف ۱۱ وکم من ثی" انفق عله کر العقلاء ولیس بضروری ؟ کما ی حدث 
العام ووجود الصانع ونحوه . بل لو قدر اتفاق الخالف في » بحیث وفع الاطباق علىذلك» 
فانه لاینقلب آلبتۂ ضروربا » على معنى أنه لو خلى الانسان ودواعی نفسه یحکم به من 
شير توف عل رز هأ . 

لم يبق الافوهم : إن الاضطرار إلى معرفة کون الحسن والقبح ذاتيا واقع لامحالة» وإغا 


النراع فى مدركه . ومن تنبه لما أشرنا إليه علم أن ذلك غلط من قائله لوجهين : 
1 92 
الوجه الاول 1 أن ما حکموا دده فنحن قل نحکم له A‏ 4 وذلك کایلام الحيوان 


والقبح و کونه داتبا 1 


210 انظر فى هذه الوثر ات الوهمية عامة الاقتصاد ۹۷ س ١١.‏ 4 ۰۱۱۲-۱۰۹ و ہایة الاقدام ۷٢‏ ااا 6 
۹ء ۲۸۳ ء وانظر الدراسات النفسیة عند المسلمين د / عہذ الكرم العمانى - الفصل الأخير . 


سے ۲۳۸ سم 


الو التاق + آنه وان وقع الاتفاق على تحسين کل ماحسنوه ہ وتقبیح کل 
ما بحو فلم بقع الاتفاق على کون الحسن والقبم ذائيا » [ولا ]() ہازم من الاتفاق 
! کون الثى' الواحد جسنا أو قبيحا أن یکون قد سلم کون الحسن والقبح له 


کر 1 
ذا تبین .۰ 


ولايازم من عدم جواز اتصاف الباری بکونه جاهلا أن پکون ذلك لکون القبح 
لجهل وصفا لزاما ء وأنه لذاته قبيح » بل لکون الدلیل القاطع قد دل على وجوب ال ام 
له وگونه عالما . ولو جوزنا أن یکون جاهلا لجوزذا أن لایکون عالما » وذلك خلاف 
مااقتضاه الدلیل القاطع . والا فلو جوزنا النظر إلى مجرد الجهل لم یتتعض ذلك کون 
القبح له ذاتيا » فإنه وإن صح تقبيحه بالنسبة إلى من خالف غرضه » بسبب عدم اطلاعه 
ل E‏ العلومات » وإحاطته بالمعقولات» فقد علم بحسنه من وافق جهل هذا الجاهل 
غرضه ؛ وذلك كما نحكم على کون القتل قبیحا بالنسبة إلى الفتول وأوليائه » وتحسینه 
بالنسبة إلى حساده / وأعدائه ء وهذا واضح لاخفاء به . وہذا التحقيق يقع التفصی 
عن كل ٠١‏ يرد من هذا القبیل . 


ټپ 


وإذا بطل آن یکون الحسن والقبح دانسا لم يبق معی للحسن والقہح إلا ما ذ کر ناه » 
ويلزم منه منع جواز إطلاق القبح على أفعال الله تعالى ؛ لعدم وروده على لسان الشرع 


النشول » وعدم تاثیر مخالفته لأغراض أصحاب العقول . 


۱( ق الأصل (واما) . 

( ۲ ) انظر عن ادعاء ا لعل لة الضرورة فى هذا امک الارشاد ۲۰۵ -- ۲۹۰ وهو ينسبه إلى کافنبم » و کذا الامدی 
ق الابکار ۱۸۰/۱ ب ؛ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ب وقارن بشرح الأصول الحمسة ۲۳۲۱-۳۱۲-۰۳۱۰ والمغی ۱۹0/۱6 - 
۲ وانظر أيضا الاقتصاد ۱۱۰ - ۱۱۲ وجاية الأقدام كلام ۰ ۳۷۷ هذا و مجد عند ابن ثيمية ميلا إلى اعتبار هذا الحكر 
بدبيا - نقض المنطق وه١‏ » ١5٠١‏ . 

(۳) ف الاصل ( اطلاعه بالعلومات ) . 

۳۸۲ ۰ ۳۸۲ أويوجد آیضای ایڈ الاقدام ۳۸۷ » ۳۸۸ والارشاد‎ ٩۲ فكرة هذا الثالمرت فى ل‎ )٤( 
. دالابکار ۱۷۷/۱ ب‎ 


— ۲۳۹ مت 


۰ 


ثم كيف السبيل إلى جحد انتفاء الغرض عن أفعاله مع وقوع مابیناه من الأفعال 
الى لاغرض فيها ؟ وما قبل من أن فائدة خلق الحادثات المعدنيات وغيرها إنما هو انتظام 
حال دوع الانسان ¢ والاستدلال ممأ عل وجوب وجوده » وعظم 
فلا پصلح أن پکون غرضا » والا لوجب حصوله من کل وجه على نحو لابختاث من 


وجه ما » والا عد عاجزا عن تحصیل غرضه من ذلك الو سوه (۱) ۱ 


حلا(ه ۳ و حد‌استه ۱ 


ولم کان هلاکه ۱4 خلق لأجل صلاحه وانتظام آحواله » وذلك كما نی حق الفرق, 
والحرق؛ والمسمومين ؛ والملكىبالرياح العاصفة» كما مضی فیمن هلك من الام السالفة ؟ 
بل وكم من تارك النظر فى الآيات والدلائل الباهرات» ولي یلتفت إلى مافيها من جهات 
الاستدلالات ؟ وهذا لو نسبنا الناظر المؤمن إلى الجاحد الکافر 1 نجده إلا قليلا من کثیر(. 
ثم لامحالة أن فائدة الاطلاع على وجوب وجود واجب الوجود ؛ ومعرفة وحدائیدہ ؛ 
لاسبيل إلى القول بعودها إليه ؛ إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض ء كما سبق . 
فلابد وأن يعود إلى الناظر » وتلك الفائدة: عند البحث عنها لاتخرج عن الالتلاذ 
بنفس العرفة رالاراب عاربت وذلك كله مقدور آن یحصله اش تمان - للعبد من غير 
وس وان يخلق له العلم بديا ععرفته" ۰ وأن بنیله الثواب الجزیل بدون النظر 
إلى نظره وطاعته . وعلى هذا یخرج القول بوجوب التکلیف أيضا . 


ولایصح أن يقال : إن الثواب على النظر والشاق اللازهة بالفکر والتزام الطاعات 
بفعل الامورات / واجتناب اللهیات آلذ من آن یکون بدیا + لات الما 


4 


والاه‌شنان(*۲) فإنا تلود بجناب الجہروت 4 و دستعرل بعظامة الملكوت» من تدا عل 


(۱) قارن بالغی ۱۰۰/۱۱ ۱۳۳ وراجم ماف ل ۸۸ ب 

(؟) قارن پهاية الاقدام 4۰۲ ۰ ۰۳ والارشاد ۱۷۰ وانظر ما سیأق فى ۱۳4 ب . 

۳( هذا ما پسل به العاز لة أو فریق مہم على الأقل - انظر الغی ۲۲۹/۱4 - ۱۳۷ وقد ذکر الشبرستای ق ر الجاية » 
اخثلا ف البصر یبن والبغداديين فى هذا ص ۰ ونقل ذلك أيضا الحوبی فى الارشاد ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 

(+) ف الاصل ( وانتفاء) . 

۱۱ ٠١ ١١٥ وشرح الاصول‎ ۱۱۱ - ۱٣٣/١١۱ هذا ما قرره العاز لة فعلا فى وجه حسن التکلیف » انظر ا مغی‎ )٥( 

٦ (‏ ) بالاصل ( ما پتجاسس ) . 


-ے . 66 ۲ سے 


الإنصاح مذاالافدضاح » ویتفوه‌بالشکبر على الستعا ی - » والشجشب من الدخول فى منته » 
والاشعالك بنعمته . وكيف السبيل إلى الخروج عن ذلك وأين الفر منه؟وهل آصاب إيجاده 
7 من الآفات مک من اللذات۲۱ ع آو خاق مایصدر عنه من الطاعات وأنواع 
العباداٹ إلا بفضل 220+ “0-0 7 من غير سابقة طاعة أو فعل عبادة ؟ وهل 


3 27 ١ 
زعمه السابقة إلينا » المشثملة علينا ما يمكن القول بعدها » أو التعرض لحصرها" ؟‎ 


ثم إن الخصم معترف بان مايفعله العبد من الطاعات واجب عليه وملجأ یه 
فک | منه لله - تعا ی -. على ما أو ل من ملله او أسبغ من جزيل که ي فکیف متتحق 
الثواب على ما أدى من الواجبات ٠‏ والجزاء على ماحتم عليه من الطاعات > و آنواع 
العيادات ؟ 

أم كيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوب الطاعة على العبد شكرا » والثواب 
على البارى جزاء ؟ وهل ذاك إلا دور متنع ؟ ؛ من جهة أن الشكر لايجب إلا بعد 
سابقة الذواب الدطول به > لا »اوقع بطريق الوجوب » فإن ذلك لایستحق شكرا » 
والجزاء . الواجب لايكون إلا بعد سابقة خدمة وطاعة متبرع ما لاماوقع بعلریق 
الاپجاب() 


وى ۱ اھ 


وقوله تعالى : ( ولنجزی کل نفس عا کسبت)) وقوله : ( لیجزی الذين آسٹوا 


أ ما عملوا ویجزی الذین أحسنوا بالحسنی ۲6 فليس الراد بها التعلیل » ولغا المراد ما 


35-5 


(۱). قارث بالغی 6 ۱۱۰/۱ ۱۲۰ » وبماية الاقدام ۰4 . 
)٢(‏ هذه النظرة إلى فكرة المعتزلة ورميهم بسوء الدب والتکبر على الخالق سبحانه نجدها من قبل عند الحوينى فى 
الارشاد ۲۹۹ والشہرستانی فى نباية الأقدام ۱4-4۰۲ > 4٠4‏ . 
)٣(‏ قارن بالمغنى ١84 - ۱۹۱/۱١‏ وشرح الأصول ١ه‏ ۰ ٥۲۹‏ ثم انظر الإرشاد ۲۹۸ - ۲۷۱ والاقتصاد 
۹ - ۱۱۲ حيث ينقدان هذه الفكرة الاعتز الية » وانظر أيضا « ايثار الق على الخلق » حيث يقرر ابن الوزير أن شكر 
المنم بالحياة واجب عقلا وشرعا ص 784 ؛ ۲۸۵ . 
( ؛ ) هذه نقطة ضعف فى المذهب الاعاز الىتفعار ض فہا أصو [القوممن امجاب الشكر على العبدو إيجاب الغو اب عليہ على الرب > 
وقد سبق الآمدى فى التنبيه عليها النسى الساتریدی فى بحر الكلام 44 والحويى فى ارشادہ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۸ ۲۷۹ ؛ 
٤‏ و الشهرستای ق الباية ٦٥۷‏ والغزالى فى الاقتصاد ۱۰۷ - ۱۰۹. 
( ) جزء من الآبة ۲٢‏ می سورة الحائية . 
(۱) جزء من الآية ۳۱ من سورة النجم . 
سب ٣١‏ سم 
۱ سه غای4 الرام 


اب 


تعريف الحال فى الال » كما فى قوله تعالى : ( فالتقطه ءال فرعون لیکو ن هم عدوا 


وحز دا ۱ )() 6 و و له : (: ومن رسمه جعل لک م الیل والنهار اتب کنو | فبه ولغوا هن 


ولھ ع وعل هذا خر ج 13 ما ورد ف 7 اليا من , الآياث والدلالات السدعيات ۱ 
ودءدن لاننکر آن ذلك ھا دم 4 وا ۳ تاکن کونه دم صو دا بالعکلیفات والأمر بالطاعات | ۰ 


35 


ایس 


2 


دی دما ڈ ال : اده حلق لکا » أو لعلة کنا 1 فل دع ان الله عن ذال علو | 7 


(4) 


بل ویکن ی‌الخصم دن س دی عقله ورت 0ور رات عادت .. خان ۾ السەوات والأرض 


والنجوم والڈجر 2 و هار الابات وا لدلائل والمەجزات و ایجات الملاعات 
والعبادات 4 وتصریف الخلائق بین المأمور ات وال ھا ل , لده يجدها بعص المخلوقين 
E‏ مشابلة طاءتہ سر دک على اللدة الى برجدھا بطريق الابتداء وأ اتفضل 4 فخ أن الله تعال- 
قادر عل أذ يخلق له اك تاك اللذة 6 النفضل الابتدائى 6 دن غير لعب ولا زذصب 
١‏ إن الله على كل شیء قدير ) . 

الذي يقطع ډه داہر العناد: 7 دأثرة الالعتاد التزام لاود آهل الثار 
ی الذار بکييرة واحدة » إذا ماتوا قبل الإقلاع عنها والتوبة منهما !!وماقيل من أن ذلك 
تعا می 7 عل ملعم منھا 6 وإماتنهم قبل الوصول إليها 3 و فدار هم عل التوبة ۳ الأورة ۲ 


گ۰ سم ہت لو لو ردوا لعادوا + اموا یر هه فغبر ا 4 0 العلم دشدرة لله 


فما الفائدة فی تمكينهم من الكفران ؟ وإقدارصى على العصيان ؟ ومنعهم من التوبة.؟ 


ولك كان فادرا على الدجاوز والامتدان والصفح عم والغفران ۾ فلو فعل ذلك امد 


۱( جزء من الایڈ ۸ من سورة القصصس 


(۲) جزء من الاپة ۸۳ من سورة القصص غير أا فى الأصل کتبت ( وجعل الیل لتسكنوا فيه . . ) وصوابا 
ما أثيته ۱ 


(۳) قارن بالمهید ٠ہ‏ - ۲ه و ایثار الق ۱۹۳ وما بعدها وما مر فی ۸۸ ب من هذا الکتاب . 

(4 ) ف الاصل هزة فقط مکان أن . 

(ه) ف الاصل ( لعلهم ) . 

(۰) فارن بشرح الاصول الحمسة ٦٦٦‏ - ۱۸۷ وصاية الاقدام ۷ والاقتصاد ۱۰۸ 4 ۱۰۵4 وارجع کا 


۲۳۱ ٩۰ یل‎ 


ت ۲۲ سب 


٤ - 7 4‏ 1 
كان أليق بحكمته » وافرب إلى رافته من ان بعد ہم بالنمران » ویحرههج نم الجنان » 
ذإنا قد وجدنا المديح للغافر » لاسما فى حق من لايتضسرر بالغفران » ولا ينتفع بالانتفام . 
77 هما باللسبة إلى. جلال عظمته » وقدوس صمدیته سبان» فما باله اسار بالانعقام ٩۱‏ ( 


عل الانعام بالغفران » وبالعقاب على الامتنان ؟ ! 


بل لابحسن فی العقل فى معرض الجازاة مقابلة معصية واحدة بالخلود فی العذاب 


الم الاہدی السرمدی » بل لو فيل إن العقل یقبح ذلك ل كان هو الالیق . فانظر 
إلى هو لاء کف تخبطوا ۴ الدقائق لم صور آفهاه هم 0 وضلوا 2 ظلوادت وهاه‌هم 1 و اش الله 
على مامنحاک ۱۵ جرع دہ غيرك 3 / إن ٠‏ ہجزی الا 0ئ ۱ 


00 


وه هول د من 7 أنتماء ال غير لازم دن توت تعلق العلم دوجود ها فصحیح 
لکن المدعی هنا إنما ہو تعلق العلم 
22م تعلق ا دوجود الشىء ودين تعلق العام يعدم الشىء؛ اد الوجود تو الاول ممصور 


وفع الثالى معنم 


رايا 6 عل م شک دہ العفل الصريح 4 و فر ف ددن 


فد حمق دن هذه الجمل أن الفرص والصلا ح ووحوب رعایشه شنم ۳ ی 
واجب او جود ء والذی تشم بدلاك ویو کده نا سقنا من الا لزامات » وقدمناہ من 
الاشکا لات ؛ فى اعتبار إيجاب النوافل » واعتبار إيجاب رعاية الصلاح والاصلح فى 
الشاهد . وما ذکروه من الفرق فهو يرجع على قاعدنہم فى إيجاب الطاعة والشكر على العبيد 
بالابطال > وان نظر إلى مايستحقه من الثواب فى مقابلته فهو باطل ؛ لما آثبتناه . 
ومع بطلانه فلي لاقيل به فى محل الإلزام ؟ وما الفرق. بين الصورتين ؟ وماالفاصل 


(۱) ف الاصل و الانتقام . . الغفران . . العقاب » زدت الباء قبلهن . 
(؟) انظر « ايثار الق » ۲۲۸ - ۲۳۳ حيث يعيب ابن الوزير على المتكلمين ايرادهم تلك الصور المستقبحة © 
والآمدى هنا بجری على تلك الروح المتشائمة الى غلبت عل الأشاعرة : انظر الارشاد 55؟ » وال خذ لوحة ۱۹۰ . 
(۴) قارن ما نی الشفاء - الفن ااثالث من الطبيعيات ‏ ت استاذنا د / قاسم ص ٩۷‏ وراجع ما مرف ل ۹۰ أ ۲٣۳۱‏ 
۲ , 


سب 14۲ سب 


و ۱/۹ 


۵ | ب 


بین الحالتین ۶ وهل ذلك لا محض کال لا اصل له » ومجرد استرسال لاسند له + 
اعود ال من الشيطان » والشخرط ٤‏ الادران() 1 5 ا 
وها فیل من أن مستند ذللكليس إلا نی العبث والشبح عن ا 
على أصلهم فى التحسين والتقبيح وقد أوضحنا فاده 
وماقبل فی تقرير الأصلح مما لاثبوث له على محك النظر » ولامقر له فى هيدان 
العبر ؛ فإنه مامن آمر يقْدرٌ أن الانسان سيطغى عنه إلا والرب ۔. تعالى ‏ قادر على أن 


فعال وأجب الوجود فمہبی 


ی 0 £ ۲ 3 
بعصييهة ونه وعنلعه عنهہ » واد ذالك وله بطغی » واعتبار الا صلح E‏ سمه یکون اول 
کیف ات هذا ينقض قاعدتہم فى التكليف رعاية لمصلحة العبد مع العلم بأنه يكفر 


ری ٢‏ 
ویمجر'' ؟ 


فإذن ۲٩‏ متنع رعاية الأصلح نفيا للطغیان » وعتنع التكليف رعاية لدفع الکفران : 
وهو مم یسر دذعه عل الخصوم 6 ویصعب سحاه عل رباب الفهوم : وإذا ثبت ما مهدناه 
لزم القول بانتفاء الوجوب عن اجمیم أفعال واجب الوجود ؛ لما سبق . 


ولایروعنك نفسير وجوب فعل الله - تعالى - بازوم الظلے والعبث عليه بفرض عدمہ , 
كما فى الثواب عل الطاعة وإبلام الحيوان البرى"©. فإن ذلك يستدعى بیان قبوليته لأن یتصف 
بالظلم والعبث وکل مايوجب له ف ذاته نقصا » وذلك مما لاسبيل البه › ر بل الظام وكل 
صفة فنقصة مسلوبة عنه لامتناع اتصافه ہا . وذلك على نحو سلب الظلم والعبث 


ن الحيوانات زالجنادات 4 وغير ذلات هن ) الشباتاث + اد الظلم دخصور من يصادف 


)١(‏ قارن بلمنى ۸٩ - 7١/14‏ حيث بباجم القائلين بالأضلح عثل ما هنا وراجع ما فى أول ل ۹۰ ب فا سبق 
= ص ۲۳۳ . 

( ۲ ) قارن بالمغی ۱۰/۱4 - ١5١‏ وخاصة صفحى ۱٥١‏ ۰ ۱۵۷ حيث يتكلم عن نی العبث عله تعالى وبایثار 
الق ۲۸٢‏ - ۱۸۹ وراجم ما سبق نی ۸۹ ب ۰ ۹۰ = ص ۲۲۸ وما بمدها . 

(۳) قارن بالمغى فی‌حکه‌تکلیف من عل اللہ أن سیکفر ۱۸۳/۱۱ وما بعدها ثم انظر الالزام الوارد هنا فى الارشاد 
۲۹٢۰۹‏ وماية الافدام ٦١۷‏ 4 1۰۸ . 

() ف الاصل (فان) . 


(۰) راجع ما مر فى ل ۸٩‏ ب = ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ عن تعریف الواجب » وعن رأئ المعتزلة الذى يناقشه هنا 


ل ٩۰‏ ب » ۱ - ص ۲۳۲ ۱ من هذا الکتاب 7 


ہم ٢٢٤‏ سے 


تصرفه ملك غيره من غير علمه » و مخالفة من هو داخل تحث تصرفہ وحكمه » وذلك 
كله هذى عن الباری - تعالی _ . 

ثم ن ذلك مبنی عل أصولم ی التحسين والتقبیح وقد آبطلناه . ثم كيف السبیل 
إلى تفسیر الواجب فى حقه ما يلزم من فرض عدمه الحال » مع ما أسلفناه من قصة آی 
جهل وتکلیف غيره من مات على کفره بالاعان » ومجرد الامکان غير كاف فى التمکین 
إلا مع القدرة عليه ء والاسترسال . بکونه مقدورا له قبل الفعل - مع ماعرف من أصلنا 
فى الاستطاعة وأنها لانکون إلا مع الفعل - غیر مفید . ثم ولو كان مقدورا فلابد 
وأن يكون وقوعه بالفعل متصورا » ولو تصور وقوعه بالفعل لانقلب العلم السابق جهلا ؛ 
وذلك محال .فى حق البارى - تعالى ‏ » لما سلف . وامتناع وقوع المحال لافرق فيه بین 
أن يكون لازما عن الشیء باعتبار ذاته وبين أن يكون لازما عنه باعتبار غيره فها يرجع 
إلى نفس القصود وهو الوقوع » ومن جحد ذلك فليسل الله تعالى ‏ أن يرزقه عقلا" . 


ومن أنكر حلول الآلام بالحيوان ء وللامه ہا فجحده لبدمیته یغی عن مكالته ء 
ولسانه بنادی على نفسه بفضيحته » فان ذلك غير متقاصر عن جحد كوما حیة ومتحرکة 
وغير ذلك مماها من الصفات الحسوسة. ومن زعم أن ذلك قبيح لعينه فقد تبين فساد 
أصله فى التحسين والتقبيح . ثم ولو كان كذلك لازم أن من شرب دواء كرها أو احتجم 
أو انفصد/ أملا لإزالة داع ممرض أن يعد ذلك منه قبيحا » على نحو ماإذا ألتى نفسه 
فى تملكة » وهو حلاف العقول!“. 

وآما الثدوية فقد آبطلنا عليهم قواعدهم ء والتناسخیة") فسنبين فیا يأق زيف 


!| 1 
عقائدهم إن شاء الله تعای . وهو اشادی لطرق الرشاد . 


س 


( ۱ ) قارن باللمع للاشعرى ۱۱۷ - ۱۲۲ والاقتصاد ۱۰١‏ والابكار ۱۸۹/۱ ب » ۱۷۷ أ عن اتصاف افعاله 
تعالى باطسن جرد كوا صادرة عنه لا لموافقتہا الحسن الذای فى الأشياء . 

: ۲۲۹ راجع ما مر عن هذه المسألة فى ۸۹ ب جد ص‎ (٢۲) 

(۳) انظر ما مر بنا عن « البكرية ومقالهم هذه » فى ۹۱ أح- ص ۲۳۲ ۰ وقارن رده هنا ما فى الارشاد ۲۷۹ . 

۰( ) انار ما مر فى ل ۹۱ أ عمن قال بقبح إيلام البوان لعيئه وذاته » وقارن بنقد عبد اطبار لهذه الفكرة في ا می 
4 ۱ -4: ۰ وا لوپی ف الارشاد ۲٦۷ 2» ۲١٢‏ . 

(۰) قارن پالارشاد ۲۷۸ وانظر ما ی ل ۸۳ ب ؛ 1۸4 ٩۱‏ = ص ۱۹۳ وما یمدها : 

, ۱۱5 قارن بالارشاد ۲۸۱۰-۲۷۹ وراجم ما مر عن مسألة الالام فى ۸۸۵ أ وما سيأق قل۱۱۳ب» ۱۱۵۰ أ‎ )٦( 


مت ۵ 4 ۲۲ مت 


| 5 


الفاعدة الثالئة 
فى حدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات 


1 ا ۳ 7 
وقد اضاربث فيه الاراء 4 واحتاف فيه الا هو ا۶ ۱ 


فذهبت طوائف هن الإشيين کالرواقیین ٩‏ والشائبین » ومن تابعهم من فلاسفة 


الاسلاهیین(5) إلى القول دو جو اس ما وجب عن الواحب بد‌انه وع و جو ده ۱ وان فيل 1 


5 و حادث ) فليس إلا ععی ان وجوب وجودة لغيره 4 وان لہ مدا يستدك إلنه 4 ويتهدم 


عليه تقدما بالذات » على نحو تقدم العلل والعلولات لاععی أن حدوثه من عدم بل 
لی اف لم يزل ولايزال . وكذلك حکم ماوجب عما وجب وجوده بالواجب بذانە ؛ 
وهام E‏ ما ذكرناه من تفصيل مذاهبهم وإبضاح قواعدىي”؟ فيالايقبل الفساد , 
کالأجرام الفلکیة ونفوسها والعقول ای هى مبادیء شا » فهى قدمة أزلية لم تزل ولاتزال. 
وما هو قابل الاستحالة كالحركات والامتزاجات أو الفساد كالصور الجوهرية 
للعناصر وال رکبات > فهی وان کان کل واسد منها حادثا » لکنه لاآول شا پنتهی 


إليه : بل هی لانتناهی مده ولاعدة 4 وما من کات فاس إلا وقبله کان آخر 4 ال 
ا 


مالایشناهی . دم بوجبوا التناهى » على صلهم ؛ إلا فما له ترتیب وضعی » کللامتدادات 


ا طبیعی و ! حاده مو جو ده مع کالعلل والعلو لاث 4 ام ما سواه فالحک 


8 
م 4 وت وی 


سد تا ہرد مہ a an‏ 


(۱) انظر عن الرواقية ور هم فى هذه المسألة : الملل والنحل الشہر ستانی ۳/۳ - ۳۷ ونشأة الفكر النشار ۱۸/۱ - 
۰ والفلسفة الاغريقية د / غلاب ٥٦١ - ۱۲٦/١‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف کرم ۲۲۳ - ۲۲۹ والفلسفة الرواقية 
لد كتور ععان أمين ص ۱۵۱ - ۱۵۲ الطبعة الثانية - نشر مکتبة الهضة المصرية سنة ۱۹۰۹ 

( ۲ ) پقصد الفارابی وابن سينا : انظر نظرية المعرفة هم - ۹۱ وحوار بین الفلاسفة وا متکلمین ۱۹۲۳ - ۲۰۷ . 
ويصدق كلامه على الرازی الطبيب انظر ( مذهب الذرة عند المسلمين ) ۳۵ وما بعدها » وقد يصدق على بعض الصوفية 
المنفلسفين ( انظر الدرة الفاخرة لعبد الرخن ا لحامی ۲۷۹ - ۲۷۹ ) وقد بین ذلك فى الابكار حيث نسب هذه الاراء إلى 
و أرسطاطاليس ومن نصر مذهبه من البوئانيين وفلاسفة الإسلاميين کان نصر الفارای وأں عبد اللہ الحسين ابن سينا ۸۰/۲ أ » 
ما الكندى وابن رشد فبريئان من هذه الہمة انظر : نظرية المعرفة عند ابن رشد ۱۱۸ - ۱۲۳ و کتاب الكندى إلى العتصم 
باه ۹۲ » ۹۷ والكندى وفلسفتہ ٦٦‏ - ۷۵ ومناهج الادلة ۱۹۳ - ۲۰۷ . 

(۳) وذلك ى اللوحات ۸ بپ ۰ ۷۹ پ 6 AY‏ أعندما تعرض لنظریة الفیض ؛ وانظر الابكار ۲۱۸/۱ ا 
۰ سب , 


سد 5151 سم 


إضایة له غير مستحیل كالحركات الدورية » والنفوس الإنسانية بعد الفارقة للاجرام 
الدلیة ۷ که ا 


وذهب أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم امن أهل الشرائع الماضين » وجماعة دن ا 
ا 5 إلى أن مو جود سو ی الو اجب رذانه فمو جود د العدم 5 و کائن 


يمك أن م يكن ۱ وأن الحم له بالمعية مع الو اجب الابدرة واللازم للسرمدية ۳۹ لاسبيل 


1 
الہ 6 ولامعول لأرہاب العقول عليه 6 بل البارى 2 تعا لی س کان ولاكائن 6 ومتقدم 
بالوجود و لاموجود : وأن ما أبدعه 1 يكن معله 6 بل هو التفرد 8 'بدية » التوحد 


۱ 


بالسر‌دية » خالق الخلق بعد العدم ومعیدھم بعد الرهمءإن الله على کل شىء قدیر . 
وعند هذا فلابد من البحث عن مطمح نظر الفريقين » والكشف عن مقصد الطائفتين . 
ولتکن" البداية بتقديم النظر فى طرق أهل الحق أولا وإبطال شبه آهل الضلال > 
والانفصال عنها ثانيا . 
والکلام کیج بقع فى طرفين : 
)١(‏ طرف ف إبطال القول بلزوم القدم . 


(ب) وطرف ی إثباث الحدورث بعك العدم ۲ 


. ۱ ىول هذا الكتاب عند ابطال التناهى على منهج الفلاسفة ل ۳ ب- ه‎ )١( 

( ۲ ) لعله يقصد افلاطون والفلاسفة السابقين عليه فقد شاع لدىالمسلمين قل بالحدوث انظر ذلك ماي ةالاقدام صه > 
۷ وموافقة حیح المنقول ۸۸/۲ - ۹۰ والهافت ۸٩‏ » الاسفار الأربعة 4۸۷ - 4۹0 ( وفیدون ) للنشار ۲۳۸ - 
2 > وانظر فى حقيقة مذهب افلاطون ومن سبقوه : ابن رشد وفلسفته الدينية 155 ۰ ۱۹۸ وحال الدين الأفغانی وفلسفتہ 
AN‏ ` ۱ 

(۳) ف الأصل (ولنذکر) . 
ب ۷ .سے 


ب٦‎ 


۰۹۱۷ 


اما الطرف الاول 


فقد سلك التکلمون فيه بيان افتقار العالم إلى صانع مبدع أولا ٤‏ ثم بیان بطال 
الابجاد بالذات انیا » فقال بعضهم فى بیان وجه الافتقار إلى الصانع البدع : 


إنا لو قدرنا قدم الجواهر ؛ فلیس تخلو عن اجماع وافتراق » إذ لاجائز أن تکون 
لامجتمعة ولامفترفة »وعلى كل تقدير فنحن نعم جواز تبدل الاجهاع والافتراق عليهاء 
وعند ذلك فلا تتخلو : ما أن تکون مستحقة لذلك لذواتها » أو باعتبار آمر خارج » 
لاجائز أن تكون مستحفة لذلك لذواتها » فإن ما ثبت للذات يدوم بدوام الذات » ولايتصور 
عليه العبدّل أصلا » فإذا لابد أن يكون المخصص لما بذلك آمرا() خارجاً لامحالة . 


واعلم أن التعرض لإظهار هذا المقدار ليس مفید ؛ لان الخصم مايدفعه أو عنعه ؛ 
وإنما هو لاسناد العلى به إلى الدليل » ولدفع شغب معاند مجاحد خارج عن هذا القبيل . 
فإذا كان كذلك فالعلم بصحة مدلول هذا الدليل يتوقف على حصر الجواهر والموجودات/ 
فا هو قابل للاجهاع والافتراق ؛ إذ رعا يقول الخصم بوجود جواهر مجردة عن المادة 
وعلائق المواد ء لاتقبل الاجئاع والافتراق ولايصح القول بكونها مجتمعة ولامتفرقة › 
لكونها عقولا محضیة( . 


2 6 ۵ 4 و ا ذف 


)١(‏ هذا دليل الور والعرض فى صورته الأولى الى عرفت و بطريقة الأكوان ۾ وان كان يقتصر هنا من الأعراض 
على الاجتاع والافثر اق » وقد اعتمد عليه حمهور المتكامين منذ قال به أبو الهذيل ( نشأة الفکرالنشار ۲۲٢/۱‏ ؛ ۲۳ - ۲۳۷) 
ونجده فى شرح الأصول اللمسسة لعبد الحبار المعنزلي ۹۲ - ۱۱۵ ۰ ١١٤ > ٠٠٠١‏ وا حصل 78 بل |ذالامدی يصححه 
في الابكار ۸/۲ أ- ٠١‏ ب ويدافع عن طريقة الأكوان ويعتبرها الدليل الصحيح على عدم تعری ابمواہر عن الأعراض . 


وعن مصدر الفكرة انظر ؛ مذهب الذرة۱٩‏ -۱۲۱ ومناهج الأدلة > المقدمة ۱۲ ب ٠١‏ ونجدید الفكر الديى لاقبال 


a AI ۹۶۳۰‏ 
(۲) سبق الرازى أن وجه هذا النقد إلى المتكلمين بعدم شول دليلهم المجردات ( الاربعين ص ٩‏ ) وثابعہ فى ذاك 
السہروردی القتول (المشائية الإسلامية بعد ابن سينا ص ۸۵) ويرد ابن تيمية على الرازی و الآمدى بأن أمة المتكلمين قد ابطلوا 
القول بالجردات ( أنظر بغية المرتاد لابن تيمية ص ۲۵ والموافقة ۲٠۲/۱‏ ) وانظر موقف الآمدى من الجر داث فى الابكار 
۹ اه ۱۹۲ بے ۴۰۱ وما پمدها وبشأن إثنات الفلاسفة امقول ا جردۂ وقدمها انظر النجاة مثلا ۲٣٢٢‏ - ۲۸۰ ورسالة 
فى تر تیب الوجردات ‏ ضین تع رسائل ب ۱۳۷-۱۳۲۰ . 


سب ۲۸ نب 


وذلك آبضا ما لایکنی بل لابد من بیان أن ماحصل بين الجواهر أو بعضها من الاجماع 
لاتراق( ما لاتقتضیه بذواما » لد رعا لایس اه م عنادا » بالنسبة إلى بعض 
الجواهر ؛ کالاجناع الکائن بين الأجرام لفلكية والجواهر العلوية > وکذلك بعض 
الإفتراقفات لبعض الأجرام أيضا > فمجرد الدعوی فی ذلك غير كافية ولاشافية . 


- ار ل الاجنا ء والافتراق على بعض الجواهر السفلیة مثله 
ى الجواهر العلوية » ولا كذلك بالمکس ‏ لما اشتركا فيه من الجرهرية أو الجسیة ؛ 


فزنه لامانم من أن پکون ذلك ها باعتبار خخصوصيائها »ولا وقع به الافتراق بين ذواتها . 


وإن آمکن بیان ذلك فهو ما يطول ء ویصعب تحقيقه جدا على أرباب العقول . 


| 


تہ £ 
۷ اختصاص العا( 


۰ ڈطعا 

نعلم ۶ 
أو أ كبر »وفرضه فى مستقره من غير تيا من ولاتپاسر واحتصاص کل‌جزء من 

1 ٤ 

من المحيط إلى المركز ؛ بحيث كانث الأفلاك محيطة بالنار والذار محيط ہالواء والطواء 
بالاء وللاء بالقزات: ال غیر ذلك من وجوه التخصیصات غالامکمل الفول بفرض 
' وجود تلك الأجرام بذواتها مع غيرها كان کرت العالم ا صۂ مت 
أو مثیامنا أو متباسرا ثما هو عليه من مستشرہ أيضا > ولو كان ذللك مما بثبت شا باعتبار 


بشكله المقدر 4 مع جواز آن يكون أصغر من ذلك 


أ 


جزائه ممكانه 


أو 1 ۳ مم هو عليه 


لس 


)١(‏ فكرة الا کوان الأربعة ( الاجناع والافتر اق والحركة والسکون ) آخذها الأشاعرة عن العاز لة ( انظار شرح 
الاصول الحمسة 94 - ۹۹ ومقالات الاسلامين ۱/۳ ) ويبدو ابا دخلت إلى الذهب الأشعرى على يد موسسه نفسه 
( انظر الشامل ١5 - ١ 4/١‏ وتباية الأقدام ص ١‏ ) وق نقد هذه الفكرة انظر تر جیج أساليب ال ۷۷ = ۸۰ . 

(۲) هذا النقد يشبه إلى حد كبير نقد ابن رشد لهذا الدليل فى « مناهج الأدلة » مم١‏ - ۱٤١‏ على أن فكرة الوهر 
والعرض قد تعرضت النقد من الفلا سفة انظر النجاة ۱۰۲ - ۱۰۵ والأشاراث ۱۲۷/۲ - ۱4۵ والشفاء : الفن الثاف من 
الطببعيات تحفيق د / قاسم ۷۰ » ۷۱ . ومن بعض المعتز لة كالنظام انظر الانتصار للخياط ۳۱ = ۲۵ ومقالات الأسلاميين 
۲ ونشأة الفكر الدكتور النشار ٩1۸/۱‏ وما بعدها » کا يشير الآشعری ف المقالات ۲۷۲/۱ إلى أن هشاما وعبادا من 
المعتز لة عارضا فى دلالة الاعراض عل الله عز وجل» ومن الظاهرية ابن حزم - الفصل ١4/١‏ - ٣۲و‏ حاضر اٹ فى الفلسفة 
الاسلامية د/ هويدى ۱4 - ۱۹ , والشيعة : كهشام بن الحكم انظر نشأة الذكر ۲٦٢ - ۲٦٢/٣‏ والسلفیة كابن قيمية انظر 
الموافقة ۲۱۳/۰۱ وما بعدها ۱۸۵/۲ وما بعدها ومنهاج السنة د/ رشاد سام ٣٥٠٢/١‏ - ۲۲۰ , 


سے ۱ مخت 
۲ ہہ فاپة الرام 


۷ ب 


ذواما » لما تصور فرض تبدلہ صا 1 فإذاً اخصاصها به اغا هو باعتبار مخصص‌شار ج17 , 


ومالزم الأول فى قضيته فهو أيضا لازم هذا القائل على طريقته » مع لزوم بیان 


تناهی الأبعاد »> وفرض وله م(۲) وراء الع الم 6 لضرورة صرح فرض التباین والتباسر ١‏ 


ولاجل ذلك فر بعض الحففین( / فى ذلك إلى بیان جهة الامکان ۰ فقال : القسمة 
العقلية حصرت العلومات فى ثلاثة أقسام : واجب لذاته » ومتنع لذاته » ومکن لذاته , 
فالواخب هو الموجود الذى لو فرض معدوما لزم عره المال لذانه ے والمتنم لو فرض 
موجوداً لرم عنه لذاتہ اللحال 4 والمکن 7 هو ما لو فرض مو جودا ا معدوما 1 بعر ض 
ی محال ۲ 


فالعالم إما أن بكرت واجبا أو متنما آو مکنا : لاجائژ آن پکون واجبا لان أ 


4 2 
متخبرة عباناء وضرورى الوجود لابرٹضر دحال ۱ ولاجائز أن يكون معا وإلا لما وحوك , 


جزائہ 


فتعين أن يكون لذاته ممکناء وکل مکن فثر جیحه 2 جانب وجوده أو عليه لبس إلابغيره 


ولا كان واجبا ممتنعا » فترجح العالم فى جانب وجوده لیس إلا بغيره . 


١ (‏ ) وهذا دليل الممكن والواجب » وپلاحظ الآمدى صلته بالدليل السابق فالذى ينسب إلى الحويى هو عادة الصياغة 
وإبراز فكرة الامكان ( قارن بابن رشد فى المناهج 4 4 ١‏ - 4 ؛ ١‏ و الشهرستاف فى مایة الاقدام ص ۱۲ ) وانظر عرض ا موپی 
لدليله فى الارشاد ۲۸ ۰ ۲۹ والعقيدة النظامية ص ۱۳ 

وانظر فكرة الإمكان قبل الحويى عند القاضى عبد الحبار فى « شرح الأصول ا ٣حمسة‏ ۹۳ » والقاضی الباقلااى فى امهید ٥‏ ؛ 
وينسبها ابن ثيمية إلى المعيز لة فعلا » انظر الماج ( بولاق ) ۲۳/۳ والموافقة ۳۰۸/۱ . 

اما عن نقدہ فينظر مناهج الأدلة ۱۳ - ۱۵ » ١44‏ - ۱۵۹ والموافقة لابن تيمية ۲۲۲/۲ وما بعدها والفتوحات 
لابن عرب 4/۲ . 

( ۲ ) انظر فى مسألة الحلا و صعوبانها وارتباط هذا الدليل بها » مناهج الأدلة وم١‏ - ١4١‏ والأربعين ۲۷۲-۲۷۰ 
ونسع رسائل ۹6 » وا حصل 5ه » ٩۵‏ وماية الاقدام ۱۰ » ۱۷ ١186‏ ۰ ۷۴ والمواقف ١8١2 ۱۸١/١‏ والمبين لوحة 
٠‏ وال خذ لوحة ۷۹ا » ب وتجديد الفكر الديى لاقبال ۱۵۲ » ۱۰۳ . 

)۳( هو الشپرستای انظر مباية الافدام 10 - ۱۷ وراجع ما مر ی ٩‏ ب٢‏ ۱۱ أ ¢ ۱۷ أ ب وانظر نی ول 
المتكلمين عن الحدوث إلى الامكان « حوار 7 الفلاسفة والمتكلمين ص ۷۳ء ۷٤‏ 7 - ۱۱۲ » وقد أشار الطومی 
في شرحه المحصل إلى هذه الحقيقة ص ۱۲۳ . 


١٢ 2‏ سب 


ثم نظم لذللك ساسا مر کیا ملمفصلا 4 ذقال ۳ العالم متعبر ومٹکٹر- وکل کے 
وثفیر فهو مکن الوجود بذانه ؛ وکل مکن الوجوذ بذانه فوجوده بایجاد غيره ) فوجود 


العالم بایجاد غيره . وذلك الغير يستحيل أن یکون مرجحا پذاته() لثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن الوجود والذات لااختلاف فیهما بین موجود وموجود ۰ وهما 
ق: الو اجب والحائز ععی وأححك » فلو. أوجب الوجود» من رٹ إذبه ذات ووجود» لم يكن 
إيجاذه لغیره -بذلك الاعتبار - ہاول من وجوده‌هو بقیرہ بناء. على مااشترکا فيه فن 


ذلك الاعتبار 5 


الوجه القاق- هو أن الجائزات باسرها مائلة من حیث هی جائزة وهی لي تكن مفتقرة 
إلى الرجح إلا من حيث ماوقع بينها[ من ۲٩]‏ الاشتراك فى جهة الامکان » والوجب 


رالذاث لاتخصص مثلا عن مثل ؛ إذ نسبة ساثر العائلات إليه على وتبرة واحدة . 


۱ 7 5 لے 
و الو a=‏ الڈالٹ 1 هو أن الو اجب E‏ مهما 1 يكن A2‏ و بن المو جب مىٰاسبة 
أو تعلق ها » بل انفرد كل واحد بحقيقته و خاصيته » لم يقض العقل بصدور آحدهما 
أ 


عن لاحر آصلا + ولامحالة آن الباری - تعالى - منفرد بحقيقته عن جميع ا ناسبات 


والتعلقات » فاپچاده لغیره بالذات لایکون معقولا!“ . 


فاذا قد امتنم الإيجاد: بالذات»/ وثعين ان یکون فة . زائدة مہا التخصیص 


وهى المعيى بالإرادة 6 و ذلك ولا یازم الفول بلزوم القدم ۰ 


(۱) « القياس ا مر کب عبارة عن عدة أقيسة سيقت لبيان مطلوبو احد» فإن خلا من النتائجسمى منفصلا » باختصار عن 
المببن ۷ أ » ب وقارن صياغته هذا القياس ما نی نهاپة الاقدام ص ٠١‏ . 
٠‏ (؟) اعتمد ابن أب الحديد المعاز لى فى إثبات وجودالله على حجة الثر کب والافتقار ( ترجیح‌آسالیب القرآن ص )۷٩‏ 
وقد ضعفها الامدی و الرازی وابن تيمية - انظر موافقة سحيح المنقول ٢٢٢ - ۲٢٢/٢‏ . 
(۳) زيادة ليسث فى الأصل . 
( 4 ) هذه الوجوه الثلاثة فى نهاية الأقدام ٠١‏ - ۱۷ 


۱/۹۸ 


ولرعا قرر بتقرير آخر: وهو أن العالم ممكن » والممكن جائز''' الوجود وجائز العدم, 
لاجائز الوجوب وجائز الامتناع » فاستفادنه د ا مر جح لیس إلا و جو ده لا و جوده 4 
إذ الوجوب عارض للوجود . ولهذا يصح أن يقال : وجد فوجب ولايصح أن يقال . 
و جب فو جل ه وإذا كان الوجوب عارضا للوجود » فالمسٹند إلى المرجح 5 هو الوجود 
لاماعرض له . فعلى هذا إذا قيل : إن الممكن وجد بإيجاد غيره كان مستقما لفط 
ومعبى . وإذا قيل : إنه وجب بايجاب غيره كان مخدلا لفظا ومعی » وإذا بطل أن يكون 
الستفاد من‌الرجح هوالوجوب بطل الإيجاب الذاتى » للملاهمة " بين وجود المفيد والمستفيد. 
2 كل أجزاء عم الکون والفساد» والتبدل بالوجود رعل العدم والعدم بعك الوجود 6 فذلك 
ما لاسبيل إلى ادعائه غائبا بطريق العموم والشمول » وإن صح ذلك فى بعض الجواهر 

: 
الصورية 4 ودعص الاەور العرضية 4 و امتناع إسناد ذلك إلى العيان لا برد فيه من 


و لفد در ما لاطافة له ن إلى مال قہل له ده ¢ وذلك آزه إن آراد بالتغير [ التغير 0 


الان 


وإن آراد به التغير فى أحوال الموجودات ء ومابتعلق ما من التغيرات» فقد التزم 
فى ذلك مافر منه أولا » وهو بيان انتفاء موجود لايقبل التغير صلا » وذلك كما آثبته 
| الخصم Sg eg ON age ON‏ ال راو 
وانتهاما » وامتناع عرو الجواهر عنها » حى يصح القول بحدث الجواهر بأصلها ؛ 
وکوا ممكنة الوجود فى نفسها .ولا فلا يلزم من قيام شیع متغیر بشیء أن يكون 


7 02.000 7 ۲ ھ مرم 
ذلك الٹی ق بهسيه خير أ 4 وإذا 1 يكن متفر ۱( فسات انتی عنه ما حع|ہ مستنداً 


١ (‏ ) فارن بہاپة الاقدام ۲۱ - ۲۴ وراجم ما سبق عن الممكن وتعریفہ فی ٩‏ ب ؛ ۰۰۰ 

(؟) ف الأصل و والملاءمة » . 

)٣ (‏ زيادة ليست بالاصل . 

۲۳۳ - ۱۷۹/۲ 2 ٣١۷ - ۱۸۱/۱ وموافقة ععيح المنقول‎ ۱۵۰ ۰ ۱۳۲۷ ۰ ۱٣١ قارن مناهج الأدلة‎ )٤( 
. ۳۱ - ٥٢ وال خذ ۷۹ أ - ۸۱ أ وانظر حوار بين الفلاسفة والمتكلمين‎ 

(ه) راجع ما سبق عن « المجردات » ني ل ۹۷ آ = ص ۲۸۸ من هذا الكتاب . 

, وموافقة صحيح المنقول ۸۱/۲ وما بعدها‎ ١44 - ١4١ قارنه مباهج الادلة‎ )٦( 


يكم 0 تی 


بان الإمكان أولا . وعند ذلك فلا يلزم أن يكون العالم بجميع أجزائه مكنا » على 
بالا يخفى ١‏ 


وما فيل من أن الوجود بالذات فى الواجب والجائز يمعنى واحد » وليس إيجاب 
آیرهما للاعر /باوی من ا .فمما اسل مد عل رآ وذلك آنه لو کان 
معبى الذات والوجود فیهما معی واحداً لازم أن تكون ذات واجب الوجود ووجرده 
وکنا أو أن يكون وجود الجائز وذاته واجبا » لضرورة الاشتراك فما فيل إنه واجب 
۲ آحدهما وممكن فى الآخر ٤‏ فان ماثبت لیو لنفسه كان لازها له مهما وجد ؛ وإناختلفت 
ن جعل الواجب بذانه مکنا آو المکن واجبا من أمحل 


1 


الجهات والتعلقات ۱ ولابخى 
الحالات » إذ الواجب لذانه » ما لو فرح معدوما عرض عنه الحال لذاته » والمکن 
ما لایعرض الحال لذانه لامن فرض وجوده ولاعدمه » فإذاً ليس الاشتراك بین الواجب 
والجائز ف غير ام الوجود والذات 4 والاشثر ال ۴ الاسم مع آخد عتلااف الحقرقة لا يوجب 
الأواوية ؛ لعدم ارتباط الإيجاد والاحداث 0e‏ وفع ره الاشتر ال ون الاسم ۲ 


سافل عن ان ارت عفرا اه وضارت باه :إل اسرد الات" 
فنوسع ف‌الدعوی() بوذلك .أن الخصم وإن سلم أن وجود الجائزات متساو بالنسبة إلى ذات 
المکن » بحیث لو اتصف بای منهما كان م يكن ذلك لاختصاصه عخصص من الذات 
القابلة له» بلهى بالنسبة إليه وإلى غيرهعلى السواء + فليس يسلم تساوہما بالنسبة 
إلى الخصص ء لاسما إن كان مقتضيا لذلك بالذات والطبع ؛ وذلك لأنه إذا كان 


الخصص 232 بالذات » وكان a‏ صلاحسه تخصسیص تو الجا تراث هن 1 و جود 


(۱) هذا نقده لوجه الأول من الوجوه الثلاثة السابقة » وفارن بشرح العلوسی على الاشاراث - ط الشاب - 
۸ مس ۲۰۳ . 

( ۲ ) تعرض الامدی لارأيين حول حقیقة الوجود وهل هو واحد ی الواجب والمکن أم الاشار اك بیهما فيه مجرد 
الاسم فى الابکار ۰۱ أ وآید الر أی الثان . 

(۲) ف الاصل (لما). 

0 وھا می لات الج انان ہی اھ هن الامو رسن فا یل 1لک 2 ھنازی امیا ت ود کر أن بیان 


ذلك متعذرا جدا وانفار اة الاقدام ص ۳۸ وما بعدها . 


يت 587 عند 


۸/ ب 


۱/۹۹ 


والعدم من غير ا أوأوية زوس > فهو ما أن يكون مع ص صما لکل واحك lere‏ من جه 


ما خصص الآخر ہا تقو ال ت اس انش لاتم مس أن نسنند فى جائی 
مخصصھا dd‏ 1 ۵0ص یو ۹ ركوة ال 

بالذات » ولايكون مستند سائر المکنات إلى مجرد الذات قضية واحدة » بل الذات 
لانکون مقتضية إلا لثیء واحد إن اقتضت غيره فليس إلا باعتبار صفات زائدة | 
عليها » فإذاً لفظ ١‏ الإيجاب بالذات » يلازمه نى الاشتراك فيه والتساوى فى نس 
الوجبات المختافة إليه » فالقول بوجوب التساوى إذ ذاك تناقض . 


من ا 


والذى ی پو صح فاش هلأ ملح ۳ اشتهر ه من ٠‏ محمد الخصم من 8 سه إبجاد البارى -تعالى _ 


پا ا بدائه کین یجاب حر کہ اليك لحر که الخاتم 1 ولایخی آنه وان کات سرك 


الخاتم وسکونا بالنسبة إلى ذات الخاتم سيان + فليس يازم أن یکون سکون الخاتم وحركتها 


بالنسبة إلى حركة اليد سيان » بل العفل یفضی باستحالة سکون الخاتم مع حركة اليد » 
و و دو اسب حر کشها عدل حر کہ الىد ٠‏ 


. )٢( 


وآما افوا امت ووجوب التعلق بین الوجب بالذات Og‏ : إن أرب 
به أن یکون کل واحد منهما على حقيقته بحیث پلزم من وجود آحدهما وجود الآخر 
فذلك ما لانزاع فيه . واعا الشان [ بیان ۲ آنه 5 لت عدم تا :وتا اوخا 
الحقيقة الى يكون ما أحدهما علة والآخر معلولا » ولایخی مافيه من التعسف . 


3 
وإن أريد بالناسية الساواة والشامة ی آمر مافذلك آیضا تحکم غير مقبول . ثم كيف 


5 
ع 


مکن القول رل للك ولو وفع م بخا ام ان يكون الایچاب باعتباره» أو باعتبار ماوقع 


ب 
الاختلاف فيه بين حقيقة الموجب والوجب : فان كان باعتباره »فايس جعل أحدهما 
علة للآخر بأولى من العکس؛ لضرورة التساوى بینهها فى ذلك العی . وإن كان باعتبار 


ماوقع به الاختلاف فلا حاجة إلى القول با لمشامة ولا الساواة فى شی ما. 


. ۲۲ انظر مناقشة الثہر ستانی هذا المثال فى نباية الاقدام‎ )١( 
5 راہ جع الوجه الثالث ق ل ۹۷ ب » فهو هنا ينقده‎ (٢۲ر‎ 
۱ ٤ ےت‎ (۳) 


سس ۲۵6 ہت 


وما فيل : من أن الستفید ليس له من المفيد غير الوجود » وأما الوجوب فعارضص وتاہم 
الو جود ؛ فلا دوجي مقارنة وجود الستفہد لوجود مفیدہ ۳ فهر بشعر بعدم الا حاطة 
مقصود الخدم من قوله : العام واجب الوجود للواجب بذاته .ا ذلك إثما هو اختلاف 
جهات حفيقة الوجوب ع اتحاد لفظ الوجوب »> فإن وجوب الوجود منه هاهو ثابت 
لذاث الوجود» وهو /غير مراد فا لحن فيه . ومئه ماهو مشروط راز حار ج عن الذات ؛ 
نم ذلك مله ماهو مشروط بنفس الوجود ؛ کقولنا : زید واجب الوجود نی حالة کونہ 
موجودا. ومنه ماهو مشروط عا هو متعلق علة الوجود فى العشل» كما ى فولنا بوجوب 
وجود العلول بالنظر إلى علته » ويكون معی کون 


أنه لو فرض معدوما عاك وجود علده ازم ااءحال . 


1 


ره واجبت الوجود بالنظر إلى علته 


ولا يخفى 8 الوجوت دالا عتبار الاول‌تابع للوجود » ولایصح أن يقال بذلك الاعتبار 


إنه وجب فرجب 1 وسا فو جب 6 ۴ الوجوب بالاعشبار | ۳ نی و فإنه لامحالة وتعلق 


أ 


عله الوجود 0 فإنه ےی 3 فول سس وان فطعنا النظر عن الموجود سے إنه واجب الو جود 


می أنه پلزم من فرض عل ور لوجود ڪاه المحال / وعل هذا الاعثبار بصح آن يقال : 
أنه وجب فو جد 0 أى 8 لزم الحال من فرص عم عندوجود عاثة و حد ؛ ولاپصح 
أن يقال : وجد فوجب ء إذ بازم الحال من فرض عدمہ لوجود علته9 . 

وعلی هذا إن اس مصابعة الوجوب للوجود ما هو بالاعتبار الأول فلا خضشاء بصحته ؛ 
لكنه ما لایفید .؛ إذ هو غير مراد للخصم رت ركه الا غار ان قا كينا راد 


ولايخفى أن ذلك مما يوجب اللازمة بين الوجودين » والعیة بين الذاتين ؛ إذ يستحيل 
أن يقال : إنه بلزم اللحال من فرص عا ل مھما وجات عات نت ف جواز فرص 


0 : 
ناحرہ عذها ٤‏ و لیس العی بکونه واجبا بالواجس رذانہ إلا هذاءو لاسبيل إلى مدافمدہ 5 


١ (‏ ) هنا يرد على « التقریر الآخر » الذى استند إليه الشہر سٹائی - راجع ما مر فى ل ۹۸ آ- ۲۵۲ . 
(۲ ) پقصد بالاعتبار الأول والثانى هنا الإحمالين الأخيرين فما سبق أى قسمى الوجوب الشروط . ٠‏ 
(۴) قارن بعرض ابن سینا لدليل العلة الثامة فى النجاة ۲۵۱ - ۲٥۹‏ »> وعرض الٹہرستائی له نی نباية الاقدام 
٥‏ - 4۱ وانظر أيضا « حوار بين الفلاسفة والمتكلمين » ۲ه - ٦٦‏ » وانظر ما سيأق عن دليل « العلة التامة » فى ل 
۴ ب من هذا الكتاب حيث يعر ض الشببة الأول القائاين بقدم العام . 


عل ۵ :۳ ہے 


۹ ب 


راس عن دید نات 0 فى معرض الإلزام للدم > وإبطال الشول بالقدم ۱ 
نك موافق على تسمية البارى فاعلا والعالم حادثا » فلو كان وجود العالم ملازه! لوجود 
البارى - تعالى ‏ ملازءة لاعکن القول بدفعها كملازمة الظل للشجرة وا لعلول للعلة 
لامتنم تسمیته فاعلا » كما" متنع تسمية الشجرة فاعلة للظل » والعلة فاعلة للمعلول ؛ 
من جهة أن الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل /وعلى سبيل الاختيار. 


وان لا متنم نسمية العالم حادثا » إذ الحادث هو ماله آول ووجوده بعل مأ ّم يكن , 


Cz 
إن لم بوافق الوضم اللغوى فلا يرجع حاصل السؤال إلا إلى مناقشة لفظية ومجادلة‎ 


٠‏ و ۰ 4 ۷ ۳ ب 
قولية » ولااعتبار به . وتسمية العا حادثا إنما هو عنده ععی أله یق جاذب وجوده 


۲ 
مشش مر إلى عدر د وان م يكن له أول 1 ومعی کونہ قدعا أنه لاأول لوجوده ¢ ٦‏ القدیم 
اب يطاقن تنل یی عل مالا آول لوجوده ۰ وإن کان وجوده مفتفرا إلى غيرة : وقر) 
بىطاق عل مالایفتشر 2 وجوده إلى غبره » كما سب من[ أن ۷ تسهية العام قدعا ومحدژا 


إنما هو باعتبارين مختلفین » ولا مشاحة فى الإطلاقات بعد فهم غور ا مەعی . 


ولايلزم عل ولا أن يقال : إذا کان العام لا ول لوجوده امتنع الول بایجاده 


٦ ۱‏ 
بغيره؛إذ القول بإيجاد الوجود محال“ . فان من حقق مواقم الاجماع من إيجاد 


)١(‏ هذا الالزام فى اية الاقدام 5 ۔ ۸؛ ويبدو ان الالزام قدم حى إن ابن سینا حاول رده انظر و حوار بين 
الفلاسفة والمتكلمين ص ٦٦‏ وما بعدها وانظر أيضا ( الاشارات والتنببات ٩۸6/۳‏ ع 4٩۲‏ » ورسالة الحدود ۱۰۰ - ۱۱۲ 
وانظر اين لوحة ١١‏ ب . 

.. ف الأصل وو قا‎ )٢( 

(۳) هذه بداية رده على هذا الالزام و كشفه عن عدم سداده , 

. قارن بالحصل من هه وشرح الطوسی له‎ )٤( 

)٥(‏ قارن بشأن معانی « القدم » بالمبين لوحة ١5‏ أ » ورسالة الحدود ص ۱۰۲ » والتهيد 5؛ وا حصل ٤ه‏ = ۷ه 
والاقتصاد ۱۷ > ۲۳ وماية الاقدام ۱۸ - والشامل ١44 - ۱۳٣/١‏ و النقذ من الضلال ت د/ عبد الحليم حمود ۵ ۰ ۱۷۹ 
وابن رشد وفلسفتہ الدينية للد کتور قاسم ص ۱۱۰ وما بعدها ۱ 

. ف الاصل ( فقد)‎ )٦( 

(۷) زيادة ليست فى الأصل . 

(۸) فارن بهاپة الاقدام ۱۷ - ۲۰ وا حصل هه حيث يقول : ائفق التکلمون على أن القديم يستحيل إسٹادہإل 
الفاعل , 


ا عه 


الحادثات بعد العدم سل أنه لاأثر فى الایجاد لسبق العدم”* » فإن إيجاد الموجد 
له اما أن يتعلق به ی حال وجوده » آو فی حالة عدمه » آو فى الحالتین جميعا » 
لاجائز أن يكون متعلقا به فى حال عدمہ ؛ إذ هو محال . وبه نفس فساد القسم الثالث 
یاس لد أن يكون متعلقا به فى حال وجوده » فإنه لو قطع الذظر" فى تلك الحالة 
عن الوجد لما وجد المعلول ء وليس استناد الموجّد إلى الوجد من جهة وجوده حتى بطرد 
ذلك فى كل موجود » بل الصحيح أن إسناده إليه ليس إلا من جهة إمكانه9؟ ء وذلك وإن 


استدعى سيق الامکان عل الوجود بالذات فهو لايستدعى سدق العلة آملد(؛) 8 


ثم ولو قيل : إنه مستند إلى الموجد من حيث وجوده » فما يلزم القول بالاطراد أن 
لو وقع الفول بالاشتراك بين الموجودات فى مسمى الوجود لاش مجرد التسمية كما بيناه 
من ف 
فإذاً القول بإبطال لزوم القدم إغا یازم أن لو جاز صدور العالم عما صدرعنه بجهة 
القدرة / والإرادة » ولايخفى جواز ذلك » لضرورة کون البارى قادرا مريدا » كما ۱۰۰/ب 
آسلشناه() > کیٹ وسنبین اندراجه فى طرف سبق العدم بطريقة جامعة بينهما » 


وسبيل واحد موصل إليهما 4 من غير احدیا ج إل تخصیص دلیل بکل واحد Es‏ 


(۱) قارن بماية الاقدام ۱۷ والشامل ۱۲/۱ وانظر معى العدم عند ابن سينا ی رسالة الممدود ص 14 . 
(؟ ) ف الاصل ( عن تاك ) والصواب ما أثبتہ . 

(۳) قارن باحصل 4ه ونباية الاقدام ۲۰ » والنجاة ۲۱۲ ۰ ۲٢٢‏ . 

( + ) هذا رد على ما يقرره الشپرستاف فى نہایة الاقدام ص ۲۰ . 

(ہ) ف الاصل ((ما) . 

(5) ق ۹۸۵ ب ص ۲۳4 فما سبق . 

( ۷) فى ل ۲۲ ب وما بعدها عند اثبات الارادة = ص «ه وما بعدها من هذا الكتاتٍ . 

(۸) قارن بهاية الاقدام ۱۲ » والمع ۱۷ ۱۹ . 


ہے ۵۷؟ نس 
۲ س شاية المرام 


الطرف الثاني 
( فى اثبات الحدوث بعد العدم )0 


و لد سل بعص المداخر بن وشو ( محمد الذهن نات ۷ فى ذللك طر دقمة ۷ ظن أذه 
۰ اد وم ۰ ۰ ۰ بي 5 1 
من حاز مہ 8 ب مسقل المتنقدهين 4 ذال 6 ٥ر‏ من الحكاية دن القوم e‏ اقسام التقدم 


(ae والشاخر‎ 


إن التقدم قد يطلق ويراد به التقدم بالزمان » كتقدم آدم على اب راهم ٤‏ وقد بطلق 
ويراد به التقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل » وقد يطلق و براد به التقدم بالرتبة كتقدم 
الإمام على الصف فى جهة المحراب إن جعل مبداً > وقد يطلق ويراد به التقدم بالطبع 
كتقدم الواحد على الاثنين > وقد يطلق ويراد به التقدم بالعلية كتقدم الشمس على 
ضولها » وتقدم حركة اليد على ح رکة الخائم ونحوه . 


نم زعم أن هذه الاقسام ما لادليل على حصرها » ولاضبط لعددها » حى انه زاد قسما 
سادسا وهو التقدم بالوجود » من غير التفات إلى الزمان أو الکان أو الشرف أو الطبع 
| 


و العلية ۾ فشال : لاببعد تصور شيكين وجرد أحدهما لذاتہ » ووجود الاسر من غسره © 


ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعا أو ذانا أو غير ذلك » وعلى هذا النحو 


9 


£ 2 
أقسام التاخر“ ومعا » ثم قال : إن العیة من كل رتبة لاتجامم'“ التقدم والتآخر 


(۱) زدت هذا المنوان > لأن الولف نسیه برغم أنه الز م بذلك فى أول هذه القاعدة انظر ل ۹۹ ب من هذا 
الکتاب . 

(؟) هو أبو الفتح محمد بن عبد السکرم الشہرسثانی التوق سنة 4۸ ه ھ » آحد البارزین من متأخرى الأشاعرة و صاحب 
الملل و النحل وماية الاقدام » انظر فى تر مته : وفیات الأعيان ۸۲/۱ ۰ 4۸۳ . 

(۳) ھی ق ماية الأقدام ۷ - ۱۱ وقد أدعى الشپرستاف الفوز بقصب‌السبق فى ص ٩‏ . 

( ؛ ) قارن بشأن ممانى التقدم والتأخر والمعية بالابكار ۸۱/۲ - ۸۲ ب وبالین لوحة ٠٠١‏ أ »> ب والمآخل 
لوحة وه والمحصل ۸۷ والأربعين ١ - ٣‏ »ء والنجاة ۲٢٢‏ » ۲۲۳ واية الإقدام ۷ - ٠١‏ وپلاحظ أنه فى الابكار ۸۲/۲ 
ری و جود قسم سادس ( هو المتقدم بالوجود ) ولكن يحصره فى تقدم بعض اج زاء الزمان على بعض ( لا کا يقول الشبرستاف) 

ره ) قارن بہایة الاقدام ۸ء ۹ 

(5) ف الأصل (۸) تجامع صححتہ اععادا على نہایة الأقدام ص ٩‏ . 


سے ۲۵۸ سم 


ری تلك الرتبة بحيث تكون نسبة أحد الشیئین إلى الآحر بالمعية والتقدم أو التأخر 
بالذات »> وإن جاز أن تكون العیة من رتبتها مجامعة للتقدم والتاخر من رتبة أخرى 
كالعية بالشرف و«التقدم بالزمان ونحوه » ثم بين ذلك وحکی ماقرر من بیان إمكان 
الا باعتبار ذاته وافتقاره إلى مرجح خارج » ووجوب تقدم الرجح عليه ذاتا ووجودا 
وامتنا ع تحقق المعية ہکل حال بینهما » فقال : 

اقا دیش أن العالم مفتفر فى جانب وجوده إلى / مرجح وجب أن نفرض الفید له متقدما ۱/۱۰۱ 
على وجوده ذاتا ووجودا ؛ إذ الفید مستحیل أن يقارن وجوده وجود الستفید ء من حيث 
هما كذلك . وان قدرت المقارنة بینهما فى الوجود كما فى حركة اليد مع حركة الخاتم فليس 
بعصور إلا أن يكونا قد أخذا وجودهما عن أمر خارج عنهما لا أن يكون آحدهما سببا والاآحر 
مسہبا » وإذا كان المفيد له سابقا عليه ذاتا ووجودا فيستحيل أن يكون معه بالوجود والذات ؛ 
إذ قد بان أن المعية من كل رتبة لا تجامع التقدم ولا الدأخر من رتبتها بالنظر إلى جهة واحدة ؛ 
و تایه رن بسن 0 ولا الکان والا كان وجود البارى زمانيا NEE‏ 
جهة المضافات ت كالأحوة والأبوة > وان كان أححد الشیکین مع الأخمر بالخرۂ كان [ الآحر](۳) 
معه [ مب ؛ ولا يجوز أن يكون معه ] بالفضيلة والشرف إذ كيف يكون الناقص الفتفر إلى 
غیره فى وجوده مساویا فى الفضيلة لما وجوده بذاته غير مفتقر ال غیره . وکذا لا جائز 
أن یکون معه بالطبم » والا كان وجوده مقارنا لوجوده وقد فرض مقدما » فد قد لزم 
القول بالتقدم وانتفاء المعية بكل حال » وثبت أن البارى کان ول يكن معه شیء ۰ وأن کل 
ما أوجده فلا يكون إلا عن سبق عدم عليه . 

ولرعا ورد - فى سياق کلامه - ما يشعر بزيادة تقرير لهذا العی : وهو أن العالم إذا كان 
مكنا باعتبار ذاته فالوجود له عرض ماو ذ من الغير > والعدم لقع نس تہ وھ 
ذال للشیءپکون سابفا غل ما هو عرضی رالاس الیه » فاا م ذا فى وجوده مسبوق موجود 
هو وااحبب ارھر هد واه هه رثا لزانم دالد أ ۱ والعدم سابق على وجوده سبقا 


ذاتيا كيف يكون و ماللا آول لوجودہ ولا عم لب ۹ ۲ 


۱۹ ۱۷۰۱۱ - ۱۰ نفس المصدر ص‎ ) ۲ ( . ٠١» ۹ ف ہایة الاقدام صفحى‎ )١( 
. ۲۰ ف نایة الأقدام ص‎ )٤( .۱۹ زيادة لا بد مها - اعتمدث فيها على ماية الأقدام ص‎ )۳( 


— ۲٥۹ سس‎ 


وهذا جملة ما أورده متفرقا فى غضون كلامه » لکنا کسوناه ترتيبا » وزدناه إلى الفهم 
دفر با ) وهو عدك الدحفیق - / سراب غير حقيق . 
وذلك أن ما ذكره من القسم السادس الزائد على آفسام التقدم والتأخر 1 ومع ]20 وان 
كان الحق على مذهب أهل الحق لكنه ما لا تفع فيه عجرد المقال ومحض الاسترسال ؛ إِذْ رم 
يقول الخصم"" : إن ذلك ليس بزائد على الأفسام المذكورة والرانب المحصورة » بل هو داخل 
فيها » وذلك أن ما فرض متقدما بوجوده » إما أن يكون بینه وبين التاعر عنه مدة مکن 
وجود ثالث بينهما فهو المتقدم بالزمان . وان لم تكن بينهما مثل هذه المدة » فاما أن يفتقر إليه 
امار فی وجوده أم لا يفتقر: فإن لم يفتقر فالتقدم والتأخر بينهما ما بالنسبة إلى أمر برجم 
إليهما أو بالنسبة إلى أمر خار ج عنهما فان كان الأول فهو النقدم بالفضيلة والشرف » وان كان 
الشانی فهو التقدم بالرتبة والکان . وان كان المأخر مفتقراً إليه فى وجوده » فما أن يصح 
أن يفرض بينهمامدة أو لا یصح فان كان الأول فالمتقدم متقدم بالطبع »وان كان الٹائی فهر 
وما فرص (A2‏ بالوحود 4 وید ودين امار ع (۳) مده کاک المفروضة 4 ون 
افتقر الخصم إلى بيان كونه متقدما بالزمان » لضرورة الحصر فى الخمسة الأقسام فلابد من 
بیان ذفيه ا عند من زاد فسا سادسا » وهو التقدم بالوجود 4 لضرورۂ صححته ) وإلا فکل 
واحد من الفريقين یتحکم بالدعوى . 
ثم ولو قدر تسلم الخصم بجواز وقوع هذا القسم السادس مع تسام افتقار العالم إلى مرجح 
أوجوده عل علمه )© فلیس یازم من دلگ تسلم وجوت( التقدم ف الوجود 5 وإن سام 5 
لايد من وجوب التقدم 77 الأنحاء الد كورة 4 بل له أن بشول: إذا فرضص‌شیمان اا مستفاد 


من الآخر فالواجب أن يُفرض وجوب© التقدم لأحدهما على الآحر » من غير تخصيص 
)١(‏ غير واضحة بالاصل لبها اجُہادا . 
)٢(‏ قارن بالنجاة ۲۰۲ -مه؟ » وا حصل لارازى ص لاه » مذهب الذره لبينس ۸۲ - مم والمآخذ لوحة ہ۷ أ- 
۷ وما يذكره الشهرستانی فى نباية الاقدام منسوبا إلى الدهرية ص ۳۰ » ۳۱ . 
(۳) ف الاصل ( عنده ) وصوابها ما أثبنه . 
( 4) ف الاصل ( وجود ) وصوابها ما أثبنه . 
)٥(‏ ف الأصل « بوجوب » . 


سے پ۹٣‏ س 


نے د والزمان أو الذات ء ثم ننظر بعد ذلك : فان کان بينهما مدة وجاز شأخر أحدهما 
ك ثم ر 1 ۳ 

عن الاحر فيل تقدم بالودود والزمان » وان 1 پکن بینهما مدة ولا يجوز ار أحدهما عن 

الآخر / قيل إنه مدشدم بالعلة ممل وھما معأ بالوجود 0 وذلك کما ف حور كة الخاتم مع حر کہ 

اليد ونحوها » وعند ذلك فلا پازم من کون العالم مفتقرا فى وجوده إلى غيره أن يكون الغير 


وعند ذلك فلا يلزم التناقض من القول بوجوب تقدم الباری - تعالى ‏ على العالم بالعلية 
ومن کونه می ٤‏ الوجود 1 إذ هما من مرتبئین مختلفتین 4 وإئما پازم النناقض أن او فيل إنه 
سابق عليه بالوجود ومعه بالوجود » ولیس كذلك » بل المعية عند الخصم ہین العالم والباری 


تعالى ‏ انما هی فى رتہة الوجود دون غيره والتقدم تھا هو فى رتبة العلية دون غيرها ۰ 


وما قيل من أن الخلق مستحق العدم باعتبار ذاته فغلط من قائله" ؛ إذ لو استحق العدم 
لذاته [ لكان 91" متنعا وما تصور وجوده ولا بغيره » ولخرج عن كونه مکنا » بل كما أن 
الوجود ليس له لذاته كذلكالعدم » ولا یکون‌آحدهما سابقا لکن قد يكون ما هوعلة ومرجح 
للوجود بوجوده هو علة ومرجح للعدم بعدمه » فان تحقق وجودہ''' لزم الوجود » وان نحفق 


وما اعتمد عليه أيضا ‏ فى هذا الباب ‏ الجهابذة من المتكلمين وفضلاء المتقدمين المسلك 
1 ۱ ۱ گ 5 3 
الشهور والطريق ال (0) ٠‏ وهر امهم حص روا العالم ف الجواهر والاعراض 6 مم قصدوا 


)١(‏ قارن بالاشارات والتنيهاث ا وما بعدها » و الدرة الفاخرة الجای ۲۷۷ ۰ والاشذ لوحی ۷۸ ب ؛ 
۹ | و انار أيضا « حوار بين الفلاسفة و ا متکلمین » ٢٢٢ - ٣٠٢‏ ۱ 

( ۲ ) قارن ما يذكره فى معی الق بالم۔آخذ لوحة 55 أ- ۹۷ ب ۷۷ - ۷۸ ب والأربعين لرازی ۳۰ - ١غ‏ 
والاقتصاد ص ٦٦‏ وتفسير ابن کشر ١/لاه‏ - وه وانظر أيضا أبن سینا بين الدين والفلسفة ۱۲۷ - ۱۲۹ وحوار بن 
الفلاسفة والمتكلمين ۹ 7 ۹۷ - ۷ ومناهج الأدلة ۲٠١٣۰ ٣٠٢‏ , 

(۳) زيادة ليست بالأصل . 

(4 ) ف الاصل (وجود) . 

»» ب ؛ ۹۷ 6 من هذا الكتاب هذا الدليل ىصورثه الأول ر« الاجماع والافر اق‎ ٩٩ ( ذکرالامدی ق ل‎ )٥( 
وهذه صورتہ بعد تطوره على يد الأشاعرة ومتأخرى المعتزلة ( انظر مثلا الشامل 4۸/۱ - ۱۱۳ وشرح الأصول ال حمسة‎ 
ويلاحظ أنالآمدی يعثمد هذا الدلیل‎ 2) ١١ وقد فرق الشہرستانی أيضا بين الصورثين ( بباية الاقدام ۱ء‎ ) ۱۱۵ - ۲ 
. » ف الأبكار ۱۰/۲ ب وما بعدها ويدعى أن « الذى عليه إحماع أهل الق من المسلمين قاطبة إثبات الموهر الفرد‎ 


سہ ١٦۹۹‏ بس 


۱/۲ 


۲ اب 


لاثبات الحركة والسکون أولا > ثم لبیان حدما ثانيا » ثم لبیان تناهیها ٹالٹا » ٹم لبیان 
امتناع عرو الجواهر عنها رابعا » ثم بنوا على ذلك أن العالم لا يسبق الحوادث » و کل مالا يسبق 
الحوادث حادث . 

وهذه الطريقة - وإن آمکن فيها بیان وجود الأعراض ؛ وکونبا زائدة على الجواهر , 
وإبطال القول بالكمون والانتقال!"' - فقد يصعب بیان امتناع عرو جوهر عنھا'' » بل وقد 
يصعب بیان حدث كل ما لا يعرى الجوهر عنه فى وجودہ من الحركات والسکنات ؛ وحدوث 
الحركة وان كان مسلما ‏ فليس يلزم منه حدث ما بطل به من السکون » بل من الجائز أن 
يقول الخصم بقدمه وآنه لا آول [ له ]0) ؛ وفواته لا يدل على حدثه » وان دل على انه ل 
يكن له ذلك لذانه . 

وقول القائل*) : إن ما يثبت قدمه لو بطل / لا فتفر إلى سبب ؛ إِذْ يستحيل 
أن يكون ذلك له لذاته ولا لما بطل » وإذا افتفر إلى سبب فالسبب اما فاعل للعدم 
بالقدرة أو ضد أو انقطاع : لا جائز أن يكون بالقدرة ؛ إذ الفعل بالقدرة يستدعى 
مقدورا والعدم لیس‌معنی فيستحيل أن يكون مقدورا . ولاجائز أن يكون السببهو مانم » 
فإنه ما قديم وإما حادث : فان كان قدعا ند أن يعدم فى الآن ولا يعدم فى القدم, 
وان کان حادثا فلیس ابطال ماکان بکونه ول من ابطال کونه عما كان . ولا جائز أن یکون 
الہپ هو فوات شرط فانه ما حادث أو قديم : لا جائز أن یکون حادثا ؛ إذ الحادث 
لا يصلح شرطا للقديم . وان كان قدما فالكلام فى ذلك القديم کالکلام فى الأول ٤‏ وهو پسا 
للمحال . وهو وان سومح فى [ قوله" ] بكون الاعدام ليس مقدور ؛ مع صحة النزام فيه“ 


)١(‏ انظر فى مسأل الکون و الانتفال : الانتصار 44 > ٦۷ ۰ ٦٦ » ٠١‏ ور السکلام للنسبى هه والاقتصاد 


الغزا ی ۱۹ - ۲۱ ونشأة الفكر للنشار ۰٩۷/۱‏ - ۹۸ہ » والابكار ۲۷۲/۱ ۲ ۰ ۱۲۷۷ ومناهج الأدلة ۱۸۱ . 
)٢(‏ كا سبق فى مسألة ا جردات ل ۹۷ أ » وقارن نقده لهذا الدليل بنقد ابن رشد له فى مناهج الأدلة ۱۳۵ - ۱۵۰ 
ملاحفله أن مثل هذا النقد لا يوجد عند أسلافه الأشاعرة حى الرازی والشہرستافٰانظر الہایة ۱۲ ٤‏ ٢٠ہ‏ - ۱4 ) 
وفخر الدين الرازى وآ راوه ۲44 ۰ ٢٢٢‏ ؛ ۳٣٢٣‏ ۰ ۳۹۵ . 
( ۳ ) زيادة ليست بالاصل . 
( 4 ) قارن باحصل ۵۷ » ۹۷ ۰ ۹۸ وببامشها شرح الطوسی حيث پلسپ هذا القول إلى الفلاسفة والكرامية . 
(ه) زيادة ليست بالاصل , 
)٦(‏ وقد ازع فيه الرازى فعلا - الحصل ص ۹۸ , 


سس ٣٢٢‏ سم 


فمن الجائز أن يكون دوام السكون إلى حين وغاية يستند إلى إرادة قدعة اقتضت دوامہ إلى 
ذلك الحبن 4 وعدك انقطا 3 تعلق الإرادة ی4۸ انقطع دوامه وذلك على عدو انقطاع سائر 
2 1 ۳ 
یکون حادثا كما لا يلزم أن يكون قدماً » بل القدم والحدث نما عرض لما هو متعلق الإرادة 
والشدرة سامق حار ج عدهما(۱) » هذا كله إن سلم کون السكون أمراً وجودياً » ومعی حف فیا ۱ 


وإلا فان سلا القول بکونه آمرا سلبيا 6 ومعلوما عدميا » فانه لا معی له إلا عدم الحر کة 
ولا پازم من القول بابطاله بوجود الحركة أن يكون هو حادثا » معنى أنَّ له أولاً » إذ الأولية 
على العدم إلى ما لا يتناهى » وفيه القول بقدم الحادث قطعا » وعند ذلك فالطريقة تكون 
منص وبة لنش 2 سی : 
وإن قيل بالوقوف على عدم لا يلزم ثبوتالأولية له بسبب إبطاله بالوجود بعده . لم پازم 
الفول بأن الحر کة اللحادثة دالة على حدث ال 6 ولیس المقصودغير الإنصاف / وتجنب 
طرق الاعتساف » ولا لما اهنممنا بالکشف عن هذه العورات » ولا الابانة عن هذه الغمرات > 
وهو ِا دعر فه الفطن الثذیہث الواعی لا الجاهل العنيك التعای 
فإذًا الواجب فرض الدلالة فى إثبات حدث الکائنات الفاسدات » وما نجده على سبيل 
£ 3 
الاستحالة ء کالازمنة والحركات وغير ذلك من الأمور المتعاقبات » والطريقة الرشيقة فى 


ہ ‏ جج ےت ید تب" 


(۱) ثاك هی المسألة الى اشهر الامدی بالقول ہا »> وقد قررها أيضا ق الساشل لوحی ۷۸ ب ۰ ۷۹ أ وكان ما 
اثرها بعده » حى أن عبد الرجن ا لحای ينسب إلى الصوفية القول بقدم العام وبقول : و و کامم تمسكوا فى ذلك ما ذکره 
الآمدى من أن سبق الابجاد قصدا على و جود المعلول كسبق الابجاد أيحابا . . بأن يكون الامجاد القصدی مع وجود المتصود 
زمانا ومتقدما عليه بالذاث الدرة الفاضرة - ماحقه بکتاب أساس التقديس لارازى ص ۲۷۷ ( - و انظر نقد الد کتور 
غرابة لفكرة الآمدى هذه فى « ابن سينا بين الین والفلسفة » ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ » وانظر أيضا العقائد العضدية ص ۲۸ 
والاشارات والتلبہات 4٩۷/۳‏ وابن ثيمية السلى للهراس ١175‏ ۱۷۸ والفصل لابن حزم ۲-۲۳/۱ . 

( ۲ ) هكذا يفطن الآمدى إلى أن هذا الدليل يمكن أن يئدى إلى قدم العالى ‏ کا حدث لدى اصحاب ا حوہر الفرد من 


۳ 


الاغريق » قارن بمناهج الأدلة ۱۸۱-۱۳۹ - ومقدمة د/ قاسم له ص ۱۲ - ۱۵ وابن رشد وفلسفته الدينية ص ۹۰-۸۸ . 


( ۳۲) هكذا يبطل الآمدى حجة المركة والسكون الى اعتمد علہا الرازى فى عديد من کنبه كالأربعين ۱۳ - ۲۷ 
وا حصل ۸٩‏ - ۸۸ والعال ۲۱ - ۲٩‏ > وقد ناقشا الآمدى فى المآ حل أيضا لوحة ۷۹ أ - ١م‏ أ واشار ابن تيمية إلى 
نقد الامدی لها فى الموافقة ۲۰۰/۲ وما بعدها , 


حم ٣٦٢۳‏ سے 


۳ اب 


إثبات حدما وبيان وجودھا بعد عدمها ما سلكناه فى فطع تسلسل العلل والمعلولات > وقد سبق 
وجه تحفیقه() » فلا حاجة إلى إعادته ء واللازم عن ذلك على معتقد الخصم حدث الأفلاك 
لضرورة الحدث والانتهاء لما قام ہا من الحركات وامتناع خلوها عنها عنده() > ويازم 
می ذلك حدوث العقول ال هی ادف الال عندهم ؛ وحدث العلول لال الصادر عر 
واجب یس وعنها حادثا ؛ وأن ایجادها لا وجد عنها لیس زلا بالذات 
وأن التفدم والتأخر بينهما بغير هذهالرتبة من المتنه‌ات كما عرفنا ؛ من تفصیل مذهبهم 


وأورضحداہ من زیف سو ۱ 


وبازم من ذلك أن يكون وجود ۳ صادر عن واجی الوجود اختداریا وابداعبا(٣)‏ ۹ واجبا 
إذ لو استند ذلك إلى ذات المرجح له لما تآخر عن وجوده ؛ لتساوی أوقات الحدوث بالنسبة 


ْ 


ولا يلزم على هذا أن بقال*) : ولو كان وجوده إراديا سا تاحر وجوده عن وجود 
الإرادة المخصصة له » لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إليها أيضا . إذ هو يتضمن إبطال 
معی الإرادة ؛ إذ الارادة على ما وقع عليه الاتفاق ‏ ليست إلا عبارة عن معی يخصص 
الحادث بزمان سدوثه » فان فل : ال نسبة ساثر أوقات الحدوث ال الارادة عل وثيرة 
واحدة ؛ فام خصصتة بالبعض دون البعض ؟ كان معناه : لم كانت الار اد ارادة(*) ۴ 
ولا یخی ما فيه من الغباوة والحمق والجهالة وليس / هو إلا كما لو قيل : الانسان - 


. من هذا الکتاب‎ ١٦ ف القانون الأول ل ه أ-‎ )١( 

( ۲ ) قارن موافقة صحیح المنقول ۲٢٢ - 15١5/١‏ . 

( ۳ ) يستخدم الآمدى هذا الصطلح السینوی هنا معنى مغاير » انظر ابن سینا بين الدين والفلسفة ۱۲۸ - ۱٣١‏ وحوار 
ببن الفلاسفة والمتكلمين ۷٢ - ٦٢‏ . 

٤ (‏ ) قارن هذا القول مما ى نایة الاقدام ۳۸ - ۲ » والمآ خذ لوحة ٩۸‏ ب » ٦۹‏ ب . 

)٥(‏ قارنه بالغزالى فى الاقتصاد ١ه‏ » ٦٦‏ ۰ 54 وعبد الحبار فى شرح الأصول الحمسة ١١١‏ ء ومناهج الأدلة 
۲ - ۲۰۷ حيث ينتقد هذا الحواب وموافقة صحیح المنقول ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ حيث یذ کر من قالوا به ويشير إلى نقد 
ابن رشد له » وانظر أيضا المآخذل ۷۲ أ ومهاية الأقدام ٤؛‏ - ۲ والأربعين 4۲ - ٩۳‏ حيث یمرض إجابات أخرى 
لمتكلمين عن هذه الشکلة , 


سم ۲٢٢٣‏ سد 


ولا - حیوان ناطق . [ فقا ا | : ولم ؟ إذ لیس حاصله غير القول : لے كان الانسان 


۱ 
یپ ١‏ 
إنسانا ؟ وهو هو معنى > وهذا ما أردنا ذكره ف إبطال القول بالقدم » وإثبات سبق 


العدم ۱ 


وعد ذلك فلارا۔ من الإشارة إلى ماه آهل التعطيل 4 والابانة ہن معتمداہم دطر یق 
التنفصيل : 


الشیهه الاولى 

آبم قالوا : لو كان العالم حادثا لم پخل - قبل الحدوث - من آن یکون ممتنما أو مکنا » 
لا جائز أن يكون متنعا » والا لسا وجد ولا بغيره » وان كان مکنا فحدوثه بعد ما لم يكن 
إما مرجح أو لا مرجح : لا جائز أن يكون لا لمرجح ء والا كان بذاته واجبا » ولا كان 
معدوما فى وقت ما » وقد فرض معدوما » وذلك محال . وان كان له مرجح فاما أن يكون 
قدعا أو حادثا » فان كان قدعا فإما أن یکون عند الحدوث كهو قبل الحدوث أو أنه بیحدث 
له أمر ۱ يكن » فان كان عند الحدوث كهو قبله وجب أن يستمر العدم على ما كان . 
ون نحت له أمز 1 يكن فالكلام فى حدوث ذلك الغير كالكلام فما وقع الكلام فيه أولا . 
وعند ذا فما آن یتسلسل إلى غیر النهاية > أو یقف الأمر عندمرجح قدیم من کل وجه 
' پحدث له أمر : لا جائز أن يقال بالتسلسل وان قيل بالثانى فيجب ان پستمر العدم آیضا 
ولا يقع به الترجیح كما لم يقع به الترجيح أو لا . وهذا التقسم بعينه لازم ان كان الرجح 
برمته حادٹا . وهذه الحالات كلها انما لزمت من فرض العالم حادثا » فلا دو , 


الشبهة الثائیة : 
أن لو كان العالم حادثا لم بخل نا اکن عبن سس قالی تقال سر جا 


مفروضة 4 أو يا ملق بینھما ۱ فان 1 يكن تما واس لزمت مفارنہ وجرد العالم لو جو د 


)ب تام 


(۱) زيادة ليست بالاصل . 

(؟) قارن 'بماية الاقدام ۳۵ - 4۵ وشرح الأصول الحمسة ۱۱۰ والاربعين ٤١‏ - 48 وهذه الشيبة تلخیص لدليل 
العلة التامة الذى مسك به الفلاسفة انظر المناقشاث حوله فى النجاة ۲۲۵ - ۲۷۷ » والمآخل ٦٢‏ ب- 4 ب حيث 
يصفه بانه اقوى حجج القائلين بالقدم و حوار بین الفلاسفة والمتكلمين وه - ٤ ١٠١١‏ وماسبق ی ص ۲۳۰ من هذا السکتاپ . 


ہے۔ :۳۹۹ ہے 
٤‏ س قاية الرام 


۱/۰ 


البہاری e‏ تعال 0 رم ذلك پستحیل أن کون سادا 4 واا كان الباری 5 تعال لاہ حادڑا 5 

ضشہررہ طارص ا اما أن نکر سام ار غير مهنا عر تہ 
۱ 

كانت متناهية لزم أن یکون وجود الباری - تعا ی- متناهیا آیضا » وهو متنع . ون كانت 


غير مثناهية فکا بازم / جواز وقوع مدة لا تشداهی بازم جو از وقو ع عدخ لا نتداهی (۱) ۱ 
ال بهة الثالتة : 


هر أن الوجود صفة كمال » وعدمه نقصان فلو كان العالم قدا لكان الباری - تعال - 
فيا لم يزل جوادا ؛ ولو كان حادثا مسا كان البارى - تعالى ‏ فيا لم يزل جوادا » وذلك 
نقص فى حقه . وارعا قرروا هذا بتقرير آخر » وقالوا : لو كان العالم حادثا لما كان وجوده 
[ إلا ]7 بالإرادة » وکل موجد( بالإرادة فانه لابد وأن يكون الوجود*) عنده 1 أولى 7 ] 
من أن لا وجود » والا كان فعله للوجود عبثا» و کل ما فعله بالفاعل 1 من أن لا فعله فإنه 
يستفيد بفعله کمالا وبترکه نقصانا » والباری پستحیل أن پستفید کماله ما هو ناقص 


72 وجوده ‏ آو أن پکون الباری تعا ی قبل حدوث العام ناقصلل) . 
ااشیعة الرابعة : 


أنه لو کان العام موجودا بعك أن ّم يكن فکل موجود بعك مأ م يكن لايك 1 من زمان 
ومادة متقدمین0) عليه » أما وجه تقدم الزمان فهو أن ما وجد بعد العدم فله قبل كان معدوما 


فيه لا محالة » ولا لما كان له أول » ثم ذلك القبل إما أن يكون موجودا أو معدوما : 


١ (‏ ) قارن بالآشذ ۷۵ أ - ۷۷ أ ولہایة الاقدام ۳۰ ۰ ۳۱ وابن سينا بين الدين والفلسفة ۱۲۰ = ۱۲۱ والظر 
دليل قدم الزمان والمناقشات حوله ق ر حوار بين الفلاسفة و التکلین ص ۲۰۵ = ۲۲4 . 

(؟) زيادة ليست ف الأصل . 

( ۲ ) ف الاصل ( موجود ) . 

( ) ف الاصل ( جائز الوجود ) ورجست أن كلمة جائز هنا زائدة . 

( ه ) زپادة ليست بالاصل . 

(5) قارن ماق الاشارات ۰4۷/۳ - 0۱۳ والنجاة ص ۲۰۷ عن « الود الاطی » و الار بعین ص ۰ه وماية 
الاقدام ه 4 - 4۸ و شرح الأصو لالخمسة ١١5‏ و الفصل ۱۰ / ۱۹ وابن سينا بين الدين و الفلسفة ص ۱۳۳-۱۳۰ 

( ۷) قارن ما فى المآ خذ عن قدم الامکان وقدم ا یو ی ۱ - ۷ أ و الار بعین ٦۹ء‏ ۰ ولجاية الاقدام ۳۳ ۰ ۳4 
و انظر « حوار بين الفلاسفة و التکلمین » ۲۲۵ وما پعدها » وابن سینا بين الدين و الفلسفة ۱۲۰-۱۱۷ و الفصل ۱۱۱۰/۱ 


س ۲٦۴‏ سم 


لا جائز أن یکون معدوما والا لما كان له قبل هو فيه معدوم » فان کان موجودا فليس هو 
مع ولا بعد » إذ القبلية لا تجامع المعية ولا البعدية بحال . وإذا فذلك('؟ » القبل قد تقضى 
ومضى وهو العي بالزمان ؛ ثم ما من قبل يفرض الا وهو فى تجويز العقل مسبوق بقبل آخر 
إلى ما لا يتناهى » وف القول بانتهائه إثبات العجز وإبطال التجويز وهو محال( . 


١ 


دا یھ فان إلى می فان قد مض ہے ها نش اذا کے سين لزان 
فذلك مما لان م وجوده إلا موضوع يقومه ؛ إذ ہو معنى عرضی » وأما الوجه الثانى فهو: أن كل 
حادث بعد ما لم كن 0ا أن کرق راف أو قينا آر مكنا و ایا سان ا رس 
والا لما زال موجودا » ولا جائز أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا بغيره » فبق أن يكون 
باعتبار ذاته مکنا . وإذ ذاك فاما أن يكون إمكان كونه معنی موجودا أو معدوما : لا جائز 
أن يكون معدوما [ وإلا لا ] كان / الإمكان على وجوده سابقا ء إذلا فرق بين قولنا : ۱۰6 /ب 
إن الامکان معدوم وبين قولنا إنه لا إمكان . فبی أن يكون موجود٩۲‏ » وإذا كان موجودا 
فهو ما لا سبيل إلى قيامه بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة يقوم ما ویضاف إليها » وهكذا 
فى كل ما يفرض من الحوادث إلى ما لا يتناهى » لکن منهم من آثبت ها وجودا مجردا 
عن الصورة » نظرا إلى أنما صورة تفرض الا ومکن القول بفسادها و کون غيرها ء وما جاز 
عروه هن کل واحد واحد من آحاد الصور جاز عن الجمیم » دسج من لم بثہت لها 
وجودا دون الصورۃ“ ) بنا عل أنه لو كان ها وجود دون الصورة ل 006 إما أن تون 
ممحدة أو متكثرة : لا جائز أن تکون متحدة والا كان ذلك ها لذاتها » ولما تصور عليها 
نقیض الاتحاد . ولا جائز أن تكون متكثرة ؛ إذ التكثر ها مع فطع النظر عن الصور وهما 
ہوچب التغاير والتمبيز متنع . 


. ف الأصل م وإذ ذاك»‎ )١( 
. ۲٥۹ - ۲۵۱۷ والنجاة‎ ٠٠ قارن بالاربعين‎ ) ۲ ( 
. زيادة ليست بالاصل‎ )۳( 


سس شا 


. ۲4 ۰ ۳۳ ونهاية الاقدام‎ ه٠‎ » 4٩ فارن بالاربعین‎ )٤( 
قارن بالندأة ۹4۹/۲ -~ “ا و | و اثثار بشأن الحلاف المشار اليه حول حقيقة الامكان أو اطيولى ) حوار دين‎ 60 
و‎ 504-184٠ ¢ الفلاسفة و المتكلمين‎ 


سے ۳۲۹۷ سم 


۱/۰۵ 


قالوا : ولیس پازم من جواز عروها فى حالة الوجود عن کل واحدة من آحاد الصور جواز 
عروها عن جميع الصور ؛ لجواز أن یکون الشرط فی نحقق وجودها ليس إلا واحدة مر 
الصور على البدل » كيف وأن القول بجواز عروها عن کل ما بقدر من الصور فى حالة 
الوجود غبر مسلم 
الأجسام فما پینها » من حيث هی أجسام > لا يجوز تبدها أصلا ء وإن جاز القول بتبدل 


غيرها من الصور» واتساع القول ف ذلك لاق بالشانون الحهی » وحشیئی پا منہج الفلسو ۲۷ 


؛ فان ما وقع به الاشتراك من الصورة الجسمية وهی الأبعاد الى تشترلۂ مم 


وهذه الشبهة فى إثبات السادة هى ما أوجبت للجمهور من العتزلة اعتقاد کون المعدوم شیب 
وذاتا معينة من غير أن بصفوه بالوجوداء لکن منهم من آثبت له خصائص الوجود بأسرها 
حتى التحيز للجوهر والقيام بالحل إن كان عرضا » ومنهم من آثبت له خصائص الوجود 
غير هذين » ومنهم من لے يطلق عليه اسم الشيئية إلا لفظا وعبارة فقط9؟ » وسنستفصی 
الكلام فى الرد عليهم إذا انتهينا من الانفصال عن شبه أهل الضلال إن شاء اللہ تعالى . 


والجوات 
/ ( أما الشبهة الاولى ) : 


فمندفعة ؛ من جهة أنه لا مانع من أن يكون حدوث العالم 
اتتضت حدولہ فى الوقت الذى حدث فيه » واقتضت استمرار عدمه إلى ذلك الوقت أيضا › 
فعند ذلك لا يكون الحدوث والتجدد لتجدد شی‌عولا لعدمه( [ ولا )٩]‏ يلزممن وجوده أن 
يكون مقتضاہ موجودا مع وجوده » ولا يازم على هذا إلا ما ذكروه فى إبطال القول بالصفات 


3 
أو استبعاد صلاحية الارادة للتخصيص ؛ بناء على أن نسبة جميع الأوقات إليها نسبة واحدة 


مستندا إلى إرادة قدمة 


(۱) قارن بالنجاة ٩۸‏ - ۰ والاشارات والتنیہات ج ٢‏ مقدمة ا حقق د سامان دا ٦٦‏ - إلا ؛ ۱٦۹۰ - ٢۱۷۷‏ 

(٢۲‏ قارن مناهج الأدلة ۱۳۹ و اڈ الاقدام ۳۳ ۰ ۳4 ففہما نفس الفكرة » والظر ما سيأق عن نكال المعدوم 
فى ص ۲۷٢‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 

(۳) قارن بابن الوزير فی ترجيح أساليب القرآن على أساليب المونان ۹۹ - ۱۰۳ وانظر نشأة الفكر للنشار 
۱ - ۷۲ . 

(4) ف الاصل العدم) . 

(۰) زيادة ليست ف الاصل . 


ص ۸ س 


EE‏ ےی در 


وقد تكلمنا على ذلك ما فيه مقنع وكفاية) . كيف وان ذلك ما يصح استبعادہ من الخصم 
والا لما ساغ له الاعتراف بوجود حادث ما » والا فما ذكره من الشبهة تكون إذ ذاك لازمة 


۲ ۲ 
له من غير محبص(۲) 


ہم إن أرادوا بالدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حقيقا » فالتقسم بذلك اما يصح على 
ما [ هو ]) قابل للتقدم والتأغر والمعية الزمانية » وأما على ما ليس بقابل فلا ء والبارى 
- تعالى - ليس بقابل للتقدم والتأغر بالزمان « لكون وجوده غير زمائی » كما أنه غير قابل 
للتقدم والشأخر الکانی لكون وجوده غير مکانی » فإذا قيل : إن تقدمه على العالم عدة زمانية 
كان محالا » كما أنه محال [ أن ]۹) يتقدم على العالم بالکان » وعلى ذلك فلا يلزم بننی 
المدة والتقدم الزمائی القول بالمعية بينهما » كما لا يلزم القول بنی المكان والتقدم به المعية 
أيضا . فإذًا المع بكون البارى - تعالی - متقدما أنه كان ولم يكن معه شی 0 بكون 
اما حادثا أو متأخرا أنه كان بعد ما لم يكن » وذلك لا يستوجب التقدم بالزمان ولا 
ولا الشاخر به ۱ 

نعم » لا ہنگر أن الأوهام قد تنقطع عن الوقوف على مدة لا یرتمی الوهم إلى تقدير مدة 
قبلها » وإلى تقدير مدة بين وجود الواجب بذانه ووجود العالم ؛ لكن ذلك كله من تقديرات 
الأوهام وتخييلاما ۰ فلا يقضى ما 000 
بكل منهما على تقدیراتہا ومنها تقدیر!*) [ أن]9) / العالم إما خلاء أو مل إلى غير النهاية 
كيف وأنه لا أريد بافظ المدة الزمان كان التقسم خطاً ؛ إذ الزمان من العالم والكلام أيضا 


هس۱۲ 


(۱) ف القانون الثای - الطرف الأول ( فى |ثبات الارادة )» وانظر ص ۲٦٢‏ من هذا الکتاب . 

(۲) قارن بالمآ خذ حيث يبدأ هذا الحواب ويتبعه اجابات أخرى ٠6‏ أ » ب - والاربسن ص ١ه‏ » ۰۳ ومماية 
الاقدام ۳٣‏ - 4 . 

(۳) زیادة ليست ف الاصل . 

(4) زيادة ليست فى الأصل . 

(ہ) ف الاصل ( مقدور) 

٩ (‏ ) زيادة ليست بالاصل . 


سے 4 سه 


. ۵ب 


واقع فيه . فإذا قيل : ما أن پکون بين الباری - تعالی - وبين العالم زمان أو ليس . فهر 
محال ؛ إذ الزمان الذى وقع الخلاف فيه لا يكون متقدما على نفسه » بحيث يفرض أنه بين 
نفسه وبين الباری - تعالى ‏ ۰ اللهم إلا أن يفرض الكلام فى بعض الأزمنة » وهو غير 
مقصود بالخلاف ء إذ ليس هو كل العالم وائما هو بعضه() . 

( وآما الشيهة الثالنة ) : 

فيحاصل لفل ر« الجو د(٢) ١‏ فيها پرجع إلى الدلالة على صفة فعلية9؟ وهو کوئہ 
موجدا٩)‏ أو فاعلا لا لغرض يعود إليه » ولا لنفع يتوجه عليه . وعند ذلك فادعاء كوثه 
صفق کا نس هو رارك می نها رف لمن ال 6 سن خر س :ضر رات 
ولا من العانی البدسیات. كيف وأنه لو كان من الکالات لقد كان كمال واجب الوجود 
متوقفا على النظر إلى ما هو مشروف بالنسبة إليه ومشوقف فى وجوده عليه » ومحال أن يستفيد 
الأشرف من مشروفه كماله » كما فى كونه موجدا بالإرادة . 

ٹم ولو فرض ذلك فاغا غ ھا أن او قدو[ عراز ]1 وجود الکائنات آزلا؛ 
إذ کون الثیء واقعا فرع كونه جائزا 1۰ و ]۵ إذ قد بينا أن ذلك متنع ما سلف » 
فإذا لا نشص بعدم ایجاد ما هو ممدنع » وهذا على نحو قوطم فى نی النقه عله عنم اہجادہ 
للحوادث المركبات بناء على امتناع صدورها ووقوعها به من غير واسطة » ولا يلزم من 
عدم جوازه فى القدم أن يكون ممتنعا بحیث لايتصور وجوده ولا فى وقت ماء وان كان يازم 
من ذلك أن يكون ف الأزل ممتنعاء وذلك أن ما قضی بامتناع وجوده فى الأزل هو ما لابتناهی؛ 


وما قضى بجواز وجودہ ما هو مشناہ 4 و لیس پلرم من امتناع ۳ لا پتناهی امتذاع م هو مشاه 5 


û نیب ات‎ EIT ہہ دے۔- ا ان ا‎ ETN 


۲۳۷ - ۲۲۰ فارن بماية الاقدام ۱ - ۲۳ والار بسن "اه ومناهج الادلةۂ ه ۲۰ - ۲۰۷ ونظرية المعرفة‎ )١( 
. ۲۸-٢۲٢ وما بعدھا واللمعة الحصى‎ ٩٩ والماخذ ۷۵ أ ۷ أوانظر مذهب الذرة لیس ۸۲ » ۸۳ « و حوار » للالوس‎ 

. ٦٤ ف الاصل ( الوجود ) وانظر نہایة الأقدام‎ )٢( 

(۳) ف الاصل ( قطعية ) صحها اععادا على مهاية الاقدام 45 . 

( 4 ) ف الاصل (موجودا) . 

١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

٩ (‏ ) ف القائون الأول من هذا الكتاب . 


سے“ ۱ . ہے 


/ ولو قذر آن وجوده فى الأزل جائز لکن يجب القول / بتناهيه كما يجب القول بتنامی |/١١5‏ 
أبعاد العام وان كانت بالنظر إلى الجواز العقلى لا تدنانی۷) . 
وأما ملازمة النقص للايجاد بالارادة والاختیار فمبنى على رعاية الصلاح والأصلح 
ووجوب النظر إلى الأولى » وقد بينا وجه إبطاله فیا سلف » وہینا أن الفعل ون لا فعل بالنظر 
إلى واجب الوجود سيان » وهما بالنسبة اليه متساويان » وأنه لا أولوية ولا ترجیح وأن له 
ان يفعل وآن لا يفعل » من غير أن يكون المفعول أو المتروك نفسه حسنا ولا قبیعا؟؟ ؛ وعلى 
مذا فهو لا يستفيد بالفعل كمالاً » ولا بالترك نقصانا . 


ھ۸ 7 5 ۰ ۰ ٠‏ 
ٹم كيف يبصح هاا الالزام من الخصم مع اعدرافه بان ما [ فى ]) عالم الکون والفساه 
من الحرکات والامتز اجاث وسائر الحادثات مدستندة إلى المحركات الدورية 6 وهی بأسرها 
رت إل ارادة قل که نس تایه للاجرام الفلكية 6 ولا مھا ل أن الچوهر النشسایی أشرف مم 
وجب به » فان كان الایجاد بالارادة ما پوجب توقف كمال الرید على الراد » فكيف قال 
بذلك ف اللفس وهی آشرف ما وجد ما ؟ وان [ كان ]) ذلك مما لا پوجب التوقف فکیف 
صح إبعاده من الجملة ؟ فما يتحقق جوابا للخصم عن الالزام عن إيجاد الأنفس الفلكية 


للحرکاٹ الدورية فهو دده جو اب ۳ ههنا » وهذا كله غا قد تيهنأ عليه ۳ ۳ ۰ 


( وأما الشبهة الرابعة : )© 

فأما(ا؟ دعوى لزوم سبق الزمان على كل ما حدوثه بعد العدم بنا على قياسه فمبنی على 
کون القبل أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا » وليس كذلك » بل العی بكون الحادث ذا قبل أنه 
ِ يكن فكان » وذلك إنما هو آمر سلی لا معی وجودی » ومهما قيل انه ذو قبل موجود فلا یعی 
به آلا هلا »ومهما ورف الپ عل القئلية هو وارد غل الا وذلک لا سرت 4 زد تب 


ا مسو تس ar‏ یر رس وی وت ور مر و اه ہین مرو 


(۱) فارن بالنجاة ۱۱۸ - ۱۲۸ و الاشارات ۱۷۸-۱۹۰/۲ . 
(؟) قارن پشرح الأصول الخمسة ۲۰۱ - ۳۱۱ وراجم ما مر ق ل ۸۸ 1 . 
( ۲ ) زيادة ليست بالاصل . 
( 4 ) قارن رده هذه الشبهة ما فى الأربعين مه ومایثالاقدام ٦٤‏ - وغ وهامر فى ل ۸۸ أسوم أ 
١ (‏ ) هذا العنوان ليس بالاصل » زدثه لأن الموالف جرى على ذاك ف الشبه الثلاث السابقة . 
٩ (‏ ) ف الأصل ( وأما ) اضطررت إلى تغيير ها بعد زيادة العنوان السابق . 


سے ۲۷۹۱ سے 


السلب إيجاب الاپجاب وهو محال » لما أسلفناه . لکن غاية ما يقدر وجود مدة سابقة بنا 


على تقدير وهمى وتجويز خيالى» وذلك مما لا يقضى به على العقول » اعرف . 


+۱ اب / وما مداه ههنا ببطل ما ذكروه من بیان سبق المادة ق الوجه الأول ايضا اب 


فقد قيل فی دفعه : إن معی کون الشیء مکنا أنه مقدور عليه » وذلك مما لا يستدعى 
وجود مادة تقوم المقدورية ہا . وهو غير" صواب » فانا لو جهلنا کون الشیء مقدورا عليه 
7 مقدورا لم مکنا التوصل إلى معرفته إلا بکونه مکنا أو ليس عمکن ۰ فلو كان معنى 
كونه [ مکنا ]۶) أنه مقدور لقد کان ذلك تعریف الشیء بنفسه فى حالة كونه مجهرلا , 
وهو محال . 


فإِذًا الصواب أن يقال : إن الإمكان أيضا ليس هو فى نفسه حقيقة وجودية ولا ان 
حقيقية » واا حاصله پرجم إل نى ( لزوم ١)‏ الحال من فرض وجود الثبىء وعلمه » 
وذلك لا يستدعى مادة يضاف اليها ولا يقوم مها » اذ هو فى العی ليس الا من القضايا السلبية 
دون الإيجابية. كيف وان ذلك مما لا يصح ادعاژه من الخصم والا کان واجبا لڈاتة أو الشرہ: 
فان كان واجبا لذانه فمد لزم اجها ع واجبین » وهو ولاف ما مهدث فاعدنه . وان كان وجوره 

1 ۱ م ہہ 

لغيره ازم أن يكون لذاته ممكنا . ثم ولو استدعى الامكان مادة يضاف اليها سابقة على کون 
ما فيل له ممكن لكان كل ممكن هكذا » وذلك مما يخرم قاعدة المحفقين من الالمیین فى النفوس 


(۱) هذا رده على الشہة الرابعة و الأخيرة » فى شقها الأول » قارن رده - بهاية الاقدام ۳۲ ۰ ۳۳ والأربعين ٩۳‏ 

( و کلاها متأثر بالغزا ی فى الافت انظر حوار . . للآلوسى ص ۲۰۵ وما بعدها ) وبشرح الأصول الخمسة ١١4‏ ؛ 
١١‏ والفصل ١١/١‏ » ۲ والمآ شذ ۷۲-۷۱ ب . 

( ۲ ) وهذا هو الشق احاص بقدم ا مہو أو الإمكان قارن الرد الذى ار تضاه هنا بنهاية الاقدام ۳۳ - ۳۰ و الأربعين 
۱ - "مه وانظر ابن سينا بين الدين و الفلسفة ۱۱۷ - ۱۲۰ وحوار. , للالومی ص ۲۲۹ وما بعدها » والآخذ ۷۱ 1 
۷٤‏ أ والفصل ۱۱/۱ . 

'(۴) أشار ابن رشد إلى هذا الواب ورفضه لمثل السبب المذكور هنا فی تبافت المافت ٦۸‏ - ۷۰ » وانظر حوار 
بين الفلاسفة والمتكلمين ۲۳۰۹۰-۲۳۳ . 

. زيادة ليسث بالأصل‎ )٤( 


اباد اة والجواهر الصوربة فانبا فى أنفسها ليست‌ادية » وان کانت ممکنۂ » وجودها بعد 
ما لم تکن » فإذًا الواجب أن پتصورمن() إمكان کل موجود بعدالعدمما یتصورہ الخصم من 


إمكان الدفوس الانسادية والجواهر الصورية وغیر ذلك 0 الامور البسيطة الغسر الادیة(۲) ۰ 


فان قيل : الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف الوجود والعدم » فهو 
لا محالة يستدعى ما يصح أن يضاف إليه الوجود والعدم الذين سلب المحال عن فرضهما › 
وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذى يجب أن يكون سابقا / وهو المعنى 
بالمادة » وعلى هذا القول فالإمكان) السابق علىالنفوس الإنسانية والجواهر الصورية إثما هو 
عائد إلى المواد فيقال : نها ممكن أن تدبرها النفس الناطقة وممكن أن تحل مها الصورة » آما أن 
يكون عائدا إلى تفس الصورة والنفس فلا . 


قلنا : ولو استدعی‌سلب المحال عن فر ض الوجو دو العدم مادة يضاف إليها الوجود والعدم لاستدعی 
الامتناع > وهو ازوم المحال من فرض الوجود » مادة يضاف إليها الوجود ء ولو كان كذلك 
لازم من فرض القول بامتناع امین ووجود مان تا تحقق المادة وهو محال . ومن رام 
تفسیر امتناع وجود الشريك أو مدآ آخر بوجوب انفراد واجب الوجود عن النظير ؛ 
ٍذ هو لازم امتناع وجود النظیر حى ترجع الاضافة إل ذات الباری » تعال » فهرم تعسفه 
وإهمال النظر فما يستحقه الشريك المتنع لذاته - قد لا بسام عن العارضه بنفس الامکان 
السابق على الوجود بعد العدم تما يوجب رده إلى ذات واجب الوجود أيضا » وهو أن يقال : 
العی بكون الحادث مكنا قبل وجوده جواز وجود البارى ‏ تعالى ‏ » مع وجوده ؛ إذ هو 
لازم قولنا : لیس ہواجب الانفراد ولا ممتنم »ولا محیص عنه. وأما رد الإمكان فى النفوس 


(۱) ف الأصل «مم » . 

( ۲ ) قارن هذا الالزام حدو ث النفوس ما فى اية الأقدام ۱ ۰ ۳۲ وأنظر كلامه عن حدو ث النفس عند قى 
الفلاسفة الإلهيين فى القانون السادس . 

(۳) ف الاصل ( بحيث ) . 

(4 ) ق الأصل ( الإمكان ) بدون وفاء . 

(5) ف الاصل (هادين) . 

(۰) ف الأصل (و ) بدلا من أو 


— ۲۱۷۲ — 


۵ س غایة المرام 


۱۱۷ 


والصور :إل الواد و كرا مکنة أن تحل فبها الصور ار تدبرها النفوس فلا يستقم ؛ فإن الصور 
والنفوس - باعتبار ذوائها ‏ لا تخرج عن أن نستحق الوجوب أو الامتناع أو الامکان , 
وقد بان أن الایجاب والامتناع علیهما تنعان فتعین الامکان » والامکان الثابت للشی باعتبار 
اه ا صرر أن يعود إلى غيره . ثم وان صح ذلك فقد لا یبعد أيضاأن یفسر غیره الامکان 
فى الحادث بجواز ارجاد الوچد() له » وعند ذلك فتکون اضافة الامکان ال لموجد لا ل 


الوجد » وبه يندفع ما ذ کروه . 


ادا قد ثبت أن الکائنات موجودة بعد ما لم تكن ء ومسبوقة بالعدم » من غير سبق مادة 
۷ب ولا زمان »واندفع / ما ف ذلك من الخيالات » وبطل ما فيه من الاشکالات . 


واما الرد على العنزلة : 


ی اعتقادهم کون العدوم شيئا 9 : 


فقد سل بعض التکلمین نی ذلك منهاجا ضعیفا ۰ فال تقرر فی آوائل العقول 
آن النى والاثبات متقابلان تقابل التناقض » وكذلك النی) والثبت » وطذا ان من نی 
شیا معینا!*) فى حال مخصوص بجهة لم 
النی ابتا على أصل من يقول بکون العدوم شيا فقد رفع هذه القضية » ثم نظم لذلك 
عبارة فقال : کل معدوم مدنی » وکل منئی ليس بثابت فیترتب عليه أن کل معدوم 
ليس بثابت . 


عکنه القول باثبانه من حيث نفاه قال : فاذا كان 


(۱) ف الاصل ( الوجود) . ۱ 
( ۲( قارن عر ضه لسسألة المعدوم ما فى : الائتصار للخياط والغی ۱۵۳/۵ © ١5١4‏ والمهيد ۰ © 4۱ واشامل 
۱ - ٦ی‏ والارشاد ۳۱ ونباية الاقدام ۳۳ ۰ ۲4 ۰ ۱۵۰ - ۱۱۳ ومناهج الأدلة ۱۳۹ وشرح الطحاوية ٠٠‏ وتبیین 

کذب الفاری ۱۳۳ وا حصل ۳4 ۰ لام والاربمن ۰۳ ۰ ٦۸‏ . 

ویلاحظ هنا أن الآمدى ينسب فكرة ا معدوم إلى المعتزلة مطلفا » بيا پنسا الشهرستانی إلى آ کار هم پاية الاقدام ص ۱۵۱ 
ونجد التفصيل الدقيق لمواقف العز لة من هذه المسألة فى الفرق بين الفرق ۳ - ۱۹۰۱ والال والنحل ۱۰۳/۱ ۰ ٠۰۸‏ 
وا حصل ۳۷ » ۳۸ وترجیح أساليب القرآن ۱۰۰ » ۱۰۱ . 

(7 ) هو الشہرستانی فى نہایة الأقدام١ ١١‏ » والامدی هنا ینقل عنه بتصرف قليل . 

(4 ) ف الاصل ( النی ) صصحته اععادا على نماية الأقدام ‏ لاحظ التعليق السابق . 

( ۰ ) فى الأصل ( معنويا ) صصحته اعبّادا على نہایة الاقدام . 


س ج۷١۲‏ ہہ 


واعلم أن هذا الساك ها لا یقوی » وذلك أن الخصم وان سل أن التقابل واقع بين النی 
والإثبات والوجود والعدم فهو لا يسام ترادف الدی والعدم ولا الوجود والثبوت!'؟ .حى 
بازه من تقابل الاثبات والننى أو من تقابل الوجودوالعدم تقابل الإثبات والعدم . بل مدلول 
رفظ الشبوت عنده أعم من مدلول لفظ الوجود » فکل موجود ثابت ولیس کل ثابت موجودا » 
وعند ذلك فلا پازم من العدم النی ولا التفابل من القضاء عليه بالاثبات » لکنه قد 
وجه بعد ذلك خيالا رام به دفع هذا الاشکال ‏ فقال . إذا كان الاثبات أعم من الوجود 
وهو عامله وللعدم فهلا قیل مثله فى مقابله وهو النى فيكون النی أعم من العدم حى یکون 
فة عمومه حالاً ووجها ثابتا للمنی » كما كانذث صفة خصوص العدم(4) حالا ووجها 
ثابتا للمعدوم » وذلك يفضى إلى تحقق الإثبات للننی فى الحال» وان قلم بأنه لا فرق بين 
المننى والعدوم فيلزم من القضاء على کون العدوم شيا ومعی ثابتا رفع التقابل بین الق 
والإثبات وهو محال 

ولم يعلم أن ادعاء عموم النثى بالنسبة إلى المعدوم بعد تسلم عموم الثبوت بالنسبة إلى 
الموجود والعدوم مما يشعر بعدم اطلاعه على معنی التقابل وأحكامه + / وذلك أن من أحكام 
التقابل أن يكون کل واحد من المتقابلين عند صدقه أخص من مقابل ما هو أخص من 
٦ک‏ أكون هيا وها قرولا ام منه صدقا [ ولن) ] كان اعم منه ل 
کر رقا نے مسا شولا اس تر کر( ام نهنا سای 
أحد المتقابلين كذب الآخر بالضرورة » فإذا كان الكاذب أعم من غيره لزم كذب ذلك الغير؛ 
لأنه مهما كذب الأعم كذ الاو ضرورة من غير عکس »> ومهما كذب ذلك الأخص 
فمقابله صادق لا محالة . وعند ذلك فلو كان هذا المقابل الفروض صدقه ثانيا مساويا 


للمفروض صبد وه 1 ف الصدق والکذب لازم مره مساو اة EE‏ ف الصدق والکذب لما 


(۱) ف الأصل ( ولا الثبوت ) ولا هنا زائدة . 
( ۲( کذا بالاصل والمقصود « النثاقض » وانظر ما سبق فى ۲۱.۵ ب ٢‏ ۲۲ ب قف القائون الثا ر ص ۲-۰ 
من هذا الکتاب » عن مع التقابل وحقيقة التفابلن . 
۱ ۳( فارن رده هذا على الشهر ستای برد الطوسی على الرازی ف شر حه لمحصل ص ۳4 ٣‏ هلا . 
( ؛ ) فى ماپة الافدام - نشرة الفر دجبوم ص ۱۵۲ : و خصوص العدوم » ولكن الوجود بغاية الرام أأسب 
اسياق فائبته . وف النشرة الشار الا اخطاء ماثلة ينبغى أن يثنبه لما قار نها . 
"رو را عه اسل + ۱ 
ہے ۹۷0 بت 


۸ أ 


۸ب 


فرض أعم منه ولا ؛ لضرورة كونهما نقیضین لتلازمين فى الصدق ‏ وأنه مهما صدق أحد 
المدلازمین ا متعاکسین صدق الآخر 1 ویلزم من فرض صدفهما کذب نقیضهما بجهة 
التلازم » وکان قد فرض آحدهما 9 من الآخرء ومحال أن يكون الأخص مساويا لما هر 


عم منه > وكذا لو فرض أخص منه ۱ 


وإذا عرف ذلك فى حالة الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعينه أيضا » ومن اعتاص 
عليه فهم هذا الفصل ههنا فعليه عراجعة کتبنا المختصة هذه(“ الصناعة . فمهما(") وقم 
التسلم بكون الثبوت ےم من الوجود المقابل للعدم » فمهما صدق الثبوت لزم أن يكون مقاباہ 
وهو النق آخعص من العدم الڈی هو مقابل الوجود » لضرورة کونه أخص من الشبوت ؛ 
حتی یکون کل منی معدوما ء ولا يلزم أن یکون کل معدوم منفيا ء والا للزم منه مساواة 
الأعم للأخص كما بیناه وهو محال . ثم نه وان صدق کون الننى عاما أو خاصا فلیس يازم 
عند الخصم أن يكون كل ما خص أو عم حالا ثابتة حى يازم الثبوت للمننی » بل الاشتراك 
قد يقع عنده فى السلوب » وليست السلوب عنده أحوالا » بل هی أعدام محضة » والحال 
لا يوصف عنده بالعدم كما لا يوصف بالوجود / وكذلك قد يكون الافتراق بالسلوب 
كبا ركون ال موف ات کر وا اسع" للح الوكين ان غه اکر فن 
اميه بینهما بثبوت الحال ی آحدهما ونفیها عن لأر ؛ وذلك کما ف الشمییز بین 
الوجود فى حال وجوده وبینه فى حال عدمه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حى يقاس 
علیها الثبوت آبضا) . 


3 ۱ 5 
ولقد سلك بعض الشاخرین) فى ذلك طريقا آخر ؛ فقال : نفرض الكلام فی السواد 
والبياض مثلا » فإنه عند الخصم ذات ثابتة وحقيفة معينة » فنقول : ذاث السواد فى حال 
العدم لا تخلو ما أن تكون لذاتہا متحدة أو متكثرة » فان كانت متحدة لم تقبل التکثر؛ 
600 بقصد صناعة المنطق وله فيه عدةٌ کب مہا دقائق الحقائق و شرح الاشار ات السمی 0 كشف المو بات "۹ ور ما 

كانت هذه هی الاحالة الوحيدة فى غاية المرام « إلى موٴلفات أخرى له » . 

(؟ ) قبل هذه الكلمة كلمة أخرى تعذرت قراءتها . 


. ۸۰ راجم ما سبق عن معن ا لال فى أول القانون الثافى ل ۱۰ - ۱۵ أ من هذا الكتاب‎ )٣( 
لعله الإمام الرازى فقد عرض هذه الوجوه فى احصل ص ۰۳4 ۳۵ وان لم یرتا على النحو الذى يعر ضه الامدی‌هنا‎ ) 4 ( 


— ۲۱۷۲ س 


وان [ ما“ ] كان مستحقا للوحدة باعتبار ذاته استحال عليه التكثر فى نفسه ء وان كانت 
تكثرة فهو أيضا باطل من ثلاثة أوجه : 


ان الأول مجر اک ا سال مات فة ان اا سفات درفي 
لا جائز أن یکون التكثر باعتبار صفات ذاتية ء إذ الكلام واقع فى نوع السواد من حیث 
هو سواد » ولا اختلاف'''فیہ من حيث هو سواد » وان كان الاختلاف‌باعتبار أمور عرضية › 
والأمور العرضية یخصصها فيامها بکل واحد من آحاد النوع » [ وهو" ] فرع نحقق ذلك 
الواحد ما خصصتہ من الأمور الذاتية » وذلك یفضی إلى أن تکون العرضیات سبب تکثر ما لا 
يتصور قیامها به إلا بعد تکثر . وهو دور . 

الوجه الثانی : هو أن المیزات العلومة بأسرها متنعة فى حال العدم وهی الزمان والکان 
والجهة وغیر ذلك » فالتکثر یکون غير معقول . 

الوجه الثالث : هو أنها لو كانت متكثرة لم تخل إما آن تکون متناهية أو غير متناهية: 
فإن كانت متناهية فايس القول بثبوت بعض الجائزات بأول من البعض ء إذ الجائزات 
غير ميناهية . وان كانت غير متناهية فاذا أحذت مع ما حرج منها إلى الأعيان آمکن فيها 
فرض الزيادة / والنقصان بأمر متناه » ووقوع ذلك بين ماليسا متناهين محال . 

وذلك أيضا غير مرضى وهو أن ما ذكره نفسه لازم له فى الذوات الموجودة فانه يصح 
أذ تقال ما آت کرت مه درا اه الوحت لا جاتر أن تكن ةة 
للوحدة » والا لما تکثرت » وان کانت متكثرة فالتكثر اما بأمور ذاتية أو بأمور عرضية ؛ 
وهام جرا إلى آخر الا لرام » ولا محيص عنه » فما هو جواب له ههنا هو جواب الخصم 
أيضا . 


وما ذكره فى الوجه الثانى من [ آن() ] الأسباب الموجبة للكثرة بأسرها متنعة فى حالة 


(۱) زيادة ليست بالأصل . 
(۲) ف الأصل ( وكذالا اختلاف فيه ) . 
(۳) زيادة ليست بالاصل . 


١۷۷ —‏ س 


۱۱۹ 


۹ب 


العدم فإنه إن آرید ده اردهاء الوجود فصحیح 1 وان آرید ره انث ماء الإثبات فذلك ما دسلمہ 
الخصم > بل ما وقع موجبا للتکثر فى حالة الوجود بوجوده فهو بعينه موجب للتكثر فى حالة 
العدم بثبوته »> كيف وأنه ‏ مع ما فيه من الركاكة ‏ مناقض للوجه الأول » من جن 


أنه مض لرل يج ار اسرب ا ھی ا ار آرحد لہ لمت 


الزيادة والنقصان بامر متناه فقد سبق وجه إفساده فما مضی() , 


فد الرأى الحق والسبیل الصدق() أن يقال : لو كانت الذوات ثابتة فى العدم فعند 
وجودها ما آن بتحدد ا ا ّم يكن هما ۴ حال عدمها 5 لیس : فان فيل 0080 7ھ 
إما جوھرا وإما عرضا وإما حالا زائدا علرهما(۳) »> لا جائز أن یکون جوهرا ولا عرضا › 
إذ قد فرضت ذواتہما ثابتة بديا ء إذ لا فرق فی ذلك بين جوهر وجوهر » ولا بين عرض 


وعرض × وان كان حالا زائدة فهو سی عل اقرل بالاحوال وقد سبق ابطاا . 


وان قبل بالثای لم يكن فرق بين الوجود والعدم وهو محال » والقول إِذَا بالحدوث 
والوجود محال 1 وهذا الحال ھا ازم دن فرص الذوات ارت ۴ العدم وه ده 2 القدم 6 
فلا ثہوت ہاے والشحفق بالحدوث والثبہوت ا5 هو نفس الذوات الجوهرية والعرضية 


لاغير . 


/ وأيضا فإنا نفرض الكلام فى السواد والبياض فنقول : لو كانت ذواتہا ثابتة فى 
العدم فاما تکون مفثفر ه إلى محل نموم A‏ أو عدر مفتفره 4 لا جائز أن تكون عبر رة 
وإلا فعند وجودها ما أن تفتقر أو لا تفتفر : القول بعدم الافتقار محال ء والا لما وقع 


اف سز «العواشر رای زا ارت ا ان نار ان الد ا 


أ 


)١(‏ ف القانون الأول عند نقد أدلة المتكلمين على بطلان التسلسل ل ٢‏ وما بعدها من هذا الكتاب > وقارن ردوده 
هنا على الرازى بردود العاوسى عليه ق شرح احصل ص ٣ ٣٣‏ ۳۵ . 

(؟) أشار الشہرستافنی فى نہایة الأقدام ۱۵۳ » ۱۵4 » وه١‏ - ۱۱۱ إلى هذا الرد ا ختار ولكن لم يفصله هذا 
التفصیل . وم یذ کر مثال السواد و البياض على هذا النحو الذى يعرضه الآمدى هنا . 

(۳) کذا ف الأصل بالنصب . 


سے س 


ا 


او باعتبار أمر وجودها ولا جائز أن تكون مفتقرة من حيث وجودها ؛ إذ الوجود من حيث 
فو - علد الخصم قضية واحدة شاملة للجوهر والعرض ؛ فاو افتقر العرض إلى المحل 
من حیث وجوده لافتقر الجوهر آیضا وهو متنع » فبى أن یکون الافتقار إلى الحل من حیث 
ذواتہا » وإذ ذاك فلا فرق بين أن تکون موجودة أو معدومة » فان ما هو الفتقر فى حالة 
الوجود هو بعينه الثایت ى حالة العدم 

وإذا كانت مفتقرة إلى محل تقوم به فاذا فرضنا سوادا وبیاضا متعافبین على محل 
واحد فى طرف الوجود فإما أن یکونا قبل وجودهما قائمين بذلك الحل ‏ أو أحدهما قائم 
به والآخر قائم بغيره : لا جائز أن يكون أحدهما قائما به والآخر قائما بغيره ؛ والا فعند 
وجوده فيه يازم عليه الانتقال » والانتقال على الأعراض محال . فبنی أن يكونا ثابتين فيه 
بصفة الاجماع فى حالة العدم »ولو كان كذلك لما استحال القول باجماعهما فيه فى حالة 
الوجود » إذ الاستحالة إما ان تکون باعتبار ذاتيهما أو باعتبار وجودہما » لا جائز أن 
تكون الاستحالة بینهما والتنافر باعتبار وجودم‌ما إذ الوجود فيهما ععی واحد لا اختلاف 
فيه » فتعين أن نکون الاستحالة باعتبار ذاتيهما » فإذا لم يكن بينهما تنافر فى العدم لم 
نكن بینهما تنافر ق الوجود اا » لک الاستحالة والشنافر ثابت ی الوجود فیکون ثابتا 
فى العدم » فیازم من کونه ثابتا فی حالة العدم امتناع قیامهما محل واحد لضرورة التنافر > 
۳ محلین لضرورة استحالة الانتقال / عند فرض التعافب ۰ ويلزم من امتناع قیامهما 
بالحل امتناع ثبوتهما فى ننسیهما لضرورة أن لا قوام هما ولا ثبوت إلا بالعدوم وهو الطلوب. 


فإن قیل : تعلق العم والاعبار عنه بکونه مقدورا أو مکنا وصحة التصرف فيه بالعموم 
والخصوص» حى انقسم إلى الجائز والستحيل ؛ يستدعى متعلقا هذه العلاقات »وصحة هذه 
التصرفات » وذلك لا يتم الا أن يكون المتعلق شيا ثابتا وذاتا متعینة » والا فاضافة العلم 
والامكان والقدرة والعموم والخصوص وغير ذلك من الأحكام لا إلى شئ » وهو محال . 
كيف ونه لو لم تكن الذوات ثابتة فى العدم » متميزة بذواتها فى القدم لما تصورٌَ من الفاعل 


إيجادها » ولا القصد إلى إحدائها » من جهة أن الشخصیص بالوجود والقصد له فرع تبزه 


. ف الأصل کتبت کلمة طرف و فوفها كامة محل وهی الأنسب‎ )١( 


س ۲۷٢۹‏ س 


۱۱۰ 


۰ اب 


عند الفاعل » والا كان الایجاد لوجود لا تعرف عینه وهویته فى نفسه » ولعله يقع جوهرا 
و لعله يقع عرضال'؟ . 


وکل ذلك خبط فى عشواء » والجواب هو آنا نقول : تعلق العلم بالعدوم لیس یرجم 
إلا إلى حکم النفس بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات » وسواء كان وجود ذلك 
التصور من الذوات حقيقيا أو تقديريا » وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق العلم بانتفائه 
والا كان المعلوم نميه ژابتا » وهو محال . بل تعلق العام بالعدم وان کانت ذاته غير ثابتة 
على نحو تعلقه ما هو متعلق بالقدرۂ » کالوجود الزائد على الذات »وبتوابعه كالجهات والحرکات 
وغير ذلك من الصفات عند الخصم , فان ذات الوجود وتوابعه غير ثابتة أزلا لضرورة الشول 
بحدثه » وبكونه مقدورا والعلم متعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة » وما لزم من تعلق 
العلم بانتفائه القول بغبوت ذاته أصلا(© . 


وعلى ما حفقناه بتضح(۳ الجواب عن كونه مقدورا ومکنا أيضا ؛ وما وقع به الاتفاق 
والافتراق بين العدومات أيضا ء فإن ما وقع به الاشتراك بين الجائز / والستحیل انما هو نفس 
لننى والعدم ء وقد بان أن ذلك لا يستدعى ثبوت ذات يضاف اليها وما وقع به الافتراق أيضا 
ابين الاستحالة والجواز غير مفتقر لذلك آیضا ؛ آما الاستحالة فظاهر لا محالة » وكذا الجواز 
5 أسلفناه فى الرد على شبهة ( معلم المشائب ٠»‏ (4) ( أيضا ۱ ٹم کیت عکن دعوی مع اعشرافہ 
بجواز تعاق القدرة مع( الوجود لضرورة انتفاء الوجوب والامتناع عنه »ومع ذلك فلا ثبوت 
لذاته عند الحكم بجوازه قبل حلوثه . 


(۱) هنا پلخص الآمدى حجج مثبى المعدوم قارنه ما ى نباية الاقدام ۲۲ - ۲١۷٢‏ والأربعين ٦ - ٠٠‏ والمحصل 
۳-۵ . 

( ۲ ) قارن هذا الرد ما فى نباية الاقدام ١5١ - ۱٥١‏ والأربعين ٦۸ - ٦٦‏ . 

(۲) ف الاصل (يجمع ) . 

( + ) پقصد ما مر فى أول هذا القانون عند رده على نظرية الفیض‌الی نسہا إلى أرسطو إذ فسر الإمكان بأنه إما أن يعود 
إلى سلب الضرورة فى جائى الوجود والعدم فيكون أمرا سلبيا أو إلى الافتقار إلى مرجم لأحد الطرفين فيكون أمرا إضافيا 
راجع لوحة م أ وما بعدها . 

(ہ) کذا بالأصل . 


حلت ۸۹ نت 


اما ما ذکروہ من فصل التمييز بين الجوهر والعرض فغايته استبعاد العلم بما قصد إلى 
إيجاده » وتصور حقيقته على وجه يتميز بخصوص وصفه عن غيره » وذلك لا يلزم منه 
رحقق الذات فى نفسها أو ثبوتها قبل الحدوث لما سبق ؛ ثم ولو استدعى ذلك ثبوتها قبل 
الحدوك لجاز آن ما کان منها مشارا ال جهته بعد الحدوث أن یکون مشارا ال جهته 
قبل الحدوث آیضا » وذلك أن ماله الجهة وهو الواقع فى امتداد الاشارة اما أن یکون نفس 
الوجود الذی هو متعلق القدرة فهو محال ؛ فانه ذات معقولة ولیس عحسوس » بحيث یکون 
نی الجهة ویقع فى امتداد الاشارة » وان كان ذلك ثابتا للذات والذات ثابتة قبل الحدوث 
فوجب أن یکون اوجاز أن یکون فى الجهة وهو محال() . 


ومثار الجهل ومنشاً الخيال ههنا لأهل الضلال فى اعتقاد کون العدوم شيئا نما هو من 
تطفلهم سلوك مسلك الميولانين ؛ ونسجهم على منوال الفلاسفة الالميين » وظنهم أن ذلك 
من اليقفيئيات 4 وانه ا مدافرة لته وبين القول رعددث الکائناٹت(۲) 4 ولا لا دخیل) 
بعضهم ما فيه من الجهالة » وشحذ راية الضلال قال : إنما نطلق عليه اسم الشیٗ والذات من جهة 
1 
الالفاظط والعبارات ۰ ورعا عسلث ف ذلك بالسمع وظواهر واردة ۴ الشر ع ۰ مذل قو له تعالى : 
رم مش ہہ .ہے مھ همم سے ۱ ۲ موم م ہے خی 
(ولا تَفولنَ لَِىءٍ ای فَاعِلٌ دك غَدا9)) وكذلك قوله: ( إن رل السَاعَةٍ مئ عظظم())- 
فإنه قد سمى الساعة والفعل » قبل كونهمالا؟ » شیئا » وهذا وإن كان نزاعا فى الافظ دون 
الم انآ لاس لان که ها لك cE‏ قور لك حور اله ولق لی 
ی فاعل ) أى فاعل غدا شیغا الا أن«يشاء الله و کذا تسمیته زلزلة الساعة شيعا زغا هو ف 


وقت کونہما وهذا على رأى من لا يعدرف منهم بكون العدوم متحر کا آول وأحرى » من جهة 


(۱) نخد هذا الالزام عند الشهرستای فى نباية الاقدام ص ۱۵۹ ۰ ۱۰۰ . 

(۲) هن وجه هذا الانهام إلى المعاز لة « الشہرستانی فى نباية الأقدام ۱۵۳ ۰ ۱٥۹‏ وابن رشد فی مناهج الادلة ۱۳۹ . 

وانظر فى توضیح فكرة العاز لة والدفاع عنها الانتصار الخیاط ص 4؛ والفی ۱۰۳/۰ ۰ ١٠١4‏ ونشأة الفکر 
لا کتور النشار ۱۵/۱ - ۷۲ , 

)۳( من هؤلاء و الکمی » أنظر الفرق بين الفرق ص ١54‏ ونرجيح أساليب القرآ ن ص دول . 

4( الاب ۲۳ من سورة الکھف ۱ 

() جزهء من الآية الأولى من سورة الج . 

. 54 قارن بالأربعين الرازی ص‎ )٦( 


ہے ۲۸۱ .سب 


٦‏ - غاية الرام 


آن الزلزلة حركة على ما لا يخي » ثم إن هذه الظواهر قد لا تسلم عن المعارضة عنلها , 


وذلك مذل و له تعال 1 ( وفد ۳۳ من قبل وم دلگ شی ) ( 
وهذا آخر ما أردنا ذكره من القانون الخامس . 


واه ول التوفيق . 


. 58 قارن برد الرازى ف الأربعين ص‎ )١( 


0) جزء من الآية ۹ من سورة « مرم » وانظر تفسير ابن کشر ۳ و تفسير النسى ۲١٦/٢‏ ¢ ۲۱۷ , 


ب ۲۸۲ ہہ 


المتانون‌السّادش 


7 یایشا الوا لحا 
اد یا اضرلا صا 


[ رای الفلاسفة الاطیین : ]0*) 


کے 1 
والذى ذھبت إليه الفلاسفة أن الانفس الإنسانية باقية بعد الأبدان ء ولا پلزم فواتما 
من فواما ¢ ولا لسبب حار (1) 


أما أنه لا یلزم فواما من فواما › فلان کل شیئین لزم فوات آحدهما من فوات الآخر 
لابد وآن يكون له به نوع تعلق » والتعلق إما بالتقدم أو التأحر أو العية والتکانی ؛ فلو فاتت 
النفس بفوات البدن للزم أن يكون ھا أحد هذه الأقسام من التعلق . 


فان تعلقت به تعلق التقدم عليه » فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من التقدم 
بالزمان » أو المكان » أو الشرف » أو الطبع » أنه لا يازم [ من ] فوات المتأخر عنه فى 
تلك الرتبة فواته . وان كان التقدم بالذات» وهو أن يلزم من وجوده وجودما هو متأخر عنه» 
فلا محالة أنه پلزم عند فرض عدم انعر عدم المتقدم 4 لکن لا لأنه لزم من عدم الشأخر 
عدم المنقدم؛؟ بل لأنه لا يكون إلا بعارض فى جوهره » وعدم المشاخر يكون بسبب عدمه 


( * ) هذا العنوان ليس بالأصل . 

)١(‏ يعرض الامدى هنا برهان الفلاسفة على خلود النفس القائم على طبيعة النفس ونوع علاقها بالبدن وقد يسمى 
« برهان الانفصال » وق الق أنه هو الأساس الذى تقوم عليه براهينهم يما على خلودها » وراجع عن هذا الدليل الأشارات 
۲۳ ¥ ~~ ۷۸ و النجاة ٣‏ ۱۷ - ۱۹۳ وتسم رسائل الرسالة ٣/٢٦٦۔۷٦‏ ۰ ۸۱/٤‏ ۰ ۸۲ وانظر أيضا فى النفس و العقل 
(55-15١ ٩ ۵۹-۰‏ ۰ ۲۱۸ - ۲۸۲ وممج وتطبيقه ۱۹۲ -- ۲۱۲ » ۲۸ والأصول الأفلاطونية ( فیدون ) 
الدكتور النشار 59-47 . 

وانظر العرض التفصيل هذا الدليل فى الأبكار ۲۱۸/۲ أ )2 ب . 

6 راجم ما سبق فى ص ۲۵۸ وما پمدها عن التقدم و اقسامه وانظر النجاة ۲۲۲/۲ 4 ۲۲۳ . 

(۳) زيادة ليست بالأصل . 

(4) فى الأصل « لزم عدم المتأخر من عدم المتقدم » صصحته اعّادا على الأبكار ۲۰۵/۲ ومعارج القاس ۹۸ ؛ 
والئجاة ۱۸۷/۲ . 


ہے ۲۸۵ — 


وان كان التعلق بالمكافأة فى الوجود فهما متطابقان » فان کانا حقيقيين فلا محالة9) أن 
۱ ها / وقع بينهما من التكاق اما هو بسبب عارض ما كما فى الأب والابن » ولا یخی أن 
فساد أحدهما فى ذاته لا یوجب فساد الآتمر فى ذاته: » وان لزم من ذلك فساد العارض الذى 
أوجب الإضافة بينهما . وان كان تعلقها تعلق المتأخر فى الوجود فلا محالة أنه لا یلزم من 
قرافه زو اب ا ان ری ات ات کیا ما دواو کت لتقلا دنا ات 
لکان غلة شا والعلل ارت اما فاعلية آو مادية أو صورية آو غا > جائز أن 0 
فاعلاً لها ء فإنه إما أن یکون فاعلا بنفسه أو بقواء لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه ؛ ولا کان 
کل جسم کذا » ولا جائز أن یکون فاعلا بقواه » والا كان الوجود ف الوضوع مقوٰما لا 
وجوده لا فى موضوع » وهذا محال . ولا جائز أن یکون ها كالمادة فإن النفس ليست منطبعة 
فى الجسم كما لى . ولا جائز أن یکون کالصورة أو الغایة » إِذ الأولى أن یکون بالعکس 
وإذ ذاك فلا يازم فوات النفس من فوات البدن" . 


ولا يتصور فوانها بسبب خارج آیضا ء والا كانت قبل الفساد ها قوة قاپلة. للفساد › 
وقد كان ها إذ ذاك قوة قابلة للبقاء بالفعل » فهاتان القوتان مختلفتا الاضافة لا محاف. 
فیستحیل اجماعهما فى شی واحد لا بر کیب فيه » والنفس بسيطة لا تر کیب فیها ولا انقبام 
بوجه(*) ما » والا فادراکها لما لا انقسام له فى ذاته من الأمور الكلية والعانی العقلية » 
إما ب8 جرء واحد أو بکل جرع 4 لا جائز أن بکون دجر ع واحد والا كان باق النفس معط 

(۲) قارن بالنجاة ۱۸۰/۲ ويلاحظ أن الموالت هل هنا احمال الا يکونا حقيقيين زقد عرض له وئاقشہ فى 
الابکار ۲۱۹/۲ ب . 

(؟) ف الأصل (فواتمما) . 

)۳( انار فى معى العلة و اقسامها المبين ۱ ب و النجاة قىم ۷۲ ١۸۹‏ والنفس والمقل 35١‏ . 

٤ (‏ ) يقصد ما يأق فى هذه الصفحة وما بعدها عن تجرد النفس وبساطتها » وانظر النجاة “١١۱۸۵۸ CIVA — ٠۷١/۲‏ 
٩‏ والعارج 59- ٠١١‏ . 

(ه ) اننا ر هذا المبدأ لدى الفلاسفة المسلمين ( البسائط لا تكون عن مادة أخرى بل هي مبدعة » ولا تفسد أو تسیل ) 
عند أبن سينا ) طبیعیاث الشفاء ( بتحفيق الد کتور فاسم ۲٦‏ ¬ ۳۲ وق الشحاه ۷ -۔ ۸۸ ۱ وسيورد الآمدى هنا الاسيدلال 
على شاود النفس بہساطہا ) اول ص ۲ ١١‏ أ ) وراجع ف هذا لاستدلال الذی بدأہ افلاطزن ) فیدون : للذاکٹؤر النشار 


ص ۵۸ - ٦۳‏ ۰ ۱۱۲-۱۰۹ ) والئفس والعقل هه 8۰ ؛ ١54‏ ومہج وتطبیقة ۲۳۲ ۲۳۳ ۰ والأبكار 201ھ 
حيث پلسب الدليل إلى أفلاطون » ثم ذكر دليل البساطة مرة أخرى حين عرض أدلة أرسطو ٠٦/٢‏ ٢ب‏ . 5 


ست ۲۸۹ ند 


۰ 


ولا جائز أن يكون بكل واحد من الأجزاء ء والا فما أدرك بكل واحد ما نفس ما وقم 
مد رکا للاخر أو غيره » فان كان هو أفضى إلى آن يكون الثیء الواحد معلوما كرات متعددة 
فى حال واحدة » وهو(ا» محال . وان كان ما أدرك بكل واحد غير ما أدرك بالآخخر لزم أن 
يكون المدرك فى نفسه متحيزا ء وقد فرض غير متحيز » فإذًا ليست النفس جرما ولا قائما 
فى جرم » إذ الجرم متجرئ إلى غير النهاية29 » وإلا كان ما فرض منه غير منحاز إلى جهة 
ليس هو ما هو منه [ منحاز(؟) | إلى جهة أخرى / ولکان ما فرض منه على ملتی مثليه 
محاذيا هما » أو لأحدهما » لضرورة ألا يكون محاذيا لبعض کل واحد منهما > وذلك كله 
محال0) . فإِذًا اجیّاع القوى الختلفة الإضافة فيها متنع )٩‏ . 


ولرعا قالوا : أن ما قبل البقاء والفساد فلابد له عند تحقق كل واحد من الأمرين من 
وجود القَوة القابلة له ؛ وعند تحفق العدم لابد من تحفیق الحامل لافوة القابلة وال [ ؤلا(ا) ] 
عدم » كما أن ما كان قابلا للوجود فلا بد فيه من أن يكون الحامل للقوة القابلة للوجود 
متسففا() ؛ والا فلا وجود ارات کرت ما طراً غیر ما فد وما فقد هو شر ما طراً + 
وذلك 2 غير المادة مدال . فلو قبلت النفيس الفساد لازم آن تكون مادية ومر كر و هو 


متنع لا مضی ؛ فإِذًا النفس لا فوات فيها بعد فوات البدن(" . 


)١(‏ كذا بالأصل وانظر وجه استحالته فى النفس و العقل ۷ ومنهج و تطبيقه ١‏ -- وق معارج القدس ۲۲ وقارن 
بالأبكار ۲۰۲/۲ ب , 

)٢(‏ الحرم يتجزأ إلى غير نهاية » هذا ما قرره ابن سینا ( النجاة قسم ۱۷۰/۷ ) خالفا النظرية السائدة فى عل الکلام 
عن ا لحواہر الفردة وهو مسبوق فى ذلك ببعض المتكلمين والمفكرين المسلمين : انظر مقالات الأسلاميين ۱۲/۱ « ومحاضرات 
ف الفلسفة الأسلامية » الد کتور هويدى ص ۱۲ وما بعدها . 

( ۳ ) زيادة رأيت أن السياق يستلزمها » انظر التعليق الثالى . 

( + ) قارن استدلاله هذا ما ف النجاة ۱۷۰ والغزالى ق معارج القدس ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ . 

(ه) هكذا پلخص الاعدی ( برهان الإدراك العقلى ) لاثبات تجرد النفس وروحانپها قارن بابن سينا فى الاجاۃ 
٤‏ - ۱۷۷ وقارنه بعرضه له فى الأبكار ۰۲۰۲/۲ ۲۰۳ آوانظر نقده الدقيق لر هان الأدر اك العقل فى الأبكار ۲۰۱/۲ 
۱ . ب ونقده لسائر الأدلة على کون النفس جوهرا مجردا رغم اعتر افه فى ۲۰۹ أ بصعوبة ابطال ذلك . 

. ۱۸۹ - ۱۸۷ فی الأصل ( والا معدم ) ولعل الصواب ما أثبته وانظر النجاة‎ )٦( 

( ۷ ) أف الاصل ( القابلية الوجود متحقق ) . ۱ 

(۸) انظر ما مر فى الصفحة السابقة بشأن برهان البساطة » وقارن بالأبكار ٣۰٢/٢‏ ب وانظر ابطاله هذا الدليل 


ف ۲۱۸/۲ ب . 


ہے ۳۸۷ سے 


ٹم زعموا آن سعادة کل شىء إ نما هو بحصول ماله من الجالات المختلفة (م(۱) ٤‏ وذلك 
كما فى البصر بالنسبة إلى العين » والسمع بالنسبة إلى الأذن ونحوه » وكذلك شقاوته إن 
هو بعدم ظفره عاله من تلك الجالفت » فسعادة النفس الناطقة انما هى بہحصول ماطا 7 
الجال الممكن لها » وهو مصيرها عالما عفلیا متصلة بالجواهر الروحانية مطلعة على العقولات 
محيطة بالعلومات() . وكذلك أيضا شقاوتها إنما می بعدم ظفرها ہذا الکال الممكن ھا 
فحالما بعد المفارقة للبەن ان کانت قد استعدت لقبول كماما واستکلت بإشراف « العقل 
الفاعلی۳)» عليها فلها حالتان : الحال الأول أن تكون فى حال المفارقة قد عقلت شیثا من 
کماطا ومطلوما بالبحث Al‏ والاهمام ر4 4 فان حصول ذلك لم لیس دطبعها 4 والا كان 
ذلك موجودا معها بالفعل » حيث وجدت*) ۰ فحصول ذلك ها » مع اشتغالها به 
عن الرذائل [ و ]۲ العوائق البدنية على الدوام هو نعیمها بعد الفارقة » وفوزها باللذة 
الال ى جوار رت العالین. ولا محالة أن غل قذر تحصیلها کرت زبادة ایا ق 


الآخر ى0 ۱ 


)١(‏ ارجم إلى ل ۲ من هذا الكتاب وتعلیقنا عابها بشأن نظرية السعادة وقارن بالد کتور مدكور فى مهج و تطبیقه 
ص ۳۰ وما بعدها خاصة ۳۷ » ۰ه - ۵۳ » وانظر معارج القدس ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ والاشارات ۰۷۵۳/۳ ۷۸۲ ۰ ۷۱۳ . 

( ۲ ) قارن بالاشارات مجلد ۷۱۸/۳ ۰ ۷۱۵ ومعارج القدس ۱۲۷ ولکن عبارته هنا قريبة جدا من الفزال فى 
م المعارج » وهی نفس عبارثه ی الأبكار ٣۷۲‏ 

(۳) العقل الفاعل أو الفعال هو لدى التأثرین بالأفلاطوئية الحديثة من فلاسفة المسلمين عقل فلك القمر المشرف على 
عم المناصر والكون والفساد وهو مصدر النفوس الإنسانية وبه يكون اتصاطا بالتكمل العلمى والعملى وهم يقابلونه ف 
الفهومات الدينية أحيانار بجر پل عليه السلام » » وانظر فى هذه النظریة ومصدرها وآثارها النجاة لابن سينا ۱۹۳۰۱۹۲ 
ومعارج القدس ۲ ۰ ۰۳ 4۵ » 4 ۰ ۰۹۵۰۹۳ ۱۱۱-۱۰۱۱۸ وەج وتطبيقه لام - وم , ۵۳ ۷ہ 
۱ ۳ ۰ وف اللفس والعقل ۱۹۱ - ۲۲۵ . 

ولعل مصدر هذا التصور المقل الفعال الذى كان له دور كبر فی العصور الوسطی هو الاسکندر الافردوسی » انظر 
اللفس و العقل ۱۹۸ وانظر فى موقف التکلمن الاشاعر ة منه « مہج وتطبيقه ۷۳-۷۱ والأبكار ۲۰۹۸۲ او ور 
العقل الفعال باعتباره العلة الفاعلية النفس « وهو باق |ذن هی خالدة»وهى الحجة الأولى الخلود هناك ثم ينقض هذه الحجة 
فى ۲۱۱/۲ ب . 

( 4 ) الاهیام معرفة الق و البحث مکتسب عندهم » انظر الاشارات ۷۷۲/۳ ؛ ۷۷۳ والمعارج ۱۳۰ 2 ۱۳۲ . 

(ه ) زيادة ليست بالاصل . 

(5) قارن حال هذه الطائفة من النفوس ما فى الابکار عها ۲۰۷/۲ 2 ب . 


سے الا سے 


قالوا : ولیس ما بعصل لما من اللذة بحصل مثل ااطلوت(0)» ۳۹ شا كل اللذة الحاصلة من 
غيره » من المطاعم والمشارب »© وغير ذلك / من الجالات الحاصلة للحيواناث7) ؛ إذ الالتماذ 
وزيادته نما هو على حسب حمال الشی امدرلك وقوة الادراك له ودوامه » ولا بہخی أن شرف 
كمال النفس » بالنسبة إلى غيره من الجالات » كنسبة شرف جوهر النفس بالنسبة إلى غیرہ 

ب۶ 5 
من الجو اهر ۱ و کذا ارضا إدراك النفس ا تدر که ليبس مدڈل ادر اله غیر ها من الفوى 4 من 
حيث إل إدرا کها للأمور الكليات والحقائق والماهيات ولا كذلك غيرها ۱ وکذا(۳) آ ےا کماضا 
أدوم من كمال غيرها » فالتذاذها به ليس من التذاذ غيرها بكماله » ولیس التذاذها به 
آیضا بعد المفارقة عل نحو التذاذها به قبل المفارقة ) إذ النفس قبل المفارقة مشؤولة بالعوائق 
البدئية والوانع الدنيوية »> وقد زالت هذه الوانع بعد المفارقة »> وغیر حاف آن الالنذاد 
بالشىء عند زوال الانم يكون أشد منه عند وجوده ‏ واللذة الحاصلة منه أعظم وأتم ء 
£ 0 

ولیس نسبة هذه الق إلى الى اللذة إلا عل نحو نسبة لذۂ الا کل إلى لذة م رائحة الماكول 
اوا 

وهى وإن كنا لا نعرفها عل ما هى عليه 4 ولا ندشوقها غار الشوق ِ لکوننا مشغو له (8) 
بالعوائق والعلائق » فإنا لامحالة نقطع بوجودها »كما یقطم العنين بلذة الجماع ۳ أو الأكمه 
بتخيل بعص الصور 4 وان كان لا يدشوقها ولا بعرفھا على نحو معر دة غبره مهاو تشو ده 
إلبها من ليس بعنين ولا أكمه » فهذه [ هى ] اللذة والنعم الدائم الذى لايشبهه شى من 
أنواع اللا“ , 

(۱) كذا بالأصل . 

( ۲( قار ن پالغز الى ق معارج القدس ۷ ۱ حيرث در اللذة الميسية بالنظر إلى العقلية ¢ ولابن سپنا مقارئة رائعة بين 
الأثين مدعومة بالظواهر الواقعية فى الإنسان ؛ بل فى بعض ا یوان » الإشارات ۷۹/۳ - ۷۵۱ ثم فارن بالژہکار 
۷۲ ب . 

(۳) ف الأصل (وھذا) . ( ٤‏ ) قارن بالمعارج ۱۲۹ . 


)0( انظر فى معى العوائق والعلائق هنا معارج القدس ۱۲۷ » ۱۲۸ والإشارات م ۳ › وهلا - ۷۲ - ۷۰۸ 
وانظر النفس والعقل لاه » ۵۸ » ٠‏ . 

)٦('‏ هذا مثال پتکرر كثيرا لدی الغزای » انظر مثلا المقصد الأسی ص 7١‏ ومعارج القدس ۱٢١‏ - ۱۲۸ ونجد 
مثال العنين فى الإشارات م ۷٦٢/٣‏ وق النجاة يوجد مثال العدين و الا که ۲۹۲ » والمقارئة توحى أن الآمدى پعتمد على الفزال 
ف هذا الوضع > وفارنه بالأبكار ۲۰۷/۲ حيث یذ کر أيضا مثالى العنين و الا که . 

(۷) زيادة لیست بالأصل , (۸) قارن بالمعارج ۱۲۸ والاشاراث م ۷۷/۳ . 


سب ۲۸۹ س 
۷ - فاية الرام 


۲ رب 


۱ 


وان كانت النفس مع ما حصل ها - مشتغلة عنه بالفجور والانغماس فی الرذائل , 
فهذه اللفس تسمی الا الفاجرة » فما استقر ها من فلك اعات والشهوات والقبیان 
يجذما إلى أسفل » وما حصل ها فى جوها من الکالات یجنما إلى الملا الأعلى » فقد يحدث 
ذلك التجاذب والتضاد ألما عظما وعذابا ألما“ » وعلى حسب رسوخ تلك امیثات القبيحة 
فى النفس يكون دوام هذه الالام » لكنها مما لا يدسرمد" لكون الموجب ها عارضا / والعارض 


قد پزول على تطاول الزمان. 
الحال الثانی(۳) : 


ألا تكون قد حصلت شيئا من کماها ء ولا اشتغلت بشی من مطلوما » فهى إن كانت 
مع ذلك زكية طاهرة » مشتغلة بالرياضات » وأنواع النسك والعبادات عنالرذائل 
والشهوات » فلا يبعد أن تتصل » بعد الفارقة للأبدان » ببعض الأجرام الفلكية فتتخیل 
به - على نحو تخيل [ يقظاندا“ ] ما كان قد استغرقها من صور اللاذ من الطعومات 
والشروبات ۲ » وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده من لذته فى دار 
الدنيا » على نحو ما یجد النائم فى منامه » فى زيادة لذة المنكوح أو المأ کول » بالنسبة إلى 


ما يجده من اللذة فى حالة کونه بفظان و ۱ 


وان كانت ف ذلك منغمسة ق‌الشهوات البهيمية منهمکة عل الرذائل الدنياوية ؛بحیث 


اشتدت إليه قوما الرغبية » فبعد المفارقة تجد؛ من العذاب الأليم ؛ عل حسب ماتجده النفس 


( ۱ ) قارن بالممارج ۱۳۲ »© وا فى النفس والعقل ۰۳۷- ۲ ؛ والفكرة أفلاطوئية فى الأصل ¢ أنظر فہدوں 
لد کتور النشار ص ۲۹۹ والنفس والعقل 4۳ - 4۱ > وقد ذ کر مصبر هذه الطائفة الثانية من النفوس ف الأبكار ۷/۲٠۲ب‏ 

( ۲ ) قارن بالاشارات ۰۷۰/۲ 741١‏ حيث يذكر موجب اطلاك السرمد » والعذاب المحدود حسب أحوال النفوس 
وکذا ی المحارج ۱۳۲ وأنظر الأبكار ۲۰۷/۲ ب . 

( ۳ ) بالاصل و تطول » وتطول علہم مع امن » ولا وجه له هنا و الصواب تطاول أو طول » راجم القاموس وف 
الأبكار يقول ا مؤلف : ( والعارض قد زول على طول الزمان ) ۲۰۷/۲ ب © 7١8‏ . 

( 4 ) غامضة فى الأصل أثبئها اجتهادا . 

( ه ) قارن هذا بالاشارات ۷۷۷/۳ » ۷۷۸ وقارن ما ذكره فى الأبكار ۲۰۸/۲ أ عن مصير هذه الطائفة » و أنظر 
التعليق ا حاص مصير النفوس و تفسيمها على الصفحة الثالية . 


عم ۱۱۵ عت 


الز كيه من لِذۂ النعم لغم 6 وذاك ل تنبھھا لفوات مطلبھا »وانجذاما إلى العالم السفلى 
ما استھر فبھا من تلاك الرذائل 4 واستحکم فبھا من صور تلك القہائے 


وإن كانت سمع ذلك كله_مستقرة على المجاحدة » منكبة على اعتقادات‌فاسدة»فانهانجد 
لألم ما يزيد ویری على حاها أولا ؛ 0 ضور تشقن ال یل یرت بوكو 
0 هذا الام كحالة من يرجم ل ساد مزاچه - الاشیاء اء الکرمة على المستلذة ؛ 
فإنه إذا صلح مزاجه وزال عنه امرض » وهو مستمر على أ کل ذلك الشی الستکره » فإنه یجد 
نفسه تالا لا يجده من لم تكن حاله ها لد 


من 


ص 


۶ 


قالوا ا ويشيه أن تدصل هله الأنفس الفاجرة بعد المفارقة - ببعضص الاج جرام اللكية : 
اپ تشصور دہ نفیضص ما ندصور الاس الركية الجاهلة 4 فیحصل ما من الا لم زد ذال سی 


ما يحصل لتلك النفوس الجاهلة الز كية من الالتذاذ والنعم''' 


لعشو قها , وان 1 تكن قد استعدت له فهى لاتجد بعد المفارقة شیئا ها ذکرناه » وذللك ران 


الانفس الساذجة" کانفس الصبیان والجانین ونحوهما؟؟ » بل حاھا بعد المغارقة- وان 


كانت حالة حصول الالتذاذ - كحاها [ قبل 1 الفارقة فهی کمن خلق أ كمه أوعنيناءفإنه 


( ۱ ) قارن ما فی الأبكار ۰.۰۳۲, 

( ۲ ) قارن بشرح الطرسی على الاشارات ۷۲۷۷/۳ - ۷۷۹ والأبكار ۲۰۸/۲ ۰ ب . 

( ۳ ) وصف السذاجة نجده عند الغزال فى العارج ۰ هذا النوع من اللفوس الى يصفها ان سپنا ی الاشار ات 
۳ - ۷۷۷ ( پالبلاهة ) و مجد عنده وصفها بالسذاجة فى النجاة ۹۰ » وکذا ی الابکار ۲۰۸/۲ ب . 

( 4 ) أنظر فى أحوال اللفس بعد الفارقة لدی الفلاسفة الاسلامیین وفكرة تقسيمها إلى عالة و جاهلة ومصبر کل مہا : 
الاشارات ۷۲۷/۲ - ۰۷۱ ۷۷۰ - ۷۷۸ والنجاة ۲۹۱ - ۲۹۹ وقارن بالعارج ۱۲۹ - ۱۳۳ ولاحظ تلخبصه ف 
هذه الصفحة الأخيرة للأقسام الستة ای ذكرها الامدی و لعل مصدر هذا التقسيم هو أفلاطون » آنظر فى النفس و العثل ۳۷ - 
۲ » ۱۱۱-۱۰۹ ثم آغذه الکندی - فیدون النشار ) ۲۳۱-۲۲ ثم الفارای » وعنه ذاعت الفکر ة وائثشرت . 

( ۰ ) ف الأصل ( بعد ) وهذا الرأى فى مصبر اللفوس الساذجة هو ما فرره الامدی فی الابکار ۲۰۸/۲ ب و الفزال 
ف المعارج ۲ ب ۱۳۳ ہیا نجد أن ابن سینا جعل لما لونا من السعادة يليق با فى الاشارات م ۳ -- ۷۷۹ » و أنظر 
ف النفس و العقل ۱۰۸ - ١١١‏ , 


لت ۲٩۱‏ سب 


۳ اب 


عند بلوغ وقت الالتذاذ لا يجد لفواته ألما » ولا يحس من نفسه لذلك أثرا . هذا حک 
E‏ 


وأما الأبدان فإنهم قضوا باستحالة إعادتها( » وزعموا أن ذلك مما يفضى إلى القول بوجود 
أبعاد وامتدادات لا تتناهى ؛ لضرورة وجود أجسام لا تتناهی ء وبنوا على ذلك فاسد أصلهم 
فى القول بالقدم » واستحالة سبق ما تجدد من الأبدان بالعدم . وما ورد به السمع من حشرما 
وأحكام معادها » فا كان ذلك لأجل الترغيب والترهیب ما يفهمونه ویعقلونه لأجل صلا“ 
نظامهم( ولا فلابد من تأويل على نحو تأويل أخبار الصفات وما ورد فيها من الآبات ؛ 
جمعا بين قضيات العقول » وما ورد به الشرع المدقول . 


وأما النناسخیه : 


فإنهم وافقوا الفلاسفة فى القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان » لكنهم زعموا 

نہ لاقوام ها بعد مفارقة بدنها إلا بدن آخر » كما أنه لا وجود لها قبل البدن » فالأبدان 
نٹناسخھا آبدا سرمدا » وعل حسب عملها يكون ما تنتفل إليه » فانها إن عملت على مقتضی 
جوهر النفس الناطقة انتقلت إلى بدن نی أو ول » ون عملث على مقتضى جوهر النفس 
الحبوائية التقلت إلى بدن حيوان آخر من فرس أوحمار أوغيره » وهكذا لا تزال فى الانعقال» 
والارتفاع والانخفاض . ولیس ثم حشر ولا معاد » ولا جدة ولا ذار »ولا غير ذلك مماورد به 


الرسول؟؟ . 


(۱) ولكن ہل أخم على ذلك فلاسفة الاسلام ؟ إن موقف ابن رشد معروف » وقد أشرث قبل إلى مكان نصوصه 
من مناهج الأدلة ودراسات الد کتور قاسم عنه » أما ابن سينا فرغم أن هذا هو الشائع عنه وتدل عليه كتبه » فانه پسجل 
أحيانا ما يدل على البعث ابلسمانی » انظر لسع رسائل » الرسالة الخامسة ۱۱6 - ١١5‏ ففيها نص هام يدل على الاعثر اف 
بالبعث اسیا » وقارن بالابكار 1۱۹۵/۲ . 

(؟) قارن بابن سينا فى سم رسائل » الرسالة السادسة ۱۲۰ - ۱۳۲ والنجاة ۳۰6 - ۳۰۸ وانظر الفزال فى 
الاقتصاد ۸۱ والمنقذ ۳۰۸-۲۰4 وانظر عرضه للشبه الانبة ضد المعاد ابلسماق ثم رده عليها خیما فى الأبكار ( ۲۰۰ - 

۱ ب) . 

(۳) بل ولا رسول ولا رسالة » وراجم ما میأق فى هذا الکتاب عن التناسخية ل ۱۲۲ ب ۰ ۱۲۹ 
= ص ۳۲۳ وما بعدها » و انظر فى فكرة التناشپثو الرد علہم النجاة ۱۸۹ والاشارات ۲۷۷/۳۸ -- ۸۸۲ - وشرح الطوسی 
على هذه الصفحات و اللفس والعقل ۳۳ ۰ ۳۲۵۰ ۰ ۷۳. 


سم ۲۹۲ سس 


ومذهب أهل الحق : 
من الإسلاميين القول بالحشر والنشر وعذاب القبر » ومساءلة منكر ونکیر » ونصب 
الصراط وا مہزان » والجنة والثار » والثواب والعقاب» وقبل الخوض ف ذلك بالتفصیل / يجب ۱/۱۱4 


تقدیم النظر فى إبطال مذاهب أهل التعطیل() : 


اما الفلاسنة الالهیون " : 


فالخواص منهم 0209 على امشناع وجود الا قبل الأبدان » وأنه لا وود ها إلا عند 
قالوا : لو فرض قدم النفس على البدن لم يخل : إما أن تكون متكثرة أو متحدة : لا جائز 
أن تكون متكثرة ؛ إذ التكثر من غير مميز حال » وكل ما يفرض من الفواصل والمیزات قبل 
وجود الأب 1103 محال . ولا جائز آن تکون متحدة » ولا فعند بدء الابدان ووجودها بالفعل 
إما أن تبق متحدة أو تتكثر : لا جائز أن يقال بأنها تبنی متحدة » وإلا فنسبتها إلى بدن واحد 
أو كل ت ا آنا نكو ا ل و ر چا ورن فيز هن الات الا ا 


نم » وان ذلك یفضی إل تعطیل باق ا عن الان وهو محال() . 


سس 2 BECO‏ تسه 


١ (‏ ) »ی التمطيل هنا تعطیل ظواهر الک٥تاب‏ والسنة عن العای الى دلت علا وهذا أحد معان أربعة التعطیل ذكرها 
الشهر ستاف فى نهاية الأقدام ۱۲۳ وى مر لت أن استخدم التعطيل فى باب الصفات معى آ خر . 

( ۲ ) انظر المنقذ من الضلال ۰۱۰ ۱۸-۱4۵ . 

( ۲ ) يقصد باواص هنا أرسطو ومن تابعه » وقد صرح بذلك فى الأبكار ۲۰۳/۲ ب » ۲۰۸ | وانظر فى موقف 
أفلاطون ( فى النفس والعقل ؛م - ٦۹ ۰ ۳٣‏ وفيدون للنشار ۲٥٢‏ - ۲۱۹ وانظر ملہج وتطبيقه ۲۲۹ - ۲۲۱) 
وانظر و جهة النظر الدينية السلفية بى شرح الطحاوية ۱۸۰ - ۱۸۷ والابكار 1۲۱۱/۷ . 

( + ) مبدأ أرسطى كان له أثره فى فلاسفة المسلمين وخاصة لدى الفارای » انظر فى ذلك النفس والعقل ۷4 ٩٩‏ > 
۳ وقارن ما هنا معارج القدس ۸٦‏ » وائظر ما ذكره الآمدى فى الأبكار ۲۰۰/۲ ب عن أدلة القائلين بوحدة النفس 
من حيث النوع و اختلافها بحسب الأشخاص ول ۲۱۱/۲ ب . 

٠ (‏ ) لفكرة التعطل انظر شرح الطوسی على الاشارات م ۷۷۷/۳ والنفس والعقل ١54 ۰ ۱٦١‏ والابكار ۲/ 
٤‏ ب ۰ ۲۱۳/۲ حیث پنتقد الفكرة ويبطلها . 


سس ۲۹,۳ س 


فإن قيل نسبتها إلى كل الأبدان» مع كونها متحدة فهو أيضا متنع ؛ وإلا فیازم أنها إذا 
علمث شيعا أو جهلته أن پشترك الناس بأسرهم فيه لاشتراكهم فى نفس واحدة . ولا جائز 
اتال وھ اھکد وود لا اق لا تكثر ما لا يقبل التكثر والانقسام أيضا محال , 
وهذه المحالات كلها إثما هی لازمة من فرض وجود الأنفس قبل وجود الأبدان > فلا وجود 
۸-ا قیلھا(١؟‏ . 


فعلى هذا ما ذکروه فى امتناع لزوم فوات النفس من فوات البدن لو قاب عليهم فى طرف 

ازوم‌وجودها من وجوده لم بجدوا إلى الانفصال عنه سبیلا » وذلك أن يقال : کل شيئين لزم وجود 

آحدهما من وجود الآخر لابد وأن یکون بینهما علاقة وارتباط ؛ وذلك التعلق ]ما على سبیل 

لزوم تقدم أحدهما على الآخر؛ أو على سبیل التكافؤ فى الوجود » فلو لزم وجود النفس من 

وجود البدن لكان بينهما تعلق على النحو المد کور » وما ذكروههن المحالات اللازمة من فرض 

٤‏ /ب فوات النفس بفوات البدن تكون إذ ذاك بعينها لازمة ههنا » فما هو الجواب عنها / فى ازوم 


الوجود هو جوابنا فى لزوم الفوات من الفوات!؟' . 


فإِدًا لا استبعادفى ازوم فوات النفس من فوات البدن » ولا مائع من آن يكون وجود 

البدن فى کل حين شرطا لوجودھا کها کان و سحو ده ابتداء شر طا ۴ ایتداء وجودھا ¢ وما حصل 
£ 

4 من المميزات والمخصصات عي وجود الابدان - حى فيل بتکثر ها ووجودھا بشاء عليها َ‫ 


یدلہ ابا ت شراقٰ کا ۱ 


١ (‏ ) انظر نقد الآمدى هذا الاحتجاج فى الابكار ۲۱۱/۲ ب وفكرة النفس الكلية أو العقل الكلى من إنتاج مدرسة 

الاسكندرية » وتأثر بها الفارابی وعنه تسربث إلى الفكر الوسيط فى أوربا » انظر فى ذلك النفس والعقل ٣٢٢‏ - ۲۱۹ . 
إن كان الأشعرى ق المقالاث ينسها إلى أرسطوطاليس ۲۸/۲ » ۲۹ , وقارن بالأبكار ۲۰۸/۷ ب ۲۰۵ 1 . 

(۲) هذا تلخيص موجز لما جاء فى معارج القدس للغزالى ص ۸٦‏ وهو مائل ماما ما قرره ابن سينا فى النجاة : 
۳ء 184 وانظر عرض الدكتور قاسم لآدلة ابن سینا فى حدوث النفس فى النفس والعقل ١14 ۰ ١*8‏ وقارن عرض 
ا لاف الحجج الثلاث القائلين بحدوث النفس الابكار ۷۲۰۳/۲ ب . 

( ۳) ثلبہ ابن سينا إلى مثل هذا الاعتر اض وأجاب عنه » انظر فى النفس والعشل ١54‏ وقد آشار الغز الى إلى قريب 
منه ول جوابه فى المعارج ۸۹ - ۹۱ » ۰۹۷ 44 وانظر نقد الآمدى لأدلهم على حدوث النفس > رغم تسليمه محدو ہا - 
الأبكار ۲۱۱/۲ ١‏ ب ونقده لحجج القائلين بغنائہا بعد البدن ۲۱۳/۲ ب » ثم تحؤله إلى نقد أدلة القائلين بانللود - 
رغ تسليمه بقولم - ۲۱۳/۲ ب ۱ 


سس ۲٩۸‏ لس 


لأندان + للا كان ها من النسب إليها » لجاز القول بتكثرها ووجودها قبل وجود الأبدان › 
لا ستنسب إلیھا(') ہم وأو قدر أن فواما غير لازم من فوات البدن » لكن لا مانع من أن 
رکون فواتہا مستندا إلى إرادة قدعة » افتضت عدمها عند فوات البدن » كما اقتضت وجودها 


رلك وجودہ ؛ اد فل رسا آن ان کان فاسد فإسدادہ إنما هو إلى ارادة فد.عة لا ال طبع وعل(۲. 


وما ذكر من‌امتناع قيام قوى القبولللكونو الفساد بالنفس فإنهم إن فسروا القوة القابلة 
للكون بإمكان الكون » والقوة القابلة للفساد بإمكان الفساد » فلا محالة أن معنى کون الشی 
مکنا أن یکون » وممكنا ا أن يفسد ؛ ليس إلا أنه لا يازم عنه فى ذلك كله محال » فحاصل 
الامکان بعود إلى ساب محض ء وذلك ‏ وان تعدد - فلا مدنع اجماع كثير منه فى شیع واحد 


لانعدد فيه » إذ هو غير موجب للكثرة . 


وان فسرت القوة القابلة بامر موجب للتکثر » فمع كونه غير مسام > هو لازم لم 2 
الصور الجوهرية من التوالی( ؛فإنها قابلة للكون والفساد » وذلك لا يكون بقابل . فلو كان 


ا 


الفابل للکون و الفساد ۳۹ نوجي التکثر و ہے ف الصور الجوهرية 34 و هو عشنم بل هو أ 


لازم فى اللفس »> فی جانب قبوفا للاتصال بالبدن والانفصال عدہ » فكل ما يفرض من 
الجواب فهو بعینه جواب لنا فى محل النزاع ۰ كيف وأن ما ذکروه فمبنی على امتناع قبول 
النفس للشجزی » وهو ون کان مکنا ومقدورا لله تعالى ‏ / فهو ما لا يدل على وقوعه 
عقل » ولا آشار زلبه نقل . 


(۱) انظر فى أهمية هذا النقد وما فى پرهنة الفلاسفة الإسلاميين من التناقض منهج وتطبيقه ۷۳۰ ,۰۲۳۱ ونبد 
هذا النقد بصورة کار سطاق الأبكار ۷۲۱۱/۲ ب ۰ ۰1۷۲۱۳ ب . 

)٢(‏ هنا بحاول الآمدى نقض ما فرره الفلاسفة من أن النفس بطبيعتها غير قابلة الفناء أصلا > انظر معارج الفیدس 
٠١١ - ۹‏ وانظر أيضا شرح الطحاوية ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ وانظر نقد الآمدى لجع القائاين بقدم النفس الاہکار ۶۷۳۲ء پ 
ومناقشته مجح القائلين بالحدوث ۲۱۱/۷ ب » 1۲۱۲ . 

. ارجم لما مر ف ل ۱۱۲ أعن بساطة النفس‎ )٣( 

. كذاف الأصل و لعلها ( الواد)‎ )٤( 

( ه) يلتق الامدی هنا مفکر معاصر حول هذا النقد لفكرة بساطة النفس وهو الد کتور مد کور فى مهج و تطبیقه 
ص ۲۳۳ ونجد فى الأبكار نقدا أكثر تفصيلا لما ذكروه فى بساطة النفس ۲۱۲/۲ ء ب والامدی پستعمل أحيانا تکار 
النفس ممی تعددها بنعدد الأشخاص » لا نجزئ ہا أو تعددها فى البدن الواحد » وانظر إبطاله للاستدلال على خاود النفس 
بساطبا فى الأبكار ۲۱۸/۲ ب . 


س ۲۹۵ ہم 


AE 


وما آشاروا إليه ی ذلك فهو پنافضص مذهبهم ٤‏ إدراك(1) اوه الوهمية لا ندر که 3 
العی الذى بوجب نفرة الشاة من الذئب(۲) ؛ فانه لا محالة غير متجرى > وان کان 
لا تدر که الا (دراکا جزئبا » آی بحسب شکل شکل وصورة صورة » ومم ذلث فهی 34 
لا تدرك الا بالة جرمائیة » ولهذا فضی بغواتہا عند فوات البدن2 . فما هو الاعتذار شم امت 
فى إدراك القوة الوهمية بالآلة الجرمانية لما ليس عتجزئ »هو اعتذارنا فى إدراك ما ندرک 
ما لیس معتجزری ۱ 


ثم كيف ينكر کون النفس مادية ممكنة مع ما عرف من أصلهم أن جهة الامکان لا تقوم 
إلا عادة » والنفس ممکنة الوجود ولا محالة(٩) ٠‏ فد فد ظهر امتناع دلالة العقل على بقاء 


النفس بعد فواث البدن . 


3 ولو قدر بشاڑھا بعد فوات البدن عقلا » كما ثبت ذلك سمعا بقوله : ( ولا تسین 


لین لوا . ۱ للاپة) » وقوله عليه السلام : ران آرواح الم منین فى حواصل طبور 
ضر بات تحت العرش ۷ ؛ وقد بان ها من النعم والألم بعد الفارقة نحو ها تخيلوه › 
فليس مستبعد عقلا ولا شرعا ؛ إذ ليس فيه تناقض عقلى » ولا محذور شرعى » والأمر فيه 
قريب » والخطب فيه يسير . ونغا الداهية الدهياء ء والمصيبة الطخياء » استنهاك جانب الشرع 
النقول » والرد ما جاء به الرسول » من حشر الأجساد ء وما أعد ها من النعم وال ا 


مت سوت و دس هرت و وت رل 


١ (‏ ) ف الاصل ( الادراك) . 

(٢۲)‏ ارجم لامر فى ل ۸۰ب عن ردد هذا المثال فى كسب ابن سينا والفار معارج القدس ۳۸ - ۹؛ ذهو پثرر 
ما يل كره الآمدى هنا عن الإدراك الوهی»و انظر نقدہ لدليل الإدراك الق القائم على أن النفس جوهر غير جس انى ہذا 
المغال فى الأبكار 1۲۱۰/۲ . 

( ۳) انظر فى فناء النفوس غير الناطقة بفناء أبدائها معارج القدس ۹۰ والإشارات وشرح الطوسى عليها ۷۷۹-۷۷۷/۳ 

( 4) بدليل حدوتما كا سبق بيائه » وقارن بالاقتصاد ۱۲۳ و اصول الدين ۲۲۸ - ۲۳۷ وشرح الطحاوية ۲۲۷ ؛ 
۸ ومقالات الإسلاميين ۲ » ٢٢‏ والارشاد بابام والأبكار ۲۰۹/۲ - ۲۱۰ ب » والفی ۳۱۰/۱۱ . 

(ه ) الآية ۱٦۹‏ من سورة آل عران » مامها ( . . فى سببيل اللہ أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون ) . 

(5) رواه مسل فى سحیحہ بافظ ر أرواح الشہداء . . الخ » وروی الإمام أحمد ر نسمة ا لمومن طائر تعلق فى شجر 
الحنة حت پرجعہ الله إلى جسده يوم یبعله » - تفسير اہن کثبر ۱۹۷/۱ ۰ وقد استشهد الغزالى بالحديث ا ذ كور هنا فی المارج 
ص ۹۰ وانظر فى مقر الارواح بعد موتا شرح الطحاوية ۳4۱۰-۳۳۰ , 


-ہ ٦۹۹‏ سم 


: مه 
۷ ) اسٹند اليه ۵ نہ انکر دعث الا و ۴ العاد » فمبی على ذف قاسرل صله 


ن الول بالشدم 3 وقد آرطلناه ممأ فيه کفارة(۲) 


فقد سلكت الفلاسفة فى الرد علیهم مسلکا » وهو آنہم قالول(؟) : کل بدن فإنه مستحق ء 
لاله » نفسا تددره 6 وتنظر ۴ أسحو اله 6 وتوجك عنك وجودہ شوق جبلى 6 ومیل طبیعی 4 


عل نحو ميل الحديد إلى المغناطيس » فلو صح التداسخ وانتقال نفس من بدن إلى بدن / 


لأدى إلى اجتاع نفسين فى بدن واحد وهى النفس الى يستحقها لذاته والنفس الى انتقات 


إلبه من غيره » وذلك محال ؛ فإن الواحد منا لايشعر بن له أكثر من واحدة » وهی المدبرة 
لہ » فاو كان لنا نفسان لقد کنا نشعر ہما وبتدبير کل واحدة منهما » فإنه لا معبى لوجود 
اللفس ی البدن إلا أنه مدبرة له ومشغولة باللظر فی أحواله » لا ععی اا فيه منطبعة على 
نس انطباع الأعراض فی الاجا . 


وهو عور سك بيك 5 فان الہدنٰ؛ وان اسشعحق لاہ 981 4 فاجما ع دفسین فس ھا يلزم ان 
لو كان ما يستحقه يجب أن يكون ددع E‏ وجوده غير منتقل | لبه من بدن آخر 


وذلك مما لا يسلمه الخصم ہل له أن يقول : البدن ‏ وان استحق لذاته نفسا تدبره - فلا مانم 


. زھادة ليست بالاصل‎ )١( 


الاسلامين ٠١4 ۰ ٦١۸/۲‏ > وانار النقذ من الضلال حفیق د . عبد الیم محمود ص ۱۵۲ تس 04( . 

(۳) قارن الرد الق ما آورده ابن سينا فى الاشارات م ۷۷۸/۳ - ۷۸۱ وشرح الطوسی على هذه الصفحات 
والنجاة ۱۸۹ وانظر مہج وتطبيقه ۲۲۷ وفيدون للنشار ۲۷۱ ۰ وارجم لما مر ق ل ۱۱۳ ب والتعليق علها ؛ 
وانظر ما يأق فى ل ١١‏ ب ۰ ۱۲۹ ب والتعليق علبهما وانظر نقد الآمدى للاستدلال التقليدى لدى الفلاسفة على بطلان التناسخ 
فى الأبكار ۲۱٢/۲‏ أوائظر أيضا رد القاضی عبد ا ہار على ( أصحاب التناسخ ) فى الغی ۳٠٠/٠۳‏ - .م4 , 

(4 ) هله هی الحجة الأولى من الحجتين اللتبن آشار إلہما ابن سینا فى الإشارات وشرٴحھما الطوسى ۷۷۹/۳ - ۷۸۱ 
وقد أوردها الآمدى کا هنا فى الأبكار 1۲۰۷/۲ . 


ند ۲۹۷ سس 
۸ ل فاية الرام 


۵ سب 


۱۱۰٩ 


من أن تکون هی ما انتقلت إليه من البدن الآخر . وذلك لا یفضی إلى اجیّاع نفسین أصلا , 
ولا حلاص مزه( ۰ 
فاد الطظریق العفلى | الاثق بالمنھج الفاسى أن دقا ل: لو قيل داندمال الدمفس من بدن إلى ددن ) 


فلارد وأن تکون موجودة فما انتفات عنه آولا > وإلا فوجودها لا محالة مع وجود ما قیل 
إنها منتقلة إليه . وإذا كانث موجودة فى البدن الأول فإما أن يكون اختصاصها به لمخصص ؛ 
أو لالمخصص : فإن كان لالمخصص فليس هو ما أولى من غيره » وإن كان لمخصص فلارد 
وان يكون تخصصها ما انتقلت إليه أيضا عخصص؛ كما كان اختصاصها بالأول لخصص 
وعند هذا فالخصص نا بکل واحد من البدنین » اما آن یکون واحدا آو مختلفا : فان کان 
واحدا فلا يخى آن فرض وجود البدنین‌معا جائز » وإن استحال"آوجودهما معا [ پالفعل] 0 
من حيث إن آحدهما متقدم ال خر ۰ وعند فرض اجیاعهما ما آن توجد تال 
اس ار ها لا جات أن تكو لما ای جار أن کرت ھی 
لعدم الأولوية 

وعلى هذا التقسم إن كان المخصص مختلفا ؛ فإنه إذا فرض وجود البدنين معا فإما أن 
کرت الس تا و ها ار أن کر بي" تا سی > بو “كانت 
نيتنا لف ایب مها سن لن ال سس سام اله هيا دنا لون اش 
مع اتحاد النفس وفرض تساوى البدنين فى جميع أحواهما ٤‏ لضرورة تساوم‌ما 
بالنسبة إليها“ وآن لا أولوية لأحدهما على الآحر . ثم إنه ما أن يكون مساويا 
لا يوجب تخصصها بالبدن الاعر » أو آرجح منه فى الاقتضاء والخصيص : فإن كان 
مساويا فلا أولوية » وإن كان راجحا فالبدن الآتحر ما أن يبنى عريا عن النفس وهو محال . 
70ھ ٹپ '" ا اختصاصها به بذلك الخصص الرجوح أو بمخصص 


آخر .- فانه بلرم أن یکون وروت © البه نمس الیدن الاخر یر فرض عدمه »© وذاك مفض 


( ۱ ) قارنه ہنشد هذه الحجة فى الأبكار ۲۱۵۰/۷ . 
)٢(‏ ف الأصل ( فرض و جودهما ) حذفت (فرض ) لأا تفسد المعى . 


(۳) زيادة ليسث بالأصل . 4١‏ ) ف الأصل ( لاحدهما ) . 
( ه ) ف الأصل ( إليه ) . ويلاحظ هنا الأسراف فى استخدام طريقة القسمة . 
)٩(‏ کذا بالأصل . 


— 558 بت 


رل اجشاع نفسين فى بدن واحد ء وهو مما لا پشعر به أحد » وحصول نفس الإنسان » وهو 


لا يشعر بها » محال » كما سبق . وهذه الحالات كلها إنما لزمت من فرض التناسیخ( . 
وأما !سك اللائق باانهاج الاسلامی : 


فهو أن ذلك إن وفع مسلسلا إلى غير النهاية أفضى إلى القول بقدم الکائنات الفاسدات» 
01 فک لات روزن ران اک ال اھ خل بوه تنس ا ا ھن اذ 
نفيس"") لم شاه میاه هان ئل اسان وو ل ا ا 
بعده غيره بناء على ما تفعله عند مفارقتها له » فهو وان كان مقدورا لله تعالى وجائزا 

فى العشل - فالقول به مخالف لما اعتقدوه » ومجانب لما أصلوه » مع آنه م يدل عليه عقل 
لالح اليه نقل . بل هو مخالف لما جاء به السمع ء ومضاد لما ورد 59 > من أحكام 
ام مر الس وال ای فاا ل الا 


وعند ذلك . . فلابد من الإشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق فى أحكام العاد : من الحشر 
والنشر » ومساءلة منكر ونكير » وعذاب القبر » والصراط > والميزان » والجدة والنار ع 


وغير ذلك . 
فاما الحشر : 


فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدم » ونشتاتمم بعد الرمم » وقد اختلف فيه / 
الإسلاميون!؟ 

) ۱ ( وهذه سن ایحا الثانية الى أشار إلما ابن سینا ۲ الاشار ات ایشا و فصلها الط و سی ۳ شر حه 4 انفار الإشاراث 
۷۳ - ۷۸۱ غير أن الآمدى يعمد هنا إلى الاختصار ول کنہ أهمل هذه الحجة فى الأبكار ۲۱۵/۲ أ » ب وقرر هناك 
آن العقل لا محبل التناسخ » ہل ور ما ورد السمع ما يفيد جواز ذلك . 

( ؟ ) عند الکلام على بطلان التسلسل أول الکتاب ل ۲ أ ثم کلامه عن حدث العام ل ۹۲ ب وما بمدها » والآمدی 
يتابع ق رده هذا على التناية آبا منصور البغدادی فى کتابه أصول الان ۰۲۳۳۰ ۲۳۹ , 

, ف الأصل ( ما مه حمه أو نفس ) صححته اعمّادا على الأبكار ۷۲) 6 ۲۵ ب‎ ( ۳٣) 

( 4 ) أشار فى الأبكار ۱۹۰/۲ آ إلى قول الفلاسفة والتناية بإحالة العقل إعادة ما عدم وو افقھم أبوالحسين البصری ؛ 


وانظر ما مر عن موقف الفلاسفة من حشر الاجساد فى ه١١‏ أ» و ۱۱۳ ب جیگ أشار إلى دليلهم على منع | إعادمها » وف 
أصول الدين ۲٢٢‏ ۰ ۲۳۲ ؛ تفصيل کامل لاختلاف المفكرين حول مسألة البعث والإعادة . 


مت ۲۹۹ س 


N 


ب/٦۹‎ 


فذهبت المئزلة9؟ ‏ على موجب آصلهم فى إنقسام الأعراض إلى باقية وغير باقیة _ 
إلى منم جواز إعادة الأعراض الغیر الباقية كالح رکات والأصوات وذحوها » وزعموا أنه لو صور 
وجودها فى وقتين يفصلهما عدم لجاز القول بوجودهما فى وقتين مثثالیپن » وذلك فى الأعراض 
الغير الباقية محال . ومن الأصحاب”"من زاد على هؤلاء بحيث منم من جواز إعادة الأعراض 


أ 


£ 
مطافا ورعم 3 الأعادة می 4 فاو داز إعادة الاعراض ازم أن يهوم العی بالمعی > وهو 


عشنم ۱ 
ومذدھب آهل الحق من الإسلاءيين ؛ أن ن إعادة ا ما عدم من الحادثاٹ فجائز عفاا 

وواف ف2 س, مرها 6 ولا ف رف ۴ E‏ دين أن کون سوو هر | أو عر ضدا 4 فاه ۱ حا 4 ۴ القول بھہولہ 

لاوجود وإلا لما وجد » بل ما قبل الوجود فى وقت كان قابلا له فى غير ذلك الوقٹ أيضا ( 

ومن آنشاه ف الأول فادر عل أن يتشفه فی الاحری » كما قال - تال - فی کتابه البین 
1 3 5 @ سر رورم ہا لا مره 

الوارد عل لسان الصادق الامین : (فل بحیها الذى مرة © وهو بكل حلق ء۶ , عل ) 
لی 24 7ھ م ہے و ره ال ۳ 

٥۹‏ خا كرا ثم بوتكم NS‏ کر رق 


رت 


وما فيل دن اس ثعدالة إعادة الأعراض لممحا ا۵ شا هرد | ود من القول ر راسدلحالہ اسشمرارھا 


وهو سر مسلم 4 نم لا يازم من جوار وحدودها ف زین منفصلین بیٹھما 0 أن رقا بوجودها 


210 انظر تفصيل موف العئز له فى الأبكار ۱۹۰/۲ أ ری الأرشاد ۰۳۷۱ ۳۷۲ وأصول الدین ٣٣٣‏ > رالظر 
المغى 10۱/۱۱ - 1۱۷ , 

( ۲ ) انار الأبكار ۱۹۰/۲ وم يسمه » وقد عيئه البغدادی فى أصول الان ۲۳۸ بأنه القلانسی من اصماہنا » وهر 
7 أهل السنة الأوائل و كبار ملم بعد این معنبل و من یاب ان كلاب , وقد ذكره البندادی ق الفرق بين الفرق ۱۱۵ ؛ 
٤‏ » فأشار إلى بعض آرائه وال كنب له ی نقد النظام ٤‏ وانظر عله شا الفكر للد كتور النشار ۳۹۵۹/۱ ۰ ۲۷۳ ؛ 
۷ء 4٩‏ . 

)٣(‏ قارن بالأبكار ۱۹۰۱/۲ حيث يذ كر أن هذا رأى أكثر الأصعاب « وإليه مال شیخنا » وأيده بالأدلة والحجج 
حتى ل ۱۹۸ ولعل فى هذا اجابة عن النساوٴل الذى طر حه محقق اللمع عق موقت ا اشری ن 01 حك فيل إل ان 
الأشعرى ليس له فہا موقف خاص انظر هامش ص ۲۲ من اللمع . 

( 4 ) الآية ۷۹ من سورة يس . 

۲۸ وردت الآية فى الاصل » (وهو الذى أحيا کم 5 یکم 5 يبك 9 ليه ثرجعون « وهو حلط بين الآية‎ )٥( 
من سورة‎ ٦٦ من سورة البقرة « كيف تكفرون بال و كنم أواثا فأحيا کم م یکم ثم حيبك ثم إليه تر جمون » - والاية‎ 
, » الج و وهو الذى أحياكم ثم بميتكم ثم يحيبكم إن الانسان لکفور‎ 


مس و م۲ رسي 


نيهما من غير انفصال بعدم » بل من الجائز أن يكون وجودها مشروطا بوقت مقدر ؛ كما 
كانت مشروطة بالمحل إجماعا » وسبق العدم على أصلهم مطلقا!'' . ومن قضى باستحالة إعادة 
الأعراض لما فيه من قيام المعنى بالنی فا لزمه ذلك من الجهل معنى الإعادة ء والغفلة 
می معی البعث » ولیس العی به غبر الخلق ثانیا » کماف الخلق «الأرل » ونسمیته اعادة 
نا کان بالاضافة إلى النشأة الأول » وذلك ما لا پوجب قيام العی بالعی » وإلا لازم القول 


پامتحالة وجودها ولا" » وهو متنع . فإذاً قد ثبت مذهب آهل الحق » وفاز أهل / السبق۳. 


۲ ۲ 1 3 1 2 
وم ببق إلا القول فى العدم » وهو أنه هل هو للجواھر والاعراض ام للاعراض دون 
اھر 


والجواب : أن ذلك كله مکن من جهة العقل ؛ ولیس تحیین ذلك واقعا و صرورة عقلیة 


ولا نفلية » فنعبین شئ من ذلك يكون غباء* . 


هذا حكم الحشر والدشر 4 وعذاب الشبر ومساءلده 4 ونذصب الصراط 4 والیزان » وخحاق 
النيران والجنان » والحوض »> والشفاعة للمؤمن والعاصى ء والثواب » والعقاب » فكل ذلك ممكن 
Ad ۴‏ اشا 4 وقد وردت یه القواطع السمعية 4 والأدلة الشرعية »من الكتاب والسدة وإجماع 


الأمة) كن اسراف وەن تابعھم من اذاف ۵ ما اشٹھارہ معن عن د کره ۰ فوجب التصديق ب4 


. ۱۱۹۸/۲ قارنه برد الحويى على المعتزلة فى الارشاد ۳۷۳ ورده هو فى الأبكار‎ )١( 

. يتفق رد الامدی ہنا على القلانسى مع رد الحويى عليه فى الارشاد ۳۷۱ حيث پلسب هذا الرد إلى ال حقفین‎ )٢( 
أما البغدادی فيذ کر نفس الفکرة رپنسها إلى آی الحسن ( يتصد الاشعری ) و ثوجد نفس الفكرة عن تفسر الإعادة ف الغی‎ 
. ب١۹۷‎ - وف الأہکار ۱۹۰۱/۲ ب‎ ۱ 

( ۳) انظر اسندلاله على المعاد الحسمانى فى الأبكار ما پقرب من خسن آية يق الق آ افيه اساد مع إثبات امکانہ 
ف نفسه ( الابکار ۱۹۸/۲ 1- ۱۹۹ ب ) وانظر عرضه لشبه احصوم حول البعث اللمسمانى ودفعها ف ا کاز ۳/۲ 


> ۲۰۱۱ بپ , 


4 ) هذا هو نفس ما قرره الولف ف الابکار ۱۹۹/۲ ب وعبد ا بار فى الغی ۳۲/۱۱ - 405 والوبی فى 
الارشاد ۳۷4 » وانظر الغزال فى الاقتصاد ۱۲۲ » ۱۲۳ و لسکن يبدو أن لبخدادی موقفا آ خر ف المسألة ‏ أصول الدين 
٤‏ وانظر آیضا الفرق بين الفرق له ۲۰ ۰ ۲۰۰ وفى هذه المسألة واتصاها بفكرة الوهر الفرد شرح الطحاوية 
۴٣٤ 4‏ » ويعرض الولف فى الأبكار لرأى أب هاشم فى إعادة ما مضى بنفس تأليفه الأول ويناقشه بانه غير لازم 
۲ ا .هذا » و مکن أن تقرأ الكلمة الأخيرة فى هذه الففرة : و عیا » أو « عثاء » والعی واحد , 


س ۳۰۱ سم 


۱۷ 


1/۷ 


والإذعان لقبوله » والانقياد إليه والتعويل عليه »على وفق ما اشتهر عن النبی - صل الله ع 
وسام ۔ وصحایته والعلماء من آمته 

فان قال قائل من العتزلة الشرین بالدين » الخارقين لقواعد المسلمين : كيف عکن القول 
بعذاب القبر ومساءلتہ ٤‏ مع أنا ذرى المسث ونشاهده » ولانحس عند وضعه فى اللحد بصون 
سوال ولا جواب » ولا نشاهد فى حاله لا نعما » ولا عذابا » لاسپا إذا افترست لحمه الوحوش 
والسباع »وأكلته طيور الھواء أو سمك الساء۳) ؟ 


أم كيف مكن القول بوضع الصراط والیزان » وخلق الجنة والنار فى الان ؟ فإنه إما أن 
یکون ذلك كله لفائدة أو لا لفائدة” ء فالفائدة. المطاوبة من نصب الصراط ليست إلا الہور 
عليه » وذلك متعذر جدا بالنسبة إلى الطائع والعاص معا ؛ لکونه- كما قيل - آحد من السيف 
وأدق من الشعرة . والفائدة من نصب الیزان ليست إلا وزن الأعمال وذلك أيضا متعذر ؛ لا 
إما أن توزن فى حال عدمها أو بعد إعدامها : القسم الأو ل محال جدا . والقسم الثافى محال شا 
بيناه فا مضى . ثم ولو قدر إعادة الأعراض المتجددة فوزنها لا محالة أيضا متعذر » وحركة 
الپزان ما ممتنعة > وان كانت حركة الميزان بسبب ثقل ما خلقت منه الحركة فليس ذلك 
وزن 7 یئ و۹ 99 الثواب والعقاب » وذللك 


قبل پرم الحشر والحساب متعذر ا جا ل 1 


)١(‏ انظر الأبكار ۲۲۰/۲ ب ١۱۲۲ء‏ ب حيث يورد هذه الاعتر اضات و يجيب عا » وقد أورد الغزالى 
اعثر اض المعتزلة هذا ووصفه بأنه هوس ف الاقتصاد ۱۲4 واجاب عله مثل ما سيذكره الآمدى بعد قليل » وينسب 
الأشعرى نى عذاب القبر إلى ا معز فى المقالات ۱۰۱۸/۲ وف الأبانة ۹۱ » ٩۲‏ وانظر تباية الأقدام 459 والإرشاد 
۰۵ ۷ . ولدفع هذه اللہمة انظر شرح الأصول الخمسة ۷۳۰ - ۷۳۲ . 

(؟) انظر الاقتصاد ۱۲۰ ۰ ١١5‏ وانظر الاختلاف حول ا لحوض والز ان وسواهما من السمعیات فى مقالات 
الإسلاميين ۱٢١/١‏ - ۱۸۸ وانظر موقف السلف من هذه الأمور فى شرح الطحاوية ۳۸۹ - م5م وانظر عر الكلام 
النسى الماتريدى و انهامه المعتز لة بانکار كل ذلك . و لتحقيق موففهم انظر شرح الأصول الخمسة ۷۳۸-۷۳4 حیث يقر بكل 
هذه الأمور » وان كان يفسر الصراط تفسيرا خاصا وانظر الأبكار ۲۲۲/۲ أ حيث يفصل مواقف الماز لة منالصراط ؛ 
ولعل سر حملة مثكلمى أهل السنة علہم هو إنكارهم صفة الصراط كا يبرووا « أدق من الشعرة وأحد من السيف » »© 
وانظر الاعتصام الشاطى ۳ء حيث يوئق الأخبار الواردة مبذه الصفة ومحمل على منکر ہا ۱ 


ست ۲ ۳ ست. 


بل وکیف مکن القول بقبول الشفاعة وإثبات العفو للعاصى > ومن افقترف شتا 


3 
۲ 1 الانکا السا تن ١م‏ أن ہے ؟اوری لہ ل 
ن العاصی 0 ۶ ر على 7 ای یب رمم ال من زادث زلاته على طاعاته فى 
لقدار ‏ واخترم على الإصرار » من غير توبة » كان مسلوب الاعان مخلدا' فى النار ۴ 


رہم الرد على غیره من العتزلة حیث أوجب ذلك باقتراف كبيرة واحدة » انب( 


ناقصة عن الطاعة أو زائدة 0 ام بم الإنكار على الخوار ج ہہ أوجبوا التكفير بارتکاب 
ذنب واحد » مستلدین فى ذلك إلى ما عرف مر قصية إبليس » وما ورد فى القر آن من الارات 


ERE ۱ ۲ ۱‏ 2 ہے اص م وم مھ وه م 
الدالة على تخليد العاصی مثل قوله - تعالی۔ : ( من كسب سيئة واحطت به خطبئثۃ فولئكَ 


ی 24 و © و و ور ے۲ ھ2 ۳(۰) 5 ۱ تس مه آ2 ہےر 4ر ےر رت و 0 
صاب الثار هم فيهأ خالدون! ( ¢ وقوله : ( ومن بعص اللہ ورسوله ودیل ولو دم بل 


۲ 7 ۳ 1 رر 9 رهظ ه برع و مر لا 5 
زار | خالدا فیا ( وقوله ( وهن بفدل مومنا متعمد| ۲ )٥(‏ ( إلى غير ذلك من الابات 


والدلالات الواضحات . ومن استحق الخلود فی الثار » وکان مفضوبا عليه » كيش يست 


الغفران ؟ 


قلنا : آما إنكار عذاب) لقبر » مع مااشتهر من حال النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 


والصحابة من الاستعاذة منه والخوف والحذر »وقول النبى عليه السلام جات عبر على قہرین 


)١(‏ ف الاصل ( ملد ) وقارنه بابلویی فى الأرشاد 4 وبشرح الأصول الحمسة ٦٢١‏ ء ۹۷٢‏ وانظر ایشا أصول 
الاين » ۲۸۲ ولاحظ حالفة ابن شبيب والحالدى من المز لا فى هذه القاعدة ‏ أصول الدين نفس الصفحة وشرح الأصول 
الحمسة ٦۷‏ . ۱ 

(؟) كذا بالأصل ولعله يشير إلى مذهب الصیمری » انظر شرح الأصول الحسة ۲ 

( ۳ ) الاب ۸۱ من سورة البقرة » و انظر عر ضه ارأى ا خصوم فى و جيه هذه الآية وامثالها فى الأبكار ۷ ل 
٣‏ ا 

. الآية ۱4 من سورة النساء‎ )٤( 

(ه ( الآية ۹۳ من سورة النساء ۰ و عامها ) ومن يفتل مومئا متعمدأ فجز اوه جهم خالدا فہا و غضب اللہ عله و لمئه 
وأعد له عذابا عظاما ) وانظر رأى المعتزلة فى هذه الآياث وو جهة نظر الحوارج والرد علهم فى شرح الأصول اللممسة 
5 ۲۷۲ ۰ ۷۱۸-۷۱۲ والإرشاد ۳۸۰۱ وأصول الدين ۷٢٢‏ وانظر ابن حزم فى الفصل ۲۲۹/۳ , 

)١(‏ ارجم الصفحة السابقة ى التعليق على موقف الماز لة من عذاب القبر وس الہ وتحقیق ذلك وقارنه بالأبكار 
۲ ۲۲۱۰ ب . 


ص ۳۰۲ ہے 


ا 


5 2 فا ےر 5 ٦‏ م کے و ر20 ھ سے 

فقال : « إنہما يعذبان ''' » وقول الله تعا یل - : (وحاق بال فرعون سوم العذاس الا 

ومر ك کے گام مو و ر DT‏ و 0 ر ۶ و ۸ سے و نے ی )۲( 1 

بعرضون عليها غدوا وعشيا ویوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب'') فلا سبيل 
مر ر 20 7 5 

إل 4 ولا معول لاریات العقول عليه 7 واستبعاد ذلك عل أنه غير مہحسوس من ات ( 


| 


درك بعمَلہ حال النائم 2 مشامه |[ و ] (4) ۳ بدالہ من اللذات و الشالسات سیب ۳ شاهلم 


فمن 
من حن وقبیح ؛ مع ما هو عليه من سکون ظاهر جسمه وشمود جوارحه (*) > بل و کذا حال 
المحموم »والریض فی حالة انغمار ل پتفاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه . ولا فرق 
فى ذلك بين أن تكون أجزاء البدن مجتمعة أو مفرقة » فإن من آسکنه الأ فى حالة الاجناع 
قار أن يسكنه ذلك فى حالة الافتراق »وذلك لا يستدعى أن يكون محسوسا / ولا مشاهدا . 


وعلى هذا يخر ج استبعاد سؤاله وجوابه أيضا . 


وما ی کد رفع هذا الاستبعاد ما عل من حال رسول ال صل الله عليه وسلم - فى حالة 
الوحى ا جبريل له والداس حوله لا پسمعون؛ وإنماکان كذلك لان الأجزاء المستقلة 
بالفهم والجواب من الانسان نما هى أجزاء باطنة يعلمها الله تعالى ‏ فى القلب » فیجوز 
أن يخلق اله ها الحياة والفهم والجواب» ون كان باق الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه . 
وذلك كما نشاهده ونعلمه من حال النائم » والمغمى عليه » لصرع, أو مر ضأو غيره ؛ عند 
مخاطبته أو محاورته ان پشخیل له فما هو عليه من حالته . 


ا 


وليس الخطاب والسؤال لمجرد الروح المغارقة الى آجری الله - ثعا ی - العادة بوجود 


)١(‏ الحديث الذى يشير اليه رواه رواه البخارى وغيره عن ابن عباس و مامه « . , وما يعذبان فى كبير أما هذا فكان 
لا يستئزه من البول وأما هذا فكان مثی بالميمة » ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثئین ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً 
وقال : لعله مخفف عہما مام پر 
الآمدى أيضا ونسبه إلى صحيح سل فى الأبكار ۲۲۰/۲ أ - وانظر شرح الطحاوية ۱۳۳ ۰ والاقتصاد ۱٢١‏ ف الاستشہاد عل 
عذاب القير . 

(۲) جزء من الابة ٥‏ مع الآية ٦٤‏ بعامها من سورة غافر » وقد استشہد الاشعری ہا لعذاب القير فى الابانة ۹۱ - 
۲ والحويى فى الأرشاد 4 ۳۷ و الفزای ق الاقتصاد ۱٢١‏ وشارح الطحاوية ۲۳۰ والآمدى فى الأبكار ۲۱۹/۲ ب ؛ ۲۲۰ 

(۳) الضمير يرجع إلى انكار عذاب القبر . 

(4 ) زيادة ليست ف الأصل . 

( 5 ) ند القثيل حال النائم فى الاقتصاد ۱۲4 ونجده ايضا عند النسى ( التوق سنة ۰۰۸ ) فى بحر الكلام ۷۷ . 

. كذا بالاصل وف الفاموس المحيط ؛ و ثمرة الثى* شدثه ومزدحمه , , ورجل مغثمر سكران‎ )٦( 


سا جج 


حناه البدن یناب مقارنتها والفوات مات فواما )اذ .هو مخالف للظواهر الواردة ب4 . ولا ھو 
للبدن على هيئته ؛ إذ هو مخالف للحس والعیان »وذلك ال . 


وإنكار الصراط والميزان » وخلق الجنة والنار'' فى الآن » بناء على إذكار حصول الفائدة ء 


۰ 
ع 


ا اضر هم الفاسدة فى وجوب الغرض فی أفعال الله - تعالى ‏ وقد آبطلناه۳ . ثم 
ولو قدر ذلك » فلعل له فيه اطفا وصلاحا) لا تفت العقول عليه . ولا‌تدی الأذهان إليه > 
بل البارى - تعالى - هو الستاثر بعلمه وحده » لا يعلم تأويله غيره"© . ثم كيف ینکر جواز 
العبور على الص راط والشی عليه مع أن ذلك بالنسبة إلى مقدورات الله تعالى ‏ ؛ وخلق 


ااسمواث والأرض وها فيهن ؛ والمثى فى اطٰواء » والوفوف على الاء > وشق البحر » وقلب 
3 0 

العصا حية 4 وغیر ذلك من المجز ات 4 والامور الخارقة لل٭ادات » أيسر و أسهل 4 فغبر اھا 

آن بخلق الله - تعالى - القدرة على ذلك لن أطاعه » ولا پخلقھا لمن عصاه" . 


وأما الوزن بالیزان فإنه يحتمل أن یکون للصحف الشتملة على الحسنات والسیثات 
الک تب ها افطل فک رهوش ونشو قرو رظ سے فا یا تنا 


)١(‏ هذا الرأى فى تفسير عذاب القبر وسوٴالہ وجوابه نجدہ عند الشهرستافی ی مهاية الأقدام” 4۱٩‏ وساه « الطريقة 
الر ضية » » وألمع الها الغزال من قبل ى الاقتصاد 4 ۱۷ والویی فى الأرشاد ۳۷۷ ۰ أما مثال الوحى فذكره فى الأبكار 
۲ أ » ونجده عند النزالى ی الاقتصاد ١١4‏ والحوينىى الارشاد ۳۷۹ ويقرر شارح الطحاوية الامان به 
ولكن لا یتک ی كيفيته ؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ۳۳۳ - ۳۳۹ وارجع لما مر فى ۱۱۰۰۵ أ والتعليق عليها » 
هذا وقد قالابن حزم ۳ الفصل ٦۹۷/٤‏ « إن السوال الروح فقط » » ویناقشه أبن ان المز ويرد عليه ف « شرح الطحاوية » 
ص ۳۳ . 

( ۲ ) انظر الابکار ۲۱۷/۲ ب ۲۱۹ أ حيث پفرد فصلا لاثبات و جود ا حنة والنار الآن ويرد فيه على ا خالفین 
دن المعاز له » وانظر شرح الطحاوية £ ۳۵ - ۳۵۹ , ۱ 

(۳) انظر ل ۱۸۸ وما بعدها من هذا الکتاب » وقد سبق النزال بامّسك فى هذا القام ببطلان الغرض و الغاية 
الاقتصاد ١١5 - ١١٠‏ ومن قبله الحويى فى الارشاد ۳۷۸ وقارن بالأبكار ۲۱۸/۲ ب . 

۱۲۰-۱۰4 قارن بالأرشاد ۳۷۸ ۰ حيث يلزمهم بفكرة اللطف » وانظر الاقتصاد‎ )٤( 

( ه ) انظر التعليق ہذاا مصوص على ل ۱۱۷ أ = ص ۳۰۲ قارن أيضا بالأرشاد ۳۷۷ » ۳۷۸ وأصول الدين 
۷ د ۲۳۹ ونر الكلام ۷۲ - ۷۹ والأبكار ۲۱۸/۲ ب. . 

۳۸۰ - والاقتصاد ۱۲۰ وانظر الحويى فى الأرشاد ولام‎ ۳۳۰ - ٣٣٣ قارن پالغزا ی فى المضئون الصغير‎ )٦(- 
. ۳۵۱ - ۳44 وانظر شرح الطحاوية‎ 


ہے :۷۴۷۰ء ہت 


۹ سا غاية المرام 


وخفة على حسب التفاوت الذى يعلمه ‏ تعالى ‏ فى حسناته وسيئاته . ويحتمل أن يكون | 
۱ 2 : 
میزان الأفعال عند اللہ - تعا ی - ما يليق بالافعال » وهو الستاثر بعلمه وحده » لا على زم 


الميزان اللائق بالكثياث من المدخرات والعدودات » وغيرها من الوزونات شاهدا" . 


وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين » فذلك إنما هو فرع مذهب أهل 
الضلال فى القول بوجوب الثواب وازوم العقات عل الله - تعال - » وقد بیدا ما فى ذلك 
من الخلل ؛ وأوضحنا ما فيه من الزلل ؛ فان الثواب من الله - تعالى - ليس إلا بفضله > 


سك 


والعقاب لیس إلا بعدله » وهو التحکم ما بشاء فى خلفه() ( ألا له الخلق والامر تارك الله 


رھ رص ے 
رب العالوین“' ) . 


وما ذكروه من الآيات » والظواهر السمعيات ؛ فمحمول على الكافرين المستحلين لا 


ع 0 ۰ ۰ ۶ 1 
پاتونه المستوجبين لما يقترفونه" » دون العصاة من‌الومنین » ومن أذنب ذنبا من المسلمين. 
2 6۵ و6 س 2 رم ی ۶ 


: ۱ ۱ 0 2 مداه 2 2 
ودليل التخصيص فی ذلك قوله - تعالى ‏ : ہ إن الله لا يعفر أن يشرك به ویغیر ما دون 
ذلك لمن يَشَاء29 » . ومع قيام الدليل الخصص ها متنع القول بتعميمها . 


)١(‏ اقتصر الامدی فى الأبكار ۲۲۳/۲ ب على السك بوزن الصحائف ويخلق الله ها ثقلا » و نجد مثل ما هنا لدى 
الشبرستاقٌ فى الهاية 47٠١ » ٦۹‏ مع ترجيح الاحّال الثافى » واقتصر الغزالى فى الاقتصاد ۱۲۰ على الأول » و كذلك 
فعل شیخه فى الارشاد ۳۸۰ وانظر عرض الفزال للمسألة ی فيصل التفرقة ۱۰۸ وميله إلى تأويل العتزلة للميزان » وانظر 
شرح الطحاوية حیث بو کد أن ميز ان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان ص ۳۵۱ ؛ ويصر القاضى عبد ا بار ف شرح 
الأصول الحمسة ۷۳۱-۷۳۵ على تفسير الميزان الأخروى پالتعارف بيئنا لا عطاق العدل » کا قال بعضهم » ومن ذلك 
يبدو عدم دقة الآمدى فيا نسبه إلى المعتزلة من انکاره المبزان حلة دون تفصيل - الأبكار ۲۲۲/۲ ب . 

(۲) ىل قدا الاك نض وما ۳ ۱ 

(۳) انظر فى مسألة الشفاعة الغزالى فى المضئون الصغير ۳۲۸ » ۳۲۹ ونہایة الأقدام ۷۱-۸۷۰ وشرح الطحاوية 
۹ - ۱۸۰ وانظر موقف المعتز لة فى شرح الأصول ا حمسة 544 ۰ 5480 - 541١‏ وموقف ال موارج مها فى أصول الدين 
4 والابانة ۷ء م والأبكار ۲۲۷/۲ ب . 

. الآية ؛ه من سورة الأعراف‎ )٤( 

( 0 ) قارن ما سبق فى ل ۱۱۷ ب وانظر رأی العتز لة فى تخليد الفاسق فى النار فى شرح الأصول الخمسة ٦٦٦‏ - ۱۸۷ 

(5) الآية ۸؛ من سورة النساء » انظر تفسيره لما فى الابكار ۲۲٠/۲‏ ورد القاضى عبد الحبار هذا التفسير فى 
شرح الأصول الخمسة 810-555" . 


ہے ۳۲ ہنے 


فان قبل : إن هذه الآبة محمولة على حالة الدوبة ومخصوصة ما » وهذا وان كان على 
حلاف الظاهر لکن دجب القول به محافظة عل ما ذد کرناه من الظواهر ؛ 30 لیس تخصیصن 
ا ل الا هی رل مق کی ای ا الأول لا تس تمرم 
ظاهر واحد بظواهر متعددة . ثم إن فى الآبة ما يدل على أن المغفرة والشفاعة لا تحصل 
إلا أن تتعلق المشيثة عغفرته » وإلا لما كان لتخصيص الغفرة بحالة المشيئة معی » وذلك 


مما بوجب خاود بعض المذنبين وهو خلاف ما تعتقده(؟ . 


قلنا : أما ما ذكروه من جهة التخصيص » فحمل دلالة الابة عليها ممتنع » وذلك أن 
العفو والغفران حالة التوبة عندهم واجب جزم » ولازم ح۳ » وهو مما عنع تعلیقه بالشعة). 
را ھا فإنه قزق ف اناو ا الي و فيرو ف کال الكورة الد قر كين تحت 
لا محالة : فاو صح ما ذكروه من جهة التخصيص » لم بلزم تخصيص عموم الآية » عا دون 
الك سی ای وی AI COO‏ ات کی 
من الظواهر فمنهم من قيدها بفعل الکبائر دون الصغائر" » ومنهم من زادها تقییدا حى 
اشعرط فی ذلك زيادة مقدار ا عل ماله من الحسنات . وبالجملةً فلا مق تخصیضها 
ما بعد التوبة . ولیس شئ من ذلك متحققا فما ذکرنا من الظواهر ۰ فالحافظة عليه یکون 
وك . لا سیا ون ما من ظاهر آبدوه الا وقد اقترن مما يدل على تخصیصه ما نذكره » فإن 


نخالفة جمہع الحدود وتعدما » وإحاطة الخطيئة من كل وجه » اما يتحقق فی حق الكافر 


)١(‏ فى أى التخصيصين أولى ؟ قارن باللمع ۱۲۹ - ٠۳١‏ وناية الأقدام ٦۷۷‏ ومعالم أصول الدين ١44‏ والفصل 
٤ء‏ ١ه‏ فهم يقولون ما ذهب اليه الآمدى هنا ويردون حجة المعتزلة وقارن بالأبكار ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ ب . 

(؟ ) انظر و جهة النظر الاعتزالية حول هذه الآية والحوار الذى دار حوطا ‏ وذ کر الآمدی طرفاً منہ هنا فى شرح 
الأصول الحمسة 1۸-1۷٩‏ . 

7 6 هذا ما فرره صاحب الم فعلا ۱ ۳۳۳/۱ ۔ ۳46 وحكاه المؤلف ف الأبكار ۲۲۹/۲ ب . 

( 4) انظر رد المعتزلة على هذا وما بعده فى شرح الأصول الجمسة ٩۸۱‏ . ۱ 

( ه ): هنا بياض قليل بالاصل . 

)٦(‏ قارن بشرح الأضول اللمسة ۱۷۸ - ٩۹۱‏ حيث پنسب هذا القؤل إلى أبى اطذبل ویرفضه و جمل الشفاعة 

من تاب . ۱ 


س ۳+۷ سے 


۹ 


دون امس > وكذلك اللعنة والغضب فى حق من فدل ما يتحقق فى حق من كان لذلك 
مستحلا معتمدا . 


وما حققناه بقع التقصى عن كل ما مول به من هذا القبيل . وليس ف تعليق الغفران 
لا دون الکفران بالشيثة ما يوجب امتناع وقوع الغفران بالنسبة إلى جملة الذنبین ما دون 
الشرك » ولا یازم منه مخالفة شئ من الآية أصلا ؛ لجواز تعلق المشيئة بالغفرة للجمیم ۱ 

فإن قيل . فإن استمر كم 
إليه من التخصيصات » فكيف يحمل قوله - عليه السلام - : ١لا‏ یتال شقاعتی" آهل 
الكَبَائِر ین أتی» على معصية الكفر مع أنه قد أدرجهم فى أمته وأدخلهم فى ملته ؟ 


3 
فى هذه الظواهر ما ذکرئموہ من التأويلات ء واستقام ما أشرتم 


قلنا : هذا الحديث مع ضعفه ی سنده فليس یق إضافتهم إلى ملته ما رناف ۵ كون 
الكبيرة الصادرة منهم هى الكفران > والشرك بعد الإيمان ؛ فإنه قديسمى الشی باسم ما كان 
1 ۱ 
عليه تجوزا وتوسعا وھو الاو ی ب فانه فد روی عن النی صلی الله عليه و بالرواية 
٦ 2‏ 
الصحيحة الشهورة - آنه قال : و ادعرت داي هل الکبَائِر من أ 7 می » فلو لم يكن 


(۱) انظر رد المعازلة على هذا فى شرح الأصول ا ٣حمسة‏ ۷ - ٩۰۸‏ وارجم لما سبق فى ل ۱۱۷ ب وقارن 
بالأبكار ۰۲۳۲/۲ ب . 

( ۲ ) هذا رد لما فهمه المعتزلة من أن تعلیق النفر ان على المشيئة يفيد أن المراد بها ويغفر لبعض مرتکی ما دون الشرك؛ 
شرح الأصول الخمسة ۹۸۲ » واثقرأ ف المناقشات حول هذه الآية تفسير ابن كثير ۰۰۷/٢‏ - ١١ه‏ والأبكار 1۲۲۹/۲ - 
۰ لبا . 

)٣(‏ آورد المولف هذا الحديث فالأبكار؟/8؟؟ ب أثناء ايراده لحجج نفاة لا را جاب ا 
السند إذ قيل بانه مرسل » و محمله على من كفر من الأمة کا هنا ل ۲۳۱/۲ من الأبكار . 

(4 ) ف الأصل ( ما يدل ینافی ) ثم ضرب على يد ل حرف الزيادة » وتأويل الآمدى ہنا لمی ابر بعيد . 

(ه) هذا الحديث ذكره الآمدى فى إثبات الشفاعة فى الأبكار ۲۲۷/۲ ب کا أورده عبد ابار بين ما تعلق به 
خصومه » ورده بأنه | تثبت صعته أو لا » وبأنه خبر آ حاد انیا وأورد أحاديث تعارضه - ف نظره - شرح الأول ۱۵۰ 
وقد نقل ابن كثير فى لفسيره هذا الحديث عن مسند الہزار من رواية ابن عمر رضى الله عنما وأورد فى معناه اثى عشر 
حديثا بعضها حیح قطعا إذ ورد ق الصحيحين وهىتفيد جواز العفو عن مر تكب الكبيرة دون اشر اط التوبة- تا تفسر أبن کر 
۱ - ١١ه‏ وقارب بشرح الطحاوية ۱۷۳ عه رس مات غاد فلت | لكام امور وى شوه نهنا 
عن البخارى وغيره . وق هامش الإرشاد لمحققيه تعليق على هذا الحديث ؛ بأنه قد رواہ الار مذى والبہتی عن أنس مرفوعا 
ص ؛ ۳۹ وقد أخر جه أيضا الامام أحمد وأبو داود وابن خز مة - انظر الفرقان لاہن ثيمية هامش ص 4٩‏ . 


سم A‏ ہہ 


الحديث الأول ول عل کیره الکفر للزم منه تعطيل أحد الحديثين عن العمل به مطلماء 


تو ٤‏ 
ولا بخی أن التعطیل() أبعد من التأويل على ما لا یخی » كيف وأن الأدلة الواردة فى باب 
الشفاعة "۲ مع اختلاف ألفاظها أكثر من أن تحصى ؛فهی إلى التمسك ما أقرب وأولى ء 
فمن ذلك ما روی عن النی صل الله عليه وسلم ‏ فى آثناء حذیت مطرل مشهور آنه قال : 
۱ 2 0 و 3 و و ہی ا 1 
و إذا كان یوم القيامة آخر ساجدا بين يدئ ری فیقول ل : يا محمد ارفم راسك وسّل تعط 
١‏ هه و جج 2 6 ۲ ۳ و ر ه رم م وا ہہ 
واشفع تشفع 5 فاقول : يارب 5 4 اأ 4 فیقال ۰ انطلق من کان ۴ قلبو مثشال شعييره 
o‏ 92 م 3 3 1 نم ۳ ل5 2 
من عان فاخرجه وأنطلق وأخرجه . ثم اسجد ثانية وثالثة » فإذا كان الرابعة قلت : رب 
.0 5 2 ۳ و ٦‏ 7 # ه ر ۳ 0 ر 
ادن لى" فیمن قال لا له إلا الله » فيقول الرب : وعزتى وجلالى لأخرجن ينها کل من 
۰ 5 ۳ 2 
قال : لا اله الا الله » ) وهو حدیث مروی فی الصحاح . 


وأما القضاء بانتفاء إمان دهن اخترم عاصیا قبل الدوبة 4 والقول بتكفيره. 4 فالانفصال 


.- ی 


1 
ومد دستدعی تحفیق معی الا مان والکفران والکشف عن معی الدوبة ) ) وتحفيق الاوبة : 
و الإمان : 
ذهو ف .اللغة عبارة عن التصديق ؛ وميه قول ہی تعقوت J,‏ وما 00 بموین" لنا » 
أى عصدق . وفى عرف استعمال أهل الحق من المتكلمين عبارة عن التصديق بالله وصفاته 
ہی ۱ ۶ ور و 
وما داءءت ره انبياوه ورسالانه : وإليه الاشارة بقوله عليه السلام س0 الا مان هو التصديق 
)١(‏ ف الأصل هنا کلمتان ضر ب علہما الناسخ بعلامة الزيادة وهی ( القليل أولى ) ويلاحظ أيضا أن الآمدى كرر 


نی الحفاء أول الملة و آ خرها بدون داع . 
( ۲ ) بالأصل ( الشفاعة والشفاعة ) والكلمة الثائیة زيادة لا داعى طا . 


620 فى الأصل ( اتأذن لى ) صححته من رواية البخارى كا جاءت ی شرح الطحاوية حيث يورد الحديث كاملا من 


رواية البخارى عن أنس > ثم يقول فى آخره « وهكذا رواه مسل » انظر شرح الطحاوية ۱۷۳ - ۱۷۵ , 

( 4 ) انظر فى حقيقة الإ مان والكفر وموقف الفرق الحتلفة من ذلك : اللمع ۱۲۲ - ١١5‏ والاقتصاد ۱4۱ - ۱۷ 
وفيصل التفرقة و كله فى مساألتناء والفرق بين الفرق ۱۱-۸ والأربعين ۳۸۸ ن ۱4 ونحر الكلام ۱4 ۰ ۷۹ والفصل 
۲ - ۱۱۷ ۰ ۱۸۸/۳ - ۲۵۹ وشرح الأصول ا ٣حمسة‏ ۱۹۵ - ۷۳۸ وشرح الطحاوية ۲۳۳ - ۳۷ 6 66س 
۷ وانظر أيضا نشأة الفکر ۲۱ دج )۲ ومواضع كثيرة أخرى 4 

(ه) جزء من الآية ۱۷ من سورة يوسف عليه السلام » وقارن تعريفه للاعان ما فى الأبكار ۲۳۹/۲ ب . 


ے. ۳۵4 ہے 


۹ اب 


۷۰ 


بالل وبالیوم الآجر كأنك تراه“ » فمن وفقه الله هذا التضدیق وأرشده إلى هذا التحفيق 
فهو المؤمن ال عند الله وعند الخلق » ولا فقد شی الشقاوة الكبرى ء وحكم بكفره فى 

الدنيا والأخرى ؛ لأن الکفر - وإن كان فى اللغة عبارة عن التغطية والستر - فهو فى 
عرف أهل الحق من المتكلمين عبارة عن : الستر والتغطية للقدر الذى يصير به المومن 
موّمنا لا غير" . وليس الاعان هو الإقرار باللسان فقط » كما زعمت الكرامية . ولا [إقامة] 
العبادات والتمسك بالطاعات") كما زعمت الخارجية ؛ فإنا نعم من حال النبى - صلى اللہ 
عليه وسلم - عند إظهار الدعوة أنه لم یکتف من الناس مجرد الإقرار بالاسان » ولا العمل 
بالأركان مع تکذیب الجنان ».بل كان يسمى من کانت حاله کذلك کاذبا ومنافقا » ومنه 


وہ 


۱ 1 مەش تن ےر رھ هل اھ ۵ ر ور ك 2 
فوله تعالى تکذیہا للمنافقين عند فوم : « نشهد إنك لرسول الله » : « والله يشهد إن المنافقين 


لکاذبون؟ » . ومنه ‏ أيضا / شهادة الكتاب العزيز بكذبه » وسلب إإمانہ » فى قوله : 


رر ۶ ۵ 


) ومن الاس مَن قول امنا بالل 4 الاخر وما مم بووین“ ( 2 وما ورد 2 الکتاب 
والسنة وأَقوال ۹۹ ی ذلك کٹ من أن بحصی . 


م لا يحى قبح الفول ان الاعان مجرد الإقرار باللسان!۷ ؛ من حیث افضائه ژر ^ إلى 


00 من 1 يظهر ما أبطئه . من التصديق وا إطاعة 4 وامتذاع اس تحفاقه للشفاعة 4 والحکم 


ا تحص مس 


(۱) هذه قطعة من حديث مر الشهور عن نزول جبریل عليه السلام وسوااله للذی و هو متفق عليه » وقد روی الامدی 
الحديث بالعی» واقتصر على بعضه وزاد عبارة ( كأنك تراه ) الى وردت ق جواب الى صلیه السلام. عن سؤال جبر يل 
عن الاحسان ( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم نكن تراه فانه يراك ) لا عن الأبمان کا آوردها الامدی هنا » وانظر شرح 
الطلحاوية ۲۳۳ . 

(؟) قارن بالأبكار ۲۸۰/۲ ب ؛ ۱۲۳۱ . 

. كلمة غامضة بالأصل أثبها بغلبة الظن‎ )٣( 

( 4) قارن بالأبكار ۱۲۳۹/۲ ء ۷۲۸۰-۱۲۳۸ أحيث يرد على کون الامان هو الطاعات . 

(0) الآية الأول من سورة ( المنافقون ) ونصما ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشد إنك لرسول الله واللہ پم انا 
لرسوله والله پشهد إن المنافقين لكاذبون ) ۱ 

(5) الآية ۸ من سورة البقرة , . 

(۷) انظر رده على من قال الإ مان هو جرد نطق اللسان فى الأہکار ۲ ب . 

(۸) كذا بالأصل والأكثر اضافة حيث إلى الحمل وعندئذ پرفع ما بعدها . 


رنقيضه لمن آظهر ضد ما أبطن من الكفر بالله ‏ تعالى ‏ ورسوله » والطغاوة فى الدين. » 
والعداوة للمسلمين . ہل آشد قبحا منه جعل الإمان مجرد الإثيان بالطاعات » والشمسلك 
بالعبادات ؛ لما فيه من الإفضاء إلى هدم“ القواعد السمعية» وحل نظام الأحكام الشرعیة ء 
وابطال ما ورد ف الکتاب والسنة » من جواز خطاب العاصى ما دون الشرك ‏ قبل التوبة - 
بالعبادات البدنية » وسائر الأحكام الشرعیةء وصحتها منه أن لو أنى ما . وبإدخاله فی زمرة 
الژمنین » وإدراجه فى جملة المسلمين » حى إنه لو مات فإنه يغسل ويصلى عليه » ويدفن 
ی مقابر السلمین . ولو لم یکن موّمنا لا جاز القول بصحة ما آی به من العبادات » ولا غیر 
ذلك ها عددناه(۳ , 

ومذا پتبین أيضا فساد قول الحشویة : إن الاعان هو التصدیق بالجنان والاقرار 
بالاسان والعمل بالار كان . نم > لاننکر جواز إطلاق اسم الإمان على هذه الأفعال > 
وعلی الاقرار بالاسان » كما قال تعا ی - « وما کان اللہ لیم یمان yT‏ صلاتکم ء 
وقوله - عليه السلام - : « الاعان بضع وسبعونٌ بابا آولها شهادة أن لا له إلا الله »و آخرها 
إماطة الأذى عن‌الطریق!“ » لکن نما كان ذلك ها من جهة آنها دالة9© على التصدیق بالجنان 


(۱) ف الاصل (عدم ) والصواب ما أثبته . 

(۲) هذا ما یثرره الولث ف الأبكار أيضا ۲ أء ب وقارن بذاك باللمم ۱۲۰-۱۲۳ ومعالم أصول الدين 
٤‏ واصول الدين ۲6۸ - ۲۵۱ وا حصل 4لا١‏ - ۱۷۹ والأربعين ومم - ۳۹۳ والإرشاد ۳۹۲ - ۳۹۹ وشرح 
الطحاوية ۲۵۰ - ۲۰۹ وشرح الأصول الخمسة 7١8-1١1١‏ والفصل ۲۲۴۳/۲۳ - ٣٠۱۹‏ . 

(۳) يقصد بالحشوية هنا أهل الحديث كا سماه فى الأبكار ( أهل الأثر ) » انظر الأبكار ۲۳۹/۲ أ وهو يقرر هناك 
أنه رأى ابن جاهد والقلانہی من الأصحاب» ورأى النجار من العتز لة » وانظر أصولالدين ۹ ۲ وفيه شرح طيب هذا التعریف ؛ 
والأرشاد ۳۹۷ حيث ينسبه لاحاب الحديث » وشتار ما اختارہ الآمدى هنا وهو رأى الأشعرى الذى خالف فيه ابن كلاب ؛ 
وراجع ۳ السلف ف شرح الطحارية ٣١۱٢‏ - ۲۵۵۹ وأبن حزم ينصره ق الفصل ۷۳ — ۲١۹‏ وپاجم رأى الأشدرية 
هنا » وانظر فى معی الحشو والشوية مناهج الأدلة ۱۳۳ - ۱۳۵ . والامدی هنا لم يوفق فى تسمیته أهل ا حدیث و السنة 
حشوية و کان أحرى بهذا الوصف الکرامية واوارج وغلاة المنتسبين إلى ا حدیث و جھاظ وانظر کلامه عن الفرقةالناجية 
وأنهم الاشاعرة والسلفية من الحدثين وأهل السنة والمماعة ۲۰۷/۷ ب من الأبكار . 

(4) الآية ۱۸۳ من سورة البقرة » وانظر فى استدلاطم بها الفصل ۱۹۰/۳ والأرشاد ۳۹۸ والأبكار ۲۳۷/۲ . 

) 0 ( هذا الحديث أورده ٤‏ الأبكار ۲۳۷/۲ ا » وقد رواه مس وأبو داو د و النسائی وابن .آي الانيا عن أبى هر یره 
انظر هامش ا حقق فى الارشاد صن ۳۹۸ ۰ وانظر شرح الطحاوية ۲۷۶ - ولام - لکن الناسخ كتب فى الأصل ( وآ خرہ 
إماطة ) والصواب ما أثبته . 

٩۷۲ الی ينسبها الشب رستافى إلى الأشعرى فى نباية الأقدام‎ ۲٢٢ - ۲۱۹/۳ انظر نقد ابن حزم لفكرة الدلالة فى الفصل‎ )٦( 


۳۲ 


ب٢‎ 


ظاهرا 6 والعرت قد تستعير أسم المدلول لدلبله ؛ جھڈ الشجور والتوسع. کما تستعير ام اہب 
لسبّبه . فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان » على الوجه الذی ذكرناه ‏ ون أخل بث من 
الا كانت فيو دك ضالتت  a O, ag Og‏ ان 
ر ل فهو مومن 6 وانلنفاء مر ع4 وا جيس ٠‏ وان مرج یی ل وك 
إلى ما أخل به / من الطاعات » وارتكب من المنهيات » ولذلك صح إدراجه: ف خطاب 
المؤمنين وإدخاله فى جملة تكليفات المسلمين بقوله : « وأَقيمُوا الصّلاةَ وآتوا الزکاۃ و 
ونحو ذلك من الابات ۱ 
3 ل سر ما ھ 6 ۶ ۳ 7 بر لے ۲ 7 
وقوله ‏ عليه السلام RES‏ یسر ی السارق حين بسرق وهو مؤمن ولا يزلى حين بز 
ا 72 
وهه سس ( فانه وإن صح - 1 ہصح حمله على نی الا مان ععی الطاعة والإذعان؛ 
تعذر الاشتقاق من اسم إمان!“ . فيحتمل أنه آراد حالة الاستحلال » ويحتمل أله آورده 
فى معرض البالغة فى الزجر والردع . وهو وإن كان حلاف الظاهر لکنه أولى ؛ لما فيه من 
الجمع بینه وبين ما ذکرناه من الأدلة ٠‏ الدالة على کونه مومنا » وبطال التعطیل لما 
ذكرناه مطلقا . نم لا ذنكر [ امکان 0۲ دخول الشك والريبة لما بحصل من التصدیق 
بالجنان دابتا 4 بالنسبة إلى من لیس معديو" 4 بناء عل شبهة وخړال 4 ولذلك کان بعص 
السلف يقول : آنا مومن إن شاء الله . وليس ا مراد عا علقه على المشيعة الا استمرار ما.هو 
۱ 2 : 
حاصل عنده » عند الله » من التصدیق والطمانينة» لا نفس التصدیق الحاصلة ؛ فان تعليق 


)١(‏ قارن بالابکار ۲۸۲/۲ ب وبالویی فى الارشاد ۳۹۷ ونباية الأقدام 4۷۰ ۰ ٦۷٤‏ والرازی ف ا حصل 


۶٤ء‏ ۱۷۰ غير أن فى کلمة حقا هنا تزيداً فأين هذا من قال اللہ فہم ( أولئك هم الوّمنون حفا) 4 من سورة الأنفال 
وانظر شرح الطحاوية ۵ ۲۵ - ۲۹۵ , 

(۲( فى الأصل ( واجبا ) وهو خطأ ° 

(۳) ( ف الأصل و پا أا اللبن آمنوا أقيموا الصلاة وآ ثزا الز كاذ » ) ولا توجد آية فی القرآن على هذا الحو 
فلمل الآمدى يشير إلى الآيات المبدوءة بقوله تعالى : و يا ہا الذين آمنوا » » وأنها تشمل بخطاہا كل مسل ولو عاصيا 
وهی كثيرة فى القرآن منها على سببيل المثال ‏ الآية ۲۸ من سؤرة الأنفال والآية ۷۷ من سورة الحج وغير ها كثير أما قوله 
تمال و و ایا الصادة وآ ثوا الز كاة » فالایات ۳ من سورة البقرة و ۸۳ مهاو 5ه من سورة النور » ۲۰ من الزمل . 
وانظر ف الاستدلال على إبمان العصاة بشمول خطابات التکلیف لم الفصل ۲۳۰/۳ والابکار ۲۲۹/۲ ب . 

2:0 پورد ابن حزم هذا الحديث فى الفصل ۲۳/۳ بین حجج ثفاة الا مان عن العصاة ویووله » ء ذکره الامدی 
فى الأبكار ۲۳۷/۲ ب؛ ۲۳۹ » وقد رواه البخای عن ی هريرة بلفظ و لا بزنی الزائی حين زى وهو مؤمن ولايشرب 
الحمر حين يشربها وهو موّمن . ولا پسرق السارق حين يسرق وهو مومن » انظر فتح البدی 4/ه . 

() كذا بالأصل وانظر فى منم الاشتفاق من الأبمان معی التصديق شرح الأصول الخمسة ص ۷٢٠٢‏ - ۷۰۹ وانظر 
الأبكار ۲۳۹/۲ أ حيث یذ کر أن ( مومن ) مأخوذ من الأمن لا من الإمان معى التصديق . 

. زيادة ليست بالأصل‎ )٦( 


س ۳٣٣٣‏ س 


با حصل با مشیثة محال" . ولابد من هذا التأويل ون فسر الامان بالطاعة أو القول أيضا.. 
وہذا الاعتبار أيضا يصح[ القول ]0 بزيادة إمان الى المعصوم على إمان غيره » أى من 
جهة تطرق الشك إلى غير العصوم دون المعصوم آما أن يكون [ من جهة ] تطرق الزيادة 
والنقصان إليه من حيث هو تصديق فلا » كما لا يصح ذلك بين علم وعلم صلا . 


فهى - وان كانت فى اللغة عبارة عن الرجوع - فهى فى عرف استعمال المتكلمين 
عبارة عن الندم“ على ما وقع به التفريط فن الحقوق؛ من جهة كونه حقا » ومنه قوله 
- عليه السلام ‏ : « الندم توبة'' » » فعلى هذا من ترك المعصية من غير عزم على ترك 
”معاودتها عند كونه لذلك أهلا ء والندم والتألم على ما اقترف أولا ؛ من جهة أنه لم يكن 
له ذلك مستحقا › ۸ يكن إطلاق اسم التوبة فى حقه بالنظر إلى عرف المتكلمين2 ء 
ما“ يجوز. لکن ذلك هما لا يجب / على العبد استدامته فى سائر أوقاته ؛ وتذكره فى جميع 
حالاته » ولا لزم منه اختلال الصلوات آولایکون( تائبا فى بعض الأوقات» وهو خلاف 


۲۷۱ انظر ف شہادة المرء لنفسه بالإيمان شرح الاصول ا ٣حمسة ۷۲۸ » ۷۲۹ » ۸۰۳ وشرح الطحاوية‎ )١( 
وانظر أستعال الاستثناء بالمعى الذى ذهب اليه السلف‎ ۱۵۹ - ۱٢۸ والعام‎ 4٠٠ والقصل ۲۲۷/۳ - ۲۲۹ وقارن بالأرشاد‎ 
۱ . عن أب العباس السيارى‎ ٤ فا پرویہ القشيرى فى الرسالة ص‎ 

. زيادة لیست ف الأءصل‎ )٣ ( زيادة ليست فى الأصل‎ )٢( 

٤ (‏ ) أثار هذا الرأى ثائرة ابن حزم ضد الأشاءرة وشيوشهم خاصة الباقلانى وتلميذه السمعانی- الفصل ۲٢۸-۱۸۸/۳‏ 
زیڈ ٥‏ وپتفق المعتز لة هنا مع السلف فی قبول الإ مان الزيادة والنقصان - شرح الأصول الخمسة ۸۱۳-۸۰۲ وقارن 
بالأبكار ۱۸۵/۲ ۰۳۵۸ ۰۳۹۵ ۲۸۷ 

(ه) کذا بالاصل , وتعریف الامدی هنا قريب من تعریف الویی فى الارشاد ه 4۰ » وانظر بيان حفيقة التوبة 
عند الرازى ف المعام ۱٢١‏ - ۱۵۷ وعند عبد اطبار فى شرح الأصول ۷۹۰-۷۹۱ وا غنی 44/١4‏ ۲۷۳ وهو متفق 
مع ما ورد ق الأہکار ۲ . 

٩ (‏ ) هذا الحديث رواہ ابن ماجة فى سننہ والطبرانی فى معجمه الكبير وأبو نعم فى الحلية - انظر حاشية امحشق غل 
كتاب الأرشاد ص ۰۲ » وقد استدل به الآمدى فى الأبكار ۲٦۹٢/٢‏ على أن جوهر التوبة الندم . 

(۷) ف الأضل ( لما ) ولماهنا زائدة لاحل لا . 

(8.) بل فى عرف الفقھاء وأهل الحديث أيضا » انظر رياض الصا لین للنووى ص ۷ والفصل 51/4 » 57 . 

(۹) ف الأصل ( الا جوز ) خاولت تصحيح المعى والعبارة . 

(۱۰) ف الأصل ( اختلاف الصلوات والا) مصحثا اععادا على الأبكار ۲٩۲/۲‏ ب . 


۳۱۳ 


۰ س فاية الرام 


۷ 


جماع المسلمین''' » وليس من شرط صحة التوبة » والإقلاع عن ذنب فی زمن من الأزمان , 


۰ یہ ۰ ۶ 
5 بعاودہ ف زەن انعر 1 اد التودة و عدت ذهى عبادة ومامور مہا 4 ولبس ھت شرط 


سے 
£ 


۳ 8 5 سم 
صحة العبادة المسالى ما ف مق الا تفر كوا فق زین ةا 


ع 


: 7 
۱ ولیس من ۳ شر مل صمح الدوبة ايضا 4 والافلاع گن دنب 4 الإقلاع عن عبر 


ن الذنوب » كما زع ادو ھاش » والا کان من اسا بعد کفره > وآمن بعد شمَازہ 


۴ 1 
ونفاقه 4 إذا استدام زلة ۵ ن الرلات ۰ وهفوة ۵ ن اففوات 4 له یکون مفلعا عما التزمه 


1 
۲ 


7 كنوه زوالا يرق على من هو على غيه وجحوده . وذلك ما یخالف إجماع 


المسلمين » وما ورد به الشر ع المنقول » واتفق عليه أرباب العقول . 


و مدا پندفع فول الفاثل : إن ما وجدث الدوبة عنه فانما كان لقرحه » وذلك لا بختلف 
فيه ذنب وذنب”" » فلا يصح الندم على قبیح مع الاصرار على قبیح غیره"؟ . 


وال اشادی إلى الرشاد . 


(۱) ينسب هذا الرأى الذى ينقده الآمدی هنا إلى أنى على الحبا» وقد عارضه فيه ابنه أبو هاشم » انظر الفی ۳۹۸/۱4- 
4 ۰ کا قال به أيضا الباقلای وعارضه فيه الحوينى فى الأرشاد ۰۷ ؛ 

(؟ ) وهذه مسألة أخرى ارتبطت بای قبلها وهی صحة تكرر التوبة بتکرر الذنب انظر الإرشاد )۰٩‏ 

(۳) زيادة ليست بالاصل » وقارن بالارشاد ه 4۰ » ۰5 ۱ ۱ 

( 4 ) خلافا لوالده أي على اہمبائی الذى يتفق مع الأشاعرة وأهل السنة بعامة فى تجزء التوبة. » انظر شرح الأصول الحمسة 
۶ ۰ والا والمغی ۳۷۱ 2 ۳۸۱ . والرد على آي .هاشم هنا فيه آفکار الوبی و کثر من آلفاظه فى الارشاد ۰ 
وق كليهما عناصر کثیر ة ما قاله أبو على فى مناقشة.مذهب ولده » انظر شرح الأصول ۷۹۷ ء والأبكار 1۲۱۲/۲ ب . 

۱( تلاك هی حجة اى هاشم فى عدم تجزہ التوبة u‏ فى و جوب التونة بالعقل کا عرضها عبد ا ہار 
۲ شرح الاصول الخمسة ۷۹۱-۹ ٤.۰‏ ٩۸.وقد‏ وصل. ہا آبو ها ثم إلى مداها ال منعای انظر الغی 4 ۳۷۱/۱- ۳۸۱ ؛ 
والمعام ۱ - ۱۵۲ حيث يعر ضس فكرة أب هاشم وينقدها وانظر ایک ۹۲٢٢ء‏ ب . 

)١(‏ أوجز الآمدى بحث التوبة ہنا » وهو مستفيض فى كتب الكلام و رغم أنه من السائل العملية فهو پر تبط ہہعض 
اعلافات بين الفرق الاسلامية وقد يتصل أحيانا بالمقيدة و انظر إن شنت التوسع : الأبكار ۲۹۲/۲ ء ب والإرشاد 
٣۱۹ - ۱‏ والمعالى ۱۵۰ - ۱۵۲ والفصل ۲۷۳/۳ ۰ ۱۰/4 ۱۳ وشرخ العضدية ۲٢٢‏ ©» ۲۱۱ وشرح النسفية 
45١ - "١١‏ وشرح الاصول الخمسة بهم ۸۰۱۳ 


۔۔ 2 


التا نون ال ماج 
ات ولأفعا ارد للعاراتِ 
27 


فیا < ۳۲ 


الطرف الأول [ من هذا القانون 2١7]‏ : فى بیان جوازها فى العقل . 
والثانى : فى بیان وقوعها بالشعل"" . 


وقبل الخوض فى ذلك لابد من تفسیر معی النبوة لکی۳" یکون التوارد بالنی والائبات 


على محز واحد » فنقول : 


1 3 
ليست النبوة هی معبى يعود إلى ذاتى من ذاتيات النبى » ولا إلى عرض من أعراضه » 
استحقها بكسبه وعمله . ولا إلى العلم بربه ؛ فان ذلك ما پثبت قبل النبوة . ولا إلى علمه 
بی ۱ ۰7۰ ر 0 إ” و # رم م 9 م م و ہے 
بنبوته. ؛ إد العلم بالٹی غير الشى . «ولکن الله يمن على من بشاء من عبادو ۲ ) ؛ فليست 
إلا موهبة من الله تعالى ‏ ؛ ونعمة منه على عبده. وهو قوله لن اصطفاه واجتباه : نك 


رسولى ری ۱ 


٠ 3 1 9 ۰‏ ۳ 1 ۰ 
وإذا عرف / محز الخلاف » فنعود إلى بیان الاطراف : ١‏ اب 
(۱۰) زيادة ليست ف الأصل . 
(۲) ف الأصل وف الفعل » , وانظرٴل ۱۱٣۰‏ ع ص "4١‏ وما بعدها ؤم سيأق . 
(؟) ف الأصل لأن» . 
( 4 ) جزه من الایة ۱ من سورة سیدنا ابراهم - عليه السلام - و کانت فى الاصل « لکن من . , . الخ » . 


( ه ) قارن بیانه لقيقة اللبوة "ما نی الابکار ۱۲۹/۲ - - وأصول الدن ۰۱۰۳ ۱۵۸ والبيان الباقلای ۰-4۳ 
واههید له 45- 4 ۱۱ وباية الأقدام 4۱۷ وما بعدها ومقالات الاسلامیین ۱۲۲-۲ الفصل ۷۱/۱ - ۷۷ وشرح الطحاوية 
6 و العمّائد العضدية محاشية محمد عبده ۳۲۲ > و مناهج الاد له ۸ ۔۔ ۲۲۲ و الفرقان لابن ثيمية ۸۰ - ۵ والقول 
الفصل لمصطى صبری ۱۷ - ۱۵ ومقدمة این خلاون ۹۱ - ۹۹ والفی لعبد اطبار ۹-١‏ - ۱۹ ء وان کان کلامه هنا 
فریبا جدا من کلام الحويى فى الارشاد - انظره ص ۳۵۵ . 


سے ۲۳۱۷ س 


۱ + الطرف الأول : فى بیان الجواز العقلی 


وأن لا aS‏ وال مرجحها سبّان » وهما بالنظر الیه۳) ان تنا آهل 
الطعان فحزبان : حزب انتمی إلى القول بالوجوب عقلا » کالفلاسفة والعتزلة . 


£ 

وحجربت انتمی إلى القول بالامتناع کالیز اهمة والضابعة والتداسخة )۳( 1 إلا أن سس 
البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غيره » ومنهم من لم يعترف بغير یت 9 
الصابمة فاہم اعٹرفوا برسالة شٹ وإدريس دون پا و لارد من الافصیل ۴ الرد 
على أهل التضلیل 

وا الفلاسفة والمعتزلة 

۱ 7 ض 
فإمهم قالوا : لما كان نوع الانسان أشرف موجود فى عالم الكون ؛ لكونه مستعدا لقبول 


)١(‏ قارن هذا ماق شرح النسفية « وى إرسال الرسل حکة ۰ 0۷ - 40٩۹‏ - وانظر حاشیة السیالکوف علہا 
وما فى مناهج الادلة ۹ ۰ - ۲۱۲ حيث ينتقد مفهوم الامکان الأشعری ؛ وانظر نقد ابي حزم لنکرة ف اوت اها 
٠ ۷١ ۱‏ ويلاحظ التكرار ق العبارة » ولعل ما حریفا . 

( ۲) انظر تفصیله لرأى العاز لة فى الأبكار ۱۳۳/۲ أ » ب ونقده له نی ۱۳۹/۲ 26 وٹازن ما ق 
الغی ه ۱۳/۱ - ۹۷ وبالنسبة لرأى الفلاسفة فارن بابن سینا فى النجاة ۳۰۳ - ۳۰۸ والاشارات ۸۷۱/۳ - ۸۸۱ 
ورسالة فى القوى الإنسانية ۱۳ - 54 وممج وتطبیقه للد کنور مد کور ۸۰ - ۱۱۵ 

( ۳ ) قارن ما يذكره عن هذه الطوائف ما فى الفی ۱۹/۱۰ - ۲۱ ۰ ۱۰۹ ۱۵4 ۲ والفصل ۹۰/۱ - ٩‏ 
و الفرق بين الفرق ۲۱۳-۰۱۰۳ » و اللل و النحل للشپر ستای ۸۰/۳ ۲۸۱-۲ وخاصة ۲44 . 

( + ) قارن بالغی ۱6۰/۱۰ واللل والنحل الشپرستای ۲۱/۳ - ۱۸۷ ۰ والفصل "9/١‏ ۶ ۷۰ . 

( ۰( قارن مايذكره عن الصايئة بالأبكار ۱۲۹/۲ أ سس ب ( وانظر مجلة المشرق الببر ونية ۳ لسنة -۱ ۸۱۹۰ 
ص ۰۰ - #.4) وأصول الدن ۱۵۱-۱۰6 ۰ ۱۵۵۹ وما پذکرہ۔عن « شيث » ای الملل و النخل. پر ستای. ۱۹۰/۲ 
۱ء ٢٢ - ٢٣۲٢٣١۹۳‏ 2 وق نایة الأقدام ۳۹۶۸ . ووم ؛ 4١7‏ وما بعدها » والمهيد للباقلانی ١١+‏ - ۱۳۰ 
وانظر أيضا عن إدريس و هرس ( الفصوص ) لان عرف ١‏ -۱ ۱۸ - ۲۵۸-۲ والفضل ۳۳2۱ ٠‏ ۱۷۸-۵ والاقتضاد ۱۱۲ 
والآثار الباقية لمر ولى ٠ ٠٤‏ ب ۷۰۷ وئشأة الفكز الد کتور النشار ٣١۹/۱‏ + ۲۲۰ زا انب ا عرد : الہی 
۸ ۰ ۲۹ . 5 

)1( قارن ما سبق فى ل ٠١‏ ب من هذا الکتاب 'حيث: جع بين المغاز لة والفلاسفة فى مسألة الصفات و انظظر نہایة الأقدام 
۷ حیث يضم الما جماعة من الشيعة والأبكار ۱۲۳/۲ ب والنجاة ۷٣٣ب‏ ۳۰۵ . و 


NIN‏ مس 


النفس الناطقة » القريبة النسبة من الجواهر الكروبية » والجواهر الروحانية/"2 1 يكن فى 
العقل بد من حصول لطف المبدأ الأول » وإفاضة الجود منه عليهم » لتتم ل النعمة فى الدنيا 
والسعادة فى الأخرى مکل با ترون الس ها سا اھ که جحرحف تر 1 
فى تحصيل أغراضه الدنياوية » ومقاصده الأخروية إلا معین وەساعد له من نوعه . وإذ ذاك 
فلابد من أن تكون بینهم معاملات » من عقود بياعات وإجارات ومنا کحات» إلى غير ذلك» 
ما تتعلق به الحاجات» وذلك لا یم إلا بالانقياد » والاستسخار من البعض للبعضء [ وآ 
قلما پحصل الانخضاع" والانقياد من الرء لصاحبه بنفسه » مع قطع النظر عن مخوفات 
' ومرغبات » دينية وأخروية » وسئن يتبعوم! » وآثار يقتدون ما » وذلك كله ما يتم ببيان › 


ومشر ع بخاطبهم ويفهمهم من دوعهم ؟ وفاء كو جب عناية المبدأ الاول مم . 


ثم يجب أن يكون / البیان مؤيدا من عند الله تعالى ‏ بالعجزات والأقعال الخارقة ۱۷۲۷ /أ 
للعادات » الى تتقاصر عنها قوی غيره هن نوعه » بحيث يكون ذلك موجبا لقبول قوله » 
والانقياد له فا یسنہ ويشرعه » ويدعو به إلى الله - تعالى ‏ وإلى عبادته والانقياد لطاعته ء 
وما الله عليه من وجوب الوجود له » وما يليق به وما لا پلیق.به » وأحكام العاد » وأحكام 
المعاش ؛ بيثم للم النظام » ويتكامل لم الاطف والإنعام » وذلك كله فالعقل يوجبه لكونه حسنا > 


ويحرم انتفاءه لكونه قبیحا!“ . 


. كذا بالاصل‎ )١( 
. ف الأصل : (قلما ) بدون الواو‎ ) ١ ( 

. ف الأصل ( انحضاع ) وف القاموس : خضم واختضع تضامن وتواضع » ول يذكر انخضع‎ )٣( 

(4 ) ف الأصل ( لوجب القبول ) . 

( ه ) قارن بالنجاة ۳۰۸-۳۰۳ والفی ۳۷/۱۰ - ۳۰۰۰۰۹۷ - ۲۰۱۲ ومناهج الأدلة ۲٠٢‏ وانظر عرض الآمدی 
لنظرية الفلاسفة ونقده ها فى الأبكار ۱۳۰/۳ أ- ۱۳۳ ب وانظر أيضا : الآثار الباقية الببرونى ۱ » ۲ من-المقدمة: وابن 
خلدون - مقدمة ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ وحى بن پقظان بتحقيق أخد أمبن ٩۳ » ٦٦‏ وأعلام الفلسفة العربية ص ۸۱۸ ولہایة الأقدام 
ولام ۰ ۳۷ وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين للآلوسى 4١‏ » 4۲ وجمال الین الأففانى د . قاسم ۲١٢‏ 6 ۲۱۷ ومنيج 
وتطبيقه الدکتور مد كور ۸4 » ۹۱ و ١١١‏ - ۱۷۲۲ ورسائل إخوان الصفا ۳۲/۳ ۰ ٣٣‏ ۰ ۱۷۸/۸ . 


ت ۳۱۹ مس 


وأعلم أن مبنى هذا الکلام إنما هو على فاسد أصول الخصوم » فى الحسن والقبح > ورعارۂ 


3 

الصلاح والاصلح ووجوبه » وقد سبق إبطاله نما فيه مقنع وکفایة!'' . 

: الغلا من النفاة9)‎ E 

الجاحدين لوجوب الوجود فإلہم قالوا : النبوة ليست من صفة راجعة إلى نفس النى › 
بل لا معنى ها الا التنزيل من عند رب العااین » وعند ذلك فالرسول لابد له أن بعلم أنه 
من عند الله - تعالى » وذلك لا يكون الا بكلام ينزل عليه أو بكتاب يل إليه ؛ إذ الرسل 
انس غضرس نولا ھی وا ال رات می أن کرت الخاطت اله ملكا أو سنا 
وما ی ليه لیس هو من عند اللہ - تعالى ‏ ؟ ومع هذه الاحالات فقد وقع شكه فى رسالتہ!؟ 
وامتنع الفول الجزم ری گا , 

ثم إن ما یکلمه وينزل عليه إما أن یکون جرمانیا أو روحانیا : فان كان جرمانبا 
وجب آن یکر مشاهدا تا » وان كان روحانیا فذلك منه ءستحیل۲ . کیف وأن ما جا 
به لم یخل إما أن یکون مدرکا بالعقول أو غير مدرك مها : فإن کان الأول فلا حاجة إلى 

1 

الرسول ء بل البعثة تکون عبثا وسفها » وهو قبیح فى الشرع . ون كان الثانی فما ياتى 
ليد يكون مقبولا؛ لکونہ غير معقول : فالمعئة عل كل حال ليا 00 1 


. (ف القانون الحامس ) ل ۸۸ أ وما بعدھا من هذا الكتاب‎ )١( 

630 هم القائلون ہامتناع الرسالة من الصابئة و البر اهمة و بعض الفلاسفة انظر الشهرستاف ملل ونحل 45/١‏ وابن حزم - 
الفصل 4/١‏ ۹۷-۹ ومهاية الأقدام ٤٤ - ۲٥‏ ؛ والغی ۱۰۹/۱۰ - ۱٢١۷‏ والرازى ف المعالى ۱۰۰ والأبكار ۱۳۳/۲ ب؛ 
٦٣‏ ۱ 

۲۱) ف الأصل ( رسالاته ) . 

. [۱۳ حيث پورد هذه الشہة ویناقشها وكذا فى الأبكار ۱۳۳/۲ ب‎ ٦١۱١ قارن بماية الأقدام‎ )٤( 

(ہ) قارن بالأبكار 1۱۳۸/۲ . 

9 هذه هم شبه البر أهمة : وانظر الحصل وشرح الطوسی عليه ١١4 - ١58‏ والفی ۰۱۳۹/۱۵ ١4٠‏ والاقتصاد ۱۱4 
و اية الأقدام ۳۷۸ والأبكار 1۱۳۸/۷۲ ب . 


ہے وي ا 


۳ ۱ 7 چ٢‏ 
و آیضا فان النفوس الإنسانية كلها من دوع وال فوجب ان بستشل کل منھا بدر له 
ما أدركته الأخرى » ولا تتوقف على من بحکم علیها فما تمتدى إليه وما لا تمتدى إليه ؛ 


فان ذلك مما / يشبح من الحكم عقلاا . ۷۲ اب 


وما يدل عل العيث فى بعثته تعذر الوقوف على صدق مفالدہ 0) ؛ فان وجوب التصديق 
لہ نفس دعو اه ۰ همم آن الخبر ما پصح دول الصدق والكذب فيه ) مستحیل » ون كان 
١ £ 2‏ 
دار حار جح ۰ إما بان تفع المشافهة من اللہ ۔_ تعال 5 قصل دمه 4 أو باقدران ۳ ما بو له 
بدل عل صا 43 »> فهو آرضا مستحيل 1 اد المشافهة من الله میت تعال سب بالخطاب متعذرة 

۱ سپ 3 
وأو ّم تكن متعذرة لاستغى عن الرسول . وما يقترن بشوله ها أن يكون مقدورا لہ أو 7 
55 تعال ۲ فان کان ممُدورا لہ فهو 2 ور نا فلا ھج لہ ۴ صدقه ۱ وان كان 
مقدورا لله تعالى » فاما أن يكون معتادا أو غير معتاد: فاین كان معتادا فلا حجة فيه أيضاء 
وان كان غير معتاد بأن یکون ارقا للعاداث فليس فى ذلك ما يدل على صدقه فى دعوته ؛ 
3 هو فعل ها مت ون «شروط ممشہئتہ ) وذخصصه منوط با رادنه ۸ [و ]ارما لا يتصور 
۳ ۱ ۱ ہے ا , ۱ 
ق تسج الحالات 4 ولا رسا عاد E‏ ساثر الاو فاث و کم دن E‏ سال إظهار الیجز اث ۴ 
E.‏ ع ۱ 
بعض الاوقات فام بثفق له ما ساله » فا دا كان كذلك » فلعل اقترامها بدعوته » فى بعض 
ع 

الاوقات » كان من قبيل الاتفاقات » لا بقصد التصديق له فما يقوله » والتحقيق [ له ]. 


ثم إن كان ظهور هذه الآيات [ و ]۲ اقدرانہا بقوله فى بعض الاوقات دلیلا على 


)١(‏ فارن بنهاية الأقدام ۳۷۷ والأبكار ۱۳4-۲ حیث يورد هذه الشيبة بنفس الفاظها هنا » وانظر أيضا .مج 
وتطبيقه ۹۸ » ۹۹ . 
( ۲ ) قارن باية الأقدام 4۱۲ » 4۱۸ حيث ينسب هذه الشبة إلى البراهمة والصائبة » کا يورد ها عبد اطبار 
فى الغی ۵ ۱۸۵-۱ > 5غ ١‏ وانظر ا حصل ۱۵4 ء والعام ۹۹ » ٠٠١‏ والأبكار ۱٣۹-٢‏ ۱۱۳۷ , 
( ۳) زدت هذه الواو » ولیست بالأصل . 
(٤)‏ كذا فى الأصل وق نہایة الأقدام ٦١۷‏ « و كم من نی سثل . . 4 . 
( ه ) زیادة ليست بالأصل . ۱ 
)٦(‏ زيادة ليست ف الأصل ويلاحظ أن العبارة هنا قلقة . 
۔ے ۳٣‏ سد 


۱ س غاپة الرام 


۱ ہد ےت ۱ 7- ۱ 7 £ ۰ 5 

فعدم اقدر امہا به فى بحص الاوفات دليل عل کله ولیس أحد الامرین بأولى من الاشر : 
والذى يدل على ذلك آنا ألفینا كل مدع قد أباح ما تحظره العفول؛مثل ذبح الحيوان 
وإبلامه و تسعخيره 4 ومثل السعی ہین الصفا والروة ¢ والطواف ایت » وتقبيل الجر ؛ 


والعطش فی أيام الصيام ؛ والمنع من اللاذ الى ہا صلاح الأبدان"» وذلك كله قبيح , 


ثم وان قارنت لدعواه فى جميع الأوقات > ولم توجد فى غيرها من الحالات » فهى 

۳ ما لا بیز فیها عن الکرامات و السحر ۹9890 ون هن الوم , 
والقنمجم ؛ فإنها من الأفعال العجيبة والأمور العجزة الفريبة » الى لا وقوع لا فى جميع 

الاوقات کر سبیل زلبها ی جات الحالات »بل هی عل اط الضزاف والامور الخارقة 

للعادات » ومع جواز أن يكون ما آئی به من هذا القبیل فليس على القول بصدقه تعویل۳ . 


۲ ۱ ۳ #۹ ۲ 
ثم .وان تميز ما 5 به عن هذه الاحوال » وتجرد عن هذه الافعال فلا محالة أن من 


أصلكم 


أن تکون معجزة ؛ لكونما لا اختصاص ها به » وإذا كان كذلك فما الڈی یومننا من اطراد 


جواز انقلاب العوائد واطراد ما لم يعهد > وعند اطرادها فلا یخی أنها تعخرج عن 


معجز نه و وقوعها بعك تحدبه 00-6 1 


ثم ولو قدر عدم اطرادها فذلك أيضا مما لا يدل على صدقة ؛ بل لعله كاذب فى دعوته » 


والباری تعال مرید لِضلالنا درسالته 4 و آن( ما ددعو اليه من الخبر هو عين الشر 4 وما بنهى 


( ۱) قارن بالفي ۱۰۹/۱۰ - ۱۱۷ ۰ ۱۲۰ - ۱۳۷ و النقد من الضلال ۱۸۰ ۰ ۱۹۸ ء والابکار ۱۳۰/۲ ب . 

(۲) کذا باالاصل 

( ۳ ) قارن عر ضه هذه الشہة ما ی الافتصاد ۱۱۳ وا حصل ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ و باية الأقدام ۴٣ ٦١١‏ ء والاہکار 
۲ ب ۰ ۱۳۷ . 

( 4 ) قارن بالبيان للباقلای ٠ه‏ - مه وا حصل ۱۵۳ وا لمعام ۱۰۱ و ایة الاقدام ۲۰؛ » والابکار ۱۳۷/۲ ب . 


( ه ) فى الاصل « وإن كان ما يدعو » و کان هنا زائدة . 


تست ۲ ۲ ۲ سے 


عنه من الشر هو عير الخير؛فإنه لا إحالة فيه على أصلكم حیث أحلم کون الحسن والقبح 


ا 


لم وان استحال ذال ی حق - تعال - فلا محالة آن العلي برسالة الرسول» والقول 


1 
بعصدیقه » يتوقف على معرفة وجود الرسل وصفاته »وما يجوز عليه وما لا يجوز؛ بتوسط 
الحادثات والکائنات والمکنات » وذلك كله ليس هو ما بقع بدہہ ؛ فإله لو خل الانسان 
ودواعی نفسه ی مبداً نشوثه » من غیرالفات ای آمر آخر؛ لم يحصل له العلم بشیء من ذلك 
اصلا » فعند إرسال الرسول إما أن يجوز للمرسّل اليه النظر » والابتهال بالفکر ‏ والاعتبار 
بالعبر أو لا يجوز له ذلك : فان قیل بالجواز فلا يخى أن زمان النظر غير مقدر بقدر ء 
بل هو مختلف باختلاف الاحوال والاشخاص وتقلب أحو ام 
وذلك ما یفضی إلى تعطیل النبى عن التبليغ أرسالاته » وافحامه فى دعوته »> ولا فائدة 


0 و الاششداد والضعف ۴ أفهامهم ؛ 


إذ ذاك فى بعثته . وإن لم مهل فى النظر فذلك قبیح لا محالة ؛ من جهة أنه کلفه / التصدیق 
ئا ار یت ارت عليه التقليد والانقياد » من غير دليل إلى الاعتقاد » وذلك قبیح 


لا تستحسنه العشول . 


ثم إنه إما أن يكون مرسلا إلى من عم الله أنه لا یرّمن» أو لا کون مرسلا إليه ؛ فإن کان 


مرسلا إليه فالعقاب على مخالفته ظلم » وهو قبیح من الحکم العدل(۳. 


وزادت التناسخية عل هولاء » فقالوا : 


الأفعال الانسانية [ إن كانت“ ] على منهاج قويم » وسنن مستقم » ارتفعت نفس 


فاعلها إلى اللکوت » بحيث تصير نبيا أو مَلکا . ون كانت آفعاله على منهاج آفعال 


(۱) قارن بالاقتصاد ۱۱۳ - ١١4‏ وماية الاقدام ۸ »© 4۱۹ ۰ 4۳۰ وا حصل ۱۵۰۳ والمعالم ۱۰۳ والفی 
۰ ۱ والابکار ۱۳۸/۲ ب ۸ ۱۲۸[ . 

( ۲ ) قارن بماية الافدام ۱۸ ۰ ٦۱۹‏ والابکار ۱۳۸/۲ ب . 

( ۳ ) قارن بالفصل ٦۹/۱‏ حيث یناقش هذه الشبة وأصول الدين ۹ والابکار ۱۳۸/۲ ب » ويلاحظ أنه اکتی 
بمناقشة الاحمال الأول ؛ لانه موضم الشببة . 

. أ‎ ١5/9 زيادة ليسث بالأصل » اعتمدت فيا على الأبكار‎ )٤( 


ہے ۷ک ہے 


۳ب 


الحيوانات » والتشبه بالسفليات > والانغماس ف الرذائل والشهوات » انحطت نفسه 
إلى درجة الحيوانات أو أسفل منها » وهكذا على الدوام''' كلما انقضى عصر ودور . 
ولیس لم ا جزاء ولا حساب » ولا كتاب ولا حشر ولا عقاب » وذلك كله مما عرف 
بالعقول » على طول الدهر » فلا حاجة بالانسان إلى من هو مثله ء يمحسن له فعلا أو قبح لہ 


1 : >.2 0 ار‎ 5 7 : ١ 
۲ فعلا ؛ ذ لا یزال فى فعل يجزى أو فى جزاء على فعل ؛ وهكذا على الدوام‎ 


والطريق : 


نی الانفصال عن کلمات اهن الضلال آن قال + آما ما آشاروا" الف من تعثر علمه 
عرسله فبعید ؛ إذ لا مانع من أن يعلمه الرسلله [ أنه ۲ هو الله تعالى ‏ وذلك بأن 
یجعل له على ذلك آيات ودلائل ومعجزات » بحيث تتشاصر عنها قوی سائر الحیوانات 
ارفا ربا نها ال ا و موسر ار ار هن الافات و اور 
الخفيات الى لا عکن معرفتها إلا لخالق البريات . أو بأن پخلق له العلم الضروری بذلك؛ 
إن الله على كل شیء قدیر!“ . 


وليس المطلوب هذا الشخص من قبل الله - تعالى - ممستحيل”" ء ولا نزول الوحى 

. ف الأصل ( الدور ) عستا اعمادا على الأبكار ۱۲۹-۲ أ‎ )١( 

(؟) فارن بہاية الأقدام ۲۷۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳۹۵ ۰ ۱۰ ۰ ۱۷ وا حصل ١١5‏ ۰ ۱۱۷ وانظر ى الفرق بين 
ار اهمة و التناسية نشأة الفکر النشار ۱۲۱/۱ -- ۲۲۵ وممبج وتطبيقه ۹۸ ۰ ۹۹ ۱۰۰ ولأثر فكرة التناسخ عند الأغریق 
« ى النفس و العقل » للد کتور قاسم ۳۰۳۲ وعند ا مسلمین « الفصل ٩‏ لابن حزم ۹٤-۹۰-۱‏ » ومقالات الاسلامیین ۱۱۸-۱ 
تم انظر الأبكار ۱۳۰/۲ ب . 

)۳( فى الأصل ر أشار 6 : 

( 4 ) زيادة ليست بالاصل . 

(ه) قارن بالأبكار ۱۰/۲ ب . 

٩ (‏ ) قارن ما يذكره هنا فى إمكان النبوة ما فى الفصل ۷۱-۱ - ۷۳ والمهید ۹۹ - ١١١‏ وناية الأقدام 4٩۱‏ - ۳۱۷ 

والحق أن احتجاج الآمدى هنا على إمكان النبوة - ول يورده فى الأبكار - فيه ملامح من فكرة القائلين بالفيض 
( انظر الأشارات .۸۷۹ - ۸۸۹ ء والنجاة ٣‏ -- ۲۰۸ وفضائح الباطنية +٠‏ - 48 وابن سينا بين الدين و الفلسفة 
۷ - ۱۳ والفرقان لابن تيمية ۸۸ - ۹۰ ومُہج وتطبيقه ۸۰ - ۱۱۵) , ولعله من بين ما مسك به خصومه ف ااه 
و بدين الأوائل » مع أنه یو کد فى آخر هذه الفقرة أن المقصود هو العّثيل لتقريب الفكرة من الذهن ودفع استبعاد البراهمة 
والصابئة وغيرههم ( ل ۱۲۲ ) وانظر فى تحقیق موقفه فى هذا الأبكار ؟/5؟١‏ أ- ٠١١‏ أ » والمبين لوحة ١١‏ ب . 


ب 


€ 7 ۱ 3 2 
إلبه مع الامين جبریل؛ فانه غير بعيد أن تشمله العناية من البدأ الأول ؛ بتكيل فطر ته 
وتصفية عويش لد ےر ااتھ تو هو گیا لقبول هذه الاسرار » ويستعد لدرك هذه 
٦‏ ۱ سو رط و و 
الاذوار ؛ فہر ی ملائكة الله عل ص ور مىد اة 4 دہ وحرها و .حده دون غدرهة من الحاضرين › 


ص و 
۰ 


جمعین ؛ ن لله/ - تعالى - ( طف ون الیگ رسلا وین الاي ) ۱/۱٢١‏ 


ا 


ویختص به دومم 


ولیس مايراه النى من اختلاف صور الملك ؛ لتبدل حقيقته أو لتبدل صورته وشكله »بل 
الذی یظهر أ آنوار روحانية ؛ وجواهر عقاية تظهر ی الخیال عل اختلاف تلك الأشكال» 
ویکون تعلشها به - ی ضرب الثال > عل تعر تعلق الأنفس الناطقة بالأبدان . فاذا اشتد 
صفاء نفسه » بحيث صارت متصلة بعالم الغیب » انطبعت تلك الأشكال فی القوة الخالیة > 
وارتقمت فيها تلك الحمالات اللاهوتية » ثم انطبع ما حصل فى الخيال من الإدراكات 
الظاهرة » فى الحواس الباطنة » فإذا ذاك يرى من الأشخاص والصور » ويسمع من الأصوات 
ما تتقاصر عن الاحاطة به فوی البشر ؛ فما پراه من الصور هی ملائكة اف » وما بسمعه 


من الکلام هو كلام الله ووحيه الوحی به إليه . 


واف مثال يقربه إلى الذهن » ويصوره فى الوهم ما نشاهده فى بعض الناس ؛ فارنه قد 
بقل شواغله البدنية » ويتصرف عن اشتغاله متعلثات حواسه الظاهرة 4 بسبب ببوسة تغلب 
على مزاجه » أو لأمرما بحیث یصیر کالبهوت» [ وحینشذ ]قد يرى من الصور ویسمع من 
الأصوات حسب ما يراه النائم فى منامه » ون کان مستیقظا . بل ومثل هذا قد وجد لبعض 
الرضی والصروعین ؛ وبعض التکهنین . والقصود من هذا إِنما هو التقریب بالثال ء 
والا فهه صفة نقص ورل صفة تمام وکمال . 


وما آشیر إليه من الشبهة الثانية فمندفعة ؛ وذلك أنه لا مانع من أن يرد الثبى”9؟ عا هو 
۴ نفسه معشو ل 4 ویکون تحذیرہ و در عببه تا کردا 4 ويكون ذلك عثائة إقامة أدلة متعد‌د6 


۱( جزء من الآية ۷١‏ من سورة « الج » 
( ۲ ) زيادة ليست بالاصل , 
(۳) كذا بالاصل » والمقصود + أن پر د الوحی إلى الى . 


7ب ۲۳۲۵ اعد 


٤‏ اب 


والداول و اسحد. 4 وهو ا یسمی عا ۰ كيف وإنا ؤل بنا آن: الست والح منی عن واجب 


الوجود فى جميع أفعاله" . 


ثم نقؤل: : إن الزسول لا يأق إلا ما لا تستقل به العقول ؛ بل هی متوففة فيه 
۵9 و رلك كه فى مسالك العبادات » ومناهج الدیانات » والخى مما يضر وينفع 
من الأقوال: والأفعال » وغير ذلك ما نتعلق به السعادة / والشقاوة فى الأولى والأخرى .ونکرن 
نسبة النى إلى تعريف هذه الأحوال»كنسبة الطبيب إلى تعريف خواص الأدوية والەقافیر؟ 
الى یتعلق م ضرر الأبدان ونفعها ؛ فان عفول العوام فد لا تستقل پدر کها » ون عفلتها 
عیدما 7 ری الطبيب عليها » وكما لا يمكن الاستغناء عن الطبيب ق تعریف هله لامور 1 
ع آنه قد عکن الو قوف علیها » والشوصل بطول اشجازب إليها ؛ لما يفضى إليه من الوقوع 
فی افلاك والأضرار ؛ لخفاء المسالك » فكذلك الننى . وم‌ذا التحقيق يندفع ما وقعت الإشارة 
لہ من الشبهة الثالثة آیضا . ۱ 


فان قبل : إن تخصيص هذا الشخص بالتعریف دون غيره من نوعه ميل إليه وحیف 
على یره » وهو قبیح . قلنا : فعلی هذا يلزم التسوية بين الخلائق فى احوالم + وألا تفاوت() 
فعا » بحيث لا يكون هذا عالما وهذا جاهلاءولا هذا زمتّا وهذا ما شيا » ولا هذا آعمی 
وهذا بصيراء إلى غيرذلك من آنواع التفاوت فى الکالات وحصول اللاذ والشهوات ولا عد 


600 فارن إجابة هذه بالأبكار ۷۲ ب 4 ۱ ۱ أوفيه ينقد رأى أب هاشم و آثباعه أن الرسول لا يرد إلا ما تعجر 
عنه العثول - انظر الفی ۳۰۷۷/۱۵ » ۹۰ واللهید ۱۱۲۷-۱۰۷ حيث پناقش فكرة الير اة ی الاکتفاء بالعقل والمعزلة 
ق الاعماد عليه فى غير الشر عیات . 

(۲) هذا ما قرره الآمدئ فى الأبكار ۷ ب ؛ 3۳۹ 4۹0/۲ | » قارنه بالباقلانى فى امهید 07 ا١|‏ 
والبیان ۳۲۸ - ٤‏ ؛ والغزا ی فى الافتصاد ۱۱۳ > ١١4‏ حيث یذ کر فكرة العلاج الروحی و أسر ار الادوية النبوية الى أكدها 
من بعد نی الثقذ ۱۸۰ - ١84‏ وقد سبقه لها عبد ا حبار ق الغی ه ۱۹-۱ ٢٢‏ ونجدہ عنده الشهرستافی ی اة الاقدام ۳۹۲ 
لدکتور قاسم ٦٦ » ٩۳‏ ومناهج الأدلة ۱۸۰ - ۱۸١‏ . 

(۳) فى الأصل ( عندما اذالبہ . . . . ) وانظر الأبكار ۱4۱/۲ 

( +( ف الأصل ( ولا ثفاوت ) ۱ 


سب ۳۳۳۹ سب 


ذلك منه قبيحا » وهو محال . اکنه واقع ء فذا ما هو الاعتذار ههنا للخصم هو الاعتذار 
بعيئه لنا فى محز الخلاف" . 

وأما ما ذكروه من تعذر الوقوف بالعقول على صدق الرسول" فتصريح بتعجيز الله 
_ تعا ی - عن تصديق من اصطفاه 7 ؛ وانخذہ وسبلة إلى إصلاح نظام الخاق بالإرشاد 
إلى السبيل الحق ( کبرّت کم ترج ين راهم إِنْ یمن إلا كنبا“ ) . بل من له 
الخلق والأمر » وله التصرف ف عباده بالبذل والمنع » والشطر والجمع » كما كان قادرا على 
تعریف الخلائق بنفس ربوبيته » والتصديق باطیته » قادر على أن یعرفهم صدق من اصطفاة 
+۹٦‏ يخلق هم علما ضروريا بذلك » أو بالإخبار عن كونه رسولا » 
كما قال تعالى ‏ فى حق آدم للملائکة - : ( نی جَاعِل في الأَرْضٍ خِبفَةا“ ) ولا يلزم من 
تصور الخطاب من الرسل الاستغناء عن الرسول ؛ فان ذلك حجر و تحکم عل الحاكم ف ملکته 
وهو لحلاف المعقول » بل لله تعالى ‏ أن يصطى من عباده : ( الله / یصطئی من اللکة 
کا رو ای 

وقد يكون التعريف للصدق » بإظهار العجزات على يد مدعی النبوات على وجه 
تدين [ له ] العقول السليمة بالإذعان والقبول » وذلك أنه إذا قال : أنا رسول 
وآية صدق فى قولى إتيانى ما لا تستطیمون الاتیان عثله » ولو كان بعضكم بعض ظهيرا » 
فق ا اه يناتو نو ا که ور راض ن لجراي ااه حا مور زامن 
الآبات » فإذا ما ظهر ذلك على يده مقارنا لدعوته قطع كل عقل سلم » ولب ستقم ء 
بتصديقه فى قوله وتحفیفه » وأذعن إلى اتباعه وتقليده ؛ إذ العقل الصريح بقضی بأن 


ظهور الخارق للعادة مقارنا لدعوته » وعجر الناس عن معارضته 6 مع ڈوفر دواعيهم على 


. ف الأصل ( لکونه واقعا)‎ )١( 
۱ ۱ قارن باشهید ۹۰ - ۹۸ والأبكار ۰۱۸۱/۲ ب‎ ) ۲ ( 
» والاقتصاد ۱۱4 وماية الأقدام ۵ ۸۲۷-۷ ویبدو أن الامدی ينقل عنه هنا‎ ۱٢٤١ - ۵ قارن بالفی‎ )۳(۰ 
۱ . وائظر الابکار ۱۲/۲ ب‎ 
. ۳۰ جزه من الایة ه من سورة السکهف ( ه) سورة البقرة جره من الآية‎ )4 ( 
. فى الأصل « إن الله . . » وليس ف الآية إن وارجع إلى ل ۱۲ أو التعليق علہا‎ 9 
. ف الاصل ( تذعن العقول ) جعلما تدين وزدت (له)‎ )5( 


ےہ ۳۲۷ مم 


Î ۵ 


ب١‎ 


مقاباته 4 وإفحامه ف رسالته 4 بنذھضں دليلا قاطاعا عل صدق مات 1 وإظهار الباری سس تعالم_ 
ذلك على يده مةارنا لدعوته ينزل منزلة الخطاب : إنه رسول » وإنه صادق فيا يقّوله ۽ 
اد لو كان ذلك اتنمافا ا وفع عل وفق إشتباره 4 وعل ۔جسی إيثاره واخشباره 4 اد هو 
متنع بالنظر إلى الاستحالة العادية » ولا سما إن وفع ذلك منه مشکررا . 
على سرير ملکته » والناس مجدمعون لخدمعه قياما فى طاعثه » فقام واحد من عرض الئاس 
وقال : یاہا الناس ای رسول هذا اللاك إليكم بكذا وكذا » وآية صدق على ذلك أنى إذا 
طلبث مہ أن یُوم ژڈلاٹ مر اث ۲ بحر له که 7 بده مذلا فعل 3 وأو آراد و اعد منکم ِ 

پجد إليه سبيلا ء فإنه ذا آئی له بذلك : ييار أحد من الحضور ء ولا بداخاه() شلك [ أو ] 
فدور أنه صادق فا ادعاه » حفيق فيا أت انا 

والذى يؤكد ذلك إسئاد تصديقه ؛ إلى متوقف على مشيئة البارى ‏ ثعال ی - وإرادته 
دون مشيئته هو ولرادته(۳" سرعة اقترانہا بدعوته » ولا فلو كانث المعجزة مستندة إلى حوله 

م ۵ 

وقوته لم ينتهض من ذلك دليل على كونه رسول رب العالمين » فإنه لم پٹزل اقتران العجزة 
بدعواه منزلة / التصديق له من الله - تعالى ‏ كما إذا كانت المعجزة من خلق الله وفعله > 
وداخلہ تژحٹت مشیئتہ وحو له , والکابر لذللك ا حان ما أنعم الله عليه من العثل السی 1 
والنطق النفسائی*) . 

وبعلک ما تقدرن المعجزة بدعواه ؛ عل سہیل ما خر ده ۱ الله [ 6( 3و" صدقه 


2 ذلك بطریق العلم بداء عل ما احتدفث به من الفرائن الظاهرة 4 والدلاثل الباهرة » فلا 


بنتهض عدمها بعد ذلك دلبلا على كذبه وإبطاله رسالته » وإلا لوجب أن ينقلب العلم جهلا ) 


(۱) زيادة ليست بالأصل . (۰) ف الأصل « يدخله شلك فتور » . 

( ۲ ) آنظر ما سيق عن هذا المثال فى ۰1۱۲۸ ب من هذا الکتاب » و نقده له ی الأبكار 1۱۳۸/۷ ب » ۱64 ب 
وانظر أيضا البیان البافلای حبث يو كد ألا دلیل على صدق الى إلا المجزة ۳۶4 » ۳۵ و کذا الوبی فى الأرشاد ۳۳۱ 
ونقد ابن رشد لهذه الفكرة فى الناهج ۲۰۸ - ۱۱۲ وفارنه موقف الحشوية والکرامية الفائلین بعدم الحاجة إلى بر هان 
أو ممجز يدل على صدق الرسول أصول الدين ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ومناهج الأدلة ومقدمته ۱۱ ۰ ۱۳4 © ۱۳۰ والفرق بين 
الفرق ۲۱-۲۰۲ والأبكار ۲٠۹/۲‏ أ- ۱۷۰۷ . 


(۳) ف الأصل وإرادة سرعة . ر٤(‏ قارن باية الأقدام ص ۳ 
(ہ) زيادة ليست بالأصل . 


سے ۳۲٣۸‏ بت 


وذلك محال . ولیس انتفاء دلیل الاثبات فى بعض الاوقات دلیلا على إيجاب النی › 
يذلاف دلالنه فى حالة الاثبات » [ ف09 ] تعارض . وعليك عراعاة هذه الدقيقة» والاشارة 
بل هله الحفیقه . 


فان قبل" : تعلق العلم بعصدیق مثل هذا فى الشاهد ينبنى على قرائن الأحوال؛ >الأفعال 
والأقوال من المرسل » وذلك ما يتعذر الوقوف عليه فى حق الغائب » فلا يصح التمثیل . 
ثم وإن صح ذلك فى حق الغائب » وأن ذلك نازل منه منزلة التصدیق بالقول » لکن ذلك 
ھا يدل على صدقه أن لو استحال الکذب فى حکم له - تعال ودل ما آن يدرك الق 
أو السمع : لا سبیل إلى القول باستحالته عقلا ؛ إذ قد منعتم أن یکون الحسن والقبح ذاتيا . 
ولا سبيل إلى إدراكه بالسمع ؛ إذ السمع متوقف على صحة الثبوة » والنبوة متوقفة على 
استحالة الكذب فى حکم الله » فلو توقف ذلك على السمع كان دورا متنعا . 


قلدا : الشصود من ضرب الال ليس إلا ثقريب الصور من الخیال*) > وإلا فالعلم 

بصدق ااتحدی بالتبوة) توما اقدر ان العجز الخارق للعادة بدعوا واقع لکل عاقل بالضرورة. 
۳ ۶ ے‫ 
فإنه إذا قال : آنا رسول خالق الخلق إليكم » ويعضد ذلك ما بعلم أنه لا پقدر على إيجاده 
أحل من المخاوقين » ولا يتمكن من إحداثه شی من الحادثات ؛ عام أن میدعه وصانعه 
م 

ليس إلا مبدع العالم > وصانعه وذلك عند كل لبيب أريب منز منزلة التصديق له بالشول؛ 
على نحو ما ضربناه من الثال . ومن جرد / نظره إلى هذا القدر من الاستدلال » فى الشاهد 
أيضاء وجد من نفسه أن الدعی صادق ف المقال » ون قطع النظر عن قرائن الأحوال . 

. زيادة ليست بالاصل‎ )١( 

( ۲( ثارن پان حزم ف الفضل ۸۸/۱ - ۹۰ وانظر اللشار و شاه الفكر ۱۳۵/۱ - ٩۳۸‏ حيث پنافشان ما سب 
إلى الكرامية من اثهاء رسالة الرسول عوته » والأبكار ۱۲۵۷/۲ . 

(۳( فارن بالاقتصاد ( ١١٠‏ ) حيث يناقش مثل هذا القول ؛ و مناهج الأدلة ۲۰۸ - ۲۱۲ إذ ينقد الثال مثل هذا » 
والأبكار ۱۳۸/۲ › ب . 

( 4 ) قارن بالأبكار ١44/١‏ ب . 

(ه) انظر دعوى الضرورة ی دلالة العجز عل صدق المدعى النبوة عند ابن حزم فى الفصل ۷ والغز الى ف 


الاقتصاد ۱۱۰ أما عبداخبار فيصفها بالوجوب فالمننى ۲۳۹/۱۵۰ واما ابن رشد فانه يرى انها تدل حفا بالضرورة ما لومت 
أركائها ( الناهج ۹ ) وانظر المناقشة التفصيلية لدعوی الضر ورة ی ذلك ف مباية الافدام 6 ۳۲ - ۳۵ . 


ہس ۳۲۹ ہہ 


۲ ۔ فاية ا ارام 


1/۱۲۰ 


وهذا فإن من كان غائبا من مجلس الملك ولم يشاهد عرشه » ولا حالة من الأحوال لو نظر 


وأما ما ذكروه فى تطرق''' الکذب إلى حکم له - تعال - فتهویل لیس علیه تعوپل ؛ 


قال فى الجواب : إن إثبات الرسالة ما لا يفتقر إلى نی الکذت 


۰ ۶ 


لکن من الاصیعای ۲ من 


عن الله تعالى ‏ فى حالة الارسال؛ فانه لا يتوقف تصحيح الرسالة على الإخبار بانه رسول 
۴ المساضى ¢ حی لصح أن راه الصدق والكذب 6 بل إظهار المعجزة على یله واقٹرامہا 
يدعو ده یذزل مدز لة الا نشاء لذلك 6 والامر ده 6 وجعله رسولا فى الحال . وهو كقول القائل ٠‏ 


وكلدك فی أمرى ء واستنبتلك فى أشغالى » وذلكهما لا يستدعى تصدیفا ولا تكذيبا . 


وهو غير مرضی ؛ فان المعجزرة لو ظهرت على يد شخص م بسیق منه التحدى ؛ 
1 تكن" ] آية فى النبوة ولادليلا له فى الرسالة إجماعا . فلو كان ظهور المعجرة 
قل پده پنزل منزلة الانشاء للرسالة والامر بالبعة لوجب آن کرت مثل هذا هنا » 
وليس كذلك . واذا لم يكن بد من القول بالتحدى علم له لف لسن درك رل 
الانشاء المطلق ء بل لابد فيه من الخبر » لتصديقه فيا أخبر به أنه نی ورسول ؛ لضرورة 
اشتراط التحدى سابھا » والتصديق بذلك والعام به » مع 1 فطم ۱ ] النظر عن بيان استحالة 


ا 


القتب ۲وس ان ا 


والذى يخمد تاثره هذا الإشكال » ويقطع دابر هذا الخيال ‏ وإن كان عند الإنصاف 
ا عا هو آن بفال : ان القول باستحالة الکذب ف حق ال 
تعالی - ما لايستند إلى سمع» ولا إلى التحسين والتقبيح . ون حصر مدرك ذلك فى هذين 
باطل + بل الدركه فی خلف آن بقال : قد ثبت کون الباری تعال عاتا مکل 


سیر یه او اه نا و مینست مرآ اس رت ی وه ا سا ۱۵ 


(۱) ف الاصل ( طریق ) . 

( ۲) من هوللاء الٹزا ی ‏ الاقتصاد ۱۱۰ ۰ ۱۱۵ . 

(۲) زيادة ليست بالاصل , 

( ۸ ) قارن بالابکار ۱۱۰/۱ ب - ۱۹ ب حيث بحاول دفع ازوم الدور فى مسألة نی الکذب فی خبر ه تعال ۱ 
ره ) ف الاصل (وهو) . 


وو کا 


,أن كلامه فى نفسه واحد » وذلك لابقبل الصدق والكذب ء وإنما يقبل ذلك من جهة 
کونه خبرا » والخبرية له من جهة متعاقه لاغير /. فلو تعلق خخبره بشىء ماء على خلاف ۱۲۹ /ب 
ماهو عليه ؛ لم يخل : ما أن يكون ذلك فى حالة الغفلة والذهول » أو مع العلم به ؛ 
فإن. كان مع الغفلة فيازم منه إبطال الدليل القاطع على کرنه عالما . وان كان ذلك 
مع العلم به على ماهو عليه فلا محالة أن تعلق الخبر عا هو معلوم غير مستحیل ؛ بل 
واجب » على نحو تعلق الإرادة والقدرة عتعلقاما كما ہپناہ . وعند ذلك فاو تعلق الخبر 
بالعلوم على خلاف ما هو عليه لم بخل : إما أن يصح تعلق الخبر به على ما هو عليه 
أو لاپصح » فإن لم يصح فهو محال . وان صح لزم منه جواز تعلق الخبر بشی واحد 
على ما هو به وعلى حلاف ماهو به : وهو محال ؛ إذ الخبر يستدعى مخيرا عله ؛ إذ الخبر 
ولامخر محال ک وذا استدعی م ا فالواجب آن یکون متصورا ی نفسه ؛ فان تعلق 
الخبر مخبر فير متصور نازل منزلة الخبر ولامخبر . وعند ذلك فلا پخفی أن الخبر 
عنه ههنا غير متصور ؛ إذ الجمع بين الشیء ونقيضه محال » فلا يتصور أن يقوم 
بنفس الشائل الإخبار عله » فلو تعلق خبر الہاری۔ تعال- بالشیء على خلاف ماهو عليه 
لازم منه هذا الحال » وهو ممتنع . وهذا ظاهر لامراء فيه + ولاشیهة أو ظن پعتربه ؛ 
وإذاً ثبت امتداغ قيام الخبر الکاذب بنفس البارى » وأن ن إظهار المعجزة على ید النی 
ذإزك منزلة الإخبار بالتصديق . فاو لم تكن دالة على وفق ماقام بالنفس من الخبر الصادق؛ 
وإلا لما كانت نازلة منزلة التصديق وهو متنع RT‏ 


ھ8 ذکروہ من جواز اطر ادها وإظهار ها عل را غیرہ أو یہ » فذلكۓ ما لايقد ح 
[ق] 9" دلالتها على صدفه وان افترانها بدعوته [ وهی ] من قبيل الخوارق للعادات ‏ 
نازل منزلة التصدیق له فيا يقوله » ويتحدى به ؛ بحیث تركن النفوس إليه » وتطمئن 


القلوب ما دعا إلبه 1 من غير مدائولة شك ولاريب 4 فإنه لم یتح بان معجزثہ مالاتطرد 5 


6احکسہ با ی سردا سا را اس ی تا س ر س ور مس موہ سە 


(۱) قارن بالغزال ق ر الاقتصاد ۱۱۰ ۰ ۱۱۱۱ . 
(۲) ف الاصل (عل ) مکان رق ) . 

(۲) فى الأصل ( وانکار افثر انها ) . 

(4) زيادة ليسث بالاصل . 


ے ۲۳۱ مہ 


۷ 


ولاما لانظهر على يد غيره . ولا تحدی عا هو الخارق » واقترانه بدعوثه » ووقوعه 
على وفق مقالته وإرادته . وذلك كما إذا قال : آنا رسول /وآية صدق نزول المي 
فى هذه الحالة » ولپس تم غم ولاتصاعد أبخرة » ولاعلامة دالة على نزول المطر » فانه 
إذا نزل المطر كان ذلك آیة صدفه + من حيث وقوعه على وفق مقالته » وعدم دخرل 
تحت قدرته » وإن كان نزول المطر فى نفسه ليس بخارق ولانادر . وكذلك الكلام 
فى حق كل من ظهر هذا الخارق على يديه مقترنا بالتحدى ء فانه يجب القول. دتصديةه 
ی قوله > والاجابة لدعوته . نم إن ضور دنه الشحدی » والاخبار بان آية صدته 
أن ماظهر على يده لایظهر على يد غيره » فان" معجزته لاتم إلا بعدم ظهور ذلك 
إلا على يده ؛ إذ الاعجاز ليس إلا فيه » فان ظهر على يد غيره فان ذلك لايكون آية 
عل صدقه » بل يتبين به كذبه فی مقالته . 


وأما الإشارة إلى عدم تمبيز العجزة عن الكرامات » والسحر » والطسیات» وغير ذلك 
7 الأمور العجيبات » فالجواب الإجمالى فيه" : هو أن ادعاء[ ان ] كل مقدور 
لله - تعالى ‏ مما عکن تأنيه ذه الأمو ر مما يعلم 
لايجوز [ اندهاء"“ ] السحر والطلسم وغيره من الصنائع إلى فلق البحر وإحياء الميث 


بطلانه بالضرورة ؛ فان أحدا من العقلاء 


رآ2 الا که وا ص18 

وإن قبل بالتفاوت فقد جوز من جهة العقل تصور تصديق لارسول ان لايتأق 
من السحر ولابغيره » وهو ماوقع مقصودنا ههنا ؛ وليس تشوفنا إلا للفرق من جهة 
التفصيل » فيستدعى ذلك تحفیق المعجزة » وبيان خواصها الى لاپشازکھا فيها 


غيرها ء فقول : 


(۱) ف الأصل ( وان ) وقارن إجابته هناما فى الأبكار ۰۱4۳/۷ ب . 

( ۲ ) قارن تفرقته بين المعجز والسحر وأشباهه ما فى إيثار الق ٦٦‏ - ۷۰ والفی ۲۸۷۱/4 - ۲۷۹ والبيان 
لباقلای ۷ه- ۲۰۸ وتهاية الأقدام م مغ - همع و الفصل ۰۷۱/۱ ۷۷ والقولالفصل 4 ۱۲۷-۱۲ والابکار 16۲/۲ ب ؛ 
۳ أ . 

( ۲) زيادة ليست بالأصل و انظر الأبكار ۱۲/۲اب , 

(4 ) قارن بالأبكار ۱۲/۲ ب » ه4١‏ ب » والبیان ۹۱ والاقتصاد 4 ۱۱ . 

)00 ف الأصل ( ما ) 


مت ١۲‏ س 


المج ا فی الوضع ۱ من العجز » وهو لى الحقيقة لابطلق على غير 
اپاری - تعا ی ؛ لكونه خالق العجز » ون سمینا غيره معجزا » كما [ى7"] فلق البحر 
واحیاء الموق » فذلك إنما هو بطريق التجوز والتوسع » من کونه سبب ظهور الإعجاز ء 
وهو الإنباء عن امتناع العارضة ء لا الانباء عن العجز عن الإتيان عثل تلك المعجزة 
كما يتوهمه بعض الئاس » فان ذلك ما لايتصور العجز عنه حقيقة ؛ فإن دحلت دحت 
قدرته فلا عجز » ون لم تدخل تحت قدرته فالعجز عما لايدخل تحت القدرة أيضا 


مدلع . فان قيل : إنه معجوز عله » فليس إلا بطريق التوسع لاغ ۳ ۱ 


اا الجر فهی کل ما قصد به ظهار صدق العحدی بالنبوة الدعی ا الات 
افمل هذا لا پجوز آن تکذب الرسول » کما إذا فال آنا رسول وآية صدق أن ينان الله یدی ؛ 
فاو نطقت يده قائلة إنه كاذب فيا يدعيه لم يكن ذلك آية على صدقه . لکن شرط ذلك 
أن المكذب مما يقع فى جنسه خرق العادة » كما ذكرناه من المثال . وأما إن كان غير خارق 
للغادة فلا » وذلك كما إذا قال : آية صدق إحياء هذا الميث فأحياه الله وهو ينطق بعکذیبه» 
فإنه لا يكون ذلك تكذيبا بل الواجب تصديقه ؛ من جهة أن الإحياء خارق » وكلام 
شل ذلك إذا كان حيا ‏ غير خارق بخلاف اليد » وبه يتبين صعف من لم يفرق بين 


الصورتين من الاصحاب . 


ولا يجوز أن تكون صفة قدعة » ولا مخلوفة لارسول» ولا عامة الوفوع بحبث پستوی 


فيها البر والفاجر ¢ ولا آن تکون مدید .مه عل دعواه بأف رسول و آبی ما ظھر على یدی 


. ف الأصل (المعجزة ) لاحظ الضمير العائد إلى هذه الكلمة : ( وهو ف الفیقف)‎ )١( 
. (؟) زيادة ليست بالأصل‎ 


( ۳ ) قارن بالبيان الباقلای ۱۰ - ۱۳ والغی ۱۹۷/۱۵ - ۱۹۹ وأصول الدين ۱۷۰ - ۱۷۱ و کذا بالأبكار 
۷ء] ب , 


. ۱۷۱ - ۱۷۰ والغی ۱۷۷/۱۵ - ۱۹۹ واصول الدين‎ ٣۹ - ٥ قارن ما فى الأبكار ۱۳۰-۲ والبيان‎ )٤( 
قارن بالأبكار ۱۳۲/۲ ب حیث يناقش هذا الثال » والغی ۲۳۸/۱۰ - ۲۳۹ ؛ وقذ ذكر ف الأبكار أن‎ )٥( 
. القاشمی الباقلانى سوى بين الصورتثين إذا مات المبعوث ثانية بعد أن نطق بتكذيبه‎ 


ہے ۶ ہے 


۷ /ب 


۸ 


سابتما » ولا متنأندر ۱(۱) عنها > الا أن تكون واقعة على ما بخبر به عنها ؛ بأن يقول : ري 
صدق ظهور الشىئ الفلانى فى وقت کذا على صفة کذا ؛ فان العجزة إنما تدل على الصدق 
من حينث إنها ٹنزل مدزلة الخطاب بالتصدیق) 


كما لامكل : 


۱ 1 ہہ سے 3 
4 وذلك يا يم عرد دحفیقی هده الامور 


بل لابد وأن تکون شارقة للعادة » مقترنة بالتحدى » غير مكذبة له ء ولا متقدمة 
عليه » ولا مشأخرة عنه إلا كما حققناه » ولا يشكك فى منع تقدم المعجزة على التحدی 
E‏ آبة صدقی آن ا هذا الصندوف الخلی() كذا على كذا مع سبق علمنا 
بخلوه عما ابر به » فانه إذا ظهر - ون جاز أن یکون مخلوقا لله قبل التحدی - فليس 
الاعجاز ف و وده 4 وإنما هر ۴ إخباره بال ۰ 

واذا عرفت ما حفشناه من العجزة ووجود شرائطها » فما سواها من الافعال إن لم یکن 
خارقا للعادة فلا إشكال . وإن كان خارقا للعادة فاما أن پکون ذلك على پدی نی أو غير نی: 
فان کان نبیا فلا إشكال آیضا ‏ ون كان غیرنی بأن یکون وليا أو ساحرا أو کاهنا أو غير 


فذهبت العتزلة وبعض الأصحاب إلى منم جواز ذلك على يدى من لیس بنی › 
وقالوا : لو / جاز ظهور مثل ذلك على يدى من ليس بی أففى ذلك إلى تكذيب البى 
وافترائه » وألا نعرف النی من غيره » ولجوزنا'“ فى وقتنا هذا وقوع ما جری على أيدى 
الانبياء من قبلنا » وذلك يوجب لنا التشككلك الان فى کون البحر منفلقا » وانقتلاب الموق 


اا ء وذلك ما لا بستریب ی ابطاله عافل ۷ ۲ 


يل 


شمیت يي سا 


(۱) قارن باللی ۲۱۳/۱۰ ۰۲۱۷۰ ۲٢٢۹‏ والأبكار ۱۳۱/۲ ب ‏ ۰1۱۳۲ وانظر ما سيأق هنا ی ص ۱۲۸ ب: 

(؟) قارن بالفي ۱۱۱/۱۱ والأبكار ۱۳۰/۲ ب ۰ ۰1۱۳۱ ٤٤۱ب‏ . 

(۳) زيادة ليست بالاصل . 

( 4) ف الاصل ( الغلوق) ححما اععادا على الابکار ۱۳۱/۲ ب . 

( ه) قارن بالفی ۱٦۸/۱۰‏ - ۱۸۱ والبيان 4٩ - ٤٥‏ . 

. ف الاصل ( و لوازنا)‎ )٦( 

(۷) قارن پالفی ۲۲۳۴/۱۰ - ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ٢٢۹‏ والبيان ۷٢‏ - ۸۹ ۰ ۹۱ - ۹۸ واي الأقدام ۲۲ 6 ۱۲ 
أما من يقصده ببعض الأ حاب - أول هذه الفقرة - فهو الاسفرائيى » انظر الأبكار ۱۳۱/۲ ب » ۳٤‏ أ یراب 
انار أپضا فى هذه المسألة مقالات الأسلاميين ۰۱۱۱/۲ ۱۱٢١‏ » وأصول الدين ۱۷۳ ۰ ۱۷٣‏ . 


ہے ل 


وأما أهل التععقیتی() فلم بمنعوا من جواز إجراء مثل ذلك على يَدَْ من لیس بنبی» لکن 
منهم من قال : إن ذلك لا بقع إلا من غير إيثار واخثیار » بخلاف العجزۃ''', وذلك كله 
ما :۷ نرتضبه فانه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارفة وغیر الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى 
أن بظهره على بدی. من شاء من عباده على حسب إيثارة واخشباره » وانکار ذلك پجر إلى 
اوخ ع وابطال کون الفعل مقدورا لله تعالی - وهو متس 

ثم كيف نكر" وقوع مثل ذلك مع اشتهار ما جری من قصة آصحاب الکهف؟ > 
وای موسى وعبسی » وما تم هما من تام ارت اھ العجيبة الى لم تجر العادة 
مٹلھاء ولم يكونوا أنبياء إجماعا . بل وما" جرى للسحرة فى أيام حر وو غ 
السلام؟ وليس ذلك مما يفضى إلى تكذيب النبى ؛ إذ لیس شرط العجزة ألا يؤى عثلها » 
ولا لما جاز أن باتی البی مما آئی به الأول ء وهو حلاف المذهبين ؛ بل شرطها آن تقع موقع 
التصديق له فما يدعيه» كما سلف . 

وما ذكروه من تجويز انخراق العادات فى زمننا فهو إنما يستحيل بالنظر إلى العادات 
لا بالنظر إلى العقليات » كما سبق تحقيقه . فاذاً الفرق المرضى ليس إلا فى أن العجزة 
واقعة على وفق الدعوى دون غيرها من الأفعال » ولا افتراق بینهما فى الجواز العفل 
[ أو ]“ فى غير ذلك . 


. حيث پنتفدون الحواب السابق‎ » 454 -- ٤۲۲ ونهاية الأقدام‎ ١١4 والأقتصاد‎ ٣١٢ قارن مناهج الأدلة‎ )١( 

(؟) انظر هذا الحواب والآراء فى المسألة نی الأبكار ۱۵/۸۲ أ والمغی ۲٣۲٢/١‏ ۔ ٣۳٣٢‏ . 

۳۱( آنکر العیز لة هذه الوقائع انظر الفی ۲۱۵/۱۵ - ۲۱۷ ؛ ٢٢٢‏ ۔ ۲۲۸ > ٢٢‏ - م4؟ - وانظر آیضا 
ف تفسير موقفهم أصول الدین ۱۷۰ وقد شارك ابن حزم الظاهری العاز لة فى موقفهم من التکرامات ( انظر الفصل ۱۱/۵) - 
وانظر الرد على ذلك ف اللمع الطوسی ۳۹۰ - ۰۸ وإعجاز القرآن لباقلای ۲۳۰ وهاية الأقدام ٦۹۹ --٦۹۷‏ والأبكار 
۷وب ۰ ۱۳۲۲ . ۱ 

(4) رما كان يقصد الفتية الذین وردت وا آن أو النفر الثلاثة الذين حکی الزى قصنیم و کانوا قد أووا 
إلى غار فائسد علیہم فلما توسلوا إلى الله امام السابقة آفرج عهم وقد رواه البخاری و سل عن عبدالله بن عمر ( ریاض 
الصالحين ٦‏ » ۷ ) . 

(ه) فى الأصل (رار . . ) وانظر تفسر اہن كثير ۱۸۸/۳۰۳۱۰۱۱ ۳۸۲۳۳۸۰ . 

. ف الاصل (ولا)‎ )٦( 

(۷) لا أدرى من يقصد بجرجيس ؛ ولعله يشير إلى حبر جريم الراهب ( الرسالة القشيزية ١51‏ ) أو خبر الراهب 
والغلام والساحر الذى رو اه مسا عن صهيب ( رياض الصالحين ص )١5-- 1١4‏ . 

O)‏ ا اق 


بے ۳۷۲۵ ہے 


۸ اب 


لم يبق إلا قوم : إن الاضلال على الله تعالى ‏ جائزء وإظهار العجزة على يد الکاذب 


جائز أيضا . وذلك أيضا موضع إشكال » وقد أجاب عنه بعض الأصحاب" فقال : 
لو توقف العلم بتصديقه على العلم بكون المصدق له غير [ قاصد''] للإغواء » وعلى کونه 
غير كاذب» اوجب أن من حضر مجلس الاك وقد قام فيه واحد من عرض الناس فادعی 
الرسالة ؛ ووقعت العجزة؟ لا اللك عل النحو الفروض ألا بحصل له العلم 
مع قطع [ النظر* ] عن کون الماك غير قاصد للاغواء . وذلك مخالف للضرورة ومکابر 


بلک ۳ 4 


فد السبيل فى الانفصال عن هذا الخيال أن يقال : قد بینا أن إظهار المعجزة على 
بده فى مقرن دعواه » وحصوفا على وفق مقالتئه» ينزل منزلة التصديق بالقول : نك صادق 
فما تقول . فلو كان الرسول كاذبا لكان المصدق له كاذبا » وقد بہنا استحالة ذلك فى حق الله 
- تعالى؟ . فهذا مع تقرير القول بأن مقصوده إنما هو الإغواء وإلقاء الناس فى الضال 
والأهواء [ جمع بين النقيضين ؛ وذلك آنه" ] إذا ثبت استحالة الكذب فى حق الله تعالى - 
وأن إظهار العجزة على يده دليل على تصديقه فى رسالته استحال كونه كاذبا » ما لا معبى لہ 
إلا أنه رسول ؛ والجمع بين كونه كاذبا ی" ليس برسول وبين ما يدل على انه رسول 


۱ lj 7 


ل سد مر ا ا ریت 


۲۳4/۱۰ لعله النزالى إذ أجاب بہذا الحواب ف الاقتصاد ۱۱۹-۱۱4 وانظر اة الأقدام ۲۳-۵۲۱ والمغی‎ )١( 
ففهما نفس الفكرة مع اٹل مثال الماك والرسول آما أصو ل الدين البغدادی ففيه الفكرة مم أمثلة آعری ۲۲۷ وانظر‎ 
, نشدہ ممثال الملك فى الأبكار ۱۳۸/۲ أ» ب على لسان نفاة الرسالة‎ 

(۲) زيادة ليست ف الأصل . 

. المقصود الإمارة التواضم علها‎ )٣( 

(: ) زيادة ليست ق الاصل . 

(ه) قارن بنباية الأقدام ۱ - ۲ والاقتصاد ١55‏ . فنحن نجد هذا الحواب الرضی أيضا فہما وإن كان هنا 
بصورة أوضح ۱ 

(5) فما سبق قل ١٢۱۱ء‏ ب = ص ۳۷۹ ۳۲۱۲ . 

( ۷ ) زيادة ليست بالأصل . 

(۸) ف الأصل (إذ) . 

۹( انظر ى عدم ظهورها على يد الكاذب الاقتصاد ۱۱١‏ وشرح النسفية 4٩۱‏ والأبكار ۷ › ب ۱ 


ہے ۷۳۷ سے 


وهذا يتبين ضعف قول بعض الأصحاب 207 بجواز ظهور العجزة على يد الکذاب» بل 
لو فدر كذب من ظهرت المعجزة على يده » من غير ما دلت المعجزة مله على صدقه » لقد 

وعند هذا فلابد من التنبيه لدفیفة(۳ شدت عن مطولات الكتب وجهابذة اشکلمین : 
وهی أنه لو قال النى : آية صدق ظهور جمل أو نافة فى هذا الصندوق أو هله الصخرة 
[ وذكر”" ] من نعته وصفتہ - مع سبق علمنا بعدم ذلك ثم ظهر على وفق قوله ودعواه ؛ 
فعلی قولنا بجواز ظهور الخارق على يد من ليس بنبى يجوز أن يكون قد أولى بمُخبر خبره 
قبل التحدى . وعند ذلك فالخارق إثما هو علمه بذلك واطلاعه عليه لانفس خبره 
عند التحدی ؛ وبعد العلم به فان ذلك ليس بمعجز » وإلا كان كلمن أخبر عن ذلك» بعد ما حصل 


لہ العلم دہ » أن يكون حبر ه معجزا ۾ وهو شورس 3 


وإذا لم يكن الخارق المعجز إلا ما قضی بجواز سبقه على التحدی۲ » فقد سبق إلى فهم 
بعض المجوزين لذلك » الفاصرين عن الاحاطة بقواعد خواص المتكلمين » أن ذلك لا يكون 
آیة ولا دليلا على الصدق. ولا يعلم أن ذلك يجر إلى إبطال إعجاز / القرآن وجعله دليلا 
مصدقا ؛ لتحقق هذا العی فيه . بل ويازم منه إبطال سائر العجزات ؛ لجواز أن يكون قد 
أعلم لله ذلك الشخص بأنه سيشق البحر فى وقت كذا » وسیقلب العصا حبة إلى غير ذلك . 
وأنى يكون ذلك والله - تعالى ‏ ما منحه من هذا لاطلاع الخارق والإحاطة بالمعجزة ‏ مع علمه 
بأنه سیتحدی ويستند فى الاستدلال وا لاعجاز إلى ما أظفره به ينزل منزلة التصديق له 
بالفول » ون - تاحرت معرفة :لاك زل حین ؟! وهل بین ذلك وبین ما لو کان حصول 
مقارنا للدعوی فرق فى هذا العی ۴ 

نم » شرط ذلك ألا پکون هذا الخارق قبل التحدى قد ظهر للناس منه» واشتهر عنه ؛ 


١ (‏ ) لعله یقصد البغدادى انظر أصول الاين ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ويبدو ان الفكرة أقدم من ذلك » إذ پناقشها عبد ا بار 
ف الغی ۰ ۲۳/۱ - ۲۰ و انظر الببان البافلای ص ٦‏ . 

( ۲ ) سبقت الاشارة إلى هذه الدقيقة ومثال الصندوق فى ل ۱۲۷ = ص ۳۳۵ فراجمها . 

(۳) زيادة ليست بالااصل . 

(4) ف الأصل ( التحدی ) . 


ہی ل مب 


٢٣‏ ہے غاية الرام 


1۹ 


أ 


فإن إظهاره هم عند دعوتہ لا ينزل فى نظر العقلاء منزلة التصديق » وهذا بخلافه إذ : 
يكن ظهوره کم على يده إلا مقارنا لدعوته . ومن نظر فما قررناہ بالشحقیق اندفع عنه نبال 
اشتراط عدم سبق العجزة مطلقاً » فى تنزيله منزلة التصديق" . 

وما أشير إليه من إلزام إفحام الرسل فما يلزم أن لو قیل بوجوب الإمهال فى النظرء 
والاعتبار بالعبر . وهو إثما يلزم المعدزلة ؛ حيث اعترفوا بوجوب الامهال عند الاستمهال» 
ولا محیص لم عنه ؛ فأما على رای آهل الحق فلا . وی يجب ذلك على من ظهر صدقہ 
فی مقالته » بالدلالات الواضحة » والعجزات اللائحة » لا سيا وهو متصد للدعوة الشامخة > 
والكلمة الباذخة ء وما فبها من صلاح نظام الخلق » والإرشاد إلى السبيل الحق » الذى 
به يكون معاشهم فى الدنيا » وحصول سعادتهم فى الأخرى ؟! ونما ذلك مبنى على فاسد أصول 
الخصوم فی التحسین والتقبيح ؛ وقد آبطلناه . بل ولو وقع الالزام علی- آصلهم- بشبح التأخر 
والامهال فى النظر ؛حیث م ركم إلى المصالح : وبحذرم من المهالك » ويعرفهم طربق 
السعادة لیسلکوها » ومفاوز الخافة لبرهبوها » بعد ما ظهر صدقه واتضحت کلمته بالعجزات 
القاطعة والبراهين الساطعة » لم یجدوا إلى دفع ذلك سبیلا . 

كيف وآن ما يجب النظر لأجله فالنی قائم بصدده / ومتکفل بأوده » من تعریف ذات 
البارى وصفاته » وما بتعلق بأحكام الدنبا والأخرى؟! وطذا إذا فحص عن أحوال الأنبياء 


والرسلین وجدناهم(۲۳ فی الدعوة إل الث ے تعال - وال معرفة وحدانیته سابقین » و لذلك 


1 
على دعوی النبوة مقدمین . 

وعند ذلك فليس طلب الامهال مع ما ظهر من صدق الرسول » ودعوته إلى ما فيه 

صلا ح نظام الملدعو 4 ۳ إمكان وفوع الملكة عل تفلدیر التأخر 4 إلا كما أو فال الو الد 


لولده - مع ما عرف من شفقئه » وحنوه ورأفته - : إن بين يديك ف هذا الطريق سبعا 


. ۲۱۹-۲۱۳/۱ قارن بالأبكار ۱۳۱/۲ ب ؛ والغی‎ )١( 

(؟) فى الأصل « فبه » . 

( ۳) ف الأصل ( و جدناه ) صحہا اعمادا على الأبكار ۱6۱/۲ ب . 

. فالأصل (دعوة)‎ )٤( 

( ه) قارن بهاپة الأقدام 4۳۲-۸۱٩‏ والأبكار ۲ | ب وانظر رد صاحب المغنى على هذه الشہة فى 94/١9‏ 
۰ والغزالى ق الاقتصاد ١١١‏ . 


ے ۳۳۸ س 


أو مهلكة ٤‏ وإيالك 0 4 و کان ذلليُ ف نفسه مکنا > فقا الولك : لا أمتنع من ذلا 
ما لم أعرف السبع أو المهلكة . لقد كان ذلك منه فى نظر أهل المعرفة بعد ستقبحا 


ومخالفا للواجب » ولو لم نتم فهلك كان ملوما مذموما غير معذورا" . 


وأما ما د کر وه من فہح البحشۂة ام من علم اللہ أنه لا دومن فهر آیضا می على أصلهم 
فى المكليف ما لا يطاق" ء والقبح والحسن ‏ وقد أفسدناه" . : 


ٹم پلزم الصابثة الملعرمين لفصدیق شیٹ وإدريس » ومن التزم من البراهمة بعصدیق 
دم وابراهم »انع من حالة تصدیق غيرهم من المرسلین''' + فإنه مهما وجد دلیل » يدل 
على صدق بعض الخبرین بطریق الیفین » لم عتنع وجود مثل ذلك فى حق غیره آیضا © . 

وما انفردت به التناسخية فهو فرع أصلهم فى التناسخ وقد أبطلناه . وعند ذلك 
فلابد من مُعرف يعرف بالطرق الجيدة » والأحوال السديدة ء الى يتعلق مها صلاح الخلق 
۲ ماهم ؛ فان ذلك مما لا پعرف العقل ؛ إذ الافعال مما لاتقبح ولا تحسن لذوائها »حى 
يسبق العقل بدرك الصالح والفاسد منها . بل لعل العقل قد یقہح - مع النفس- بغض”) 


الأفعال الى تحصل ما الاد 4 وتتعلق مهأ الأغراض 4 إذا قطع النظر عم دتعلق مہا من الملاذ 1 


ثم العبد إذا انتهى إلى العالم العلوى أو السفل جزاء على فعله » فما يفعله فى حالة خسته 


أو فی حالة رفعته ء ما ډو جی اقدضاء زيادة ٤‏ حاله ابق مالا" مقابل له 6 لاندهائه ف درحة 


الثواب إلى ) مالا درجة لاثواب بعدها ء و کذلك فى درجة العقا ب أيضاء وهو مما يفضي إلى أ 


)١(‏ قارن بالغزالى فى الأقتصاد ه » 5 وهو بتمثل ایشا مثال السبع الذى نجده من قبل عند القاضی عبد الجبار فى 
« الغی ) ۳۲۵/۱۳ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۹۳ . 

(۲) راجم مال ۱۲۳ ب س ۲۲۲ ۰ ۳۲ من هذا الکتاب . 

(۳) راجع ماسبق فى ل ۸۸ ب وما بعدها وقارنه ما فی التمهيد ۱۰۵ ۰ ٠١5‏ . 

( 4 ) قارن بهاية الأقدام 4۲۸ وراجم مامر عن الصابئة فى ل ۱۳۱ ب و التعليق عليها . 

(۰) قارث بالتمهید ۱۱4 . 

. انظر ما مر عن التناسضية فى ۱۲۳ بٍ» والأبكار ۱۸۲/۲ 1 ب‎ )٦( 

(۷) ف الاصل ( من الأفمال . .) . 

(۸) ف" الاصل ( ا با اعنادا عل الابکار ۱۸۲/۲ ب . 

(۹) ف الاصل ( ۷ ) صححما اعمادا على الأبكار ۱۸۲/۲ ب . 


۱ہی ۳۳۹ مت 


۰ 


تعطیل طاعة من هو فی الدرجة العليا عن الثواب » ومعصية من هو ف الدرجة السفلى عن 


العقاب 6 وهو ۳۹ يشبح عل مو جس اعدفاداہم 6 ولا ميحر صن عنه , 


ولا يتخيان أن إنكار الرسالة مما يستدعى الإقرار ہا ؛من جهة الخبر عن الله - تعالى _ 

7 1:4 ۱ 
بأن لا إرسال ولا رسول » كما ظن بعض الأأصحاب27 ؛ إذ الخبر بذلك ونفيه نما یستند 
عندهم إلى الدليل العقلى لا إلى الدوقيف السمعى > وذلك لا یازم منه الاعتراف بالرسالة 

أصلا ء إلى غير ذلك من قضايا العقول . 


۱ 1 

فادا قد تنخل من م مأ ذ کرناه » هيك النظر اللبيب 6 والفهم الاریب ؛ جواز 

الارسال > وامتناع لزوم المجال » و سب صمح ذلك زيادة إيضا م بمیان وقوعها بالفعل » إن شاه 
ال۷ O‏ 


مت تست دشر شا 


۱ هو الشهر ستای انظر ص ۲۸ ؛ ¢ ۹ من و تهاية الأقدام » ٠‏ 
( ۲ ) انظر مناهج الأدلة ۲۱۲ والمهيد ۱۱۲ , وما مر فى أول هذا الطرف . 


ہے 0 0 525 


٢‏ - الطرف الثانی 
فى بیان وقوعھا بالفعل واثبات معرفتها بالنقل 


ومن ثبتت نزوته واشتهرت رسالته بالعجزات والدلالات القطعيات ٠‏ أكثر من أن يحص . 
[ ولنقتصر'''] من ذلك على إثبات نبوة سيد الأولين والآخرین ؛ وخاتم المرسلين » محمد 
- صل اللہ عليه وعلى آله أجمعين ؛ إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون 7 ماخذهم 
مختلفون . 

فرب من أنكر رسالته مجرد القدح فى معجزاته » والطعن فى آياته » کالنصاری" 
وغیرهم من المعشرفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل . 

ورب من أنكر رسالته ؛ لاعتفاده إحالةً نسخ الشرائع وتبدل الذرائع » كبعض اليهود . 
لکن منهم من أحال ذلك عقلا کالشمعنية ۹۹ » ومنهم من أحاله سمعا كالعنانية . ولم يوافق 
أهل الإسلام على كونه نبيا غير العيسوية ؛ فإنهم معترفون برسالته » لکن إلى العرب 
خاصة »لا إلى الامم كافة . 


والذى يدل على صحة رسالته » وصدقه فى دعوته » ما ظهر على يده من العجزات / 


والایات الباهرات . 


, غامضة ف الأصل أثباها اععادا على الأبكار ۱۸۹/۲ ب‎ )١( 

( ۲ ) قارن - بشأن موقف النصاری - ما فى المهید ۷۸ - ۹۴ ۰ ۱١١‏ - ۱۲۹ والفصل 48/١‏ - 54 واللل 
والنحل ۲ - ۹۹ و الاقتصاد ۱۲۰-۱۱۸ و الرسالة الفرصية لابن ثيمية ۲٢‏ - ۳۹ والأبكار ۲ بب . 

( " ) «الشمعنية» إحدى طوائف البود ويسمها ابن حزم ( فى الفصل ۹۹/۱ ) « الأشعنية » ويسمها الآمدی فى منہی 
السول ۷۹/۱ « الشمعائیة » انظر المهید حيث ينسب إلہا الباقلاف عكس ما هنا ولكن الآمدی يقرر نفس ما هنا فى الاحکام 
۲ - والمنتهى ۷۹ والأبكار ۱٦۷/۲‏ ټ » ١58‏ أ وانظر أيضا عن الهود وفرقهم الإحكام ۹۰/۳ ۱٦١-‏ والتبی 
۲ - ۹۰ وأصول الدين البغدادی ۲٢٢‏ ۰ ۲۲۷ وا لعتمد لاب سین البصرى ۲۰۱/۱ - 4٠5‏ والفصل لاہن حزم ۹۸/۱ 
وما بعدها. وهو من أه المراجع فى ذلك » و اللل والنحل الشبر ستانى 4۸/۲ - وه وہہایة الأقدام له ۹۹) - ٠4‏ هو للاتتصاد 

, وخطط المقريزى 51/4" وما بعدها‎ » ١١8-15 
. » ف الأصل « برسالاته‎ ) 4 ( 


س و کے 


۱۳۰ اپب 


۱ ۱ ۳ ر فير 8 و و رةه راض اه م6 
فمن جماتها القرآن الجید » الذی (لاپائیه الباطل من بين يديه ولان خلب 


و ی له a‏ 


تنزيل من حم خوبد۷'') فان من نظر بعین الأعثيار 4 وله قدم ر اسخ ف الاختبار 4 
اعلم أن القر ن من أظهر العجزات » وأبلغ ما تخرق به العادات ء وأن ذلك مما لا يدخل 
نحت طوف ا » ولا مکن تحصيله [ رفک ] ولا نظر ؛ لما اشدمل من 


النظم الغريب » والأساوب الخالف لما استنبطه البلغاء من الأوزان والأساليب» مع الجزال 


والبلاغة » وجمع, الكثير من المعافى السديدة فى الألفاظ الوجيزة الرشيقة » وإليه الاشارة 
بقوله - عليه السلام ‏ : «أوئیت جوامع الگلمر » واختصِرت لى الحكمة اختصاراً ,۵ 
وذلك كما.دل على وحدانيته » وعظم صمديته .والإرشاد من ضل إلى معرفته بقوله : « يسفى 
ماه وید ول باعل بَعْض فى الكل » فانه بينة على أن ذلك كله ليس إلا مشيئ 
وإرادته » وأنه مقدور بقدرته › وإلا فلو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة 
لا وقع الاختلاف . 

وما کثرت معانبه » وفل لفظه» على آنم بلاغة وأحسن فصاحة قوله - تعالی- : و یل 
العفو بالعرفب وَأَعْرض عن الجهلین ) © فانه مع قلة آلفاظه ورطوبتھال!“ قد دل 
على العفو عن المذنبين ۰ وصلة القاطعين » وإعطاء المانعين موتفوی الله »وصلة الأرحام» 
وحبس اللسان » وغض الطرف » وغير ذلك من ا لعافی . 

ومن راد زيادة الاختبار فعلیه بالاععبار ؛والنظر فى مُجِمَلِه ومفصله » ومحكوه ومتشابهه 


( ۱) الآية ۲ من سور: و فصلت » . 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۱۸۸/۲ سن و الاقتساد ۱۲۰۰-۱۱۸ والبهاث اهافلاف ص ۲۳ إلى ۳۷ ۰ ۷۲ واعجاز القرآن 
لوج ۱ ص ۲۱ وما بمدها وخاصة ۰۸۳۰۰۳۸ ۱۸۹/۲ - ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ والإلقان لسموطی ۱۱۸/۱ - ۱۲۳ ) 
1۹۸/۲ . 

( ۳ ) غير واضحۂ بالأصل أثبتها اجتہادا . 

٤ (‏ ) ف الاصل (ف) . 

). . هذا الحديث ورد الحزء الأول منه عند البخاری ومسإمن رواة أي هريرة مرفوعا بلفظ (بعشت بچوامع الكل‎ )٥( 
. 46 وعند مسل وحدہ بلفظ , : « فضلت على الأنبياء بست : اعطيث جوامع الكل . . ) جامع الأصول لأبن الأثبر‎ 

. » . . ب وبآية ر خذ العفو‎ ١417/9 من سورة الرعد وقد استشہد بها فى مثل هذا المقام فى الأبكار‎ ٤ الآية‎ )٦( 

(۷) الآية ۱۹۹ من سورة الأعراف »وقارن الفكرة هنا ما فى الأبكار ۱٤۷/۲‏ ب واعجاز القرآن الباقلانی ١/5؟1١-‏ 
۸ .م 
(۸) ف القاموس « الرطب ضد اليابس ومن الريش وغيره الناعم » وجارية رطبة رخصة » ونجد مثل هذا الوصف 
لألفاظ القرآن ف نہایة الأقدام ص 4۲۲ » 4410 . 


0 سم 


فإنه يجد فى طى ذلك العجب العجاب » ويحقق ما أمكنه من إدراكه إعجازه لذوى العقول 
والألباب . وأن أبلغ وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب من ذوى الأحساب والرتب » المختصين 
£ £ 
من بين الامم » المیزین عن ساثر آصذاف العجم ء ما منحھم الله تعا لی بے من اللسان 
العری المبين »إذا لسده إل الکلام الر بای والافظ اللاهونی و سحل النسة بینھما عل لبحو ۳ بسن 
اللسان العری والأعجم ۷ ولعلم ون نفسه ما اشتمل عليه من الاعجاز والبلاغة / والایجاز 
ون ذلك مما تتقاصر عن الاتيان عثله أرباب اللسان » وتکل عن معارضته الانس والجان ء 
7 ۵ ےے .2 مو ارہ کی 7 سک ا ا 4 ۸8 ی ۶ ہ٥‏ .۔ 
( قل لین اجتمعب الإنس والجن على ل ساتوا بمثل هذا الفرءان لا باون بمثله » ولو 
کے نف کی اتا 


فإنك ألا ترى إلى فصيح قول العرب »فى معنى ارتداع سافك الدم بالقتل : « القتل 
آننی للقتل » . وفی قوله تعالى : ( فى القصاص حَبَاة ) » وما بینهما من الفرق فى الجزالة 
والبلاغة > والتفاوت ق الحروف الدالة عل العی ۴ ومن كان آشد تدربا ومعرفة بأوزان 
العرب » ومذاهبها فى اللغات » وأساليبها فى العبارات » کان آشد معرفة بإعجاز الفر آن . 
وأسبق إلى التصدیق والاعان . كما أن من كانت معرفته بعلم الطبيعة فى زمن إبراهم ؛ 
وعلم السحر فى زمن موسی؛ والطب فى زمن عیسی آشد » كان شد معرفة بالإعجاز » وأسبق 
للعصدیق والقبول لما جاء به الرسول . 


كيف والعرب مع شدة پأسها ٤‏ وعظم مراسها ؛ ومنعتهم عن أن يدخلوا فى حكم حاكم ) 
بوهم عن أن يقباوا رسم راسم > متهم من أجاب بالقبول ؛ وأذعن بالدخعول > ومهم من 
نكل عن الجواب ٠‏ واعتضد ہالقبائل رالاہعات ولم يرض غير القيل والقال ؛ والحرب 

والنزال » فاسْنْزلَ بالعبف عن رتبته» وأخذ بالقهر مع نبوته ؟1 فاو أن ذلك مما لهم سبیل إلى 


(۱) كذا بالأصل فلعله ضمنه معى خصهم أو نحوه . 

(؟) قارن باعجاز القرآن لبافلاف 4 4۷-4 » ۱۵۸ » ١١9‏ والأبكار ۱۱۰۸/۲ . 
)٣(‏ الآية ۸۸ من سورة الإسراء . 

(4 ) جزءمن الآية ۱۷۹ من سورة البقرة . 


(ه ) قارن بالأبكار ۰۱4۸/۲ واعجاز القرآن الباقلاف ۰۱۰۲/۱ ۰۱۱۷ ۱۱۰/۲ ۱۱۱ . 


سس ۳۸۲ مس 


۸ ۱ 


۱ زب 


معارضته » أو إبداء سورة فى مقابلته » مع أنهم أهل اللسان » وفصحاء الزمان") » لقد کانوا 
یبالفون فى ذلك ما یجدون إليه سبیلا » لافحام من يدعى کونه نبيا أو رسولا ؛ إذ هو 
أقرب الطرق إلى إفحامه » وأبلغها فى دحره وانحسامه » وادراء لما ينام فى طاعته‌ومخالفته 
من الأوصاب وك لا پلحشهم فى ذلك من الاتصاب » وراب البلاد وهب الأموال ( 
واسترفاق اد لدر0) : 

لاسما وقد تد بذلك ت2 التعجيز عن للائیان عثله » فقال : ١‏ ۳۲ بکتاب 
مثله ؛ بل بعشر سور من مثله » بل سورة واحدة 7) ا فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا. إلا أن 
منھم من وقف على معجزته ؛ وعرف وجه دلالثه » فواحد 1 يسعه إلا الدخحول فی 
الإمان / والبادرة إلى الاذعان » وواسد غلبت عليه الشقاوة » واستحکت منه الطغاوة ع 
فخذل بذنبه ء ونکص عل عقبه“ » وقال : ( ا من واسدا وپ ) إن هذا 
لا خر مين" ). 

ومنهم من حمله فرط جهله ؛ وقصور عقلہء على العارضة والإتيان مله ؛ كما نقْل 
من ترهات”" مسيلمة فى قوله : « الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل ؛ له ذنب طويل : 
وخرطوم وثيل » » وقوله : « والزارعات زرعا فالحاصداث حصدا » والطاحنات طحنا » > 
إلى غير ذلك من كلامه » ولا يخنى ما فى ذلك من الركاكة والفهاهة» ومافيه من الدلالة على 
جهل قائله » وضعف عقله وسخف رأيه » حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث » الذى هو 
مضحکة العقلاء » ومستهزا الأدباء“ ء معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته › د 
الألباء مناقضته“ » من حين البعثة إلى زماننا هذا . 


١ (‏ ) انظر كلامه عن المرب وخصائصہم وتفصیل مواقفهم من القرآن الكريم فى الأبكار ۱۵۰/۲ ب » ۱۱۸۱. 

(؟) قارن باعجاز القرآن ۲۹/١‏ ۰ ۲۷ وتجاية الأقدام وغ ؛ والاقتصاد ۱۱۹ وشرح النسفية ٦٦٤‏ . 

)١‏ الامدی هنا يشير إلى آیات التحدى ولا ينقل نصوعہا انظر فى هذه الآيات ومعانیہا : إعجاز القرآن للباقلان 
۰۱ - ۲۳ والاتقان ۱۱۷/۲ والمهيد ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۱۲۹ وباية الأقدام 44۸ » 444 . 

( 4 ) قارن بالأبكار ۱۸۰/۲ ب » واعجاز القرآن ۲۰٢/٢‏ . 

٥ (‏ ) جزء من الآية ۲4 من سورة القمر المكية . 

(5) جره من الآية ۱۱۰ من سورة الائدة ومن الآية رقم ۷ من سورة هود عليه السلام » وقد وصلها فى الأصل بالآية 
الى قبلها ما يوهم أنہما آية واحدة . 

(۷) قارن بشأن ترهات مسيلمة » ہما فى القّهيد ۱۲۸ ففيه نص (الزارعات) ونص آ خر عن « الضفدعة » أما الغزالى فى 
الاقتصاد ۱۱٩‏ فيورد نص الفيل يخلاف قليل لما هنا والوثيل الحبل من الليف أو الشجر ووثله مکنه و أصله ‏ القاموس . 

(۸) قارن بالإعجاز الپافلاف ۱۸۲/۲ » ١5‏ والأبكار ۱۱۱۵/۲ . 

(۹) غير واضحة بالأصل اعتمدت فہا على الأبكار 1۱1۰/۲ , 

سس ۳ سم 


.بل لو نقر العاقل على ما فيه من الإخبار بقصص الماضين » وأحوال الأولين » على نحو 
ما وردت به الكتب السالفة » والتواريخ الماضية » مع ما عرف من حال النبی - صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ ب من الأمية 4 وعدم الاشتغال بالعلوم والدر اساث ۰ (۱) ۰ بل وما فيه من الاخبار 
پا تيب ای وا ار ؛ كما فى قوله - تعال - : ( قل لعن اجعت 
الانس الجن علا أن اتا مثل هذا القرءان لايأتون بمثله ه ولو کان بعضهم لبعض ظهیر ا۷ 

۳ رز 8 و هو ر 
وفوله : ( مدخن المسجد ارم ) » وقوله:( وع كم لله مَعْائِمَ کثبرة 0 9( 
2 4 ےہ ۰ ع وم 11 9 80 عمس 

وقوله : (الم » غلبت الروم فى ادلى الازضں ( هم من بعد د عَلَبِهِم محل ون “) لقد کان ذلك 
كافيا له فى معرفة إعجاز القر آن » وصادا له عن المكابرة والبهتان"“ . 


ودن حملة يانه » ومعحز انه الظاهر ه خسن الجد ع الپابس إلبه ؛ وسلام الغزالة عليه 0 
وكلام الذراع السموم له » وتسبیح الحصی فى يده" ء ولا محالة أن هذه كلها من الخوارق 
لاعادات ؛ ولیست ۳ پدخل تحت وسع فا الكل قاش انم 5 ڑل بطق عن الهوی > 


إن ہو إلا وش بُوحی). 


. ب٢٦۳ قارن بالاعجاز الباقلاف 4۹/۱ ۵۰ » ٣۷ء ۷۷۰ والأبكار ۰۱۳۸/۲ ب‎ )١( 

.٦٦ ٤ ١۷/۱ الآية ۸۸ من سورة الاسر اه وانظر التعلیق علہا فى الإتقان السپوطی‎ )٢( 

(۳) الآية ۲۷ من سورة الفٹح . 

. الآية ۲۰ من سورة الفتح‎ )٤( 

(ہ( الاپات من ۱ -- ۳ من سورة الروم ۱ 

)٦(‏ قارن بالاعجاز الباقلاف ۸۷/۱ ۰ ۷۲ء 74 والبيان له ۲٢‏ - ۳۳ والقهيد له ایضا ۱۳۱-۱۷۲۹ والأبكار 
۷۵۷۲ء ب ؛ ۱۴۹ ب ؛ وورآأء كور ب » وناية الأقدام ١ه4‏ وأصول الدين البغدادی ۱۷۳ ۰ ۱۸ ور 
السكلام النسى وه ۰ ٦٦‏ وانظر فى موقف الشيعة من قضية الإعجاز محث الاستاذ الفكيكى فى كناب « عوة التقريب » الصادر 
عن ا حلس الأعلى الشئون الأسلامية ١١4 - ١:4‏ . 

( ۷ ) قارن بشأنالمعجزات الحسية ‏ الأبكار ۱۸۸/۲ - 4غ ١ب‏ حیث يذ كر هذه الأربعة وغير ها ويصفها بالصمحة» 
و ار الدين إلبغدادی ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ ؛ والاقتصاد ۰ حیث محکم پتواتر القدر الشترك من هذه الوفائم و الثول الفصل 
لضطق صبرى ففيه حث واف علها 4۱ - ه4١‏ وانظر فى مسألة معجزات الثزى صل الله عليه عليه وسل عموما مناهج الأدلة 
۸ - ۲۲۲ وشرح النسفية ٥٦٤٤ - 4٩۲‏ والمنقذ من الضلال ۱۸۰ - ١84‏ وشرح الطحاوية ۸۷ - ۹۹ والآثار الباقية 
البيرونى م١‏ - ۲۰ والمغی ۱۹۷/۱۰ - ۲۱۷ وخاصة ص ۲۰۲ وهوامثها . 

هذا وقد روى الئرمڈی فى السئن حديث حنہن الحدع عن آئس وفال حسن “ديح ۱۱۱/۱۳ كا أورد صاحب جامع 
الأصول ۱/۱۲) عدة أحاديث صميحة فى أمر الشاة المسمومةيغير أنه ليس فییب أن ذراع الشاة کل ألتى . 

(۸) الآيتان ۳ » ؛ من سورة النجم , 


بے 00 اجه 


1 سے فاية ا مرام 


۰ 


وللخصوم على ما ذكرناه / أسثلة 
السؤال الأول : 


أنهم قالوا : ما ذكرتموه من کون القر آن معجزا لابد من أن تثبتوا بطريق قطعى يقي , 
£ ۲ 9 : 1" ۴ £ ۲ 7 
أنه مما ظهر على يده » وافترن بدعونه » افتران التصدیق والا فلا نامن أن ذلك من ره 
1 
الاو 4 او تخر صاك لساري () : 


نم [[* ذلك ۲ وأو كان يلها ی فلابد أن ینوا و سوه الاعجاز فيه 0 وذلك بتمذر 
من جهة أن الثر آن قد بطلق ععی الفروء » وقد يطلق ععیی الفراءة : فان کان المقروء هر 
العجز فذلك عن دكم صفة قدعة قائمة بذات الرب - تعالی » والصفة القدمة پستحیل أن تکون 
معجزا » إذ لا اختصاص لها بحادث دون حادث > وإن كان المعجز هو القراءة » الى هی فعله 
و کسبه ٤‏ فلبست معجزة ؛ فاما لا تدزل منزلة التصديق له فما بقو له » کما سلف . 


وما ما ذكرقوه من وجه إعجازه فى النظم والبلاغة والفصاحة . فانم ف ذلك مختلفون: 
فقائل إن: المعجز”" هو النظم دون الفصاحة » وقائل الفصاحة دون النظم» وفائل إن العجز 
فيه صرف الدواعی“' عن الإتيان عثله » وقائل :إن المعجز فيه هو الجموع » وهذا 
الا ۱ بوجب خفاء الاعجاز فيك ؛ والعجز ہے آن یکون وجه اعجازه ظاهرا 
بالنسبة إلى جل من هو معجزة بالنظر إليه » ودلیل عليه » ظهورا لاپکون فيه شك 


ولاریبة . 


وما د كرتموه» من مجر بلغاء العر ب عن مشابلشه 0 و کلام عن معارضته ءفاعا سفق 

)١(‏ قارن بالأبكار ۱۸۹/۲ ب ؛ ۰۱۸۷ ۱۰۰ ب » ۱۵۱ 1 رودب »2 ۱۵۲ احیث پعرض لشبه السمنية 
على الأخبار وینافشہا وانظر التهيد )۱۱ - ۱۱۹ وأصول الدين ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ والاغی ۳۱۸/۱۵ وما بمدها . 

(؟) قارن بالاعجاز للبافلاف ۷۱/۱ ء ۷۲ وماية الأقدام 4۰۲ -- 4۱۱ حيث يجيب عن هذا الاعتراض »© 
وانظر الأبكار ۱۰۳/۲ ب »© ٤ءء‏ ب . 

(۳) ف الأصل « المعجزة » . 

(4 ) قارن - بشأن مسألة الصرفة ما فى الانتصار الخیاط ص ۲۸ ۰ ۲۹ والإتقان السيوط ۱۱۸/۲ والفرق بين 
الفرق ١١4‏ ۰ ۱۲۸ - والأبكار ۰۱۱۸/۲ ١١٠١‏ أء ب » ۱۵1 آوراجم :ء ابق فی ص ١٤٣۳ء‏ ل ۱۳۰ سي هنا . 

٥ ( .‏ ) قارن بالأبكار حیث يعرض هله الشببة فى ۵۲/۲ ب- 4و١‏ ب وبحيب عباق ۱۱۹/۲ ب . 


س ۱ س 


ا 


9 ۰ ر٥‎ 4 ٠ 
ن لو شبك أنه تعتلی علیهم ۱۷ به » ومنعهم من الاتبان عشله » وذللك غير معلوم » فلا بيك‎ 


من زثبانه) تم ولو یت أنه تحد‌اه ره فما الذی بؤمننا م 1 


( ل 
ع 
واتفشت الأهراء على دفعها وإبطاها" » أو صرف الله دواعى الخلق عن نقلها > 


ل المعارضة وفعث 4 


۲ أنساهم إياها 9 » أو أن خوف السیف منمهم ف ا و نم م يتعرضوا بالعارضة 
لإعر اضهم عن النظر فى أن ذلك مما بوجب افحامه وإبطال دعوته ۰ أو أن إعراضهم 
كان قصدا لإهانته ولعماله بترك یء » .أن لاعتفادهم أن الست والستان 
آفرب إلى إخماد / ثائرته وإطفاء جمرته من الاتبان معارضتہ » والتطويل فى محاورته » ولا فكيف 
پعجزون عن الاتبان عثله وهو غير خارج عن حروف العجم» الى بتکلم ہا العرب والعجي » 
والألكن والالسن") ۴ . 

كيف وإنه مامن أسول إلا وهو قادر على أن بای منه بالكلمة والکلماث ؛ والایة 
والآياث » ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على كله . لکن غاية مايقدر أله يتميز 
عليهم بذوع فصاحة وجزالة » وذلك غير مستحیل ؛ إذ التفاوت فا نمق الناشوية قن ذالم 
واقع لامحالة » وليس له حد يوقف عنده ؛ إذ مامن فصيح إلا ولعل مم من هو أفصح 
منه » فغير تنم أن تنتهى الفصاحة فى حق شخص إلى حد يعجز عن الانیان مثله» وذلك 
لايوجب جعله نبيا» . وإلا للزم أن من كان دونه فى الدرجة أن يكون نبيا وكلامه 
سس ا ےل مس کر کرک وان تگرت مو وان ال لل مر هی حون تاد 


بالنسبة إلى من هو فصح منه . 


. كلا بالاصل‎ )١( 

(؟) انظر الإجابة عن هذا ی الإعجاز لباقلای ۱۹/۱ - ۳۱ والأبكار ١45/9‏ ب ۱۸۷ أء .ورب »> روزأ 
و کذا فی ل ٩۵اب‏ . 

.۱۱۰۱۷/۲ قارن بإعجاز القرآن ۰۳۱/۱ ۲۲ » والأبكار‎ )٣( 

( 4 ) قارن برد الباقلانى على هذه الشہة فى المهید ۱۲۳ واطویی فى الإرشاد 45" ٣٣۸‏ . 

(ه) فارن بالأبكار ۲ ١‏ أء وانظر هذه الشہة وردها فى النهید ۲ ۱۲۳ , 

. -و4م‎ ٣٤۸ قارن بالأبكار ۰۱۰۷/۲ ب ف عدم المعارضة بسبب عدم الا کنر اث و الاسئبائة وبالإرشاد‎ )٦( 

(۷) انظر هذا الاعتر اض ورده عند الباقلانى إعجاز القرآن ۲۷/۱ - ۲۲ وق المهید للباقلاف ۱۲4 ۰ ۱۲۰ وقارن 
بالأبكار ۱۰۱۷/۲ ټپ , 

(۸) عرض الوالث هذه الشبية بالأبكار ۱۵۸/۲ أ ء ب » وانظر هذا الاعثر اض واہمواپ عنه فى الإعجاز ۱۸١/٢‏ - 
۹ء والمهيد ۱۲۱ . 


سم ٣٣۷‏ س 


۲ب 


/ 


نم إنه عتضع أن یکون معجزا من وجھپن : الوجه الأول( : أنه من الجائز أن یکون 
يكون ذلك قد حصل له قبل التحدى بالنبوة » وادعاء الرسالة ولم يظهر عليه ؛ فانه لامانم 
-على أصلكي ‏ من إجراء الخوارق على يد من ليس ہنی . وعلى تقدپر جواز تقدمه على التحدی 
خر ج عن أن يكون دالا على صدقة من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من جهة آنا نازلة 
منزلة التصديق بالقول »وذلك لایکون إلا مع وجودها عند الدعوى » لاقبلها » كما سبق . 
ولیس إظهان ‏ ذلك عند الدعوی غارثآت كنا فى الاحیاء » وشق البحر ونحوه » بل هر 
مععض تلاوة وتکرار » ولاافتراق فيه بين إنسان وانسان » وإنما المخارق اظهاره إليه 
وإطلاعه عليه » ومع جواز سبقه متنم أن يكون دالا على صدقه . 


والوجه الثایی۳) : أن من حفظه ء ومضی به إلى آهل بلد لم تبلغهم الدعوة ولي يسمعوا 
عثله » ولامن ورد على يده » فتحدى به علیهم » فلابد من أن يوجب التصديق أو التكذيب : 
فإن أوجب التصديق فهو معلوم کذبه » وأن أوجب التكذيب مع ماظهر لم على يده من 
الخارق » أفضى إلى إفحام الرسل » وإبطال/ العجزات وظهور الآيات » ولذلك [ لاسبيل"] 
إلى القول مدل ماينقل وپحفظ أن يكون معجزا ء دالا على صدق الرسالة ء بل ال معجزات 
سے ان اون لی ایس ورعياء الوق ران المصاعه إل غر ذلك فا لاسي 
إلى ظهوره على يد [ غير" ] نی . 

فإذاً قد ثبت أنه لاإعجاز فى القرآن » ثم ولو كان معجزا بناء على كونه ارقا 
لوجب أن يكون ماظهر من العلوم الرياضية ؛ كالهندسية والحسابية » معجزا . وأن يجب 


التصديق لحن أن ده عنك تعحديه بالرسالة ودعواه للنبوة » وهو میعال(* . 


600 انظر ( الدقيقة ) الى مضت ق ل ۱۲۸ ب والتعليق علها » وقارن بالأبكار ۷۲ ) 4 ب حيث عرض 
هذا الوجه و جیب عله فى 1۱۱۳/۲ . 

(۲( قارن بالأعجاز ۱۹۹/۲ والفهید ۱۲۹ - ۱۲۷ وف الأبكار ٠١۸/۲‏ ا عرض هذا الوجه من الشہة والرد عليه. 

(۳) فى الأصل « وذلك ( ثم فراغ انمحی ما كان مكتوبا فيه إلى قوله ) إلى القول مثل . . » وقد صححته وأكلته 
اعيّادا عل الأبكار 1۱۰۸/۲ . 

(+) زيادة لابد مہا والا فسد العی قارن بالأبكار ١58/١‏ أ . 

٥ (‏ ) قارن بالأبكار ۱٥۹/٢‏ أ حيث پعرض هذه الشہة ثم يجيب عنها فى ۱۹٤/۲‏ أ وائظر ما سيأ هنا فى ٠۳۹‏ أ 


0 :ما 


وما ذڈکرئموہ من تسبیح''' الحصی وانشقاق القمر > وتکلم الغزالة » وحنين الجذع , 
ت 1 
ونحو ذلك فاحاد هذه الامور غير معلومة » ولامنشولة بطريق التوائر » واعا هی مستندة 
إلى الأحاد » وهی مما لاسبيل إلى التمسك ما فى القطعيات » وإثبات النبوات . 


وزادت العنانیۂ'' على هؤلاء » فقالوا : قد ثبث أن موسی الکلم كان نبيا صادقا ؛ 
ما ظهر على يده من شق البحر » وقلب العصا حية » وبیاض يده » إلى غير ذلك . وقد نشل 
عنه بالتواتر خلفٌ عن سلف أنه قال لقومه :« هذه الشريعة مؤبدة علیکم » لازمة لكي مادامت 
السموات والأرض » فقد كذب کل من ادعى نسخ شريعته . وتبديل ملته . فلو قلنا : 
إن محمدا کان" نبيا » وإن شرعه ناسخ بطريق الصدق » لازم أن یکون موسی الكلم 
فما قاله کاذبا » وهو محال . 


ادت ا ع "ٰ۶ لضان ناركن مون نيا لحان الول 
بنسخ الشرائع» والنسخ ف نفسه محال ؛ فإنه إذا أمر بشی" فذلك يدل على حسنه وكونه 
مرادا » وأن فيه مصلحة » فلو نہی عنه انقلب الحسن قبيحا والمصلحة مفسدة » وما کان 
مرادا غير مراد » ويازم من ذلك البداء والندم' بعد الأمر والطلب » وهو متنع فى حقاللّه - 


تعا لی . شم إن مدلول النسخ ف الوضع لیس إلا الرفع » وذلك لاسبيل إلى تحققه ؛ 
فيا أمر جب ری عه 6 فإنه أما أن يكون الرفع لما وقع أو لما لم بقع : فإن کان لما وقع 
فهو محال ء وان کان لما میقم فرفع غير الواقع محال/ أيضا كما وقع ف الواقع . ۳ب 


. وما سيأق فى ۱۳۹ أ » وثارن بالابکار ۲ بت‎ » Îr راجم ما مر عن المجزات الحسية‎ (١) 

)٢(‏ قارن بالاہکار ۱۵۸/۲ ب حيث پورد شہة العثائیة و كذا امهید ۱4۰ - ۱44 حيث يذكرها ویرد علہا 
غير أله ينسها للشمعنية لا للعنائیة كما سلفت الإشارة إلى ذلك . 

(۳) ف الاصل ( لكان) . 

(4) راجم سا مر فى ص "8١‏ عن فرق الہود وانظر المهید ص ۱۳۱ وما بعدھا وخاصة ١44‏ و ۱۸۷ حيث 
یرد على شبهة من أحال النسخ وهم العنائية فى نظره والأبكار ۱۵۸/۲ ب , 

( ه ) قارن بشأن - مسألة البداء ‏ بالاحكام فى أصول الأحكام ۱۰۱/۱ - ٠١4‏ والمهيد ه4١‏ - ۱۸۷ ومقالات 
الاسلاميين ۱۹۲/۲ والفرق بين الفرق ۲۷ - ۳۸ » وماية الأقدام وو؛ - ۰۲ه وعر الکلام ۸۹ - ۹۰ والأبكار 
۷ ب وئكأة الفكر التشار ٣١/۱‏ و ۸/٢۲‏ ہو روم , ٣۳ے‏ 


ب ۳٣٤٤۹‏ س 


م 
بدعوته » لكنه إنما ادعی الرسالة للعرب خاصة > لا إلى الامم كافة » فلاہد''' لبپان عمو 


دعواه من دليل قاطع »> ولاسبيل إليه . 


[ 


والىجواب عن کلماث آهل الزيغ هن الصواب 


أما إنكار ظهور القرآن على يده » وافترانه بدعوته فمما لاسبيل |لیہ'' . إلا فى حن 
من رفع نشاب الحياء عن وجهه » وارتکب جحد الضرورة الحاصلة من أخبار التواتر 
بذلك ؛ فان مامی عصر من العصار » ولاقطر من الفطار » الا والناس فیه بأسرم 
مطبقون ؛ الوانقون والخالفون » على أن ذلك مما لم يظهر إلاعلی!“ يده » ولاصدر إلامن 
جهته واستقر ذلك فى الأنفس » على نحو استقرار العلم بالملوك الماضية والأمم السالفة , 
والبلاد الدائية » فمن تفوه بانکاره فقد ظهرت مخازيه » وسقطت مکالته » وكان کمن 
أنكر وجود مكة وبغداد » ووجود من اشدهر من هؤلاء العباد » ونحو ذلك . 
وبه پندفع تشكيك من شكك على نی العلم الحاصل بالأخبار » الواردة على لسان الجمع 
الكثير والجم الغفير ؛ بان مامن واحد إلا والكذب فى حقه ممكن . وحصول الع 
بخبره ممتنع » وذلك لاينتفى عدہ بسبب انضامه إلى من هو مثله فى الرتبة . ولاحاجة 
إلى الإطداب" . 


وأما جواز الإعجاز من سح القراءة والشروءه فدهویل لاعاصل له ؟ فإذا لانشول 


)١(‏ راجع مامر فى ۱۳۰ وانظر ص ۲۰۹ ۰ ۳۱۰ حيث يناقش الەیسوبة وانظر الال والنحل للشهر سنا 
۷۲ مه . 

( ۲ ) ف الاصل ( فلا بد من پان عموم دعواه إلى دلبل ) 

(۳) ف الأصل و إلى إنكاره » . ( 4 ) ف الأصل « عن يده» . 

٠ (‏ ) ف الأصل ( فان ) والصواب ما أثبته . 

)٦(‏ قارن بالأعجاز البافلاف ۹/۱ » ۱۰ » ۱۷/۲ - ١١١‏ والائقان السيوطى ۱۱٦/۲‏ ۰ ۱۱۷ والأبكار 
۷۲ب ١5١ ۶١‏ أ والفرق بين الفرق-. حيث پلسب مثل هذه الاعوی ضد التواتر إلى النظام - ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ »© 
.۱۳٣١ ۸۶‏ 


سے ۰ ہیں 


إن المعجز هو الصفة القدعة القائمة بذات الرب - تعا لی » ولامايتعاق من القراءة 
ركسب الفاری" » بل وجه الاعجاز فيه قد پتفرر من وجھین''' 

فتارة نقول : إن العجز هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان الرسول 
ما خلق اللہ من العبارات الدالة عليه . فلا يكون كلامه الدال هو العجز » ولاالمدلول . 
بل إظهار ذلك المدلول بكلامه » عند تحديه بنبوته . ولامحالة أن ذلك مما يتقاصر 
0+ آرباب الفکر »ویکل و النظر ء وذلله کما ذرناه ق قضبة 
المتحدى باظهار ماى الصندوق ونحوه ۳ /. 

وثارة نقول : إن العجز هر هذه العبارات( > وهذه الکلمات » من جهة ما اششملت 
عليه من الفصاحة والبلاغة والنظم المخصوص » وذلك ما لایدخل تحت قدرة الى › 
زلاهو متوفف على رادته » بل هو مقدور ومخاوق لله تعالى » وماهو مقدور له ومتعلق 
کسه فلیس الا حفظه وتلاوته » ونسبته إليه كنسبعه إلينا ؛ فإنا نعلم من ۰ أنفسنا عند 
قراعثہ » والشروع فى تلاوته » أن ما [هو] متعلق کسبنا منه ليس إلا القراءة والتلاوة» 
دون النظم والبلاغة » وما اشتمل عليه من الفصاحة ء لکن لما اختص باظهار ذلك على لسانه » 
بطربق الوحی عن ربه » مقارنا لدعوته » وکان من تكل عن الاتیان عثله قوی البشر ء 
ویعجز عن معارضته ذوو القدر » کان ذلك دلبلا عل یف کما سلف*) 

ومن صفت فطرته » واشتدت قریحته ؛ وکان ناظرا [ آریبا) ] عم أن مامن 
ب" من الفر آن إلا وهی - لما اشتملت عليه من النظم لبدیعء والدرتیب البليغ ؛والعنی' 


معجز ة 0 من عند رب العلمين . وعلى قدر سلامة الفطر » وصحة النظر ر پفع الثفاوث 


(۱) قارن بالأعجاز ۷۱/۱ ۰ ۷۲ حيث پذکر هذا الاعتراض وجيب عنه بالوجه الأول ثم یمود إلى مناذشته 
أيضا فى ۱۰۸/۲ - ۱۱۰ والأبكار ۲ ب وہای الأقدام 4۰۳ - هه . 

( ۲ ) ف ٩‏ ۱۲۸ ب » ۱۳۲ ب . 

( ۳ ) قارن بابن حزم ق الفصل ۰/۳ - ۱۱ حيث پناقش من قال إن الفرآن عبارة عن كلام اللہ و ليس هو نفس کلامه . 

. زيادة ليست ف الاصل‎ )٤( 

(ہ) فارن بالأبكار ۱۰۱/۲ ب » والههید ۰۱۲۹ ۱۲۷ . 

. غامضة بالاصل اثبنها اجنهادا‎ )٦( 

(۷) انظر ی القدر العجز من الفرآن » الاعجاز للباقلانی ۱۰۱/۲ ۰ ۱۵۸ » والانثان السيوطى ۱۲۰/۲ والفصل 
لابن حزم ۱۹/۳ ۰ ۲۲ وماسيأق فی ل ۱۳۰ آ= ص ۳۳۵ . 


(۸) ف الاصل و هو العی » . 
فد و و 


۱۳ 


بين الناظرين فى إعجاز القرآن العظم''' » فرب شخص يكون عنده بالنظر إلى نظ 


1 (۲) 


وحده معبجزة » أو بالنظر إلى لاه معجزۂ » ورس شخص یکون الا عع‌جاز علدہ 


من الاو وعلی هذا التفاوت یکون الاعتلاف بین ا والسورة والکتاب ورين 

و بلاغته » أو بالنظر إلى 
آیه وسوره» فلا غفاء بان مجموع ذلك يكون خارقا معجزا » ولااعتلاف فیه عدر 
القائلین به . 


أ 


۴ الاعجاز . فالخفاء إن رفم ف اعجازه ؛ بالنسية نظمه 


£ 
وآما (نکار تمعدیه والقر آن للعرب وافحامه ذوی الادب ‏ فهو اا ما علم بالضرورۃ 
والثقل اشواثر » كما عم وجوده وظهور القرآن على ید و لام (4) لانکاره و ان 
والقرآن مشحون بفوارع من الاپات دالة على التحدى » ونعی العرب ؟ مثل قوله : 


م و ۳۹ ۵ o‏ 0 م 2ھ ره ام 2 رر م2 0 0 
) فاتوا ہکتاب من عل الله )0 4 ) فاڈوا بعشر سر 4 ) فاتوا بسوره من مثله ۷) 1 
م فی 7 2 اك 2 
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وفو رن چیک عون و جن على ل ادو بمثل ۸ هر دادو و 


م 


إلى غير ذلك من‌الآبات" فكيف يقال بإنكار وقوع التحدى ؟ 

ثم ما من آية منهذه الایات!لا وهى منقولة علىلسان الدوائر »وهو سواء فى ساثرالایات( 
وذلك ما متنع معه القول بكونما١''مؤلفة‏ بعد النبى عليه السلام » أو أنها مجمعة لغيره من 
الأنام . فإذا ثبت تحديه به العرب وآرباب(۳الفضل منهم والأدب » فاو وقعت المعارضة منهم 
لاشتهر ذلك ولتوفرت الدواعى على نقله كما توفرت على نقل غيره » إما على لسان 
الوافق أو المخالف ؛ إذ السكوت عن مثل هذا والتواطؤ على تركه ما تقضى العادة الجارية 


(۱) فارن بالاعجاز لباقلای ۲۰۵/۲ ۲۰۱ . 

( ۲ ) الواو ليست ف الاصل . 

(۳( قارن بالأبكار ۱٩ ٤/۲‏ أ الثر آن لباقلا ۱۵۸/۲ ۰ ۱۵۵ . 

ر؛( ف الأصل رو لا حاجة » , 

(ه) جزء من الآية وغ من سووة القصص ؛ وقد وردت فى الأصل : ( فأتوا بکتاب مثله ) ولا تو جد آية ف القرآن 
هذا اللفظ . 

(5) جزء من الآية ١‏ من سورة هود عليه السلام . 

(۷) جزہ من الآية ۲۳ من سورة البقرة . 

(۸) جزءمن الآية ۸۸ من سورة الأسراء . 

(۹) قارن بالأبكار ۱۱۸/۲ ب وراجم ما مر فى ل ۱۳۱ أعن آياث التحدى . 

(۱۰) قارن بشأن تواثر القرآن حلة وتفصيلا » بالأبكار ٥٦١-٢‏ ب › ١١١‏ والأثقان ۷۵-۱ ۸۳ . 

(۱۱) ف الاصل ( بکونه ) (۱۲( فی الأصل « وامان » 


سح 0 ہے 


پاحالنه ۳ » ولمدعى لذلك ليس هر فی ضرب الثال - إلا کمن بدعی ظهور نی آخر 
بعد النی و السلام 00 وجود إمام ها متا آو اھ انم نت 
ی بعض الاوقات » آو الا آو الشرات ؛ ولابخفی ندال ذئك من الابطال . 
ولاعکن أن يكون خوف السيف مانعا" من نقل ذلك وإظهاره فى العادة كما لم 
عنم دموی العارضة فى کل زمان* » وان كان ذلك لما" فى القرآن"» بل الواجب » 
بالنظر إلى العادات ومقتضی الطباع النقل لل ماهو من هذا القبیل » ولو على سبیل 
الاسرار » كما قد جرت به عادة الداس فی التحدث عساوی" ملوکهم وظهار معایبهم » 
ون كان نحو السيف فائما فى حقهم »لاسما و بلاد الكفار متسعة» وكلمة الکفر فى غير 
موضع شائعة » فاو کان ذلك ما له وقوع لد آشیم كما آشیم غبره ما لیس عوافق 


للدین » ولايتقبله ال من الب ۱ ۱ 


ولاجائز أن يقال : إن ترك العارضة محمول على الاهمال أو على الغفلة عن کون 
المعارضة موجبة للافحام ۲۱ أو على اعتقاد أن السيف أبلغ فى دحره وردعه وإبطال دعوته ؛ 
فن النى - صلى الله عليه وس - قد كان يقرعهم بالعی( ويردد عليهم تعجیزم 
TT‏ | بسو 1 مثله واذعوا من استطتم من دون له( » مع أنالعرب | 
قد كانت فى محافلها تتفاخر ععارضة الركيلك من الشعر » وتتناظر فى مجالسها عقاباة 
السخیف من الظر > ولامحالة أن القرآن ف نظر من له أدق. ذوق من العربية » وائل 


3 1 ۹ 
نصاب من الامور الادبية » لايتقاصر عن فصيح أقوال العرب ؛ وبديع فص وشم ٤‏ النظم 


لل ل مسج لان LITA YE IES AERA E ERS‏ ال ندددجہہ لن 


( ۲ ) المقصود و اللفاء الر اشدون » وانظر اللمع للأشعرى ۹۰ حيث يستخدم هذا الصطلح ٣‏ بها نله 

(۳) ف الأصل ( مانم ) 0ای لال کلت کان 

( 4 ) كرر الناسخ عبارة ( ف كل ) ول يثبت علامة الزيادة . 

. المقصود حدوث العارضة للأنبياء فعلا کا نقل من معار ضات للق رآن عن مسليمة وغيره‎ )٦( 

( ۷ ) پلاحظ من هذه الفقرة بصر الامدی بطبائع الناس وقارن بالأبكار ۱٦٦/٢‏ ب › ۱۱۷ . 

(۸) راجع مامر فى ل ۱۳۲ ENI‏ ۱ 

(۹) ف الأصل ( بالا ) نها اعمادا على الأبكار ۱٦١/٢‏ ب . 

og A TAS)‏ ار ئن 2 وهی LANNE‏ سوه من اه ولا کسی جو یآ یه پرنسن ادر ولاو اما 
اشثہت عليه بالآية ۲۲ من البثرة الى مرت ف ل [٣٣۶۴‏ 


حسم o‏ ۳ بے 
0 . غاية اارام 


۱/۳۵ 


والنشر » بل والخطب27 »فكيف يخطر بعقل عاقل » أو بتوهم واهم » أن العرب ہم 
نآ ارس ال تفر ون کی اتکی كقاروا عا و ات 
إخساسا به وإھمالا ‏ أو لغفلتهم أن ذلك هما يدفع الضرر عنهم ؛ أو لأن السين 
أنجع وأوقع لم » مع ما كان السلمون عليه من شدة الباس وعظم المراس » والقوة الباهرة , 
والعزمة الحاضرة » والنصرة الحاصرة » وهم مکنھم دفع ذلك كله بفصل أو سورة یقوا 
واحد منهم ؟ إن هذا لهو الخسران المبين" . 

ولاننكر أن هله الثلات » ووقوع هذه الاحئالات ‏ بالنظر إلى العقل » وإلىذواتها 
مكنات » لكنها كما أوضحناه 9 بالنظر إلى العادة ‏ من المستحيلات › ولايازم أن 
ماکان مکنا باعتبار ذاته أن لايلزم الحال من فرض وجوده أو عدمه باعتبار غيره ؛ 
ا فى غير موضع هن هذا الکداب'“' > ثم إن هذه الاحهالات ء إن كان الخصم 
كتابيا فهى أيضا لازمة له فى إثبات نبوة من انتمی إليه ؛ والةول بتصحيح رسالة 
من اعتمد عليه ؛ وذلك کالنصاری واليهود وغيرهم من أهل الجحود » فما هو اعتذاره 


عنها هو اعتذارنا عنها مهنا . 


£ 
ولایلزم من كون القرآن مركبا من الحروف والاصوات أن يه يكون عارقا ولامعجزا 1 
گنا دہ شاه 6 دن اشما له عل النظم البدیع ¢ والكلام البليغ ¢ الذى عجرت سک4 بلخاء 
العرب وفصحاؤی!' . وقدرةٌ بعض الناس على الإتيان عا شابہ منه كلمة أو کلمات 
لاوجب القدرة عل ماوقع 4 الإعجاز ٩۳‏ 4 وإلا [ کان ١‏ لكل دن أمكنه الاتیان 


( ۱ ) الخطب عند الآمدى مکانة متازة » وانظر كشف امُوہات ل ه ب والبين ل م ب » واوقارن كلامه هنا 
بالأبكار ۱۱۵/۲ ب ؛ ١18‏ أحيث يفيض فى و صف مكانة الرسول فہم قبل البعثة وبعدها . 

. قارن ما مر فى ل ۱۳۱ ب » والتعليق علہا » والأبكار ۱۹۸/۲ ب ؛ 5 أحيث يباع فى رد هذه الشمة‎ )٢( 

(۳) فى ل ۱۲۳ ب » ۱۳4 ب وقد قررها ق مواضم من الابکار مہا ۲۵۹/۲ ب > ۱۱۷ أ, 

(4؛ ) راجع ل وم أمن هذا الكتاب و التعلیق علبها حيث عرض لمسألة القدرة على ما تعلق العلم بضده . 

( ه ) هذه الطريقة فى المعارضة وقلب السوال على الخصم استخدمها الباقلای فى مثل هذا المقام فى القھید ۱۲۹ . 

. ١5١ - ۱۵۸/۲ قارن بالشبر سٹائی ف ايه الأقدام ۳ والباقلانى ق الإعجاز‎ )٦( 

(۷) قارن ما مر ل ١4‏ أو التعليق علہا خصوص القدر المعجز من الفرآن » وقارن بالأبكار ۱٦١/٢‏ ب ف ميله 
إلى الر أى القائل بأن العجز «سورة تبلغ فى الطو ل بلغا تتبين فيه رتب ذوى البلاغة» وفارن برسالة التوحيد ۱٢١‏ ف التحدى 
بأقصر سورة . 

(۸) ف الاصل «وللا كل» . 


سم غ٤ ٣'٥‏ سے 


. بكلمة أو کلمتین من نظم أو نثر أن يكون شاعرا » ناثرا ؛ وأن لايقع الفرق بین 
لألكن / والألسس اتکی ای للك مو الس راف ن و تقس امس 
عن بعض مانقل عن فصحاء العرب من نظم ۲ نشر ء وان كنا لانجد أنفسنا نے تا 
فاصرة عن الانبان منه بکلمة أو کلمات » بل ولیس هذا إلا نظیر مالو قیل بوجوب 
کرت الا دوا واد جات ام رن مه تور مھ جح یت 
وسفسطة . ثم ولو كان ذلك مقدورا ۸ 


م لقد بادروا إلى الاتیان به » وسارعوا إلى دفع 
ما نحدی به عل اسل : 


۲ ۱ 1 ا ا خی ۱ ھ5 ر ٦"‏ 

لکن لاننکر أن من مقدورات اللہ 3غ تعا یل .- أن بظھر عل دك عير ۵ ما دع جر عن الاثيان 

لہ 4 وتكون لسہت۸ ال ها المعجز 29 هلا المعجز إل عبره دن الكلام وان ذلك 

لو ظهر لكان مبطلا لرسالته » أن لو كان التحدى بانه لاسبيل إلى الانبان عثله ء لاأن 

يكون التخدی بإظهار ما هو خارق للعادة على يده فقط أى م يعهد له فى العادة قبل ذلك 
مثال كما سبق تحقيقه . وكذا الكلام فما" هو دونه بالنسبة إليه أیضا . 


وھ ملع جواز دلالته على الصدفق دماء عل جواز STE‏ ۱ عل الدعوى (4) ] ¢ ف4 سيق 


وجه إبطاله فما مضی!“ » فلا حاجة إلى إعادته . 


وأما مافرض من جواز تحدی من حففله عل أهل بلد لم تبلغهم الدعوة ۰ فمجرد ظهوره 
على يده" غير كاف مهما لم عام بطريق قطعی أن ذلك ما لم يظهر على يد غيره . وغاية مافى 
الباب هم لو علموا ظهور ذلك على بد غيره فذلك لايوجب العلم بعدم ظهوره على يده [ھو ۷ 
لکن] اعله لو تلاه عليهم لقد علم أنه ما لم يظهر على يده »من جهة اشټاله على شر ح أحوال 


3 £ ۱ ۱ ۱ 
ود وأحكام > اخدصت باسباب ووقائع حدثت!“ فى زمن النی-صل الله عليه وسلم - 


ا خی 


(۱) ف الأصل (مقدور) . 

( ۲ ) فارن بالبيان ۱4 - ۱۷ والأبكار ۱۱۸/۲ ب › |۱٦١‏ والغیٰ ۲۰۵/۱۵ - ۲۰۵۹ . 

(۳) ف الاصل (فیمن) . 85 ) انا تفا 
(ه) ل ۱۲۸ ب انظر التعلیق هناك . وقارن بالأبكار 1۱۱۳/۲ . 

. ۱۲۷ ف الاصل ( ید غبره كاف ) وقارن بامهید‎ )٦( 

( ۷) ف الاصل (يد غيره » پل لعله . . الخ ..) 

(۸) ف الاصل ( حدئله) . 


ہے -ق ت 


۵٥‏ /ب 


لو ذ کرت بالنسبة إلى ع لمد كان ذلك ف نفسه يعد لغوا من القول» وسفها من الکلام . ۱ 

ولاكذلك فى حق النبى ‏ عليه السلام > فإنه قد علم من جهة القطع أن ذلك ما لم بظهر 

على يد غيره بناء على ما احتف به من القرائن القطعبة » والأمور اليقينئية9 » من نزوله 
۱/۱۳۹ عل وفق آحوالم » ومطابقته /لافواشم ¢ وذلك كم ۴ قصة دراءة عائشة ؛ ودم آن هب ؛ 

۱ 7 ۱ 7 

وماورد دن الابات ف 02 دادر واحد؛ إلى غير ذلك ما عتنع دصموره مل کونه كاذيا 

فى دعواه » بل الباری - تعالى ‏ [ پطیم" ] على قلبه وعقله » ویخم على لسانه بحيث 

لايتمكن من انه والتحدی ۵ أصاة ۱ 


و غيره من الکتب الغريبة والأمور العجيبة ء من الرياضيات والمندسياث والحسابیات» 
والأمور الى لامکن الإتبان عثلها » فقد قیل :إن مستند إظهارها وسبب اشتهارها لیس 
إلا من النبيين والرسلین ۹8 > وغاية مازید فیها تنمم وثرتیب .ولو قدر آنا ۸ لم يظهر 
على پدی نی » فلا إحالة فى ذلك ؛ لما سلف » وعند التحدى م وثبوت کوما خارقۂ ؛ 
يجب القول بالتصديق »والفبول بالتحقيق » لكون ماظهر على يده نازلا منزلة التصدين 
له ء بخلق الله تعالی - له ذلك على يده » واقدرانہ بدعوته » كما سبق . 


دم إن ذلك لازم للخصم إن كان كتاديا 6 بالنسية ال ماظهر عل بل بيه من 
العجزات والاپات ء ولامخلص له منه © . 


وماقیل من أن آحاد العجزات" الى آشرنا إليها من انشاق القمر » وتسبیح 


(۱) ف الاصل (غيره ) . 

( ۲ ) قارن باههید ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ وراجم ما مر فى ل ۱۳۲ ب والتعليق علا من هذا السکتاب . 

( ۳ ) کلمة غامضة بالاصل » اثبها اجمادا و انظر المهيد ۱۲۷ . 

( 4 ) فارن بصفحة 04م » و التعلیق علها من هذا الكتاب » وباهید ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ وما سبق أول هذا القانون من 
التعليق ۔عول حقيقة الى و مهمته . 

(5) ف الأصل ( فيه ) و ارجم إلى ص ۳۳۰ والتعليق علها حيث پلزمهم عثل هذا . 

)5( راجح مامر فى ل ۱۳۳ ا والتعليق علہا والامدی پتعرض ف الأبكار ۲۷۳/۲ لانشقاق القمر و مسك 
الشيعة بعدم تواثره ورد علیهم» وفارن برأى الشیخ رشيد رضا الذى ثابم‌فبه بعضالأشاءرة» و انظر توثيق أحاديثانشقاق القمر 
فى القول الفصل ١5‏ ۰ :۱۱ والظر فى موقف العثر له من المعجزاث الحسية شرح الأصول ا ٣حمسة‏ ۵4 - هوه » وفارن 
بالفرقان لابن ثيمية ١١‏ » ۱۳۰ حيث محکی هذه العجز ات ويذكر محقةه أن حديث انشقاق القمر رواہ الشيخان عن أنس ؛ 
وأن حديث تسبيح ا خصی رواہ البزار عن أنى ذر » آما حنین المذع فى الصحيحين عن جابر . 


9 بت 


الحصی »ونحوه لم پثبت بطریق متواثر فبعید » فیانا نعام - ضرورة - آن مامن عصر 
من الاعصار إلا وأصحاب الأخبار وأرباب الآثار وأهل السپر والتواریخ قوم لاپتصور 
منهم الدواطؤ على الکذب عادة » وهم بأسرهم متفقون على نقل آحاد هذه الأعلام ( 
وکذا فى کل عصر إلى الصدر الأول . 


ثم ولو سام ذلك "فى الاحاد فلا محالة أن عموم ورودها پوجب العلم بصدور 
العجزات عنه » وظهور الخوارق عنه جملة » كما نعام بالضرورة - شجاعة عنئر 
وکرم حاتم ؛ لکثرة [مارواه 1(" النقلة عنهما [ من ]20 أحوال مختلفة ندل على کرم هذا 
وشجاعة هذا » ون كان نقل كل حالة منها نقل آحاد لانقل تواتر" . 

وما الرد على العنانية فما تقولوہ'' ؛وإبطالم فیا تخرصوه فهو : آ ہم مع عجزمم 
عن صحة السند“ > فى متن الحديث مختلفون » فإنمنهم من" قال : الحديث هو 
قوله «/ إن آطعتموی لما آمرتکم[به] ٩‏ وبیتکم عنه ثبت ملککم [ کف یت الس ات 


0+400 ) » ولیس فى ذلك مايدل على دوام الملك » فليس ذلك يناق النسخ ثم هو 


مشروط بطاعته » والائار عأمورانه » والانتھاء عن منهياته » وذلك ها لايتحقق فى حفھم 


۶ 5 
بعده . ثم ون قدر أن المنقول هو قوله : « هذه الشريعة لازمة لكي خانمة عليكي ٩۷‏ 


۱ 


( ۱) زيادة ليست ف الاصل . 

( ۲ ) قارن بلوسة ۱۱۰/۱ پ من الأبكار رراجم ۱۳۴ أ من هذا الیکتاب و التعلیق هناك : وقارن باشهید ١٠١١‏ » 
۷۲ و أصول الاين ۱١٦۱ء‏ ۰۱۹۵۰۱۱۲ ۱۱۱ . 

(۳) کذا ق الأصل » وف الاپکار ۱۱۷/۲ ب ( ثقلوه ) وهو پتفق فى رده علچم مم ما هیا » وقارن بالملل و التعمل 
۲۳ ۵ . 

٤ (‏ ) انظر نقد ا ولف له من جهة السنه فى الأبكار ۱۱۷/۲ ب حيث ذکر أنه من وضع ابن الرارندی لیمارض به 
دعوی الرسالة من محمد صل الہ عليه وسل » ویدلل على ذلك بان أحباره - الذين کانوا آعرف بالتوراة » ککعب وابن سلام 
ووهب - ۸ يذكروه ولو كان حیحا لكان أقوى ما پتمسکون به زمن الى صل الله عليه وسل . 

ONE 

(5) زيادة ليست بالأصل » والئص ف الأبكار ( ۱٦۷/۲‏ ب ) ؛ و إن اطعمثوفی ذما أمرتکم به و نبيئكم عنه ثبت 
ملککم کا ثبعت السموات والأرض » و كذا فى الإحكام ١١4/#‏ وهی نفس الفاظ الباقلائی فى الٹھید ۱4۲ وينسبها إلى 
أكثر البود » وانظر ما يورده الآمدى فى الأحكام ۳ - ٠١4‏ من نصوص الثورا: الى تثبت وقوع النسخ فعلا بسبب 
رفع التوراة لأحكام فى شرائع سابقة عليها . 

(۷) قارن ما مضى فى ل ١#‏ أ فهو مخعلف عله قليلا . 


سم ۳0۷ سس 


٦‏ /ب 


فلا مائع من أن يكون ذلك مشروطا بعدم ظهور نی آخر ؛ ويكون هو الراد باللفظ , 
ومع تصور هذا الاحمّال فلا یقین( . 


OS‏ ىلص انا ) طاعة فعضية ‏ مصلحة لبي 
4 
1 £ 
الفصول »من الشحسین والدفبیح » ورعاية الصلا ح والاصلح » ودلالة الامر على الإرادة» 


ما فيه مقنع وکہفارة ۳ ۱ 


0 : ۱ ۱ ۱ 
نم انه لا سبعك صدور الامر من الله تعال مت سحو المكلفين بمعل شی ۶ هعاشا فى وقفت 
ويكون ذلك ثمدودا » ف علم 


5 
الکلف فى ذلك الامر ؛ لاعتقاده أوجبه » و کف نفسه عما يغويه » ثم يقطع عنه 


الله ٤‏ إلى حہن ماقم أنه دنسب خه عندہ'؟' ؛ لعلمه بان مصلحة 


التكليف ف الوقت الذى عام 


م و قر 9 21 م شف ر (o) ٩‏ 1 ۰ ۰ 8 ا ا 5 7 ار 
( یمحوا الله ما يشاك ویشست" ) ویکون ذلك الفعل نفسه بالاضافة إلى وفت متعلق 


2 
أنه سبنسخه عزدم٣)‏ لعلمه نما فيه من المصلحة و کف المفسدۂ؛ 


۰ 4 ۰ نھد ۰ / مم 
المصلحة والحسن والإرادة 6 زو ۳ بالإضافة إلى عسر ۵ متعلق القبحر والمفسدة والكراهة 6 


١ (‏ ) قارن بالقهيد حیث يورد هذه التأويلات ا حتلفة وغير ها للنص عل فرص ليولله ۱۸۰ + ١44‏ و كلا فى الأبكار 
۲ػ ب ؛ ۱۱۸ أوانظر هذا النص فى الاحكام ۱۱۱/۳ ( هذه الشريمة موٴہدة علیک ماداست السموات والأره ) 
وردہ عليه و تأوپله له ص ۳۱۱۴/۴ ١١9‏ . 


(۲) هذا بداية الرد على الشمعنية - وقارن بالأبكار ۱۱۰۸/۲ . 
(* ) راجم اللوحات 1٩۱-1۸۸‏ من هذا الكتاب . 
(4) فالأصل (عنه) . 
() جزءمن الآية ۳۹ من سورة الرعد » وهكذا يفسرها أبو السعود ۱۷۲/۲ ثم یذ کر و جوها أخرى فى مەناھا ؛ 
ومثله تماما عند اللسی ۲۵۰۲/۲ , 
)٦(‏ زيادة ليست بالاصل . 
(۷) قارن هذا مناقشة الباقلای فى امهید 4 ١ 45 - ١4‏ للشببتين الأولى والثائية من شبه الہود و كذا الأبكار ۲۹۸/۲ أ 
وانظر ما مضى ل ۰۱۳۰ ۱۳۳ أ من هذا الكتاب .و التعليقات هناك مخصوص مسألة النسخ . 


سم ۳٥۸‏ ے 


وعلى هذا يندفع ماذكروه من البداء والنده» فإن ذلك إنما يكون أن لو انکشف 
له فى ثالی الحال »ما ات له المنع عن الفعل ؛ والدهی عله » دم يكن قد حصل ذلك 
2 3 ۳ ۱ ۲ 2 
له أولا » ومن استعمل من الاصحاب لفظ «الر فع ) فى النسخ > فليس العی به غير قطع 
استمرار ما كان له » من القوة والاستیعکام وأن ول لولا سے » وذلك علی وزان 
قطع حکم عقد البيع الطلق الستحک / بالنسبة ای الفسخ » وهذا ليس برفع لما وجد ۱/۱۳۷ 
ولا لا لم يوجد > ولامعى للنسخ ‏ عند الاطلاق به" إلا هذا » فقد بطل إذاً ما تلو 


وفسد ماو هموه ٠‏ 


4 ل : 

ولايتوهمن إضافة قطع الاستمرار إلى الكلام » الذى هو صفة الرب الكريم 2 
فإن العدم عليه مستحيل » بل المراد إنما هو قطع تعلقه بالمكلف » وكف الخطاب عنه ؛ 
وذلك غير مستحیل ۰ 

وأما العپسویة فيمتنع عليهم ‏ بعد النسلم بصحة رسالته وصدقه فى دعوته ‏ 
' مل“ الإذعان لكلمته ؛ إذ لاسبيل إلى القول بتخصيص بعثتہ إلى العرب » دون غیرها 

م ۰ 7 ٠‏ ۰ 0 7 
من الامم 6 مع ما اشتهر سکره وعام بالضر ورة والفل المدواثر کن ۱ دعوته إلى کلمدہ 
طواثف الجبابرة ۰ وغیرهم من الأكاسرة > وتنفيذه”9 إلى أقاصى البلاد » وملوك العباد؛ 

٤ ۰ 

وقتال!“ من عانده » ونزال من جاحدہ ؛ نم ذلك [معتمد] على سند الصدر الاول من المسلمين 


( ۱) قارن ب ل ۱۳۳ من هذا الكتاب وا مراجع الى ذکرتها پشان و البداء » وقارن إجابته هنا بامهید ۱۷-۷ 
والأبكار ١58/١‏ أو الأحكام ٠۰٤ ٠١٠/٣‏ ومنتهى السول ۷۹ > ۸۱ فالأفكار واحدة ون كان الباقلای يفيض فى الرد 
والمناقشة وفارن ما كتبه القاضی عبد اطبار عن الفرق بین الئسخ والبداء ق شرح الأصول ا حمسة ۸۴۳١۔۱٥۸٠‏ واخیاط 
ی الاتصار ٩۵-٩۳‏ . 

( ۲ ) قارن تعريفه اللسخ هنا ماف الأبكار ۱۰۰/۲ | فهر يحمل الر فع على القطع آیضا > وانظر الاحکام ۱۰۱/۲ ط 
سنة ۱۹۹۸ء 

(۳) كذا بالأصل . 

)٤(‏ قارن ب ل ۱۳۳ ب من هذا الكتاب والتعليق عليها وانظر الفرق بين الفرق ۹ » ۱۰ حيث يذ کر طائفة أخرى 
من‌الببود تشبه المبسوية فى مقالما هم (الشاركانية ) وانظر القّهيد ١41‏ ۰ ۱۸۸ والأحكام ۱۱۰/۳ والأبكار 1۱1۸/۲ ب 
والملل والنحل ؟/ وه - 5ه وقازن برسالة ابن ثيمية ی هذه المسألة ( إيضاح الدلالة ی عموم الرسالة ) ط الشيخ مثير الدمشق 
القاهرة سنة ۱۳۹ھ م 


(۰) ق الأصل إل )٦(‏ زيادة ليمت فى الأصل . 
(۷) كذا بالأصل . (۸) فى الأصل ( قتل) . 


ہے ۳9۹) یت 


١ب‏ واللعب » وعا 


مع علمنا بان ذلك الج الغفير » والجمع الكثير » من لابتصور عليهم الدواطؤ على الباطل 
عادة ء لاسما لما( كانوا عليه من شدة اليقين ومراعاة الدين » فلو 3 یعلموا امه _ 
زور كاك أله و لان اند وال الأمم عامة ء من الأسود والأبيض » 
ولا لما نقلوا ذلك رعاية للدين » مع أنه ترك اين » وکذلك انها من جاء من بعدهم 
عل سنتهم > وهلم جرا إلى زمننا هذا . ولو لم يكن نبيا على العموم لزم أن یکون قد 
کذب فی دعواه » وأبطل فيا آناه » وذلك محال فى حق الأنبياء » وحق من ثبت عصمتهم 
بالعجزات وقواطم الایات . 

وعلی هذا النحو ثبوت کونه « حاتم الثبیین" » و آخر الرسلین » حيث) 
قال : « لانی بعدی(۲ » » وتدزل الکتاب العزیز عصداق ذلك » تشريفا له وتكر ما 
فقال : رام لت » وعم ذلك[ فما ضی۷ من أهل عصره > ولم .يزل تتناقله 
الام +0 فى سائر الأقطار > ومن لايتصور عليهم الشواطؤ على الكذب » واللهو 
۾ ذلك ضرورة من قوله وكتابته » فلا سبيل إلى جحده سمعا » / ون کان 
ذلك جائزا عقلا . 

رفا ہا وا گرد یر اا ت کر التقال انار فادات 


والدو کل على رب الخيرات . 


7 و الأصل (یلسا) . 

(؟) قارن بالأبكار ۱۱۸/۲ ۰ ب حیث پورد التصرص المصرسمة بعموم الرسالة ا حمدیة من السکتاپ والسٹڈ 
رانظر بحث الشيخ محمد أبى زهرة فی مجموعة أيحاث الموثمر الثالث ليمع الہحوث الإسلامية ص ۳۳۷ - ۳۸4 و الفرق بين 
الفرق ١١ > ٠١‏ . 

)٣(‏ انظر فى مسألة خم النبوة للآمدى : منتى السول ۸۱/۳ والاحکام ۱۱۲ ء الأبكار ۱۹۸/۲ ب وقارن 
ببحر السکلام غم - ۸۰ ومقالات الأسلاميين ۱۱۱/۲ -- ۱۱۲ والھید ١74 ١۱۷۳ ۰ ١44 - ۱١١‏ وأصول الدين 
۷۲ ۰ ۱۱۳ رفضائح الباطنیات پدری 4۰ - 4۳ والفرق بين الفرق 74.٠ - ۲۲۹ ۰ ۳۵-۲۳ ۰ ٠١‏ وماية الأقدام 
٦‏ ۰ ۰۸۷ 4۹۹ - ۰۳ واللل والنحل ۱۰/۲ - ۲۹ و الفصل ۱۸۳/4. و انظر من ا حدثین اقبال ( تجديد التفکر 
الدپی فى الاسلام ) ۱6۳ > ۱۵۵ والندوی « رسالة القادپانية ثورة على النبوة ا حمدیة والاسلام » ط الفاهرة سئة ۱۹۰۳ 
ومد عبده رسالة التوحيد ص ۱۵ وما بعدها والشيخ مصطی صبری الثول الفصل ص ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۹١‏ ۱۷۷۰ء 

(4 ) ف الأصل (فانه حيث ) . 

( ه ) هذا جزء من حديث رواه البخارى عن أب هريرة » انظر رياض الصاطين الثروى ص ١4٠‏ ., 

. جزء من الآية 4۰ من سورة الاحزاب‎ )٦( 

(۷) غامضة بالأصل » قارن بالأبكار 1۱1۸/۲ ب . 


سححد ٢٦٦‏ ححا 


عر 7ڑ 


الفاوزا امن 
الام 


سے و سے سکس کر 
وا 


E 


( هيك .( 0 
واعام أن الكلام فى الإمامة دوہ Ie‏ الأمو ر اللابدیات » 
بحيث لايسع الکلف الإعراض بعنھا » والجھل ما ؛ بل لعمرى إن المعرض عنها لأرجى 
علا من الواغل فیها » فانها قلما تنفك عن التعصب اغراد » وزثارة الفتن والشحناء ‏ 
والرجم بالغیب فى حق الائمة والسلف بالازراء » وهذا مع کون الخائض فيها سالکا سبیل 
التحقيق » فکیف إذا كان شارجا عن سواء الطریق) ۴ 

لکن لا جرت العادة بذكرها فى آواعر كتب التکلمین : والابانة عن تحقیقھا 
ف عامه مصنفات لول ©) 1 م ٹر من الصواب خرف العادة بترك ذکرها » فى هذا 
الکتاب » موافقة للمألوف من الصفات » وجريا على مقتضى العاداث . 

لکتنا نشبر إل تحقیق أصوشا عل وجه الابجاز » وتنفیح فصوضا من خر 
استباز*) . 

والکلام فیها پشتمل على طرفین : 

(۱) طرف فى وجروب الامامة » وشرائطها » وبیان ما یتعلق ما . 

(ب) وطرف فى بیان معتقد أهل السنة فى إمامة الخلفاء الراشدین » والائمة 

المهديين » الذين قضوا بالحق وبه کانوا پعدلون( 


( ۱) زيادة لپست بالاصل . 

( ۲ ) فى الابکار ۲۱۲/۲ ب وبل من الفروعیات » . 

(۲) نجد هذا المعی الخليل فى الأبكار ۲۱۲/۲ ب » والاقتصاد الغزال ۱۳۸ » وق شرح الطحاوية ۳۹۸ - )۳۰ 
و کنموذج لسا جره الغلو فى مسألة الأمامة انظر ما ذ کرہ البفدادی فى أصول الدين ۲۷۳ 6 ۲۷ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۸4 ¢ ۰۲۹۸ 
۹٤‏ والغزالى فى الافتصاد ۱۳۹ - ۱۸۱ والقاصى عبد ا بار فى المغى ۱۱/۲۰ - ۱۵ وانظر أيضا ضحی الاسلام 
٣‏ - ۲۲۲ وشرح الطحاوية - الصفحات 4۰۱ - ۲۱ والفصل لاہن حزم ۱۰۸/4 . 

(4) کا فى آخر المع للاشعری ۱۳۱-۱۳۳ والابانة ٩۲‏ - 5و وصر الکلام النسى المائريدى ۷۹ - ۸۷ 
شرح الطلحاوية 4۰۳ - 4۲4 والمهید للباقلاق ۱٩6‏ - ۲۹۳ والاقتصاد الغزای ۱۳4 - 4۱ ۱والعال للرازی ۱۵۳ م 
۲ وا حصل له ۱۷۷ - ۱۸۳ والأربعين له ایضا 6؟4- ۷۸ والمغى لعبد ا ہار - الكرء العشر بن مئه ؛ ق‌مجلدین ؛ 
ومن آهمل هذه المسألة الشہرسٹائی فى تجاية الافدام وابن رشد فى مناهج الأدلة . 

. ) كذا فى الأصل - والمراد الجمع والإحاطة راجع القاموس ا حیط مادة ( حوز‎ )٥( 

٩ (‏ ) تضمین من الآنية الکرمة ۱۸۱ من سورة الأعراف - وقارن بشرح النسفية 4۷۹-۷۷ . 


سم ۳٦۹٣‏ سم 


الطرف الاول ق وجوب الامامة(۱) وما یتعلق بها 
مذهب أهل الحق" من الإسلاميين أن إقامة الإمام واثباعه فرض على المسلمين شرع 
لاعقلا » وذهب [أ کثر ] طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا [لاشرعا“ ] وذهب بعض 
القدرية©» والخوار ج إلى أن ذلك ليس واجبا لاعقلا ولاشرعا . 


ونحن - الآن - نبتدىء بتقديم مذهب أهل الحق أولا » ثم نشير إلى شبه المخالفين 
۱۳۸ 7 ف معر ض / الاعثر اض » وال و سحه إبطاهٰا يمك الانفصال ثانيا , 


قال أهل الحق : الدلیل الحق القاطم على وجوب قيام الامام واتباعه شرعا ماثبت 
بالتواتر من ٍجماع() السلمین فی الصدر الأول بعد وفاة رسول اللہ - صل الله عليه 
وسلم - على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام » حتى قال آبو بكر فى خطبته الشهورة 
بعد رسول اللہ - صلى الله علیه وس 
يقوم به" » ۰ فبادر الكل إلى تصديقه » والاذعان إلى قبول قوله» ولم يخالض فى ذلك 
١ (‏ ) انار تعريفه للامامة ق الأبكار ۲۹۸/۲ وقارن بتعريفها عند التفتازانى فى شرم النسفية ص ٦۸۰‏ وابن خلدون 
فى المقدمة ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . 

١؟)‏ كلمة أهل الق هنا ممل مم الأشاعرة حمهور المعاز لة وأكثر الزيدية »وقد قال بمض انز لة ہوجو ہا عقلا وسمعا 
کالحاحعظ والکمی وآ الحسين البصرى ( انظر المعالم الرازی ١٥١۱ء‏ رالغی ۱۷/۲۰- 4٠‏ وأصول الین ۰۲۷۱ ۲۷۲ ) 
وقد ذكر الاسفر اپیی فى حاشیتہ على النسفية أن اکثر العتز له والزيدية على الوجوب بالعقل ص 48١‏ . 

- زيادة ليست فى الأصل » وقد نص الآمدى فى الأبكار على أن الإمامية والاساهيلية فقط هم القائلون بذلاك‎ )٣( 
. ۱۲۹۳/۲ الأبكار‎ 

( 4 ) ف الاصل ( عقلا وشر عا ) صصحته اعبّادا على الأبكار ۲۱۳/۲ حیث پنسي الهم القول پالوچوپ عقلا لا شر ما › 

ویو کده الرازي فی ا حصل ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ - وصاحب الفی ۱۱/۲۰ - ۱۱ . 

( ه ) عیهم البغدادى فى أصول الدين ۲۷۱ » ۲۷۲ بقوله : «. . كأ بكر الأصم وهشام الفوطی » وذکرها 
المؤلف ق الأبكار واضاف ( أن الاز ارقة والصفرية وغبر هم من ا حوارج قالوا بعدم الوجوب فى جميع الأوقات وأنها من 
الحايزات ) وانظر فى ذلك العام الراژی ١١4‏ » ۱۵۵ . 

٩ (‏ ) قارن فى دلیل الوجوب وهل هو الاجاع أم غيره ؟ الأبكار ۱۳۹/۲ ب- ۱۵ ب » والفی 4۱/۱۷۲۰ 4ه 
ومقدمة ابن خلدون ۰۱۹۱ ۱۹۲ و الفصل ۸۷/4 . 

( ۷) هذا النص فى الأبكار ۲٩۳/۲‏ ب وق شرح النسفية ض ۳۸۱ » ول آجده فى بمهرة خطب العرب لأحمد ز کی 
صفوت ٩۱/۱‏ وما بعدها ط ۱ + ول يشر الها الطبری فا ذكره من آمر السقيفة فى أخبار سئة ۱۱ ه ۱۹۹/۳ وما پعدها - 
طبع الحسيئية - مصر 5 


— ) له إن معدمدا قد مات ؛ ولايد 2 الدین من 


س ۳٣٣]‏ س 


ا آحد من المسلمين » ولاتقاصر عنه أحد من أرباب الدين » بل کانوا مطبقين على الوفاق ء 
٦‏ ومضرين على قتال الخوارج » وأهل الزيغ والشقاق » ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك » 
٠‏ وان اختلفوا فى النعيين . 

ظ ولم پزالوا على ذلك مع ما کانوا عليه من الخشونة فى الدين » والصلابة فى اليقين » 
4027 الشواعد » وتصحیح العفائد » من غير آن بر هبو | ی الله لومة لائم ( 
حى بادر بعضهم إلى قتل الآباء والأمهات » والإخوة والأخوات ؛ کل ذلك محافظة 
على الدين » وذبا عن حوزة السلمین » والعقل - من حييث العادة* - یحیل الاتفاق 
من مثل هؤلاء الفوم على وجوب مالیس بواجب ء لاسما مع ما ورد به الکتات العزیز 


ا مس © 


06 7 
م حور جچت 


من مدحھم » والسدة الشريفة فى عصمةهم ۸ ذال تعاللى ‏ : ( کنشم خير 

للثاس )۹ وقال - عليه السلام - « أمتى لاتجتمع على الخط - لانجدمع أمتى على ضلالة - 
۱ 3 اق 7 

1 يكن الله بالذى امم ۳ عل الضلالة 58 وسالت الله ره اچ امی على الضلالة 

فأعطانيها 9 ) إلى غير ذلك من الأحاديث .وهی وإن کانت ٢حادھا‏ أحادا فهی > 

ج- ٠‏ گے 0 7 و | ى |“ : 5 0 

ادلی الفاظها وكثرها 4 دول مدز لة التواثر نچ حصول الع ا دلث عايه من سد 


1 
العادة ‏ قطعا » وذلك على [ نحو“ ] علمنا بكر م حاتم وشجاعة عنترة كما بينا فما 


ساف ۰ ثم كذلك العصر الثانى والثالث » وهلي جرا إلى زماننا هذا » لم يزل الناس 


> ويقتفون أخباره » على 


بسسجون عل منوال أهل الصدر الكو 6 ویتبعون / آذاره 6 


1 
الخط القويم » والنهج المستقم . 

(۱) قارن بالأحكام للآمدى ٣١٠/٢‏ - ۲۰۳ , 

( ۲) هذا جزء من الاية ۱۱۰ من سورة آل عمران » وانظر فى معناها تفسير ابن كثير ۳۹۱/۱ ۔۔ ۳۹۷ » وانظر 
أيضا الإحكام للآمدى ۱۸۱/۱ - ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ - ۲۱۱ ۰ ۰۸۱/۲ ۸۲ » ومنہی السول لهایضا ۵۳/۱ ۰ 9ه ۱۸۱۰۰۰ 
وبشأن فضل الصحابة انظر الاقتصاد ۱۲۸ وشرح الطحاوية ۰۰۱-۳۹۸ 4۲۱-۱۳ . 

(۲) أورد الولف هذه المجموعة من الأحاديث وطائفة أخرى فى معناها فى کتابہ الأحكام ۱ وما بعدها 
وانظر ايثار الق على ا لق لابن الوز پر 45٠‏ - 4۱۲ . والاعتصام الشاطٰی ۲ لس ۲۹۷ حیث پروی حديث ر إن 
الله لا مجمع أمى على ضلالة » عن الٹر مذى عن ابن عباس . 

. زيادة ليست بالأصل‎ )٤( 

( ۰ ) ف لوحة 1۱۳۰ وهذا هو ما يسمى فى مصطلح ا حدثین ر التوائر المعنوى » انظر العتصر من مصطاحات أهل الأثر 
( الشیخ عبد الوهاب عبد اللطيف صفحی ۹ » ٠١‏ ) وهو واجب القبول عند الكافة انظر الإحكام ۱ ۰۲۰۰ ١4/5‏ ۳۰ 
وبشأن قہول الشيعة للمتواتر انظر المغى 0048-7 + CAo  +‏ وبحث الشيخ محمد جواد ۲ محموعة امحاث 


« جماعة الثر بيب ۷ مصر - لار ا جلس الاعل الشثون الاسلامية ص وهلا" ۳۸١‏ . 


س ۳۷٣۹٣۵‏ ہے 


1 
ولذلك7) من نظر بعین الاعتبار 5 |( وحلی تعره ا 1 و سالث طریق 


الرشاد » وجانب ا موی والعناد ء لم یجد من نفسه الاختلاج مخالفة شىء من ذلك أصلا , 


نم 6 والذى بؤ كد ذلك النظر إلى فس أت الاجما ع فانا نعل 0 ملصرود الشارع 


من آوامره ونواهبه ؛ فى جميع موارده ومصادره » من شرح الحدود والقاصات » وشرم 
ماشرع من العاملات والنا کحات > وأحكام الجهاد“ ۰ وإظهار شعائر الاسلام فى أبام 
الجمع والأعياد ؛ إنما هو لاصلاح الخلق معاشا ومعادا ء وذلك كله لايتم إلا بإمام ملاع 
من قبل الشرعر + سحيث یفوضون آزمشهم 2 جمیع آمورهم إليه » ويعتمدون فى ساثر أحوالم 
عليه » فأنفسهم ‏ مع ماهم عليه من اختلاف الاهواء » وتشتت الآراء ء ومابينهم بن 
العدواة والشحناء ‏ قلما تنقاد بعضهم لبعض » ولرما أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا , 


۱ 1 ۱ 
والذی يشهد لذلك وقوع الفتن واشتباط الامم؛ عند موث ولاة الامر من‌الائمة والسلاطین) 


إلى حين نصب مطاع آخر وأن ذلك لو دام لزادت اھوشات!“ ۰ وبطلت العیشات ‏ 


وعظم الفساد ۴ العباد 6 وصار کل مشغولا" حفط ده رمحت قائم سيفه 4 وذلك مم 
ھر ی فو 


£ 0 
يفهى ال رفع الدين 4 وهلاك الئاس اجمیعن ۱ وم فيل ) الدین اس والساطان حارس ؛ 


الدين [ والسلطان!'] توأمان 


فإذا نصب ال مام من أ مصالح السلمین » و أعظم ورن ديد > فیکون واجبا » 


١ 

سحا عرف) بالسمع » أن دال مقصود للشر ع 4 ولیس مم مكن القول دو جو به له(۸) 4 

(۱) ف الأصل (وذلك) . 

( ۲ ) غامضة بالأصل آثبها اجمهادا . 

/۱۲۰ انظر عن مستند الاجماع عامة : الاحكام للآمدی ۱۹۸/۱ ء ۲۳۹ - ۲۸۲ وق هذه المسألة خاصة الفی‎ )٣( 
. ۲۹۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ والاقتصاد ؛ ۱۳۱-۱۳ ومقدمۂ اہن خلدون‎ 44 - ۷ 

(4) ف الأصل (ابلهات) . 

(ه) أى الفئن انظر القاموس مادة هوش » وقارن بالأبكار ۲۸١/۲‏ أ والاقتصاد ۱۳۰ . 

9 فى الأصل ( الدپن توآمان ) صصحته اعلادا على الفز ا یل فى الافتصاد ۵ ۱٣۹‏ والابكار ۲۱۸/۲ . 

(۷) ق الاصل ( عماد ) . 

)۸( فارن بالفی ۳۲۰ ۵ سب و و ما بنسبه الاسفرايبى إلى حهور المز لة فى حاشیتہ على النسفية ۲" ¢ 4۸۲ 
والأبكار ۲۹٤/۲‏ . 


E 


كما بيئاه» اللهم إلا أن يعنى + بكونه واجبا عقلیا » أن فى فعله فائدة ء وف تركه مضرة()» 
لذلك مالاسبيل إلى إنکارہ أصاة ' 


فان قبل : الاحتجاج بإجماع الأمة فرع تصور الاجما ع0 ؛ و کما زعهم أن العادق 
تحيل اجتاع الأمة.على الخطلٍ + فكدلك آیضا بالنظر إلى العلماء + تحیل اجناع الكل 
على حکم واحد [ مع ]27 ماهم عليه من اختلاف الطباع » وتفاوت الأزمان » والسهولة 
والصعوبة / فى الانقياد » كما يستحيل ‏ من حيث العادة ‏ اتفاقهم كافة على القيام 
أو القعود فى لحظة واحدة » فى يوم واحد . 


0 ۵ و لا ۱ 
ثم وان تضور ذلك » فالاطلاع عليه لكل واحد من آهل لعصر - مع انقسام 
تیر ال معروف وال کر معروف ؛ ران البلدان » وتباعد العمران. -. ایضا 
بل (۵) ۰ 


نم وان ودر أن ذلك كاله ملمصور > لکن مامن واحد نفر ضبه مسهم إلا ودجوز د 
عند تقدیره منفردا - أن یکون فی ذلك الحکم مخطفا ؛ وذلك الجواز لاینتقض وان اتضاف 


إليه » یق ذلك الحكم > من أعداد المجتهدين ؛ مالاپیحصی ۲۸ . والذى يدل على جواز 
۰ء“ ۱ ۲ ۲ 07 2 رر ٤ور‏ رر مه مس ۵ 9ے 69 
ذلك ورود النهى ر۹ العموم و هو قو له 1 ) ولا تا کلوا آموالجم لے ہمہ م بالباطل ( 


رع م ےو 7 کی ا ےہ م موت 0۳ 
(وآن تقولوا عل اله ما لا ال 0 عو م يكن ذلك منهم جائزا ولا لما واعنه . 


۱ قارن بالاقتصاد ۱۳4 و الابکار ۲۹۰/۲ فهما متفقان مع غاية الر ام‎ )١( 

. ۲۲۷ - ۱۸۱/۱ قارن بالأحكام حبث پورد هذه الاعتر اضات و یجیب عنما فى الصفحات‎ )٢( 
. زیادة ليست فى الاصل‎ )۳ ( 

( + ) قارن بالأحكام ۰۱۸۱/۱ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ومنی السول ۵۲/۱ - 4ه . 

( ه ) هذا الاعتر اض ودفعه فى الأحكام ۱۸۲/۱ - ۱۸۲ . 

١ 1‏ ) انظر الأحكام ۲۰۹/۱ ۰ والغتی ۲۰ 1/ ۷۸ حیث يردان هذه الشهة الى أثارتها الشيمة كسائر الشبه السابقة 
واللاحقة فى هذا الفصل» ویقول صاحب الفی : « إنه لا یکاد پعتمد على هه الطريقة فى فساد کون الإحماع حجة من جهة 
العقل إلا من يقل حظه من النظر » . 

(۷) جزء من الآية ۱۸۸ من سورة البقرة . 


(۸) جزء من الآية ١١6‏ من سورة البقرة . 


سے 3 


۱/ ۹ 


ولو كان ذلك حجة قطعية فى الشرعیات لما ذكر » لازم أن يكون ذلك ی 
فى العقليات »وهو خلاف الاجما ع۷ . 


وما ذکرغوه هن الأحاديث فجملتها آحاد لامعتبر ما فى القطعيات ؛ والأمور الیفینات() 
تق استدل على صحتها بإجماع الكافة عليها يلزم الدور وامتنع الاستدلال؟ . ٹم 
وإن كانت يقينية فمدلول اسم الأمة : کل من آمن به من حين البعثة إلى يوم القيامة , 
وذلك غير متصور فیا نحن فيه »ومع حمله على أهل الحل والعقد من أهل کل عصر 
فیحتمل أنه أراد بالضلال أو الخطأ الکفر أو مايوجب الاعتقاد الخبيث؛ أو نوعا آخر 
من آنواع الخطأ ؛ إذ تناوله لکل ضلال وخطأ ‏ إن كان فليس إلا بطريق الظن 
والتخمين ؛ دون القطع واليقين" . 


ٹم وإن قدر أن المراد د4 العصمة من کل طا 4 والحفظ دءن كل زلل 4 فلا بل أن بین 
وجود الإجماع فا نحن فيه ؛ وما المائع من أن يكون ثم لكير ا م تدحقق الموافقة 
إلا من آحاد ااسلمین() ؟ والذى يدل على ذلك قول عمر ‏ رضى الله عنه  ١‏ ألاًإن 
ببعة أن بكر كانت فلتة » وق الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتاو و9 ع [ ۴ الو 


إن بيعة ای بكر من غير مشورة [ وقد ]۲۲ وق الله شرها فلا نعود إلى مثلها . 

) قارن بالاحكام ۱۸۹/۱ » ۱۹۲ ء ۲۹۹ ويدعى الإمامية هنا الإماع على ( أن الاخاع ليس بحجة فى العقلیات‎ )١( 
. وهه لقطة دقيقة سيحققها المؤلف قريبا انظر ل ۰1۱4۰ ب والتعلیق علبها‎ 

(؟) ند هذا الاعثراض ف الأحكام ۱۹۹/۱ ۲۰۰ . 

(۳) ند هذا الاعتر اض نفسه فى الأحكام : ١‏ وف الأبكار ۲۸۹/۲ ب ؛ ۲۹۰ أ حيث يعر ض فكرة الشيعة 
فى أن الشول محجية الاجماع يتضمن الدور ثم يجيب عها . 

( 4 ) انظر هذا الاعتر اض ودفعه فى الأحكام ۱ - ۱۹۰ ومنتهى السول 4۲/۱ وانظر أيضا الاعتصام ۲۰۸/۲ - 
۷ حیث يذ كر الآراء فی معى الأمة ولفظ اللحماعة فى مثل هذه الأحاديث وراجع ما سبق فى ل ۳۸آ 

( ه) هذا الاعاراض فى الأحكام ۱۹۹/۱ » والأجابة عله فيه ص ۲۰۱ » ۲۰۲ . 

. ۲٦٢/٢ انظر هذا الاععر اض ودنمه فى الأحكام ۲۰۰/۱ » ۲۰۱ والأبكار‎ )٦( 

(۷) انظر قولة عر هذه وممناها ورد استدلالم الخاطى” ما عند الباقلانى ( المهيد ۱۸6 ۰ ١95‏ ۰ ۱۹۷ ) وانظر 
رد ما قالته الشيعة على ألى بكر اعدا على هذه الكلمة أو غير ها فى ال ھید آیضا ۱۹۰ - ۱۹۷ ومباج السنة ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ 
والأبكار ۱۲۹/۲ . 

(۸) زيادة ليست بالأصل . 


بت ۳٦۹۸‏ س 


مستدد لقد كانت العادة تحيل أن لاينقل » مع توفر الدواعی إلى نقله » فحيث لي ينقل 


Aa‏ کاو ھا 
له مم 


٠۰ ۰ 5‏ 4 وه 
اره عبر واقع E‏ رفس4ة , 


وأبضا فان تعاون الناس غل أشغاهم » وتوفرهم على إصلا ح ا للم » وأخذهم على أيدى 


السفهاء متهم ¢ والقيام مأ ی عليهم 2 ديدهم ودنپاهم ¢ ۱6 تحدوهم إليه طباعهم 
وأديانهم ؛ ويدل على ذلك انتظام حال العربان وأهل البوادى والقفار » الخارجين عن 


أحكام السلطان » فإذا فاموا بذلك فما بینهم يكن لاقامة واحد منهم > یحکم عليهم 


1 
فما يفعلونه » ويتامر عليهم فما يصنعونه » تعین" . 


لاسما ومامن مستلة اجتهادية إلا ويجوز لکل واحد من المجتهدين أن يخالفة فيها عا 
يؤدى إليه اجدهاده 4 وکیفٹ يكون واجب ااطاعه 0 جواز المخالفة 1 وما الفائدة ۴ 


£ 3 ع 

ةا ؟ نيم إن أدى اجنهادهم [ إلى أن یقیموا''“ ] أميرا ورئیسا عليهم » يتكلف 
أموره © > ویدردس جیو شهم 4 ویحمی حوزمم 4 ويدوم بالات عل و حو العدل والا نصافی) 
فلهم ذلك » من غير أن يازمهم من تركه حرج فى الشرع أصلا" ء ثم إن ذلك 
رس‌تدعی کون الطریق مدواترا ۸ و ود عرف ما فيه ۳ مهیی 7 

(۱) انظر ل ۱۳۸ ب من هذا الکتاب والتعلیق هناك بشأن مسنند الا ماع حيث اشر ت إلى رد المغى وغره عل 
التشكيك الذ کور هنا و انظر الفی ۲۰ ۷/1 - ۹؛ ۰ ۲۹۰ والابکار ۲۹٤/۲‏ . 

(؟): آشار فى المننى إلى مثل هذه الشہة ۱٩/۱۲۰‏ وف الابکار ۲۹٢١/٢‏ ب . 

۳(۰) ند الرد على مثل هذه أيضاً فى ا لی ۸۹/۱۲١‏ - ۹۱ ۰ ۱۰۸-۱۰۱۳ والأبكار ۲۹۸/۷ اب . 

( 4 ) زيادة ليست بالاصل . (۰) ف الاصل ( تکلیف . . تريب ) . 

9 انظر هذه الفكرة فى الأبكار ۲ ب . 

(۷) انظر مفهوم الشيعة فى التفرفة بين الأمير والإمام ومناقشة هذا المفهوم عند القاضى عبد الجبار - الى ۰ -۔ 
۸ . 


)۸( فى الأصل ( سوائر ) . 


یت ۱۳۹۹۱ سین 


۷ غاية الرام 


والجواب : هو أن وقوع الاتفاق من الأمة على وجوب الصلوات الخمس » وصوم 
رمضان وغير ذلك من الأحكام يكر على مقالتهم ؛ فى منع تصوره » بالابطال . ومایتخیل من 
امتناع الاتفاق عليه » كما فرض من القيام والقعود والأكل والشرب » وغير ذلك , 
فليس إلا لعدم الصارف والباعث له » وإلا فاو تحقق الصارف لم إلى ذلك لم يكن بالنظر 
إلى العادة مشنعا . ولا محالة أن ال نس ارت باتباع النصوص والأدلة » الواردة من 
الكتاب والسنة > ومعرضون للعقاب على تركها » وإهمال النظر إليها » فغير بعيد 
0006 تصرف دواعيهم إلى الحكم عداوله» وتبعثهم على العمل عقتضاه » ويعرف 
ذلك منهم عشافهة أو نقل متواتر » كما عرف أن مذهب جميع الفلاسفة الالیین | 


۾ ۰ 
مه 


الصفات ؛ وكما عرف التثليث من مذهب النصاری » والتثنية من مذهب جميع 


ع 
الجوس » إلى غير ذلك من الأمور التفق عليها . 


وإن اتفق أن كان ذلك مستندا إلى قول واحد » والكل فى اتفاقهم له مقلدون » 
وعليه معتمدون » كما علم من اصاب الشافعى الاتفاق”" على منع قتل المسلم بالذى » 
والحر بالعبد ونحوه » وكما علم من اتفافهم 


۱ ۴ 
تعرف من اتفاق الأمة أن ذلك مستند إلى قول نبیهم » بل ومعرفة ذلك من إجماع 


أن ذلك هو مذهب إمامهم . فکذلك 
الصدر الأول يكون آقرت 4 فام 1 ۳ یکوئوا ول اندشروا ف الاد » ولاتناءعث 
ee‏ الابعاد 1 ولم یکن عددهم ما پخر ج عن الحصر » لاسا آهل الحل والعقد منهم . 
مب ٠‏ 3 مہ ٩‏ همه ۳ ۰ ۳ 7 6 ۱ 0 
وتخیل الرجوع من الامة عما اتفقوا عليه متعذر » لضرورة الخطاً ی أحد الاجه‌اعین 
و 
وق ل دل السمع والعقل عل امدناعه ور جحو بعصهم 4 وإن کان جائزا 6 فغير فاد ح 
لكونه مخصوما ومخجوجا عا تقدم من الإجماع السابق » الذى دل العقل والسمع على 
(۱) فى الأصل ( الصلاة ) وانظر الإجابة عن الشبه حول الإجاع ف الأبكار ۲۱۸/۲ ب » ۱۲۰۵ . 
(؟ ) ف الأصل ( بالاتفاق ) . (۳) زيادة ليست فى الأصل . 


ے ۳٣۳۶‏ كك 


تصويبه » ومع جواز الاتفاق ووقوع الإجماع عتنع أن يكون عل الخطأ » وإن کان ذلك 


جائرا على كل واحد » أن لو قدر منفردا » لما تقرر من و ۱ 


وآفرت شاهد بخص هذا القائل ما آشرنا إليه فى جانب حصول العلم بالدواتر فى مسألة 


النہوات 6 ولامعی للتطويل باعادته 0 ۱ 


وما أشير إليه من الأخبار الدالة على جواز الخطاً على الأمة" فليست ناهية عن الإجماع 
لیلزم ماذكروه » وإنما النهى فيها متوجه على الاحاد . ثم ولو قدر ذلك فليس النهى 


ست مر 


۰ ۲ مر 
پستدعی وقوع النهی عله ولاجوازه فى نفسه فانه - تعا ی - قال لنبيه : ( فلا تکونن 
۳ 7 7 ۱ م 0 يہ 0 م مر وراص م زھ 
من الجَاهلين”' ( » وفال ۱ رن اشر کت لیحبطن 000 ( یر علمه دعص مده » 
وآن ذلك لایقم منه ولایجوز عليه . 


ولاشك أن العادة كما تحيل اتفاق الأمة على الخطاً فى السمعياث ؛ كذلك فى العقلیات 
أيضا » لکننا لانحيل تجويز العقل لنقيض التفق عليه » من جهة العقل » وأن ذلك 
لا تعرف استحالته إلا من دليل عقل / أو آمر يقينى آخر . وم تمد بإزاحة ذلك 
الاحیال الواهی بالنظر إلى الدلیل العقلى » ولا فالاجماع حجة فى العفلیات بسبب کونه 
فى الشرعياث ٤‏ وعلیکم عراعاة هذا العی ؛ فانه کثیرا مایخلط فيه“ . ویدل على 


الاحتجاج به ما آشرنا إليه من الأخبار والآثار » وهى ‏ وإن كانت آحادا 9 فلاشك 


ا 


اها رل مر اھر اتی كما اسقتات. 


)١(‏ ارجم لما سبق فى ۱۳۸ ب » ۱۱۳۹ = ص 45" - ۴٣۹‏ » والتعلیقات علها وقارن إجابته هنا ما فى المغى 
والاحكام ق المواضع الى حددتها منهما فى هذه التعليقات , 

(؟) صحة الثوار و إفادثہ العلل أصل لثبوت النبوات » ارجع لما مر ق القائون السابع ١4‏ ب » ۱۳۵ اوقارن ما 
فی الغنی ۱۲۰ / ۸۲ و ما نی أصول الدين البغدادی ص ۱۹۷ ۰ ۱۸۰ . 

(۳) انظر ص ۱۱۳۹ ۰ ب من هذا الکتاب وذ کر اللف طائفة من النصوص الى يعتمد عليها نفاة الإجاع و ابطل 
تأويلهم لها فى الأحكام ۱۸۰۱/۱ - ۱۸۷ ومتهی السول ۰۱/۱ ۰ ٠۲‏ , 

(4 ) جزه من الآية ۲۵ من سورة الأنعام . 

(ه ) الآية ٦٦‏ من سورة الزمر . 

. وق هذه الصفحة الأخيرة بحدد ما يصح الاحتجاج فيه بالإجاع من العقليات‎ 7١5 » ۱۹۲/۱ قارن بالاحكام‎ )٦( 

(۷) ف الأصل ( آحاد ) وارجع إلى لوحة ۱۳۹ | والتعليق علها بشأن قيمة التواثر وحجيته . 


مت 771 مس 


۰ب 


وآما حمل لفظ « الأمة » على من تابعه إلى يوم القيامة فهو ون كان مقتضی اللفظ 
من حيث الصيغة » قد خولف إجماعا بإخراج المجانين والصبيان ومن لاتفهم له عنه , 
ومع صرف اللفظ عن ظاهره » يجب أن ينزل على مادل عليه الدليل » وقد دلت السمعيات 
والقواطم من الشرعيات على تبدید مخالف الجماعة » الخارج عن السمع هم والطاعة » 
بإخراجه من زمرة المو<دين » وسلبه ثوب الدين » مثل قوله ‏ عليه السلام : ( من خرج 
عن الجماعة فيد شبر فقد خلع ربقه الاسّلام من عنقه »۲۳ »وقوله :« من فارق الجماءة 
ومات فقدمات ميتة جاهلية» »إلى غير ذلك ممن الآثار وقواطع الأخبار ؛ والوافقة والمخالفة : 
والتهديدٌُ مثل هذا الأمر العظم ؛ والخطب الجسم » إنما تتحقق أن لو كان الخالت معصوها 
فيا آتاه » مصيبا فیا رآه » وأن تكون مم وجد دون من لم يوجد » فوجب حمل اللفظ 


وأما تخصيص الخطأ والبطلان بالكفران أو غيره من أنواع العصيان ء مع مافيه 
من مخالفة ظاهر) اللفظ [ فهو ]0 مخالف لظاهر الإطلاق بالتهديد لمخالفي الإجماع » من غير 
صح » ومبطل اھت التخصیص بالتتصیص عل الا ۰ وزیراد ذلك فی معرض الاکرا 
والانعام والتفضل ؛ من جهة آن الواحد قد 9+ » فی ترك کل ماتقدم حمل 
الضلال والخطأ عليه » من آنواع العصیان » وان لم يوافقهم فى أن کل ما ذهبوا إليه 
وانفقوا عليه » یکون صوابا وحسنا » فلا سبیل إِذاً لبه . 


(۱) روی الشیخان عن ابن عباس ( من کره من أميره شيئا فليصبر فائه من حرج من السلطان شبر | مات میئة جاهلية ) 
وق الصحيحين أيضاً ( من رأى من أميره شيئا فلیصبر فانه من فارق الجاعة شبر | فات مات ميتة جاهلية ) » انظر مهاج السنة 
۲ وانظر رياض الصالین ص ١47‏ »© وفتح البدی للشرقاوى ۱۰۵۰/4 ۰ ٠١5‏ » وراجم ما مر ى ل 9۹ أو التعايق 
علہا بشأن لفظ الأمة والجاعة . 

(۲) رواه مسل بلفظ و ومن مات وهو مفارق للجاعة فائه موث ميتة جاهلية ) وله روايات أخرى عنده انظر رياض 
الصالحين ص ۱۸۲ ۰ وقد أورد المؤلف هذين الحديئين وغيرهما فى معناهما فى ا مٹھی ص ٠ه‏ ج١‏ وانظر نشأة الفكر للنشار 
= ۲ المقدمة , 

(۳) ارجم إلى اللوحة ۱۳۹ ا فم| سبق » والتعليق علا . 

٤ (‏ ) كتب الناسخ هنا كلمة ( الأمر ) قبل كلمة ( اللفظ ) ثم وضع فوقها علامة التصحيح ما يدل على زيادتها . 

(ه) زيادة ليست بالأصل 


ہے ۳۰٣۳۷۳‏ ہے 


وأما منع وقوع/الإجماع فيا نحن فيه فبعيد »لما أسلفناه!" ء والنكير وإن كان ۱/۱۵۱ 
وقوعه بالنظر إلى العفل جائزا » لكنه بالنظر إلى العادة مستحيل » من جهه امتناع وقوع 
الدواطؤ على ترك نقله مع توفر الدواعى والصوارف إليه .۲۳ وليس فى قول عمر ٭ایدل 
على انتفاء وقوع الإجماع على وجوب الإمامة [ كما هو مقصدنا ]29 » بل وليس فيه أيضا 
دلالة على انتفاء وفوع الإجماع على تعيين ألى بكر ایض ؛ فإنه لامانع من وقوع 
الإجماع على ذلك بعينه » وإن قدر الاختلاف ف التعيين . 


وعدم الاطلاع على مستند الاجماع فانما يكون فادحا أن لو كان ذلك ما تدعو الحاجة 
إليه » وتتوفر الدواعى على نقله » وليس كذلك » فانه مهما تحقق الاتفاق واستقر الوفاق ء 
وظهر دلیل وجوب اتباعه» وقع الاکتفاء به عن مستنده » ولم ببق نظر إلا فى موافقته » 
ومخالفتہ . ومع عدم الحاجة إلى النظر فى الستند » لكون الوفاق قد صار واجبا حتّا ء 
ولازما جزما » لم تنصرف الدواعی إلى نقله » ول تتوفر البواعث على اتباعه » فلا یکون 
عدم الاطلاع عليه إذ ذاك قادحا . كيف وإنه لا یبعد أن يكون ما لا عکن نقله ؛ بل یعلمه 
من كان فى زمن النی - عليه السلام - ومشاهدا له » بقرائن آحوال وإشارات ثم آقوال 
وأفعال » إلى غير ذلك من الأمور الى لا عکن معرفتها إلا بالشاهدة والعيان" . 


)١(‏ ارجم لما فى ص ٠۳۹‏ | والتعليق علہہا وقارن ما فی الاحكام والابکار المؤلف والمهید للباقلاى فى الصفحات 
المذكورة هفاك . 

)٢(‏ قارن می السول ۸۷/۱ » ۸۸ والاحكام ۲ - 4۳ حيث يقرر هذه القاعدة وع الآراء فبا والابکار 
۲ | . 

( ۳ ) هذه الكلاث علہا بقعة من ار بالأصل تعسر ت معه قر اءمها » وقد أثبنها اجهاداً . 

( 4 ) كذا بالأصل » ولعلها ر ماما » . 

- (0) لی على وجوب إفامة الإمام مطلقا وقارن بالأبكار ۱۲۷۰/۲ ۰ب » فا مراد هنا التعایل الحك الأول الذى هو 

«قصوده كا يقول » ون كان الثانی أيضاً مقبولا كا يشير إليه كلامه . 

)٦(‏ ف الأصل ( الأحوال ) والمتعاطفاث تدل على أن ( ال ) زائدة وانظر معى القرائن ا الیة والأفمال فى هذا الصدد 
فى المغنى ۹/۱۲۰ » وقارن بالأبكار ۲۷۰/۲ ب ففيه نفس الفكرة . 

(۷) انظر با مر فى ل ۱۳۸ ب ۰ ۱۳۹ والتعليق علها بشأن مستند الإجاع و مقارنة ما هنا ما فى المغى ١ ٠٠‏ / 
4٩ - ۷‏ والمٹہی ۱/ ٦٦‏ - ۱۳ والاحكام | / ۲۳۹ - ۲٢٢‏ والأبكار ۲ / ه55 | تجد الاتفاق التام فيها . 


اب 


ب١٤‎ 


3 ع بر 
وآما اتفاق الناس على ما لاجله نصب الا مام » وإن كان ذلك جائزا فى العقل » لکنه 


بالنظر لما لا تقبله العادة الجارية والسنة الطردة فممتنع » بدلیل ما ذکرناه من أوقات 


الفثر اث وموت الملوك والسلاطين 4 وغبر ذلك مما ذ کر زام(۱) » وهٰذا ٹری العربان والخارجین 
عن حکم لسلطان کالذئاب الشاردة والأسود الكاسرة" » لا يبنى بعضهم على بعض » 
ولا بحافظون ف الغالب على سنه ول" فرص 4 وم داك دواعيهم إلى صلا ح أمورهم 4 وتشوفهم 
ال العمل كو جس دينهم 4 معن عن السلطان ¢ 0 السيف والسئان قل یفعل ۳ ا دفعله 


البرهان“ 


/ ومن نظر إلى مافررناه من الفائدة المطلوبة من نصب الإمام » والغاية الفصودة 


من إقامته للإسلام ۰ علم أنه لاأثر لجواز المخالفة له فما يقع من مسائل الاجتهاد » وأن 
ذلك غير مقصود فيه الانقیاد . 


1 


وإذا ثبت وجول الإمامة بالسمع 4 فھل التعيين فيها مس" إلى النص و الا ختیار ؟ 


فذهبت الامامیة إلى أن مسدند التعيين نا هو النص » وزعموا أن خلافة على منصوص عليها 
2 ا 75 
من فبل الى سم صل الله عليه وسل ٣‏ سب بشو له ۳ أن ۳ ی کهارون مر جا رت کا ) 4 


وقوله ‏ عليه السلام - بعد ماوجبث طاعة الومنین له » وثست نف اح مم من من أنفسهم : 


(۱) یل ۱۳۸ ب ۰ ۱۳۹ ب من هذا الکتاب , 

( ۲ ) ف الأصل ( الفاسدة ) وقارن بالابكار ۲٦٢/٢‏ ب . 

( ۳ ) قارن بالأبكار ۲٦٢/٢‏ ب . 

ر؛( ارجع لما سبق ى ۹ ب » وقارن بالمغى ۰ - ٣۰۹‏ والفصل 4 4 والعهيد ۰2۸۸۵۰۵ ۸غ ٤‏ وماج 
السنة ۱۷۷/۳ والابكار ۲۹۳/۲ ب ومقدمة ابن خلدون ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۳ . 

(ه ) انظر فی الأدلة السمعية على إثباث النص ومناقشتہا المغنى ۱۲۰ / ۱۱۲ - ۱۹۰ ء والفھہد ۱٦١‏ - ۱۷۸ وأصول 
الدین ۰ - ۲۸۸ وشرح الطحاوية ۱۲۳ - 4١۸‏ ومہاج السنة ٢/٤‏ - ۸۰ حيث پنائش أدلهم الستمدة من الثرآن ؛ 
۸۰ - ۱۱۰۱ ۰ حیث ينقد ما اسنندزا إليه من الأحاديث و انظر أبضاً ضحی الا سلام ۷٣۳‏ ۔ YY‏ ومقدمة ان خلدو ن 
۷ وشرح کہ على التجرید - القصد اطامس ؛ و جامع اارسائل لان ثيمية ص ۲۱۲ - ۲۸۷ . 

)٦(‏ ف الأصل « أنت . إلخ » صححته اعبّاداً على ما سيأق فى ص ۴۷۷ » وانظر فى لفط هذا الحديث ومعناه 
مهاج السنة ۱۷۱/۲ »© می ١8١ - ١ ۰ e‏ و شرح الطحاوية ٦١٤ » ٦١٤‏ والمهيد ۱۷۲ - ۱۷۰ 
والأبكار - لوحاث ۱۲۷۳/۲ » ب » ۱۲۸۲ - ۲۸۲ اوقد أخرجه البخارى ومسل ( جامع الأصول ۱۸/۹ ۰ )٦٦۹‏ 
والٹز مذی فی السئن ,۱۷۱/۱۳ وقال : حسن صصیح إلا أنه غريب من هذا الوجه . 


— PVE m~ 


3 و 8 7 ۳ ۰ 
7 من گنت مولاہ 4 فعل مو لاه ( وفو له ۳ اليك سی وخليفى ون بعدی عل أمل 
ر 5 £ 
ومنجز عدانى" » إلى غير ذلك من الاثار والاخبار . 


ولرعا قرروا ذلك بطريق معنوی؟' » وهو أن النبی - عليه السلام - إما أن يكون 
عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم عهمامم » ويحفظ بيضتهم ؛ ویحمی حوزمم ؛ ويقبض على 
آیدی السفهاء منهم > ویشم فيهم الأحكام الشرعية » على وفق ماوردت به الأدلة السمعية 
عل ما تقرر . أو لم يكن عالما : لاجائز أن يقال بکونه غير عالم » إذ هو إساءة ظن بالنبوة 
وقدح فى سر الرسالة . وكذلك آیضا إن كان عالا وم ينص » لاسما والتنصیص ههنا 
آكد من التنصیص ۰ وإيجاب التعریف » لا یتعلق بباب الاستنجاء والتیمم ؛ على 
الایخنی . وهذا ون لزم منه صدور الخطاً من الات ماعینه وسومح٩)‏ » من ادعاء 
انتفاء النكير ‏ فلا يخنى أن صيانة النی عن الكل أو یی فان الأمة الى عصمتها(*) 
لم تثبت إلا بقوله وبعصمته » فإذاً لابد من التنصيص والإشارة إلى [ التخضيص"" ] . 
ولاجائز أن يقال" : 'إنه ترك الأمر شورى فيا بين الصحابة » وفوض الأمر إلى 


اجتھاداتہم وآراہم ء لعل القاصر من الفاضل والجتهد من العبى » وإلا لجاز للصحابة 

600 هذا جزء من حديث « غدير خم » المشبور کا ترويه الشيعة وقد أفاض أبن تيمية فى أول الجزء الرابع من « مہاج 
السنة » فى نقده حى انمى إلى أنه موضوع )۹ - ۱ت وفص ٤‏ - ۸۷ يورد ما کان عند غدبر خر سحسب یح مسلم یت 
« إف تارك فيك الثقلین كتاب الله وعثر تی آهل بیی » وينص فى ص ۸۸ على أن حديث الوالاة ثابت فى الصحيحين ولكنه لم يكن 
عند غدير خم »> وانظر افهید ۱۷۹ - ۱۷۳ وانظر أيضاً الغی ۲۰ ١44/1‏ - ۱۵۸ والأبكار ۲۸۲/۲ ب والعقيدة الواسطية 
لابن ثيمية ص ٣٢‏ ۰ وسئن الثر مذی ۱١١ ۰ ۱٦٢١/١١‏ . 

)٢(‏ انظر نصه ومناقشته سنداً ومتنا عند ابن ثيمية فى منْباج السنة 4/4م - 45 حيث يهى إلى الک بکونه موضوعاً 
وينقل ذلك عن ابن الجوزى وغيره » وقد عده السيوطى ف الموضوعات وأورد عدة روایات له فى اللآلى' المصنوعة 289/١‏ 
۸ . 
( ۳ ) أى بدليل عقلى » قارن بأدلهم العقلية فى المغی ۱۱٠-۹۹/۱۲۰‏ والفصل ۹۵/4 » ٠١١‏ » ۱۰۳ والابکار 
۷۲ب - ۲۷۰۱ وماج السنة ۳۰۲۰/۱ وشرح الطحاوية ٦٢٤‏ وانظر أيضاً مقدمة ابن خلدون ۱۹۲ ١94076‏ وضحى 
الإسلام ۲۱/۳ والمقصد الحامس من شرح النجرید القوشجى . 

(: ) كذا بالاصل وانظر الابکار 2159/9 ۱۲۸۳. 

(5) ف الاصل ( عصمتهم ) . 

٦ (‏ ) غامضة بالأصل أثبنها اجتہاداً وقارن الفكرة ما فى الأبكار ۲۰۸/۲ ب . 

(۷) قاله القاضی عبد الجبار فى المثنى ۹۹/۱۲۰ - ۱۰۲ وأشار إلى إلزامھم الخاص باهمال بعثة الرسل وأجاب عنه 
وانظر الأبكار ۱۲۸۹/۲ . ۱ 


۷۵ 9« خن 


۱۷۲ 


ألا ینصبوا ماما أيضا » ليع الطائع من العاصی » والنقاد للأوامر والشواهی من غيره ؛ 
/ بل ولجاز إهمال بعثة الرسل » وتفویض الأمر إلى آرباب العقول ؛ ليتميز أيضا المجتهد 
ومن له النظر ى الدارك » واستنباط السالك من لیس كذلك » وذلك ما لایخنی فساده . 
کو التعيين بعد ماثبت القول بوجوب الإمامة لازم لامحالة » فهو إما أن ستل 
إلى النص أو الإختيار ء والاجماع على التعيين لامستند له ؛ ثم كيف يجب على الناس 
طاعته وهو إنما صار إماما بافامتهم(له ؟ فإذا لابد وأن يكون التعیین واردا من قبل الشرع 


(۳) 


وصادرا من جهة السمع ؛ وهو إنما يثبت فى حق من يدعيه » دون من ينمه" ء »)هذا 


معدقل الشيعة وطواثف الإمامية : 


وما معتقد أهل الحق من أهل السنة وأصحاب الحدیث [ فهو ٩]‏ أن التعيين 
3 3 3 
غير ثابت بالنص بل بالاخثبار ؛ لانه لو ورد نصا فهو إما أن يكون نصا قطعيا أو ظنیا : 
3 
لاجائز أن يكون قطعيا . إذ العادة تحيل الاتفاق من الامة على تركه » وإهمال النظر 
لو جبه » لما سودق وإن كان ظنيا بالنظر إلى ان والسنك ۲ بالنظر إلى أحدهما ) فادعاء 


سے 


العام بالتنصيص إذ ذاك يكون محالا » والاكتفاء محض الظن أيضا مما لاسبيل إليه 
ههنا ؛ لما فيه من مءخالفة الإجماع القاطع من جهة العادة . 


کیف وأنه لم يرد فى ذلك شى“ من الأخبار. » ولانقل شى" من الآثار على لسان الثقات؛ 


( ۱ ) كذا بالاصل > وارجم لامر ل ۰۱۱۳۹ ب حول الاجاع وسنده . 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۲۱۸/۲ ب ۰ ۲۷ ب . 

(۳) قارن بالمغى ۲۰ ۱۱۹/۱ ۰ ۱۲۰ حيث ينسب هذا القول إلى بعض الشيعة ثم يبطله » وانظر تفصيل مذاهب 
الشيعة فى ا مقدمة لابن خلدون ص ۱۹۹ - ۲۰۲ وهو یذ کر فيه ص ۲۰۰ أن الزيدية مهم يقولون « نبا باختیار أهل الل 
والعقد لا بالنصس » . 

(4 ) قد علمنا بالنصوص الواضحة أنه رأى المعتزلة أيضاً کا پتضح من قراءة الجزء الأخير من « الفی » وقارن رد 
الآمدى هنا مثلا مما فى الفی ۲۰ ۱۱۲/۱ ۲۰ ب ؛ ۱۷۳ - ١86‏ وما بعدها وخاصة ۱۹۰ - ۱۹۷ و بالباقلانى فى المهيد 
٤ء‏ ۱۹ وانظر دعوى ابن حزم فى الفصل ۱۰۷/4 - ٠١4‏ النص على أبى بكر نصا جليا » وما يأف فى الصفحات الثالية 
عن دعوى النص و منافشها » وانظر مقالات الإسلاميين ۱۳۲/۲ . 

١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 


. ۲۷۹ سم 


والمعثه.ك عليهم من الرواة »> لامتواترا ولا آحادا » غير ما نقل على لسان الخصوم ٩۱‏ : وهم 
0 مدعون * و فا نماو 6 جو 5 لاسما 0 ما ظهر دن کلہم و فسفهم و بدعتهم 
وسلو كهم طرق الضلال 4 والبھت بادعاء المحال 4 ومخالمفة العقول ۸ و سس أصحاب 


ال 4 وغبر ذلك ۳ اششهاره یی عن تعداده وإظهاره : 


وما يؤكد القول بانتفاء التنصيص إنكاره من أ كثر العتفدین لتفضيل على - عليه 

السلام - على غيره كالزيدية ومعتزلة البغدادییی۳) وغيرهم » مم زوال التهمة عنهم والشك 
بر 

فى قولم . وقوله - عليه السلام ‏ حين خرج إلى غزوة تبوك لعل - وقد استخلفه | ۱6۲/ب 
على و مه ۰ ) أنث دی کهارون 4 ن مودی (( ) معداہ 1 ۴ الاسدخااف على عشيرل وفوى 
کما کان هارون EEE‏ عل قوم موی من بعده 0 ولیس ۴ ذلك دلالة على اسدخلافہ 
بعد موته » فان ذلك ما لایثبت ط۔ارون المشبه به بعد موی ) لأذہ مات قبله فى التره 
وماورد ۴ مساق الحدیث 4 ن قوله : ر إلا أنه ہم بعدی ) لیس ۳ ده بعك مول 
حی يكون ما ذکرناہ مخالفا لظاهر ااحددت 4 بل معداہ : بعد جک 5 لامعی ولابعدی. 
وذلك کما دال J):‏ لاناصر لك رع فلان ) آی رولب دصر له لامہہ ولاقبلہ » وهو وان افتفر 
إل ایا الفيوة )تنما لذ كرون أرقي لاد جس ار ارت مر اس زیون 

1 ضماره 4 بل ما ذکرناہ أو 6 تھا لابطال ذائدة التخصیص ۳۹ روک لوت 4 فإنه کا د 


)١(‏ راجم ماهر فى ل ١4١‏ ب » وانظر مباج السنة 4/؟ - ٠١٠‏ ومقدهة ابن خلدون ١5‏ ۰ ۱۹۷ والابكار 
۲ اب ٢۰‏ ۲۷۰ ب ۰ ۱۲۷۱ . 
( ۲ ) قارن بشأن موقف الشيعة من الصحابة بالابكار ۲۹۱/۲ ب » ۳۰۱ | والانتصار الخياط ۱۰۰ - ٠٠١‏ وشرح 
الطحاوية ۳۹۸ - ۸۰۲ وماج السنة ۲۳/۲ ۰ ٣۳٢‏ ؛ ۰۸/۲ - ٦٦‏ » والفی ۲۰ "١٠/1‏ وما بعدها وإيثار الق على 
الق +٠۲-٤٠١‏ ونشأة الفكر النشار ۱۰۵۰۱۰۸/۲ وتجريد الكلام - المقصد ا حإمس » و جاالع الرسائل ص ۲۹۸۰۲۱۷ 
٠‏ (”") قارن بالأبكار ۱۲۷/۲ ء ب والمغی ۱۱۸/۱۲۰ ۰۱۲۳ ۱۷۰ وفيه ينقل عن ابا أنى على رفضه لدعوى 
النص ص ١58‏ وعن واصل , بن عطاء مثل ذلك ص ١95‏ وانظر موقف الزیدیة کيا بعرضه عبد الجبار ف المغى ۲٢‏ /۳۸ 3 
۳۹ » وق مقدمة ابن خلدون ۱۹۷ > ۲۰۰ ۰ وعقائد الأمامية السنهول ص ٠۷١ - ۱٤4۸‏ . 
٤ (‏ ) انظر بشأن هذه الحقيقة وما پار تب عليها من بیان معی التشبيه فى كلام الرسول صلالله عليه وسل- ابن حزم فى 
الفصل ٩۱/4‏ والمّهيد ۱۷۳ - ۱۷۰ ۰ 55م - ۲۷٢‏ والفی ۱۲۰/۱۲۰ ۰ ۱۲۱ » وراجم ما مر عن تخریج هذا الحديث 
والأحاديث ق معناه پامش ص ۳۷٣‏ , 
(ه ) قارن باههید ۰۱۷4 ۱۷۰ والغی ۱۷۱/۸۲۰ » ۱۷۲ والأبكار ۱۲۸۲/۲ » ب فكلها تلتى على فكرة واحدة. 


- ۲۷۷ سب 
۸ س غاية الرام 


۱۷٣ 


عرف اعتنا ع وود دی آخر رود وذاته » عرف امتناع وتو ده ۴ حياده والاستیخلافی 
۴ حالة الحياة مم لاینتهضص دللا على الاب لاف دعل ال موك 0 والا كان ذلك دليلا ۴ حل 
الو لاة والقضاة0") 0 وكل دن دول شرا دن ۳۱ المسلمين 2 حااة حراة انى عليه السلام » 


وکل عذر ينقد ح ههنا ذهو دعس مه د ح ۴ قو له عليه السلام ۲ بس ازى یم كل 
ما قلناہ لو صاسر لس هذه العبارة عن خامفة الوقت 4 ال و اسول من المسلمين 4 
يكن ذلك عهدا له بالخلافة بعد الوث إجماعا » ون كان ذلك ها يدل على فض 
۱۳ . وعلى هذا يخر ج فوله عليه السلام : «أنت أخى وخليفى على آهل وقاضى 
دہی ومنجز عداتی ) وكذا قوله : « من كنت مولاه فعل مولاه ) نم إن فظ الولى قد بطلق 
معی الحب ؛ وقد بطق معی المعدق وععی سج وس بے اكان“ والمفر وععی الناصر و مہہ 
قو له تعا لی : (فإن کت هو لاہ وجبریل وصال ح المؤمنين” ( أى ناصره و قول الأحطل“: 


| 


5 مولاها 4ن الناس كلهم ا فريشس 5 ہاب و سحمل! 
0 0 ۳ 
/ أى ناصرها » فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا العی ء 


وهو أظهر فى لفظ المولى . 


ولاعکن حمل لفظ الوك عل الأرل. فان ذلك ما لابرد ی اللءة 


مولا کر ( لیس العی ده او بک م بل ٭سٹدھر كم ومكانكيا" 1 دم 


الثار هی 


#۶ و 
> 
ارم 


)١ (‏ قارن بامهید ۱۷۰ والمغى ۱۸۱/۱۲۰ والفصل ۱۰۸/4 » ۱۰۹ والابكار ۲۸۲/۲ ب ففہا نفس الفكرة . 

(۲) ف الأصل ( والڈی ) . (۳) قارن بالغی ١80/1١‏ . 

( 4 ) ف الأصل « الفار » . ( ٠‏ ) جزه من الآبة ٤‏ من سورة التحرم . 

)٦(‏ نسبه للأخطل أيضاً الباقلانی فى المهید ص ۱۷۰ » ثم أفاض فى بیان ممی لفظ المولى حى ص ۱۷۳ وكذا فەل 
عبد الجبار فى الفی ٢٥٢٢۹ - ١45/1١٠‏ وانظر الأبكار ۲۷۲/۲ ب ۰ ۰۱۲۷۷۳ ۱۲۸۱ , وقد ورد فى ديوان الأخطل ط 
المطبعة الکاثولکیة ببير وت سنة ۱۸۹۱ کالاف : 

فأصبحت مولاها من الناس بعده . وأحرىقريش أنہاب وعمدا 
(۷) یرد هذا المعى یق الفاموس المحيط ولکن دعوى الامدی تحتاج إلى استقصاء تام . 


(۸) الاآية ١١‏ من سورة اطدید » وانظر معناها فى تفسبر النسى ۲۲٢/٤‏ . 


سے ۳۷۸ .سد 


1۳ كان ذلك محتملا » فهو ما عتنع حمل كلام النى عليه » لما فيه من مراغمۂ 
الإجماع » ومخالفة اتفاق المسلمين » وهدم فواعة الس ا 


نم انه أو 28 عم الاعماد عل مثل ھا E‏ الاثار ۴ الدو! م لفك كان ذللكى بطريق الأولى 
فما سك دہ القائلون بالتنخصيص عل خلافة أن د سب رصى الله عدة سس فاما 0 ¢ ماواتاها 


دن إجماع السلمین 4 آشهر افك : وذلك مثل قوله 5 اللہ إلا آبا بک 5ی وفو له 4 


) 17 اس من بعدی ای بکر وت ۳ وقوآه ) لادت.2 ی لقوم 0ئ افیهم ۳ بکر 
أن يقدم عليه ب ٤‏ وقال : « ایٹوی بدواة وكتف أكتب إلى أنى بكر كتابا وهو 
لا ختلف عليه انان 00 ') وقوله : ( إن تولو ها أا بکر تجدوہ ضعيما ۴ رده قويا ف دينه 3 


وذلك مع 0اس رول ‏ ای ا حل اہ یت ا اتھر ی 

(۱) فارن بالأبكار ۲۸۲/۲ | حيث يبين أن حمل الحديث على ما أرادوا پفضی إلى كونه إماما فى زمن الى صل الله 
عليه و سل - نفسه . 

( ۲ ) يذهب أهل السنة إلى صحة إمامة نى بكر واستحقاقہ لها اللمع للأشمرى ۱۳۳ - ۱۳۱ والفھید ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
۷ = ۱۹۷ ومهاج الستة ۰/۲ ۱۷۹-۱۷ و أصول الدين ۲۸۹-۲۸۱ ویشارکهم المحئز لة هذا الرأى انظر ا مغی ۲۷۲/۱۲۰ 
۰ أما بالنسبة للتفضيل فذهب الكثير ون من أهل السنة إلى أنہم فى الفضل کار نيهم فى الخلافة ومالت طائفة مهم إلى تقدم 
على على عنْان انظر الاقتصاد ١4٠‏ » وأصول الدين ۳۰6 والعقيدة الواسطية لان ثيمية ١5 ٤ ٣٢‏ وذهب أكثر المعتزلة 
إلى تقدم على على سائر الصحابة فى الفضل الفی ۱۱۸/۱۲۰ - ۱۲۳ وبرفض الأشاعرة دعوى النص سواہ كانت لعلى أو 
لای بكر - انظر المع ۱۳۹ وأصول الدين ۲۸۱ والأبكار ۱۲۹۹/۲ » وراجع امامر بہامش ص ۳۷۱ عن دعوى ابن حزم 
النص على 5 بكر 

(۳) قارن بالمهيد ۱۷۷ حيث يورد هذا الاص وغيره فى معناه » وكذا الغی ۲۷۹۸/۱۲۰ » والابکار ۲۷۸/۲ ب ؛ 
۹ا 

( 4( فى الأصل ( اقتدى ) . 

(ه ) قارنه ما ق المغى ۰۱۵۳/۲۰ ۰۲۲۰ ۲۷۹ والمهید ۱۷۷ والابكار ۲۹۱۷/۲ ب ؛ ۲٦۸‏ ب ؛ ۲۷۹ ب ؛ 
والحدیث رواہ الثر مذی وغيره عن حذيفة وغيره دن الصحابة - انظر تعليقات د / رشاد سام على جامع الرسائل ص .۲٦٢‏ 

9 ف الأصل و أن يكون » . 

( ۷) قارن ما نی هید ۱۷۲ » ۱۷۷ وقد روی البخاری والٹر مذی وأبو داود بروايات عدة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : كنا تخر بين الناس فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسل خر أبا بكر ثم عمر م ععان » وق رواية البخاری 
و كنا زمن النبى صلی اللہ عليه و سل لا نعدل بأف بكر أحداً ‏ جامع الأصول - 0 

(۸) هوق المهید ۱۷۷ ہذا اللفظ وق مہاج السنة بلفظ محتلف من رواية البخاری ومسل عن عائشة ۱۳۰/۳ و ایظر 
الابکار ۲۰۱۸/۲ ب . 

(۹) قارنه ما ی الغی ٠٦‏ ہ× £ )2 ۷۲۷۹ 2 ۳ والنمهيد ۱۷۷ ۰ وانظر بشأن أحاديث فضل أبى بکر۔ 
امع الرسائل ص ٦۲٦۷ ٤ ١55‏ . 

(۱۰) زيادة لپست بالأصل . 


سس ۳۷٣|‏ سے 


۳ب 


1 ۱ ا ۱ 7 
رلته » مثل فو له عليه السلام : حدر امی ادو بکر دم کر ( وقوله ۰ « من أفضل 
من أی پکر ۲ زوجی ابندہ 6 وجھزئیعاله ¢ وجاهد معی ۴ ساعة الخوف” ر 6 وما روي عن عار 
کرم الله و هه بت آنه قال (٠‏ حير الناس بعد النی ان بکر لم عور ثم 7 عل 7 
١‏ وهذه النصوص كلها إن لم پتخیل كوا راجحة فلا أقل من أن تكون معارضة ومساویة 
زخ التعارض يعدب الدسافط والعمل باجماع المسلمين 3 والاستناد 21 اتفاق الچتهدین ۱ 

و کون النبی عليه السلام لم ينص عل التعيين ) ما لابشعر بعدم علمه رعحاحة المسامين 
إل من رعخلفه رده ¢ ويهوم مشامه )2 ف إلزام الناس ۹ تمر ده أ ديدهم ¢ و 
دنياه!" . ومع علمه فدرك التخصيص عليه انا يكون محلورا ء أن لو كان به مکلفا 
ومأمورا > وإلا فک من سیک 


۱ ۱ 
و 1 يبينه » من الفرائض والعاملات / والمنا كحاث وغير ذلك من أحكام العبادات . فاذا 


فى واقعة تدعو حاجة الناس إلى بيانه » مات النی عليه السلام 


ترك النخصيص من النی عليه السلام مم لاپستحیل شرعا ولاعفلا ولاعادة ¢ خلا 
انفاق الأمة على الخطا » كما بیناه . 


ولیس التنصيص على من عقدت له الامامة بالاختيار شرطا یق طاعنه - فان طاعدہ 


بعد ذلك لا صارت واجبة بالإجماع » المستند" إلى الكتاب ؛ أو قول الرسول > 


(۱) رواه ابن عساکرعن على والزيير- كانقلى السيوطى فى الجامع الصغير ۱۰/۲ ط ا لی مصر »وؤالمغى من رواية 
واصل بن عطاء نفسه رما - ( أى أبوبكر وعمر) - منز لة بمينى من‌شال» وانظر الأبكار ۲۷۹/۲ ب ولاحظ التعليق رقم ۳ هنا . 
(۲) قارن با مغی ۲۰ ۳۲۲/۱ ۰ ۳۲۷ ومماج السنة ۲٦۸/٤‏ - ۲۹۸ والأبكار ۲۷۹/۲ ب ؛ ۲۷۹ ب وقد أخرج 
ار مذى « رحم الله أبا بكر زوجی ابنتہ و حملی إلى دار افجرة و صحبى فى الغار و أعتق بلالا من ماله ۾ س جامع الأصول 
۹ , 
(۳) انظر فى شأن شہادۂ الامام على لأخويه آن بكر وعمر المفى ۲۰ ۳۲۳/۱ ؛ ۲۰ ب/۱۲۳ ۰ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
والمهيد ٦‏ وشرح الطحاوية 4۲۱ حيث ينسب إليه -- كرم الله وجهه - أنه جلد من فضلہ على أي بكر وعمر جلد مفار - 
والأبكار ۶۲ء ب ۰۱۲۷۷ ۲۸۹ ب ؛ وجامم الرسائل ۲٦٢‏ حيث ينص ابن ثيمية على أنه تواتر عن على . 
٤ (‏ ) قارن بابن تيمية فى مهاج السنة ۱۷۰/۲ حيث يقطع بان النصوص الدالة على ذلك بالنسبة لأ بكر أكثر وأثبت 
وبأصول الدين ۲۸۰ ومقالاث الاسلامین ۱۳۱/۲ . 
ره ) راحم ما سبق ق ١4١‏ ب » ۱۱٢١‏ عن استدلاغم العفل . 
(( فارن بالابکار ۱۲۹/۲ . ( ۷ ) فى الاصل « الستندة » . 


— ۳۸۰ — 


لال نفس الاعتبار له أولا(© ء فإذاً اشتراط [ استداد 221 الاختيار إلى التنصيص 
إنما يازم أن لو كان وجوب الطاعة مستندا إليه » ومعتمدا عليه » وليس كذلك . وم‌ذا 
بندفع ماذكروه من الخیال الآخر ا . كيف م لو قدر استداد الطاعة إلى 
الاختیار » فاءتناعه واستبعاده ما يسدقم أن لو كان مايثبت بالاختيار لايم الاختيار 
إلا به » ولايجب إلا بالنظر إليه ؛ لا فيه من الدور المتنع . أما إذا كان مایجب طاعة 
الإمام فيه » هو غير همايتوقف وجوب الطاعة عليه » فلا امتناع ولااستبعاد » وقد تحقق 
ما قررناه إبطال النص وإثبات الاختيار . 


| 


وإذا یت 8 ری یمیلس التعيين لیس 7 الاخثيار 6 فذلك مم لایفتشر إلى إجماع 
امل الحل والعقدا* ؛ فان [ ذلك 1 مالم يق 
من أهل الحل والعقد - والائنان - 9 فی الانعقاد » ووجوب الطاعة والانقیاد ؛ 
لعلمنا بان السلف “ن الصحابة سب رضوان الله عليهم - ما کانوا عليه من الصلابة 


فى الدين » والحافظة على قواعد السلمین - اکتفوا فى عقد الإمامة بالواحد والاثنين 


پفم عليه دليلعقلى ولاسمعی نقلى » بل الواحد 


من أهل الحل والعقد كعقد عمر لی بكر وعبد الرحمن بن عرف لعيّان » ولم پشترطوا 
إجماع من ف المدينة من أهل الحل والعقد » فضلا عن إجماع الأمصار واتفاق 
ف ند هافر الافظان و انوا هار هلق لقن مراس القعين مس غر مات 
ولانكير . وعلى ذلك انطوت الأعصار فى عفد الإمامة فى كل حين » وعليه اتفاق كافة 
لات ا 


)١(‏ قارن بالأبكار ۲٦۷/٢‏ ب » ۰۱۲۹۸ ۲۷۰ ب » وراجم ما مر فى لوحة ۱۳۸ ب 

( ۲ ) زيادة ليست بالأصل . 

(۳) قارن بالابکار ۲٦۷/٢‏ ب ۰ ۲۷۵ ب وراجم ما مر فى ص ۳۷۹ ؛ ۳۷۷ , 

( 4 ) قارن بالأبكار ۱۲۸۳/۲ ء وأصول الدين ۲۸۷ والمهید ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 

(ه) زيادة ليست بالأصل , 

(+) کذاق الأصل » وف الابکار أيضاً ٠۲۸۴/۲‏ . 

(۷) هذا ما قرره الباقلای ف المهید ۱۸۷ » وانظر ما ينقله الآمدی فى الاحكام ۱ من الآراء فى المسألة وما فى 
أصول الدين ۲۸۰ » ۲۸۱ ورأى المعتز لة فى المغنى ۲۰ ۲۵۰۱/۱ - ۲۵۹ وانظر الفصل ۱۰۷٢/٤‏ والابكار ۱۲۸۳/۲ ب 
ومقالات الإسلاميين ۱۳۳/۲ . 


سم ۳۸۹ ست 


۱ ۶ 6 


(۱) 


فال بعض الاأصحاب''' : ويجب أن يكون ذلك معحضر من الشهود وبينة عادلن) 


كفا للخصام » ووقوع الخلاف / بين الأنام > وادعاء مدع ع [عقد ]۲ الإمامة له سرا , 
متقدما على عقد من كان له جهرا [عیانا]'" ؛ وهو لامحالة واقع فى محل الاجتهاد , 


فعل هذا أو اتفق عفد الا مامة لا کی من واحد 4 ۴ بلدان مدعلده » او ۴ لد و امد 


من غير أن پشعر کل فربق من العاقدين بعقد الفريق الآحر ء فالواجب أن نتف 
الگرد » فما کان منها متقدما » وجب اقراره » ومر الباقون بالنزول عن الأمر » فان 
آجابوا » وإلا قوتلوا » وقتلوا » وكانوا خوارج بغاة . ون م يعلم السابق وجب إبطال 
الجميع »> واستأنف عفد ان يقم عليه الاختیار . كما" إذا زوج مت 


من شخ 4 وجهل العفد السايق منھما )1( , 


3 


ولا لاف یق أنه لا جوز عقد الامامة لشخصين ق صفع واحد » متضایق قطار ؛ 
ومتقفارب الأمصار ¢ لما ف4 من الضراء 1 ووفو ع الفتن والشحناء ۱ وأما إن تماعدث الأقطار 
وثناءءت الديار 5 بحت ليه بستشل امام و اسحل بتدیہبر ها والدظار ۳ رما 1 وال بعص 


الااصحات ٠‏ أن أقامة امام آخر £ محل الاجتهاد (۷) ۱ 


١ )‏ ) يبدو أنه يقصد الباقلانى انظر المهید ۱۷۹ » والأبكار ۱۲۸۳/۲ 9 انار أيضاً الغی ۰ ¢ ۲۵۷ و مهاج 
السنة ۸٦/۲‏ ( ط بولاق ) . 

( ۲ ) زيادة لیست بالأصل » اعمادا على الابکار ۲۸۳/۲ | والھید ۱۷۹ . 

(۴) غامضة بالأصل أثبها اععاداً على الأبكار ١ ١88/7‏ . 

( 4 ) قارن رأيه هذا ما ئی المغنى ۲۱۵/۲۰ والاقتصاد للغزالى ۱۳۰ » ۱۳۷ ء وانظر أيضاً النظرياث السياسية الإسلامية 
د/الريس ۱۷۰ - ۱۸۹ . 

ای ال ” 

)٦(‏ هذه المشكاة و اقبر اح حلها على هذا النحو فى الأبكار ۲۸۴۳/۲ | وعند الباقلانى فى المهيد ۱۸ وعبد الجبار فى الغی 
۰ء ۲۹۹ ۰ ۳۰۲ - ۳۰6 وكلاهما يتمثل بالولى على الزواج أيضاً ويشير عبد الجبار إلى حلول أخرى كالقرءة 
والتحكيم » وانظر رأى ابن حزم فى الفصل ١7١/4‏ وحكاية الأشعرى الخلاف ف المسألة فى المقالات ۱۳۹/۲ . 

( ۷) قارن بالأبكار ۲۸۳/۲ ب » وقد مال الأشاعرة إلى مثل ما قالت به الزيدية ون لم يذهبوا إلى الدی الذى ذهبت 
إليه الکر امية بشأن تعدد الأنمة ‏ انظر البغدادی أصول الدين ۲۷٢ - ۲۷٢‏ والتفتاز اف فى شرح النسفية ٣۸۷‏ » 488 ونشأۃ 
الفكر للنشار ۱۰۳/۲ ٤‏ ۱۵4 والنظريات السياسية الإسلامية ۱۹۸ - ۲۰۲ : أما عن الشيعة فن الطبيعى أن ر فضوا تعدد 
الأمة انظر الغی ٤ ١۸/۱۳۲‏ ۱۵4 » ( إلا أن يكون ناطق مع صامث ) انظر الفصل ۱۱۳/4 ومقالات الإسلاميين ۱۳۳/۲ » 
4 ۱۲ ۰ 


س ۳۸۲ سب 


وليس الاختيار لعقد الإمامة جائزا على الدشھی'''والڑیٹار » بل لابد وأن يكون للمعقود 
( 


1 


وأن يكون لہ من وة ای وشدة اراس قدر ما لاموله إقامة الحدود ٤‏ وضرب الرقاب ؛ 


له صفات وخصوصیات"'' ؛ وهی منزلة قاض من قضاة المسلمين9 . 


۱ 5 2 0 ۱ 550 ۳3 2 
الشغور . ذكراً » حرا » مسلماگ عدلاثقة فيا يقول ؛ لاتفاق الأمة على ذلك ومحافظة على 


ما لأجله نصب الأمام . 


وما دل السمع على اشتراطه أن يكون قرشیا'' » وذلك نحو قوله ‏ عليه السلام ‏ : 
3 0 7 5 ۱ ۳ ۱ 22 ۵ و ۳ 1 
و الائمة من قریش" ) وقوله : « قدموا فریشا ولا تقدموا عليها" » وقوله : « ]نما الناس 


( ۱ ) قارن بالاقتصاد ١5‏ حيث يذ کر كلمة التشبى ويبدو .- مد پوجهها الشيعة لنکری لنص القائلين بالاختهار 
انظر فضائح الباطنية ۱۷۹ » ورد صاحب الغی طذه اللهمة فى ۲۹۷/۱۲۰ . 

( ۲ ) قارن ما يذكره عن شروط الامامة ما فى اللْھید ۱۸۱ - ۱۸۵ وأصول الدين ۲۷٢‏ - ۲۷۷ والاقتصاد ۱۳٩‏ 
والمغى ۲۰ ۱۹۸/۱ - ۲۲ ومهاج السنة ۸٩ - ۸٦/۲‏ وشرح النسفية 4۸6 - ۸۸ وفضائح الباطنية ۱۷۹ وما بعدها 
والابکار ۲۸۳/۲ ب - ۲۹۵ ب , ۱ 

(۳) فارن ما یذ کره هنا عن شر ط العلل ما فى الابکار ۱۸۳/۲ ب » حہث يشير ط الاجنهاد» والاقتصاد ۳١‏ حیث 
يتفق مع غاية ا مرام و امهید ۱۸۱ وا لمغی ۲۰ ۲۰۸/۱ ۲٠ ١‏ واین خلدون القدمة ۱۹۳ وفضائح الباطنية ۱۹۱ - ۱۹4 . 

ےو فصل الامدی ف الأبكار أيضما هذا الشر ط عما يليهوهو ا حاص بالمقدرة على قيادة ا حروب ۲۸۳/۲۰ب وقارن 
بالمهيد ۱۸۱ » ۱۸۲ والمغی ۱۹۸/۱۲۰ والاقتصاد ۱۳۰ . 

( ۰ ) هذه الشر وط الثلاثة موضع اتفاق من الجميع - المغى ٠‏ وفضائح الباطنية ۱۸۰ © ۱۸۱ و الفصل 
۶۸ ا الاہکار ۲۸۳/۲ ب ۰ ۲۸۵ ۱ . 

(۰) فارن بشأن شر ط العدالة بالغی ۲۰ ۲۰۱/۱ - ۲۰۷ ؛ ۲۱۵ - ۲۳۲ واشهید ۱۸6 ۱۸۵ والاقتصاد 
۷ء ۸ء ومقدمة ابن خلاون ۱۹۳ ۰ ١94‏ ومهاج السنة ۸۷/۲ . 

(۷) لشرط القرشية شأن كبير عند جمهور المتكامين أشاءرة أو معز لة أو شيعة أو سلفيين ول يخال فيه إلا الحوارج > 
و الضر اریة من المعزلڈ » و بعض غلاة الإمامية ( انظر المغى ۲۰ ب/ ۱۷۹ - ۱۸۳ والفی ۲۰ ۲۳۸-۰۲۳۸۱ و اتف الدين 
۰۵ - ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ وشرح اللسفية 4۸6 ومهاج السنة ۸١ ۰ ۸٥/٢‏ والمهيد ۱۸۲ - ١84‏ وفضائح الباطنية ۱۸۰ > 
A1‏ والاقتصاد ۱۳٩‏ والفصل /۸۹ وقارن بالابکار ۹۶ ء وانظر ما نحكيه الأشعرى من إسقاط الحوارج و بعض 
المعتز لة وغير هم هذا الشر ط نى القالات ۱۳۸/۷ - ٠١١‏ وما ينسبه ابن خلدون إلى الباقادی خلافا لما فى المهيد من إسقاط هذا 
الشر ط - المقدمة ۱۹6 . 
۱ (۸) حك ابن حرام بتوائره فى الفصل ۸٩/4‏ وان ثيمية أيضاً فى مهاج السنة ۸۰/۲ ۰ ۸١‏ ميل إلى توائر معناه وقد 
أآخرجہ البخارى وغيره ؛ وانظر فضائج الباطنية - ليدن ص ٦۷‏ . 

(۹) أورده صاحب الفی ۲۳/۱۲۰ والمؤلف ف الأبكار ۲۸٢/۷‏ | وانظر التعليق التا لی . 


ے ۳۸۳ سب 


٤‏ اب 


تبع لفریش ؛ فير الاس تابح لبرهم و تابع فاجرهم !۲ ( وأيضا فان الأئمة من الساش 


مطبفون عل أن الامامة يه تصلح إلا لشریش 4 وتلقيهم ده الاخبار بالقبولواحتجاج 


۱ ۱ ۳ ۱ 1 
بعضهم عل بعض ما ۱ وقول عمر رضی الله عنه عن سالم موی ای حليفة : « لو كان جا 
لا تخالجنی فيه شك » / فإنما كان لأنه قد قبل إنه كان ینتسب إلى ریش" » ولعمرى 

إن مثل هذا الشرط واقع فى محل الاجتھاد“ . 

وقد زادث الشبعة شروطا ار : وهو أن بکون من بی هاشم 4 معص.و ما » عالمنا 

٥ 1‏ کے 

القت ؛ لأنا نأمن مبايعتهم من النيران وغضب الرحمن . وهذه الشروط مما لم يدل عليها 
عقل ولا نقل » ثم إن اشتراط الماشمية" ما یخالف ظاهر النص > وإجماع الأمة على عقد 
الامامة لأنى بكر وعمر » وبه يبطل اشتراط العصمة والعلم بالغیب أيضا . ثم ولو اشترطت 
العصمة ف الإمام لامن متبعيه لوجب اشتراطها فى حق القضاة والولاة ايضا ؛ فإذه ليس بل 
ببيعته أشياء أ كثر ما پل خلفاؤه وأولياؤة" . 


ثم كيف يدعى اشتراط العصمة"" فى الإمامة » مع الاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء 


(۱) رواہ البخارى ومسل بلفظ ممتاف قليلا ( انظر مجاج السنة ۸۰/۲ ) وانفار الأبكار ۱۲۸۵/۲ . 

( ۲ فى الأصل ( لو ) صحستہ اععاداً عل الأبكار ۱۲۸۸/۲ » ب والفی ۲۰ ۲۳۵۰/۱ ۰ ۲۳۹ حيث پورد اله 
ویشر حانه مثل ما هنا وانظر أيضاً مقدمة ابن خادون ۱۹4 والٹھید ۱۸4 . 

(۳) انظر فى تحدید القصود بقريش أصول الدين ۰۲۸۱-۲۸۱ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ وألفی ۲۰ ب/ ١‏ - ۱۸۵ 
و الفصل ٩۰ - ۸٩/٤‏ . 

( 4 ) فارنه ر أيه التحفظ ف الأبكار ۲۸۸/۲ اور آی ابن خلدون ف القدمة ١94‏ ۰ ۱۹۵ . 

١ه‏ قارن بشأن هذا الشر ط بالغی ۲۰ ب/۱۷۳- ۱۸۵ والٹھید ۰۱۸6 ۱۸۵ وأصول الدين ۲۷۰ - ۲۸۱ وشرح 
النسفية ۲۸١ - ۲۸ ٤‏ وفضائح الباطنية 4۲ - 44 والملل والنحل ۱۹۰/۱ وما بعدها وشرح الطحاوية ۲۰) - ٢٤٢‏ ؛ والفصل 
۱-۶ ۹و مهاج السنة ۸۲/۲ 6 هو الأبكار ٤/٢‏ ۲۸ ہو مقالات الاسلامیین 17/1 ١و‏ انظر عقائدالأماءيةالسهوفص ۳۹۱-۳۲۲ 

50 فى الأصل ( لا الف ) ولا هنا زائدة ولا انمکس العی » وقارن بامهید ۱۸6 ومقالات الاسلامیین ۱۳۰/۲ 
والأبكار ۲۸٢/۲‏ ب , 

(۷) هذه الفكرة عند عبد الجبار فى المغی ۲۰ ۱/ ۲۱۱-۲۱۰ والباقلاف تمھید ۱۸۵-۱۸4 وف الأبكار ۲/٤۲۸ب‏ 
و ۲۸۰ | وانظر فضائح الباطنية ۲۰۹ - ۲۲۰ ومقدمة ابن خلدون ص ۱۹١‏ بشأن اشٹر اطهم العصمة . 

(۸) اهم الآمدى اهیاما كرا بإبطال دعوی العصمة بصورة لانکاد نجدها عند غير ه من المتكلمين فنجده مخصص ذا 
ما بزيد على عشربن صفحة من کتابه الأبكار » فی ( ١ ١0/9‏ » ب ) يذكر أدلة الشيعة على عصمة على ثم برد علہم 
فى ۲۷۹/۲ او ۲۸۰ ب وق ۲۸۰۱ ب موا ب ؛ ۷٣۳ب‏ ۱۳۰۹. 


س ج۳۸ سس 


الراشدين واعترافهم بام لبسوا معصومين ؟ حتی إن [ کل'''] واحد منهم قد كان یری 
الرأی ثم يرجع فيه » ويطلب الآثار والاخبار کطاب آحاد الناس » وبعضهم يخالفه البعض» 
وذلك كما نقل عن على عليه السلام - أنه قال : فى حق أمهات الأولاد : « اثفق رآی 


۰ ۳ ۰ 31 ٠ ۹ گ سر و‎ ١ 
ودای عور عل أن ج دبعن 4 والان ۵ مان رافك ۱۲ ) . وبالضرورة عل اختلافھما‎ 


سے 
أ 


لا دك من وڌو ع الخط۔ا ف حدق حدههوا » ویر ج عن أن یکون معصو ما ۱ 


بل وق ذلك دلالة على انتفاء العصمة عن على أيضا 6 فانہ لاہد وَأن یکون مصیبا فى 
إحدى الحالتين مخطفا فى الأخرى » ومع تطرق الخطأ إليه لا يكون معصوما . 


فإِذًا قد بان أن ما ذكروه لیس عتعین فى الشرع؛ ولا وارد فى السمع » بل مهما ظهر 
بالإشارات والعلامات » و [ البيان ]29 من الأفعال والأقوال » ما يدل ظاهرا على استجماع 
۵ 9 ٰٰٔ٘ٔ 4+ ۹ 9 پ99 ار وین 


ےیک 2 معر 4 ذلك مره حکم ا(فصاه والولاڈ 4 وكل من بثو أمرا من ور المسلمين 1 


ود أن ریخاعو د0 وان شرط ۱ غير ذلك ؛ إذا ول منه ما(" [ دو جیب الاختلال ٤‏ 


1 
افو الدین 6 وأحوال المسلمين 4 وما لالہ يمام الأمام ١‏ وإن 1 بقدروا عل حلعه وإقامة 


غبر٥‏ ¢ موه شوكته وعظم تاس( 6 وكان ذاك مم يفضى إلى فساد العالم و هلال / النفوس » 


(۱) زيادة ليست بالأصل وراجع المهید الباقلانی ( 184 » ۱۸۵ ) . والآمدى هنا يورد فکرتہ وبعض الفاظه وقد 
استشبد الباقلانی على هذه المسألة من أقوال الأربعة الراشدين جميعاً , وقارن بالمغنى ۲٢٢/۱٢١‏ - ٤٢٢٢ء‏ ۲۲۰ وص ون 
۵ ۰ 74 » ۹۰ أيضاً ‏ وانظر فى إبطال العصمة أيضاً فضائح الباطنية ۱۸۲ - ه4١‏ والنسفية ۲۸۰ ۰ 4۸۱ والاعتصام 
الشاطى ۳۷/۲ ۰ 48" . 

(؟) أورده فى الأهيد ۱۸۰ وقارن بالأبكار ۲۸۰/۲ ب - ۱۲۸۶ ۰ ب ۲۸۸ | وقد أورد اشاطی فى الأعتصام 
أخباراً أخرى عن على تفید نفس العی ۰۳۵۸/۲ وه" » وانظر مختصر التحفة الأثنا عشرية ص ١7١‏ . 

' (م) كلمة تضعب قراءتها بالأصل أثبتها إجتهاداً » وقد ذكر الآمدى شر وطاً أخرى مختلفا فہا فى الأبكار ۱۲۸۵/۲ 
٥ص‏ ب وقارن بالمغى ۸٤/۱۲۰‏ 2 ۰۱۰۰۰۸۰ ۳۱۳ وبالفصل ٠١١/6‏ . 

)٤(‏ قارن بالأبكار ۲۸۳/۲ ب »2 ۱۲۹١‏ حيث يقرر حق الآمة فى خلعه إذا کان فى استمراره اخثلال ما أقبم من أجله 
وقارن بر أى الئزل فى الغی۰ ۲۱۳۸۲ ٣٢ ٢ ٣٢٢‏ ب۸/ ۸۹-۸۱۷۷ ووس وو ا ١۱۷۰س‏ ۱۱۲ CY‏ 
وبائهید ۱۸۲ » ۱۸۷ وأصول الدين ۲۷۸ » ۲۷۹ والنسفية مم؛ ؛ ٣۸۹‏ » والفصل ١١١/١‏ . 

(ه ) زدث هذه الكلاث - ومکانہا بالأصل مدو تماما - مستأنسا بالأبكار ۲۸۳/۲ ب . 

600 فى الأصل ( ما ته ) أثبتها إجهاداً ¢ وی الأبكار ۳۳/۲ ( لقوة شو کته وعم مرأسه ) . 


نے ۱۵ انيت 


6۹ مس غایه الرام 


| /\ 4° 


وكانت الفسدة ف مقابله أ[ كد من الفسدة اللازمة من طاعده ؛ آمکن ارتکاتب أو الحذورین 


دفعا لأعلاهما(؟ . 


ی طاعته 


کن اطا عليه هو الكفر بعد الإسلام » والردة بعد الإمان » فحامم 


والانقباد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال الکره على الردة أو القتل » بالنسبة إلى المكره . 
وعل هذا إن م موجد ف العالم م لجميع شروط الا مامة 6 بل من فممد ۴ مرا شیی ۶ 

کالعام أو العدالة و ذحوها 3 فالواجب أن بنظر إلى المفساءة اللازمة من (فاهته عم اذامته ) 

ويدفع أعلاهما بارتکاب أدناهما > إذ الضرورات تبيح المحظورات » وذلك كما فى أكل 


اليتة بالنسبة إلى حالة الاضطرار » ونحوہ . هذا تمام الطرف الأول . 


.- ۳۱ ¢ وشرح الاحاوية‎ ١94 - ۲ قارن ما مر ی ل ۱6 | والتعليق هناك » و بالغز الى ى فضائح الباطئية‎ )١( 
. ۳۱۳ - ۳۰۱ ومقالات الإسلاميين ۱۳۸/۲ والنظرياث السياسية الإسلامية‎ ١44 » ۱۹۲۳ ومقدمة ابن خلدون‎ ۷ 


.پٹ 


الطرف اأثالى 
فى معتقد أهل السنة فى الصحابة » وإمامة الخلفاء الراشدين 


د 


أ 


ولا حلاف فما بين أهل الحق أن أبا بكر كان إماما حقا" ء وذلك باتفاق المسلمين 


على إقامته » واجنْاع أهل الحق والعقد على إمامته » واتباع الناس له فى أيام E‏ 
وموافةة الصحابة له فى غزواته » ونصبه لاولاة والحكام » وتنفیذ أوامره ونواهیه فى البلدان: 
وذلك ما لا قبل عدافعته » ولا سبيل إلى مجاحدته . وآن من تخلف عن بيعته فى مبدأ 
الأمر مشل عل وغیره لم يكن عن شقاق ونفاق ء وإنما کان لعذر وطروء آمر ۲ ء والا فلو كان 
ذلك لاشقاق » والخروج عن الوفاق » لأمر پکرهونه ولایرتضونه » لقد كان ذلك ما يسارعون 
پل إنكار ه » ويبالغون فى إظهاره ٠‏ لاسما فى حق الصحابة الذين شاهدوا التنزيل » وعرفوا 
التأويا ۳ > وكانوا_ مع ماهم عليه من قوة اليقين » والصلابة فى الدين ‏ لا يراقبون ف الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر لومة اللائمین » ولا خوف المخوفين » ولو كان ذلك [ ما۲ ] 


)١(‏ قارن بالأبكار ( ۲۹۰۱/۲ ب حى 08۰۳ ص حه إمامة ألى بكر « المع ۷ ۹--٣۳٣‏ ۱۳ب 
والأبانة ۹۲ - ۹٦‏ والهید ۱۸۷ - ۱۹۷ ومماج السنة ۱۷۰/۲ - ۱۷۹ ۰ وأصول الان ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ والفرقان لابن 
ثبمیة ٦۸‏ ۔- ۷۰ تحقیق الشيخ حمود فايد ط ثانية والغی ۲۰ ۲۷۳/۱ - ۱۹١‏ وشرح العقائد العضدیة ه ۲۰ و الفصل ٠٠۹/٤‏ » 
۰ والنسفية ١8م‏ » ۱ وانظر د.النشار نشأة الفكر ۲ - ۱٥١‏ , وانظر ف شبه الشيعة حول ما مامة ألى بكر وردھا 
مهاج السنة ۱۱۷/۳ - ۱۳۹ ۰ ۱۵۷/۲ - ولا( ¢ ۲۱۳/۸ - ۳۲۱ والمغى ۲° || ۳۲۸ = o01‏ ¢ ۲۰ ب/184 ~ 
4 وار جم للهامش رقم ۲ ی ص ۳۷۹ فما سبق .. 

( ۲ ) انظر فى تحلف‌عل وغيره عن البيعة لأی بكر و حقیقة ذلك وسببه : الغی ۲۸۲/۱۲۰ ۲۹۳ ٢٠٣ب‏ /۱۱۳ س 
٤‏ والمهيد ۷ ۱۸۸ وانظر المواصم من الفواصم ط السلفية ۱۳۷۵ هص ۳۷ > 4۸۰۳۲۸ - ہ٠‏ ؛ والفصل 
۶ - ۹۸ وشرح العقائد العضدية ۳۰۵ واللمع ۳ والابکار ۱۹۱/۲ | ۰ ۲۹۰/۲ ب ۲۹٦۰‏ ب؛ 1۳۰۱ . 
وتاريخ الطبرى ۲۰۰/۳ وما بعدها ضمن حوادث سئة ۱۱ ه طالحسينية عصر » وشرح القوشجى -المقصد 02 


(۳) قارن بالأبكار ۲۹۲/۲ ب . 
( + ) غير واضحة بالأصل » انبا اجباداً , 


AY —‏ مت 


ظهر » لقد كانت العادة ما تحيل تطابق الأمة على ترك نقله » مع توفر الدواعی عليه » 
وصرف اہم إ ليه ۰ واتفاق الم عل ذلك مم يدل صرورة عل کوده ماد للامامة 4 و هس جریا 
7 ب لشرائطها / آیضا() ١‏ 


و 
ثم كيف تور ذلك مم ما عرف من لہس A‏ و عدا لته 1 وعلمه9 ١‏ و شیحاعده 4 و دصر فه . 
۴ الرلاد » واصلاح نظام العراد 4 دالاثار الدالة علنها 3 والعلامات الواضحة المشيرة إليها ( 
على ما توائرث به الأخبار » وتتالت به الآثار » على ألسنة الثفات الأخيار » وغير ذلك مما يكل 


عله اللسان» ويتقاصر عن تسطيره البيان » فوجب الا کتفاء بشهرتما عن درد انا 


ولكن قد يشكك بعض أهل الضلال » ومن لم يقبت له قدم راسخ فى الاستنباط 
5 ار للا ور 
۱ 


و و م ے2 
فش بكر دن الام ام (4) ورقوله J‏ ولبتكم ولسث بخبر کے ( 


۱ ۾ ۶ ۱ 0 وم" 
وقول عمر : ( إن دیع 7 بكر کا فلدة وف الله شرها ؛ فمن عاد إلى مثلها فافتلوه() 


والاستدلال ¢ باستقالة 


هلأ وأمثاله ما بئمسك ده لک خعلاق له من الروافض والامامية 4 الخارجين عن ردفة 
الدین ۱ 

ولیس ذلك عند من له آدلی حظ من التفطن ما پوثر") ضيالا ولا إشكالا ء فان الاستقالة 
لا تدل على عدم الاستحقاق لاسما مع اتفاق الأمة على کونه مستحقا ء بل لعل ذلك لم یکن 


(۱) قارن بالأبكار ۲۹۰۱/۲ ب ؛ ۱۲۹۷ء والمهید ۱۸۹ - ۱۹۷ والفی ۳۲۷۰۳۲۱/۲۰ . 

(؟ ) ممحوة ماما من الأصل » آئبها اعاداً على الأبكار ۱۲۹۷/۲. 

(۴۳) وقد سبق ذكر بعضما فى لوحة ۱۳ | عدص ۳۷۹ و ۳٦٣‏ > وانظر الفصل ۱۱۲/4 © ۱۳۰ - ۱۷ 
والأبكار ۱۲۹۷/۲ ب.. 

(؛ ) انظر خر الاستقال فى ۱۹۰ ۰ ١95‏ من المهید » وق المغى ۲۳۸/۱۲۰ ۰ ۲۳۹ ومہاج السئة ۱۱۷/۳ »© 
۸ وشرح العضدية ۳۰۵ وق الأبکار ۱۲۷۷/۲ ۰۱۷۲۹۹ ۱۳۰۰ . 

٥ (‏ ) قارن باشهید ۰۱۹۰ ۱۹۰ وبالأبكار ۱۲۹۹/۲ . وقد نقلها الطری فى تاره فى آخبار سنة ۱۱ ۶ ۲۰۳/۳ 
ط الحسينية بمصر ضمن کلام أب بكر رضی الله عنه فى السقيفة . 

٩ (‏ ) قازن پالٹھید ۱۹۲۷ وما بعدها » والمباج لا ثيمية ۱۱۸/۳ - ١١١‏ والفی ۲۳۹/۱۲۰ وراجع مامز فى ل 
۹ = ۳۱۸ وانظر الأبكار ۲۹۹/۲ ب , وتاريخ الطبرى ۲۰۰/۳ . 

(۷) ف الأصل (ما). 

(۸) ف الأصل ( لا يؤر ) و (لا )هنا زائدة وإلا انعکس العی و فسد . 


ہے ۳۸۸ سم 


الا لافر ار من حمل أعباء اود المسلمين 1 والخوف من شدة التكليف N,‏ انير 


آمور الدین » ۲ الامتحا شعرف الموافق من الخالف ؛ أو غير ذلك من الاحواللات, ومع ذلك 
فلا بنهض الاقتبال''' شبهة فى درء الاستسفاق. و کذلك فوله : «و لیتکم را خر کم 
فانه يمل أنه آراد التولية فی الصلاة") عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم - ومن 


( 


المعلوم أنه ل يكن إذ ذاك خير من قوم فيهم الرسول » ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج 
فل ار قو هس مر مرن تس ا انت عل الكل وسح أنه اراد 
بقوله : « واست بخي ركم » ى تى العشيرة والقبيلة ؛ إذ الهاشمى أفضل من القرشی » ون لم 
يكن شرطا فى الإمامة . ويحتمل انه أراد ذلك قبل التولية . وی الجملة لیس پلزم من 
نی الأفضاية أن يكون مفضولا » بل من الجائز أن يكون مساويا » ومع ذلك فعقد الإمامة 


زه يكون جائزا بالاتفاق!“ : 


وقول عمر - رضی الله عنه ‏ مع ما كان يحتج على الناس بامامته » ويدعوهم 
إلى طاعته » وتمسكه [ فی ذلك" ] / بعهد أى بكر وولایته لا يجوز أن يحمل على أن 
خلافته كانت باطلة » وإلا فان ذلك مما يوجب الخبط فى قوله والهجر فيه" . ولا يخى 
على أحد ما كان عمر عليه من الامانة والديانة » والعقل الكامل والززانة » فمعنی قوله : 
وكانث فلتة » أى عن غير مشورة » وقوله : و وق الله شرها » أى شر الخلاف فيها » وقوله : 
« فمن عاد إلى مثلها فاقتلوہ » » أى إلى مثل مخالفة الأنصار » فى نصبهم إمامين » وقوم : 


رتا امیر ومنکم آمیر ۱۱ » ومع هذه الاحئالات وانشداح هذه الخيالات » يخرج ما ذكروه 


. كذا بالأصل ؛ والمقصود تقلد منصب الإمامة انظر القاموس مادة قلد‎ )١( 

( ۲ ) المقصود الاشقالة راجم القاموس » والأبكار ۲۷۷/۲ ب » ۱۳۰۰ . 

(۳) ف الأصل ( الصلالة ) . (4) کذا بالأصل . 

(-ه ) أى باتفاق الجميع حى من أوجب ثولية الفاضل دون الفضول وانظر الأبكار ۳۰۰/۲ ب و ۱۳۰۱ . ومقالات 
الإسلصيين ۱۳۸/۲ و مقدهة ابن خلدون ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 

(۰) محوۃ بالأصل » أثبتها اجهاداً وانظر الأبكار ۱۲۹۸/۲ ۳۰۰ ب وافهید ۱۹ ۰ ۱۹۷. 

( ۷) زپادة ليست بالاصل و انظر امهید ۱۹۷ . ( ۸) ف الاصل (بعد ) . 

ر4( ق الأصل ( ی فوله ) . (۱۰) ری هذا الثر ل شین احدات ال ةة ات ابن وت ى امد ۱۱۵۵ 


بت ۲۳۸۹ — 


م | 


عن أن تحوت فادها » ویازم ال ول بامامته 4 والاعتراف دص حثه توليته 4 عل ۳ وفع عليه 


اتفاق الامة » ومعتقد أهل السنة . 


27 بای الیخلفاء الر اشدین > کعمر وعمان وو ا نت رغی الله عمج 
لى إثياث إمامتهم » و صد يهم )وو استجماعهم . شر اط الا مامة : كإثيات ذلك یق حق 
8 بكر سرضی الله عه ب و صحة عهدل أ بکر 2 عمر © والشورى و عومد عرل الرحمن 
ابن عوف لعمان » فإنها تستند إلى الإجماع آیضا "۲ . وكذا الحكم على فتلة عمان ومقاتلى 


أ 


على بكو م بغاة ؛ فان أسباب حل الةدل وجواز قتال الإمام محصورة » و 1 بوجد شىء 


منها فى حق عمان ولا على عليه السلام . 

ومع هذا كله فالواجب أن يحسن الظن باصحاب الرسول » وأن يكف عما جرى بہنھم؛ 
وألا يحمل كو“ نما فعلوه أو قالوة الا غل وجه الخبر وحسن القصد» وسلامة الاعتفاد » وأنه 
مستند إلى الاجتهاد ؛ لما استقر فى الأسهاع » وقهد فى الطباع » ووردت به الأخبار والآگار؛ 
متواترة وآحادا“ » من غُرّر الکتاب » والسنة » واتفاق الأمة على مدحهم » والثناء علیهم 
بفضلهم» ماهو فى اشتهاره يغنى عن إظهاره » وأن أ کثر ماورد فى حفهم من الأفعال الشنیعف 


والأمور الخارجة عن حك الشريعة » فلا أصل لا إلا تخرصات !“ أهل الأهواء » وتصنعات 


٣ 


الأعداء ٠‏ كالروافض والخوارج وغيرهم من السفساف » ومن لا خلاق له من الأطراف (. 
وماثبث نقله ولاسبيل إلى الطعن فيه » فما كان يسوغ فيه الاستال والشأويل فيه بحال» 


فالواجب أن يحمل عل / آحسن الاحئّالات » وأن يُتَزّل على أشرف التنزيلات » وإلا فالواجب 

)١(‏ قارنبالأبكار ۳۰۱ ۱ - ۲۰۵ بحيث ينكل عن إدامة عمر » االوحات ۳۹۵ ب - ۳۰۷ ب حيث پثبت إمامة 
عمان و پنافش ما تسب إليهءوق ۳۰۷| » ب د ۳۰۹ ب ؛ بتكل عن إمامة على وعن خصائصہ و مب ائه رضی الله عہم أجمعين , 

( ۲ ) قارن بالأبكار ۱۳۰۱/۲ ۳۰۵ ب ؛ ۳۰۸ | وبالٹھہد ۱۹۷ - ۲۳۹ و أصول الدين ۲۸۰ والمغی ۲۰ ب/- 
۷۵ وشرح النسفية 4۸۰ » 4۸۱ وشرح العضدية ۳4۵ ۰ ۳۲۰۱ . 

(" ) قارن بامهید ۲۱۳ و آصول الدين ۳۸۷ - ۲۹۳ والفی ۲۰ ب/۳۳ - ١١١‏ وإيثار الق 4۲۵ مه - 
۰ وراجع ما مر فى الورقة 4۲ | . وانظر مقالات الإسلاميين ۱۲۷/۲ - ۱۳۱ . 

۱۱۵۲ ۰۱۱۳۸ راجم با مر ق‎ )٤4( 

( ») ف الاصل ( حریصات ) 

٩ (‏ ) فارن بالابکار ۲ | . والعقيدة الواسطية لابن ثيمية ص ٣٢‏ - ۲۸ . 


د ۳۹۰۰ بت 


الک عيه »© والانشباض مب» ) ون بعدفند آن 1 تاویله م پوصل إلبه 6 ولم دوقف عليه ¢ 
اد هو الأليق ريات الديانات 6 راتات المروءات 4 وأسلم ون الوقوع 2 الزلاث ¢ 
کت سكوت الإنسان عما لا بلزمه الكلام فيه ۳ له من آن بخوض فا لا بعنيه» 
لاسما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب فى الخطل" . 

ودعجب تس م ذاك ب أن بعد أن آرا بكر آفضل من عمر »4 و أن عور أفضل من 


3 


لان » وآن عیان أفضل من على » وأن الاربعة أفضل من باق العشرة » والعشرة أفضل 


| 


كن ا من اهل ام 4 وأن أهل دلای العصر فضل عن بحدهم 4 و کذلك من یع هر 


مم 
أفضل من پلیهم . وأن مستند ذلك ليس إلا الظن » وما ورد فى ذلك من الاثار) و الاحاد 


والیل من الامة إلى ذلك »بعاریق الاجتھاد“ . 


وفیا ذکرناہ غدية للمبتدئین » [ وشفاء* ] للمنتهین » عدد من نظر بعین الاعتبار + 


وله قدم راسخ 2 الا سعتبار : 


والسئول من باری الم » ومعبد اارمم(*» أن رانا فائدته › وتعقينا عائدته » 


جين الفقر والفاقة »6و ضعف الطاقة 4 - 3 الشصاص 4 حدٹ لات حین مئاص 4 وان بصل 


عل صفو تہ من الرسل م خود و آ له وأصحابه 4 إنه أرجى مسئول وأعطف مأمول ۲ 


1 ) ف الاصل ( ولكن ) . 

(؟) قارن ما مر فى أول هذا القانون و ما نی الابانة ۹۰ » 5و والتهيد ۲۲۰ - ۲۳۹ وأصول الدين ۲۸۹ - ۲۹۱ 
وشرح الطحاوية ٦١٤‏ - 4۲۲ وإيثار الق على الحلق 46۳ - 4۸۲ والفصل ۱۵۳/4 - ۱۱۳ وشرح الغضدية ۳۰۵ وشرح 
اللسفية ٦۸۰‏ ۰ ۸۲ والأبكار ۲۹۰۱/۲ ب- 1۳۰۹ . 

(۳) قارن بالابکار ۱۲۰۹/۲ - ۲٦۹ -۱۲٢٠١‏ ب- ۲۷۱ ب وشرح النسفية ۷۷ - 4۸۰ والفی ۲ ب/۱۱۲ - 
4 و الفصل ۲۵۰/4 - ۲۰ , ومقالات الاسلامہین ۲۲٣۶ء‏ ۱۲ والعقيدة الواسطيةحيث خی ابن ثيمية اختلاف أهل 
السنة فى سألة التفضیل ویقول : ما « ليست من الأصول الى پضلل ا خالف فہا عند جمهور أهل السنة » . 

( 4 ) غير واضحة أثبپا اجنهاداً ء و مکن أن تقرأ ( وسعادة ) . 

( ه ) قارن بافتتاحية « الارشاد » الجوپی ص ١‏ و بخائمة الابکار فى ماپة الجزء الثای ورفة ۱۳۱۱. 


3ب 


والحمد اله رب الا » وبه نستعین » والصلاة والسلام على سبد الاولین والاخرين 


مح جد حاتم الال وعل آله وصعحية أجمعين 1 
ر جس یں ثلاث ۱ وذلك دسر 
الإسكندر ية بالمدرسة العادلية » والسسلام 


وحسبذا الله ودم ال 


سس سم وه ا ل 
ہس تمس م تس واس ی 


(۱) يبدو أن هذه بداية كلام الناسخ نظاراً لتكرار الصلاة على الى صلی الله عليه وسار والاستعانة الى لا يذكرها 
المؤلفون عادة ى خواتم الکتب . 

(؟) فير واضحة فى الأصل . 

)۴٣(‏ و مکن أن تقرأ « ثلاڈن » نفاراً العاريقة الخاصة الى يتبعها الناسخ فى ر سم اوآ :الاڈ ان لمیر 


وملا ه ذأ 8 9 نم الإیاب 


۶ 
ارو بٹن 


پلق بالمعطى 
کر پوجد على نفس الصفحة خام الوقف لکنبة « شہید على ) . 


سے ٦۹۲‏ س 


2 
اون کناٹ 


oe 
ہے تو اھ الا رآ‎ ۲ 
ہے ہا الاحادیث الو‎ ۳ 
؟ د « الأساث الشعرية‎ 
ا ( الأعلام‎ ۵ 
ب ( الفرف والطوائف‎ 5 


۷ د ١‏ الأماكن والبلدان 


۸ ہے ( المصطاحاتث وا مسا ثل 
۹ س و مراجع التحفيق والمقدمة 


5 روعى ف هله الفهارس ار تیب ا محا 0 إسقاط ( ان 6 أبو ٠.‏ الال واللام -- 
عدا فهرس الابات القرآنية فقد روعى فيه ثرتيبها ف الصحف الشريف › 
والموضوعاتث فك ردعي فيهأ ر ورود ھا £ الکتاب , 

بت ۳۹۳ ا 


0٦+‏ سب غاية الرام 


الو ضوع 
تصدير - بقلم السيد الأستاذ محمد آبی الفضل إبراهيم ‏ رئيس منة إحياء الراث با بلس .. 
مقدمة التحفيق 
صورة اللوحة الثانية من الخطوط ... . 
صورة الاوحة الأخيرة من احخطوط 
ایا ال و من الأصل یه رد 
مقدمة الولف . 
القانون الأول : فى إثبات الواجب بذاته 
القانون الثانى : فى إثبات الصفات ٠‏ وإبطال تعطبل من ذهب إلى نفا سس 
(۱) القاعدة الأولى : فى مسألة الأحوال... ... . 
(ب) القاعدة الثانية : فى إثبات الصفات النفسية 
)١(‏ الطرف الأول : فى إثبات صفة الإرادة 
)٢(‏ الطرف الثانى : فى إثبات صفة العم ... ... . 
)٣(‏ الطرف الثالث : فى ثبات صفة القدرة 
(4) الطرف الرابع : فى إثباث صفة الكلام 
(5) الطرف الخامس : فى إثبات الادرا کات 
)٦(‏ خاتمة جامعة لهذا القانون 
القانون الثالث : فى وحدانية الباری - تعا ی ‏ ... 
القانون الرابع : فى إبطال التشییه : وہبان ما يجوز على الله تعا ی وما لا جوز کے جو 
٣‏ (۱) القاعدة الأولى : فى بيان ما حوز على اللہ تعالى ( مسألة الرؤية ) اا 
(ب) القاعدة الثانية : فى إبطال التشبيه وبيان ما لا جوز على الله تعالى 0 
القانون اللحامس : فى أفعال واجب الوجود .. 
(اع القاعدة الأولى : فى أنه لا خالق إلا الله تعالى ... ... . 
(ب) القاعدة الثانية : فى نی الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود 


ہے ۹6۴ دينب 


الصفحة 
۱ : 


الموضسوع 


( ج) القاعدة الثالثة : فى حدث احلوفات وقطع تسلسل الکائنات 


)١(‏ الطرف الأول : فى إبطال القول بازوم القدم 
(؟) الطرف الثانى : ق إثبات ا حدوث بعد العدم 
الثانون السادس : فى المعاد وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد 
القانون السابع : فى النبوات > والافعال احارقة للعادات 
)١‏ الطرف الأول : فى بیان جوازها فى العقل 
)٢(‏ الطرف الثانى : فى بان وقوعها بالفعل . 
القانون الثامن : فى الامامة . 


(۱) الطرف الأول : ف وجوب الإمامة شر الا وی ۳0 5 
(؟) الطرف الثانى : ی معتقد أهل السنة في الصحابة وإمامة احلفاء الر اشدہن 


3 ۳۹۹ 


رر 4 0 0( 0 9 © 


۱ اھ 


۳:1 
۳:۸ 
۸ 
YAY 
۳۱ 
۳۸ 
۳:۱ 
۳۱ 
ناش‎ 
AY 


المائدة : 


۲- فهرس الاپاث ان تن 


الارة 


۸ 
۲۳ 
۳٣۰ 
ا‎ 


١ 


۱۷۱ 


ا( ص دة 
۳۰ 
۳۲ 
۱۳۷ 
۳ 
٩ ۵‏ 
۳۳ 
۱۱ 
۱۳۹ 
۳۱ 
۳۷ 
رس 


الأنعسام 1 


الاعراف : 


التو بس ۱ 


پولسس : 


او شتا ۰ 


األرعك : 


ب ۳۹۷ ہہ 


الارة 


ET 


الکھدف : 


أ ل تسسا £ 


اج : 


الدور ۱ 


الفرقان : 


القصسص : 


الروم 1 


الد ۵ 9 


الأحدراب 


من 1 


ص .۰ 


٠ سرن‎ 


۱ طا لبه 1 


الذار سات 


العسور 7 


النجسم ۱ 


الشمسسر 


الارة 
۹ 
۷۹ 
۸۲ 
۷۵ 


الصفدة 


و 


انز حمسن : 


الواقعة 1 


اند : 


الناشون : 


اصفٰحة 
۱۳۷ 
و ۱۰ 
۹٦‏ 
۱۳۷ 
و۱۳ 
۱۷۵ 
۳۷۸ 
۳( 
۹۷ 
١‏ 
۳1۰ 


7( 
التعصر 27 1 
سو 2 ۱ 


الصف : 
الم : 


الا ۰4 ۲ 


ے. ۳۹۹ ۔۔ 


الاڈ 
٤‏ 
۱ 


۱ 
۲ 


۲ 


اأص فح 
YA‏ 
۹٩۵‏ 


احلا پت 
ا كك ه, 


1۷ 0 لئ 


ادحرت شفاعی 7 


إذا تک الله بالوحی .. 


۳ ۹ فھرس الا حادیث 


إذا كان ہوم القيامة آنعر ساجداً .. 


إذا كان يوم القيامة 


شک 


اقتدوا بالدين من بعادي ... 
إن تولوها أبا بكر ... 


بت 9 
الت ا خی 


ان دي" کھارون وت ٥و‏ سی o‏ 


إن آرواح المؤمنين فى حواصل .. 


إن الله يتزل فی کل ليلة ... 


3 الثاس بع لفریش ۰ 


el‏ بعذبان ووه 
او جوامع العم ۳ 
إہتوی بدواة وکتف ... 


امان بصع وسہعون باہا .. 


... فيضم ا بار فيا 


وس 


الصحا ی الر او ی 


اليشارى عن واو ره وان 
گر بافظ ناف 

ان ګر 6 انس 

ان 4سعو 2 


5 
۱ ی 
۹ 
۱ رحدو 5 


سیل ریا ۴ بر ۵ 


البراء نْ عاز اس 


كعب بن ماك وغيره 


ابو هر ر ۵ ۰ 


2 اأصحعدين کن ای 
هر 5 ۵ 

ابن عم 

7 8۰ 

ابو هر بر ة 

عا نش 

3 فا ۰ 

ابو هر ر ۵ رافظ ميلف 


۰ 5 تن 


ال فيحة 


PAY 
۳۸ 

۹8٦ 
۹ 


۱۳۷ 
و ۱۶۱ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۵ 
و۳۷۸ 
Vé‏ 
۳۷۷ 
۳۹۹ 
۱۳۷ 
و ۲ 6 ۱ 


۳۸۳ 
۳۰ 6 
۳:۱ 
۳۷۹ 
۳۱۱ 


۱ لتعليق 


۱ سول رٹ 


الاعان هو التصديق ا 
خير آمی آبو بكر ثم عر . 
قدمو | فر دشا 

قاب المومن بين إصبعين . 


لا تجتمع أمى على ضلالة .. 


( وأحاديث ری ف نفس المعى ( 


ا تسافر وأ بالقرآن إلى أرض العدو 4 


۰ نی بعدی 00 


لا پسرق السارف پت دسر ف دہ 


لا ينبغى لقوم يكون فم أبو بكر .. 


زا انت فلت گی 

من 7 گشی هرولة 7 
۳ أفضل 2 أبى بكر ۰ 
من حرج عن الیاعة ... 
من فارق الحاعة .. 


من قرأ ار آن و آعر به . 


من و مو لاه فع فو لاہ ) حول یت 


عبر ( 


الندم و دك ۰۰ 
بای الله إلا أا بكر ... 


الصا ی الراوی 
جو 
عل وااز در 


شبات الله کر و و غير ۵ 
ان عباس 

ان کر 

ابو هريرة ری الصحیحون) 
ابو هريرة (بصيغة آخری) 
عا الله رھ رو 32 العا کی 
ار اهرم س0 دهز ۵ 

ابن عباس (بصيغة آخری) 
عبد الله بن عمر وأبو هريرة 


اس مسعو د 
برياءة بن اعصیب 


اسيم 


رواه البخاری عن ا 


.۳ 9 سک 


الصفحة التعليق 


اه فاغية ا ارام 


4 تحت شهر سل الشعر 


الست البحر القائل الصفحة التعلين 
اس أن ارت اتی رت و 
فلس لا رب می تاه الوافر یز ۷ 1 
۲- فان يلك صدر هذا اليوم ول 
فإن غسداً لاظره قسريب الوافر ‏ قراد بن آجدع ١٥‏ . ثم 
۳- فأصبحت مولاها من الناس كلهم 
وأحرى قريش أن ماب وبحمدا الطوہل الاأخعطل ۷ > 
عد ویوم بذى قار رأيت وجوههم 
إلى الوت من وقع السيوف نواظرا العلویل 2 - ۵٥‏ ۷ 
4ه إلى إلياك لما وعدث لناظر 
نظر الذليل إلى العزيز اانفساہر الكامل الشطر الآخبر لعبدالر حمن 


| ن حساك سح اه الیحیر ی 


ص ۳۹٣‏ ۱۷۵ ۵ 
اكد قل اسئو ی شر على العر أف 
من غير سيف ودم مھراق الرجز الأخطل 14١‏ ۷ 
۷- إن الكلام لی الفسؤاد واعا 
جعل اللسان على الفواد دلبلا الکامل الاخطل ۹۷ ٤‏ 
فالقسوم أصداء له وخصسوم الکامل أبوالأسودالدؤلى ٦م‏ ۳ 
۹۔۔۔ ضدو | رمع عنوان السجود 4 
بقطع الیل تسبیحاً وقرآنسا الہسیطد ‏ حسان بن ثابت ٠-0-٣۸‏ ض۳ 


ت >2 


© سب فھرس لاعلام ١‏ 


محر فنا امس زو 


آدم ( علیه السلام ) : ۱۱۵ - ۱۳۹ - ۲٥۸‏ 
کر کک ٩‏ ۳۲ 

آدم 3 أ اباس : ۱۳۷ ھ 

اا ١‏ الد كتور حسام ھی 00 7 
اه ات ۵۲ ه ‏ 45 ھ ٣٣٣ھ۔۔ہ‏ 
۲۰ ھ ۲۷۲ هم ۳۱۹ھ 

إبراهيم ( عليه السلام )۰۹ سب IO AR‏ 
۲۲۵۸ ۳۷۰۰۳۳۹۰۰۳۱۸ 

بر اهیم بن حمزة ۰ ۱۰۸ھ 

۲۷ ۱۳ ر٦‎ 

ان اھکر اب وم اع ادات من 
ع ا ۳۶۲ ۵ 

ان الاثر (عز انو امھ 

ا 1 صفو بت : ۹٣‏ ٣۳ھ‏ 

أحمد أمين ( الأستاذ الد کتور ) : ۳۱۹ ه 

الأخطل ١‏ غويث بن غوث ) : ۷٩ھ‏ 
١ه‏ ۳۷۸ھ 

إدریس ر( عليه السلام ) : ۳۳۹-۳۱۸ 

ا ( المع ال7 1000ی 
۰ھ ھ ۲۸۲ھ ۳ هھ ٢۲۹ھ‏ 

الارموی ١‏ أبو الثناء) : ۱۵ م 

اساق ابراهم بن محمد ) : 
OV. RV‏ سے ۱۱ سے 
۲ ٣۲۳ھ ١‏ 


ےمم مر ممیت من 


(٭) ثنبيه : العلامة : 


الإسفراييى ( شارح النسفية ) : 54" ه ‏ 
آ٦ھ‏ 

الاسکائی ( محمد بن عبد اللہ ) : ۸۸ھ 

الاسکندر الأفروديسى : ۲۸۸ھ 

الأشعرى ( أبو الحسن ) : ۲۷ھ ۵۲ ھ ا 
٥6‏ ه ‏ ۵4 ھہ۔ ٦٦5‏ ه ‏ ۹۷ هس 
۸ھ — ۷۸ ه ‏ ۸۲ ه ‏ ۸۸ هم ۔۔ہ 
۰ ه ‏ ۹ ه ‏ ۹۹ همه ۱۸۱ هھ 


٦ھ‏ ۔ 9١اه ‏ ۱۱۸ هرت ۱۱۲ هرت 
:لاه ۱۱۹ هت ۱۲۱ هه ۱۲۳ هت 
۳ ه ‏ ۱۳۵ هت ۱۳۵ ه ۱۱۳ هراب 
لا "اا همه ۱۳۸ ه ‏ ۱۳۹ م ۱2۰ هرت 


51 ھت ١55‏ ھ-. ٦٢٥٢١۶‏ وه ١15‏ هه 
۹ ھ ‏ ۱۳۱ هت ۱۱۷ هت 154 هس 
(VVAR 7۷٦‏ هرت ۱۸۱ هت ۲۰ هراس 


۷ ھ ‏ ۷۲۱۷ هت ۷۲۱۸ ھ- ۲١۹‏ اه 

۲٢ھ‏ ۔ ۷۲۷۲۳ ها ۲۲6 هرت ۲۲/۸ ها 

۰ ر ۲۳۲ ھ ٥٤ھ ٢۹‏ هھ 

۶ هت ۲۰۰ هب ۳۰۱ هت ۳۰۱۲ ه ب 

٤‏ هت ٣٣۳ھ‏ ۔ ۳۱۸ هت ۳۵۲ هرا 

۳ هه ۳۷۹ ھ - ۳۸۲ ۵ ۳۸۳ھ 
الاصم (أہو بكر ) : ۳۹4 م 


ان 5 أصيبعة كم ۰ م/م 
ام 
أفلاطون : ۲۸۷ ه ۲۸۲ ها ۲۹۱ م 


۳ ھ 
آفاو طبن ۳۰۳ هر 


(-) فى هذا الفهرس لا نعی أكثر من الفصل بين الرقمین مثل : (۰) . 


إقبال ( الد کتور حمد) : ۲۸ ھ۵ ۲۵۰ هر بو ی ( الاستاذ الد کتور عبك الرحمن ) : 
ه٦‏ م ٣ھ‏ ۔ ۹۰٣‏ ۳ھ 

ی فیس ( بن ھ 2 جو روکلمان ( كارل ) : ۵ م ۸ 

انس بن مالك ( رضی الله عله ) : ۳۰۸ ه - 

TT‏ الب ار (ا حدث ) : ۳۰۸ ۲۵۲۱-۸۵ م 

الإبجی ( عضد الدہن ) : ٥۹‏ ٤٣ھ‏ بشر بن مروان : ١٤۱ھ‏ 


حرف البساء البغدادى ( إسماعيل باشا ) : ٩‏ م 


البافلایی ۱ القاضى أبو 1 7 الطب ( : اليغدادى (اہو ممُصور عيك القاهر 01 طاهر ) 3 


١‏ ھ ۔۔ہ ۲ ه ‏ ۳ ه ‏ ۳۷ ه بت 
6 ھ ا 8۰ هرا ۸٦ھ‏ ا 54 هس 
۸ هت ۱۱۸ هت ۱۲۱ هت ۱۲/۸ ه ‏ 
۹ هھ “م م هه ۔ هه( هس 
۲۱ ھ س ۱۱۷۹ هت ۱۸۰۱ ھ- ۱۸۵ هت 
۷۹ھ بت لا رت ۷۲۱۷ هرت ۲۱ راسد 
۱ شرت ۷۲۱۲ ھ-- ٢٢٢۹٢‏ هت ۲۲۱ وھ 
۲ ره سے ۳۳۷ ھت بل ۳۵ و بے 
۳٣ھ‏ ۔ ۳۱6 ها ۷٣١۳ھ‏ ۔۔ ۳۱۸ هه 
۲ھ ۔ ۳٣٣‏ هر ۳۲۸ هت ۳۲۳٣۲‏ ھ۔۔۔ 
۴ ھ ‏ ۳۳۵ هت ۳۳۷ھ ۳۵۸۱ هر 


۵ هت ۲٢۷‏ هم ح» مه ہہ ۲۱۷ ها AY‏ هس 
٩‏ هرت ۱۸۲ ه  ۱٩6‏ ه 5159| هس 
۹ هرت ۱۳۲ هرت ۱۳۳ ه ‏ ۱۳۵ هم 
8 هه ۱ هر و e‏ می 
۲ هر . ۱۳۵ هرت ۱۷۲ هر -- ۱۷۷١ھ‏ س 
۸ ه ‏ ۱۱۷۹ ه - ۱۸۰۱ ھ .۱۸۱ھ -_ 
٤۹٤‏ ھ- ۱۵ ۱۹۸ھ ۷٣١‏ اب 
۹ رت ۳۰۱۰۱ ها ۳۱۱ هت ۳۳٣٣‏ ها 
۷ھ أ ۲۵۱ اه ۳۵۵ ه ۳۵ هم 
۱ھ ۔۔ FAY‏ م 


اہو بكر ااب بی : 


۶۶۶۷۹۷“ 0" ۳6۷ رس ۳۷۳ aR‏ 
ETO ۱ 777‏ ات کے ل ۷۸۷ 
ای بت و وچ جج ۸ — ۳۸۹ — ۳۹۰ لوم 


۳ مت ۳۹۱۸ هت ۳۷۳ھ ۔ ۳۷۳۲ هر 


ہلال بن رباح : ۳۸۰ھ 
ل ۳۸۱ هرت ۳۸۲ ھ ۔۔ A ۳۸۲٢۳‏ ييه 


۹ھ ۔ ۳۸۵ھ المى ) الاستاذ الد کور عقومك ( و ا و کا 
الیخاری ( الامام محمد بن إساعيل ) : ۹٦‏ هت ۵ مه ۲۲۵ ۳۱۸۵ a‏ 
اباك الها 0لت ۱۱ زر وی کی تار فا وه اعت 


۳۰ ها ۴۱۸٢ھ‏ ۳۰۱۵۹ م ۲۱۲ هس 
۵ھ بت ۳٣٣۷٣‏ شا ۳۱۰ هرت ۳۱۷۵ هراس 
۹ وه ۳۸ھ بياس ( د.س ) ۰ ۲۷۱۰ اه ۲۷۰۱ھ 


۸۸ھ ۔ ۳۱۹ ۳۵۵-۸ هر 


بت ۱ سم 


الببيى (أبوبكر أحمد بن الحسین النيسابورى) : | حرف الم 
۵ھ ه 95 ه ۹۸ ه ۱۹۸ هس 
۹ ھ ۔ ۱۱۱ هت ۱۱۲ هت ۱۳۷ هت 
ماه ۱۳۹ هت ۱6۳ م ۱٩‏ هر 
۹ هل ۸٣۳ھ‏ 


جار رین عبد الله ) : ٣۵٥۳ھ‏ 

الجاحظ ( أبو عمان عمرو بن بحر ) : ۵۷ هم . 
ج٤‏ ۸۵ ۱۷۲ ه ٣‏ ٣۳ھ‏ 

جاليئوس : ۳۷۱ھ 

الجانى ( عبد الرحمن ) ۱ ۲ یہ 
1۱ھ -- ۳٢٢٣ھ‏ 

ا لمائی الاب ( أبو على ) : ۲۷ هت ۵۸ هت 
۸ ھ ۔ ۹۹ همه ہہ ۱۰۷ ه ‏ ۱۲۱ ه . 
٤۱ھ‏ ۱۲۸ھ ١٢٢۲۹‏ ھ۔ہ ۳۵١ھ‏ مت 
٣ھ‏ — ۱۷۲ھ — ۱۱۱ هت ۲۸۸ هت 
۳ ھ ه ۳۱۵ هت ۳۷۷ ۸۵ , 


حرف الاء 
ار مذی ( ار عق : ۳۰۸ ه- ۳4۵ هس 
۵ ھ كلا" هت ۳۷۵ ه _ ۳۷۹4 م ب 
۰ھ 
النفتازائی ( سعد الدين ) : ۱۱۷ھ ۱٥١‏ هت 


۹ « بت ۱٩۹6‏ ه - ۳۳۲۶ ه - ۳۸۲ھ 


ای وا E‏ ۳ای ۲ ع 
و سس ہت 0 ا مبائی الابن ( أبو هاشم ) : ۲۷ ۲۹ 


7). هر ر4 د رد خر وت ہم 
۱ بت ۱۲۱۰ هت ٣۲٢۹‏ کے ۳٣٣‏ هھ 
١٤١ھ‏ ٢٣٣ھ‏ 


اا ا یی رہ ۵ 
کا E TaN‏ 0 کک 
۸ هص ۳۸ ها ۶۱ ه ‏ ۵۱ ه ‏ ۵۵ هم 
حم O‏ ها ۵۷ ها ها جات AV‏ ور سے 
۸ ۸ ۔ ۸۸ھ ۔-- ۹۲٦‏ ۱۰-۵ ه - ۱۱١١ھ‏ 
- ٣٢١١ھ‏ ۔ ي٣۳١ھ۔۔ ١‏ ۳٣٢ھ‏ ۱۳۷١ھ‏ 
بت ۱6۷ هت ٢‏ ه ‏ ۹)۷ هه ۱۵۱ ھم 
٢۱۵ھ‏ ۔۔۔ هماهم ما هص ۱۸۳١ھ‏ 
— ۱۸۷ ھ ۱۸۸ ه- ۱۸۹ ھ- ۱۹۱ ه 
- ۱۹۲ ها ۱۹۳ ها ١۱۹ھ‏ ۱۹۹م | جرير (بن عطية الحطى ) : ۱۷۹ م 


جبریل ( عليه السلام ) : ۱۱۱۷ ۔ ۱۷۱ ۔۔ 
۲ھ ۔ ۳۱۰ ه ۳۲۵ 
الجر جانى ( السید الشر یف عل بن محمد ) : 
۵ جر ۱۰۱ , 


جرجیس ۰ ۳۲۳۵ 


۲۰۸ هس ۲۷۰ وت ۲۰۷ هد ۲۰۸ ۸ | جال الد ( محمد تن سرت الدين الامدی). : 
a ۷۲۷ —‏ — ۲۳۰ هت ۲۳۹ ۲۸۰۵ a‏ ۸ 

سب ۲۵٩‏ هت ۲۵۱ ه ۲۱۳ ه ۳۰۸ ه | الحنيد رامام الصوفية ) : ۱۳6 د 

— ۳۷ھ ۔ ۳۲۵ ۸۵ ۳۲۱ ه- ٤٣ھ‏ | yi‏ جهل ( رو بن هشام ) : لا" ب 


۔- ]۳۵٢ھ‏ ۳۵۹ هت ۷۵٣۳ھ‏ ٥۳۷۵ھ‏ ۷ ین ۱۳۹ ہے ۲۳۲ ست. 2:۵ 1 
— ۳۷۹ ۵ ۳۸۰ ۸ ۳۸۷ھ — ۳۸۸ھ انا لجوزی ١‏ جال الدين عبد الرحمن ) : 
د ۹۰ ھ۳۹۱ 4ھ ۸ هم ٣۳۷۵ھ‏ 


تور رر 


ابتویی ( إمام الحرمین أبو ا معا لی ) 7 0 2 
8 ۱ هه لس ۸ هش VV‏ سد 
۹ ھ بت ۳۱ ھ . ۳۷ھ 7 55 ها سد 
AA  ه E‏ ۵۲ ه ‏ كلا هم 
۳ھ ۔ ۱۳۶ ه ۱۳۷ ھ. ۱۵۸ هرا 
۱١۱ھ‏ - ۱۵٩‏ هھ ۹۰ ٣ھ‏ ۷۱٦٢ھ‏ ۔۔ 
۹ هرت ۱۷۸ھ -- ۱۱۷۲ هت ۱۷۷ھ ۔- 
۹ھ -- ۱۸۰۱ شب ۱۸۲ هت ١۱۸ھ‏ ۔۔۔۔- 
٦ھ‏ -۔ ١۱۹۲‏ ھ- ۲١۷‏ ہ ۲۰۸ ها 
۸ ها ٦٣٢٢‏ ت۲۳ هرت ٣٤‏ +ھ۔۔۔ 
",رب ۳٣9‏ رت ERN TON NON‏ 
۸ هھ ٣٣٣۳ھ‏ ۔ 6 ۳۷ هرت ۳۱۵ ها 
PVA PVCS ITNT‏ ورای 
۶۸ھ ۔ ۳۷ ه ۳۹۱ھ 

جيوم ( آلفرید) : ۱۰۱ ه - ٥۲۷ھ‏ 


اسلیرلایی ( الشييخ عبد القادر ) : ٢٠۲ھ‏ 


عق ی 

حاتم ( الطائی ) : ۳۵۷ - ۳۵ 

ابن ا حاجب ( عمان بن محمد بن ألى بكر ) : 
۹ 

حاجی لیف ( مصعلی بن عبد اللہ کاب 
جای : ۹م 

حامد الفى : ۱4۷ م 

ابن آئی الحديد (عز الدين ) : ٢٥۲ھ‏ 

حذيفة بن الما ر الصحانى ) : ۳۷۹ھ 

ابن حز م الظاهرى (أبو محمد على بن أحمد) : 
۱۰ م - ۷۵ ه - ٩۷‏ ه - ۱۳ ه س 
۹٦‏ هه تب ۱۵۱ هت ۱۸۰ هت 1860 همس 


۷۷ھ ۔ ۱۹۳ هت ۲۰۰ هات ۲١۸‏ ها 
~A‏ ۲۲۵ هت ۲۲۷ هت ۲۲۸ همه 
١‏ ھھ بت ۲۳۲ هت ۹٢٤ھ‏ - ۲۱۳ ها 
aoa ۳‏ ۳۱۱ م ۳۲۱۲ ها 
۳ مرت ۳۱۸ هت ۳۲۰ ھ ٣.‏ ٣۳۲ھ‏ 
۹ مه - ۳۳۵ ۳۶۱-۵ ه - ۲۵۱ ۸۵ ہے 
TTT‏ ۳۹۷۳ا ۳۷۹۷۷ هه ۳۷ هش 


A ۳۸۳ ۔۔‎ AY 

حساك 0 ثارت :۱۰۸ھ 

اخسن 7 ایم : ۱ ھ 

7 الحسين البصری : ۱۸ م ۷۰ هب 
۹ھ ۔ ۱۱۹ھ ٣٥٢۳‏ ھ ۔. 555 هه 


٤‏ ھ 

ای بو او بكن ون لق ن مله : 
۸ ھ ۱۸۰ھ ۲۷۰ھ 

ا حطہنة : ۱۱۱ ه 

حشمن الفرد : ۲۰۷ ھ 

الحابى ( إبراهيم بن مصطی ) : ۱۸۷ هم 
٦ھ‏ ہ ۰۷١۲ھ ۲٢٢‏ ھ- ۳٢۲۳ھ‏ 


0 ۱ 


حنبل ( الامام حمد ) : 4 م147 ه- 
۳ھ ۷۹۲۰ هت ۳۰۰ ه ۳۰۸ ۵ 


جر اه 


اللحالدی المع لى : ۳۰۱۳ م 

ان ضرعة ( محمد بن إسحق ) : ۳۸ھ 
الحطالى ( الحدث ) : ۱۳۸ھ 

ان ادو ن ( عید الرحمن ) :+ ۵۳ ها 
۷ھ هم ۱۹١۳ھ‏ ۔ ٦٤‏ ۳ھ -- ۳٦٣‏ هر 
۷6 ھ — ۳۷۵ھ — ۲ ۳۷۷ھ ا ۳۷۷ ~A‏ 


۳ھ - ۳۸۵ ه ۳۸٦۲‏ م ۲۸۹ ه 


بس 4201 ات 


اخراط ( آبو اتسين عيك الرحيم بن عمد ) : دفولا وا ۲۰۱۷ ها ۸٠٣ھ‏ — AY‏ 


۸م ~~ كلا ه ۱*۲ ه  ۲۶٩‏ هس بت ٢٢۲ھ‏ ۹٢۲ھ‏ هه ٣۳ھ‏ 
۸ ھ ‏ ۲۸۱ هت ۳٤٣‏ هم ۳۲۵٩‏ هات ۸ هت ۲۷۱۰۱ هت ٤٢٢‏ ه ٢١٢۲ھ‏ ۔۔ 
۷ ھ ۳ھ ۔ ٢۲۷ھ‏ — TY‏ هت ۲۱۸ ها 
حرف الدال ۱ھ -- ۲۸۲ هت ۳۱۲ هر ۳۱۳ هس 
ےرہ a‏ د ۰ ۸ ۲۱۳ ۵ - ۳۹ ده . 
۱ ۸ - ۳۷۹ھ ابن الرواندی : ۳۵۷ ھ 
ابن آئی الد نا ( بو بکر عبد الله بن محمك ) : رشاد سا م ( الأستاذ الد کتور حمل ) :۸٠۲ھ‏ 
۱ م ۹ 2« - ۳۷۹ھ 
ا ارق وان ارو ار ھفرا اعت يمك ) 
أبو ذر الغفارى ( رضى الله عنه ) : ٢٥۳ھ‏ ده ]لزه ۱۸ ھ 6۲ هت 


۹ ھ ۷/۲ هرا ۷۹ ھ ب |۸ ھ س 
۷ مه ۔۔ ٣۳۳‏ هرت ۱6۷ هرب ۱۵۲ هت 


لذهی ( الحافظ جن الذين ) 07 ۱۳۷-۵ ۸ 


عرب و ۵ ھ ۔ ۱۲۱ هرت ۱ ه ٣٦۸‏ هس 
الرازى الطبيب ( أبو بكر محمد بن زكريا ) : ۱ھ - ۱۸۳ھ ۷ ۵ھ ٢١٦ھ‏ ۔- 
0 ۸ھ - ٢٤۲ھ‏ ۔ ۲٤۹‏ ھ aor‏ 
اارازی خطیب الرى ر ضياء اللہن حمر بن 7۲ھ ۸ھ — ۲۹۲ ها ۳۲۸ ھ - 
الحسین بن على والد الامام ارازی ۱۱ م ۹٥۹‏ یر _ ك٣‏ ھ 
اارازی ر فخر الدہن رھ 5د یتب رشید رضا ( الشیخ محمد ) : ۱۳۷ ه ب 
اا ويد اوبح 3/۸ هس كه" م 
۰ هس۱۳ ه ۷٦ھ‏ هلاه كلا هت | أبو ريدة ( الأستاذ الد کتور محمد عبد افادی) : 
۸ھ ٩۱‏ ھ ۱۲۳ ھ ۱۲۹ھ ۸۱۳۳ ۷ھ ۷۹ھ ۔ ٣٥١٢‏ ۵ . 
٥ھ‏ هم ۱۳ھ ۔ ۳۷ھ ١٥٣ھ‏ ۔۔ الريس ر الأستاذ الد کتور محمد ضياء الد ہن ) 
6 ۵ ه ‏ ۱۷ ه  ٦٦١١‏ س ۱۱۳ هب ۲ھ . 
ككل هم ۱۱۷ ھ - ۱۸ھ 58لا هس 
۲ ۸۵ ۱۷۳ هت ۱۷6 هت ۱۷۵ هد حراج اراي 
٦ھ‏ ۔- ۱۷۷ ھ ۱۷۸ ه - ۱۸۰ ه- | الزبير بن العوام : ۳۸۰ ۵ . 
۲ ۸ - ۱۸ ۵ - ۱۸۵ ۸۵ - ۱۸۷ ه ‏ | الزرکان ر( الرحوم محمد صالح ) : ٩۲‏ م 
۱ ھ ‏ ۹۲٣۱ھ‏ ۔ ۱۹6 هب ۱٩۹۵‏ هت ۱ھ س ۱۲۲ ھ ۱۳۵ هم ۱۳۰ ها 
۸ وب ۱٩۹۷‏ هم ۱۹۸ هت ۱۹۹ هشه 6 مت ۲۱۸ ۵ , 


ہی 0ج ہت 


الزرزرکٹی ) دار الدين سے 3 عبد اللہ ( 
۰ هم 

أبو زهرة ( الأستاذ الشیخ محمد ) : "5٠‏ م 

حرف السين 

سالم ر مولى ألى حذيفة ) : ۳۸۰٣‏ 

سبط ابن الوزی ر مس الدين أبو المظلفر ) 

ماي 

السبكى ( تاج الدہن عبد الوهاب بن على ) : 
وم 1 ھ ...۷ م ه س۷۸ ھ ۲۲۸ هه 

ھ٣‎ 

2000770 ls 

ابن سلام ( عبد الله ) : ۷٣٥۳ھ‏ 

سلمان دنا ( الآسناذ اد کاو ر ) : 


۸ هه ٣٦۹۸‏ ھ 
ا ( آبو جعفر سول 94 أحمد ) :۰ ۱۳ ۱۳ 


۱ هب 


الول عق الأنوي ) : ۳۷۷ ۳۸۰-۸ 

السہروردی المقتول ( بحی بن حبش) :۸٢۲ھ‏ 

لسوروردى ( صاحب العوارف ) : ۵ م 

٦‏ عبد الحكيم ) : ۱۹6 هيصس-س۳۱۸ھ 

ابن سينا ر الشیخ الرئيس ) : ٩-۸‏ ه۱۰ه 
۳ هت "اه ۲۲ هت ۷ج م 6 ۵ 
۹ هرت ۲۱۳ ھ— ی۷ ھ۔ہ AAI AV‏ 
7۳ بے ۱ ê PRI‏ 
۶ هم ۱۵۵ هت ۱۵٩‏ هم ۱۲۱۵ هس 
۹ ھ ۔. ۱۸۱ھ ۔ ۱۸۹ ھ ١٢۷۹ھ‏ 
۸ هم ۲٢٢‏ ھ۔ہ ۲۲۷ ه )ل هھ 
٥۵‏ ھ ۸ ٢۲٥٢‏ ھ .. ۲۵۷ هت YAT‏ هع 
۷ ھ ‏ ۲۸۸ھ - ۲۸۹ ه ‏ ۲۹۱ م 
۲ھ ۔ )٢۲۹ھ‏ ۔ ۲۹۲ مه ۲۹۷۰ھ ۔ 
۹ ۲۱۸۰۸۵ ۵ 


۰ دا ماه ۲ اہ موسو م۱ سم 


السيوطى ( جلال الدہن عبد الرحمن ) : 
4 هم ۵ ۳۲ هت ۳۵۵ ه ۳۵۲ ها 
٠ھ‏ م ۳۵۱ ها ۳۷۵ھ . ۳۸۰ ۸ 


حرف الشین 
این شاتیل ا حدٹ ( شیخ الامدی ) ۵ : 
الشاطى ) اہو ا 6 رام 3 مورسی ( 
۷ ھ ۔۔ ۱۸۳ هت ۳۲۱۲ هت ٣‏ ۳ھ _ 
۵ م 
الشافعى ) الإمام ويك 9 درپس ۹ 
)۷ , 00 


۱ الى ا 7 ) شہا سب الد ن عيك 2 حەن بن 


ماعیل ) : ٦م‏ 

ان شيب المغزل ؛ ۳۰۱۳ ۵ 

الشرقاوی ( شيخ الاسلام عبد الله ) : ۳۷۲م 

ا الفتح محمد بن عبد الكريم ) : 
۸-۹ م هه وه ۲۷ A‏ 
٦ھ‏ ٣١ھ‏ ۳6 هت ۳۵ هم 6۲ هم 
۳ ه ‏ 86 ه الاة هم ۵۲ هه ده 
۸ ه 6 هت ۵ هت ۱۲۱ ه دا ۱۸ هم 
۸ بت ۷۲ هت قلاه ‏ ۸۱ هت ۸۹ھ 
۰ ه  ٩۱‏ ھ ۔ 44 ه  ٣١١‏ هرت 
۲ھ ۱۱6 ها ۱۱۱ ها ۱۱۱ ۵ 
۲ھ -- ۱۹٦١١‏ ھ ۷ھ A۱4‏ 
۹ھ ۔ ۱۲۱ ها ۱۲۳ ١۱۷ھ‏ 
48 ه ۱۳۵ هه ۱۵۱ هت ٢١ھ‏ 
۲ ھ ۳٥۱ھ‏ - ۱۵6 م ۱۵۵ هت 
۱ هت ۱۲۱۲ هت ٣٦۳‏ هت ۱۱۲ هرت 
4 ه ‏ ۱۷۲ ه ‏ ۱۷ اه ۵۱۱۷۹ ب 
۰ مه ۔ اماه لما مه ۱۸۹ هه 


57 ۹۸ - 


۰ھ ۱۹ھ ...۱۹۲ ھ 155 ھ س 
۵ مھ سے ۱۹۸ همه ۲۰۰۱ هت ۲۰۱۸ هھ 
48 ه بت ۲۱۳ ه ۲۲۲ ھ ٣٢٢‏ هم 
٥۵ھ‏ ۔ ۲۶2۰ هت ۷۲۵۱ ھ۔ ٤٤٤٢‏ م 
۰۶ ه ‏ ۵۶ ۲ هر - ۲۵۵ م -- ۲۵۱۷ هت 
۸ ھ  ۲٢۹٢‏ ھ -۔۔ ۲۱۱ همه ۲۲۱۲ ها 
٤ھ‏ ه ‏ ۲۷۵ هت ۲۷۸ھ ۔ ۲۸۹ هب 
CAMILA AoA ۳۹۳‏ 
۸۶۸ھ بت ۳۲۰۱ هت ٣‏ ٣٣٢۳ھ‏ ۔ ۳2۱ ها 
۱ بت ۳۵۰ھ ۔ ۳۵۶ هت ۳۲۱۲ ها 

شوق ضیف ( الأستاذ الد کتور ) : ۱۹ء 

لشپی ( الد کتور کامل مصطى ) ۱۳۸ م 

شیٹ ( عليه السلام ) ۰ ۸ — ۳۳۹ 

حرف الصاد 

ابن الصلاح مق الدين أبو گر نن‌عبدالرحمن) 
0 

صلاح الدین الابوی Ee‏ 

صبیب الروی : ۳۳۵ هم 


الصميرى (المعتزل ) :۰ ۳۰۳ م 
حرف الضاد 
ضرار بن رو : ۲۰۷ ھ 
خرف اللا 
الطبرائی الحدث : ۳٣۳۱ھ‏ 


الطبر ی ( محمد بن جرير ) کی AE‏ 


۷ ۸ — ۳۸۸ ھ 


ھ۲۳۳٣‎  ھ‎ ۷ 


العلوسی ( نصير الدين ) : ۱۳ ۱۸-۵ هت 
۱ مت ۱۵۲ هت ۱٩۲‏ هت ۲۵۰ هه 
۳ ه ۲۵۲۱ هت ۲۲۲ ۵ ۲۷۸ھ - 
1۱ھ - ۲٩۲‏ هت ۲٩۳‏ م ۲۹۲ هھ 
۷ ه ‏ ٢۲٢۳ھ‏ 


حر ف المین 


عائشة آم المؤمنين : ۳۵۹ - ۳۷۹ هم 


عباد المعيزلى : ۹٤۲ھ‏ 
ابن عباس ( عبك الله ) : ۳۰6 هت ٣٣۳ھ‏ ب 


۷۲ م 
آبو العباس السباری : ۳۱۳ ه 


عبد الخبار بن آحمد ر القاضی ) : ۱۸ مس 
١:‏ ه ‏ ۱۸ اه 66 ه ‏ ۵۷ هس 
۸ ه ۸۸ هت ۱۲۱ ه ‏ ۱۳۲ ه ‏ 
۵ هب ۱۲۷ هت ۱۷۸ ۵ ۱۳۱ ۵ 
۲ مه ۱۳۳ هت ۱۵۱ هت "هاه 
۷ ۸ ٤۵١ھ‏ مهاه هاه 
۴ بت ۱۲ هت ۱۳۱۸ هت ٦٦۹‏ هس 
۱ ھ بت ۱۷۲ هت ۱۷۳ ه ‏ ۱۷۵ هه 
۹ھ ۔ ۱۷۷ ها ۱۸۵ هه ۲۱۰ هھ 
۷ ھب ۲۱۸ هت ۲۱6 هت ١٢٢١ھ‏ 
۰۹ ھ ۔ ۷۲۳۱ هت ۲۳۲ هد ۲۵ هس 
۸ هص ۲۵۰۸ ۸۵ - ۲۳۱۵ هت ۲۹۷ھ 
اداه 6 ۳۸ ات ٢۳ھ‏ ۔ ۳۰۸ھ ۔۔ 
٣ھ  -‏ ۲۱۵ مه ۳۱۷ م ۳۲۱ هم 
٦ھ‏ ۔- ۳۲۹ هت ۳۳۷ هت ۳۳۹ هھ 
۹ ھ ۔۔ ۳٣٣‏ ھ ۹ م ۳۷۵ م - 
۷ ۵ ۲۷۸۲ هت ۳۸۲ هت )۳۸ھ 


ہی ۸ سد 


عید. الحام مود ( الأستاذ الدكتور ) : | مر فروخ (الدکتوز) : ۲۰۳ م 
4 هب ۸۲ ه - ۲۰۴۳ ھ ‏ ۲۵۲ ه ‏ | على السباعی ( الأستاذ ) : ۹۷ھ 


21" على بن آبی طالب ( کرم اللہ وجهه ). : 


ا 0 ۳۳۷ TVA TVs‏ بب رای 
وه" ۳۹۰ - ۱٩۹۱‏ 
عنيرة ( بن شداد العسى ) : ۳۵۷ ۔۔ ۳۰۵ 
عبسی ( عليه السلام e  )‏ 
۹ — ۳۳۵ بت ۳۶۳ 


عبد الرحمن بن عوف : ۰-۳۸۱ ۳۹۰ 

عبد الکریم العمان ( الد کتور ) : ۲۳۸ م 

عبد. الله بن عمرو بن العاص : ۳۷۹ م 

عبد الوهاب عبد اللطیف ( الاستاذ الشيخ ) : 
۱۹ 6 سے ۳۳۱۵ هر 

عيان بن عفان : ۰۸٣ھ‏ ۔ ۳۷۹ ها 
۱ — ۳۹۱-۳۹۰۱ 


0 ۱ حرف الغين 
عمان امین ) الاستاد الد کئور ( ٠:‏ ۲ھ 


ی یه الك کا سیم ده ¢ @ ۹ 
ان عرایی تھی ن م ها عرابه ( ون و ٣ھ‏ 


۷ھ ھ ٣۳٣ھ‏ ۔ ۱۳۸ ه ‏ ١٢٥٣ھ‏ ۔۔ تسف ا جن 


١٥۵ھ‏ — ٢٢۲ھ‏ ۸١۳ھ‏ الغرابی ( الشيخ على مصطى ) : ٤٤ھ ١١4‏ 
3 3 ۳ دح ۳ سار د أ اه ۰ ست 
ابن ألى العز ا حنی ( على بن على بن محمد ) : الغزالى ( حجة الاسلام ابو حامد ) : ۱۳ م 


۳ھ . ) هت ۱۸ هت ۱٩‏ هه ۵۳ همس 
۷ ه اه" ه 55 ھ اللا م 


٤ھ‏ ۔ ٦۸‏ ھہ ۹۷ هم ۱۹ھ ۔ہ 
6 هه بت ۱۳۲ سنب ۱2۷ هت ۱۵۲ هب 


41۹۱ ۸١۲ھ‏ ٢۳ھ‏ 8ه — ۸۲ ھا ۸۸ ھ — AAA‏ 
العز بن عبد السلام : "ام "م .لام ۰ م 46 ها ٩۸‏ م ۱۰۱۰ هت 
العزيز بن صلاح الدبن الأيولى : ٦‏ م ٠١:‏ هص ۱۱۵ هص ۱۱۳ هر ۱۱/۸ هه 
انعا کی زر این القاسم على بن الحسن ) : ۰ مه ۱۱۱ هت ۱۱۸ ھ ۔ ۱۷۳ هم 

۸۰ م :اه ۱۳۰ هت ۱۳۳ هت ۱۳۵ هرت 
العلاف العتزلى ر الشيخ أبو الحذيل ) : 78 ف 

6ه ۱۱٩‏ ه ‏ ۱۷۲ ه ‏ ۲۵/۸ ها ۱ ه ١:5‏ ه ۱۸۳ هم ۱۵6 هت 

۷ م ۵ 4 هت ۱۵۱ ھ۔ ۱۵۵ هت ۱۳۱۰ ها 
عمر بن الطاب : ۷٢۲ھ‏ ۳۱۰ ه ع | واه ۱۱۷ هت ۱۱۸ هت ۱۸۵ هت 

۸ — ۳۷۳۰ ۳۷۹ ہہ ۳۸۰۰ مت ۸ ده ۱۹۱ ھ - ۱۹۲ هر ۱۹۵ ۵ -- 

۳۸٣ -- ۱‏ — ۳۸۵ ۳۸۸ ۔۔ ۳۸۹ — ۸ھ -- ۱۹۹ھ ۷۰۱۸۲ ۵ ۲۳۳۳ ۵ ۔۔ 

٣7ت‏ ۳۹۱ ۵ ھ - ۲٣۳٢‏ م _ ۲۵۱ هر ۷۲۳۱۲ هت 
ابن حمر (عبد اللہ ) : ۹ هب ۳۰۸ ه- ٤ھ‏ — ۷۷۷ ها ۷۸۷ ھ — ۲۸۸ھ 

۳۵ هھ ۵۹ هت ۷۸۱ هت ۷۹۲ ها ۷۹6 هت 


۲ هب ۳۰۱ ۵ - ۳۱۲ ۵ - ۳۰۵ هب | قراد بن أجدع :۱۷۵۰ ه 


۵ اب ۳۰۷۱ هت ۳۴۹ هت ۳۷ر | القشبری رابو القاسم عبد الکرم بن هوازن) : 
۰ 8ھ — ۳۳۱ ه ۳۳۲۱ ۵ ۳۳۸۰ لك 5 ه ۲۱۳ م 
۹ھ - 44" هب ۳۱۳ هب ۳۱۵ ه ‏ | القفطى ( جمال الدین » على بن یوسف ) : 
۲ھ - ۳۸۲ ھ 60 
غلاب ( الأستاذ الد کتور مك ) : ۲٤١‏ هم الاڈ سی ( أبوالعياس) : ١69‏ ه ت۱۷ هه 
۱ ۰ هم ۳۱۱ هم 
حرف الفاء 
۱ ان قم الخوزية : 46 ه 
الفارانى (١‏ ابو نصر) : ۱۳ ه ‏ و۱ © - | القوشجى (علاء الدہن » على بن محمد ) : 
۳ھ بت ۵١۹ھ‏ ۱۵۵ م ٢٤٢٤٤٢۹‏ +ھ۔ہ ۷۰۷ ھ ا ۳۷۵ھ — ۳۸۷ھ 


۲۱ ۸ ۔ ۲۹۳ ه ۲۹٣)‏ ھ 

ا حرف الکاف 

فرعول : ۱۰۹ 

الکامل ( بن العادل الأيولى ) : 4 م 

این كثير ( عاد الدين إ ماعیل ) : ١5٠‏ هت 
۷۱ ه ‏ ۱۷۳ھ ۔ ٢٦٢٦٦۹‏ هم ۲۸۲ھ مه 
۸ھ - ۳۳۵ ها ٣٣۳ھ‏ 

الکر مانی ( حمید الدین آحمد ین عبد اف 
٩‏ ۸۵ ۳۸ھ 

الكرمل ( الأب أنستاس ) : ۲۱۰ ه 


ابن فضلان ( أبو القامم ی بن الفضل ) :٥م‏ 

الفكيكى ( توفيق ) : ۳4۵ م 

ابن فورك ( أبو بكر محمد بن الحسن 
الاصہانی ) : ۱۳۷ ھ - ١45‏ م 
۸ھ - ۲۲۲ م 

الفوطی ( هشام ) ۰ ATE‏ 

حرف القاف کپ ال حبار 0.8 

الكعى المعتزلى ( أبو القاسم ) : ۸۱۲۱-۵۲ 
٣٢١ ۴‏ هت ۱۵۱ هت ۸۳ھ س 

۱ ه ٣‏ ٣۳ھ‏ 
ابن كلاب ( عبد الله بن سعید ) : 6 ۱۰ هب 
2 ۱۳۵ هت ۱۹۳۳۷ ۸ ہت ۱۵٩‏ ار مت 

۷ ه ‏ ۳۰۰ هت ۲۳۱۱ ھ 


قاسم ( الأسناذ الد کتور محمود ) : ۱٩‏ م 
۷ھ۔۔ ۲ ۵۲-۵ هب ۹٦5ھ‏ )۷ھ 
كلاه ج۹ هھ ۱۷۰۱ هت ۱۱۱ ها 
۸ ه ۱6 ھ ‏ ۱۷ ۸۵ - ٢‏ م 
۹ ۸ ٢٢٤٤ھ‏ ۔ ۲۵٩‏ هت ۲۵۲ هت 


۲ هت ۲۸۱ هب ۲۹۲ هب ۲۱۵ ۸ - | الکلابافی ( تاج الاسلام آبو بکر محمد ) : 
۹ ھ ‏ غ ٣۳ھ‏ ۔ ۱ ۲۲ ها ۱٤٦‏ هھ 
القاسم ن سلام : ۵ م. الکندی ( أبو يوسف بعقوب بن احق ) : 
ابنقدامة انبل (مو فق‌الدین عبدالله بن آحمد) : ٣۱٦ھ‏ — ۱ هت ۱۵ ها ۱۵۳ھ ۔۔ 
۸ م 5 هم ۲۹۱ ه 


ب 58١١‏ ب 


الكوترى ( الشيخ زاهد ) : ۹٦‏ ھ۔. ۷٣۳١ھ‏ 
۸ ھ - ۱۸۷ ھ - ۱۹۹ ھ ۔ ٢٠ھ‏ 


حرف اللام 


أبو شب ( عبد العزی ئن عبد الطلت ) : 
۳۵ 


حرف الم 


المائريدى (آبو منصور ) : ۷۸ هت ۱۳۲۱ ھ. 


ابن ماجة ( صاحب السن ) : ٣۳۱ھ‏ 

مالاك بن أنس ١‏ الإمام ) : ۱۳۷ھ 

المأمون (ا حلیفة العباسى ) : ۵۷ م 

ا مدلی الشاعر ( أبو الطيب ) : ۱۰۷ 

ان مجاهد البصری 9 عبد الله ) : ۳۱۱ ه 

محمد ( النى - الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ) عو ۱۷ بت و ےک و ۱۱۷ بت 
6 ۱۳۷ ۔۔ ۱۳۹ - ٤٤١‏ - ۱۷۱ ب 
١۰‏ ۔-۔ ۳١٣ — ۳۰٣ — ۲۹٢‏ ۔ ۳٣٣‏ ۔۔ 
۳٣١٣ — ۳۱۰ — ۳٣۹ ۸‏ ۔ ۳١٣‏ ۔۔ 
۳٣٤ — EY — ۳٣٣٣ ۵‏ 547" 
۳٣٣ — ۳٣٣۵٥ — Of — ۳۵۲ — OY‏ — 
لاه" ۳٣٣‏ بت ۳٦۹٣‏ — ۳۷۲ — ۳۷۳ — 
٤‏ ٭.۔ ۳۷۵ — ۳۷۷ — ۳۷۸ ۳۸۰ 6 
۹ ص_۔ ۳۹۲ . 

محمد جواد مغنية : ۳۹۵ ھ 

٦۷× :‏ هھ س 
١ھ‏ ۔ ۳۱۷ هم ٣٣۳ھ‏ 

حمد محبى الدين عبد الحميد ( الاستاذ الشيخ ) 
۳ ھ 

محمد بن أفيصم : ۱۹۸ ۸ . 


حمود فايد ( الشيخ ) ۳۸۷ ھ 


محمد عبده ( الشيخ الإمام ) 


حتار المعيزلى : ١44‏ ه 

نك کین 3 ا الد کتور إبراههم ) 
۹م رت مرف ۷8 رت ۸۹ ھن 7۸۸ھ 
هو ه ۳۱۸ھ - ۲۱۹ ۵ . 

المريسى ( بشر ) : لاه هم 

مریم : ۱۳۹ ه ۲۷۷ھ 

مسروق الحدث ۹۲۰۲ھ 

ابن مسعود ( عبد اللہ ) ٦۹ھ‏ 

مس بن الحجاج : ۱۰۸ هت ۱۳۷ هب 
5 ۔۔  ۳٩‏ ها ۳۰ هاا هس 
۵ رت ۳۲۵۲ هت ۳۷۲ھ -۔ ۳۱۷۵ ~A‏ 
۵ ھ ‏ ۳۸۶ هم 

مسیلمة الکذات : ۳۵6 ۳۵۳۰ ه 

مصطى صبری ( شيخ الاسلام ) : ۱۳۸ ه - 
۹ ھ ۔ ۲۳۳ ه ۳۱۷ بت ۵٣۳ھ‏ — 
۰ ۸ , 

مصطى عبد الرازق ر الاستاذ الشیخ ) : 
٣‏ ه - ۸٢۲ھ‏ 


۱ العتصم بالله ( احلیفة العباسی ) : ۱۵۱ هھ 


٦‏ ھ 

معط بن العادل الأيوبى : ٦م‏ . 

القریزی ( آحمد بن على بن عبد القادر ) : 
۷۱ ۸ 


الکی ( عبد العزيز بن بی بن مسل ) : ۵۷ م 

ابن الملقن الاندلسی :5 مهلا مهم 

ابن ملكا البغدادى ١‏ أبو البركات هبة الله ) : 
۸ م 

المنصور بن ی الدين : 5 م ۸م . 


ابن ای ( أبو الفتح نصر بن فتيان ) : ۵ م 


س ١١ي‏ سب 


موسی ( عليه السلام ) : 45-146 - 1١١6‏ | أبو نعيم ( الفضل بن دكين ) ۳۱۳ م 


٠۰١-۹۵۰ : ) ۷۴ت ۷۳ ۹ب نوح  علیه السلام‎ ت١۹‎ FOS 
: ۱ ۔ ۳44 نت‎ ۳6۳ — ۳۳۵ — ۱۷۸ — ۷ 
النووی میا‎ 

VY — ۷۹‏ 0 سر یھ 
ا میدانی ر آحمد بن محمد التسابورى ) : 71+ 

۵ ۸ . حرف أضاء 

حرف اون هار ون ( عليه السلام ) : ۳۷۷-۳۷6 

النجار ( الحسين بن محمد ) : ۵۲ - 4ه | اطراس ( الأستاذ الشيخ محمد خلرل ) 

۸۸ھ ۱۸۲ هت ۲۰۷ هت ۳۱۱ ه ١‏ ھ ۔ ۳٢٢ھ‏ 


النجار ( الأستاذ الشيخ محمد على ) ۲۱۰ م 
الندوى ( أبو الحسن ) :٣٣۳ھ‏ 
اسای ( صاحب السئن ) : ٣٣۳ھ‏ 


هرمس : ۳۱۸ ھ 

أبو هريرة : 95 ها ۱۳۷ھ ۔ ٣٣۳ھ‏ ۔ 
۳ هھ ۳۲۲ هت ۳٣۰٣‏ ھ. 

النسی المفسر ( عبد الله بن أحمد ) ۰ھ ہشام بن ا لحکم : ۵٩‏ ھ ۸۳ھ -- ۱۱٩‏ هس 
۳ ھ ۔ ۱۷۷ هت ۱۷۸ھ ۲۸۲ همه ۹ ھ. 
۸ مه — ۳۷۸ ه 

النسى الاریدی ( آبو المعين ) : ۱۸ ه - 
۹ هت ۱۵۰۱ هت ۱6۱ هت ۱۸۲ ها 
٣ھ‏ - ۱۵۲ ه ۱۵۱ ها ۱۸ھ اه 


۸ ه  ۱4٤‏ ھ س ۱6 ھ۔ ۷۲۸۱۳ هه 


9۵ھ ۔ ۲۱۸ هت ۲۵۱ هت ~A ٦٦٢‏ 
۷۲ هت ٣۳ھ‏ ۳۵۵ هت ۳۳۱۳ ۵ 
النشار ( الأستاذ الد کتور على 704 بی و بای 


0چچ“؛- 000 ان الوزر ( ارق عبد الله محمد بن إبراهم ) : 

۲ مه ۱۳۸ ها ع۱ هت ۱6۲ هت ۳ ه ے ۵6 ه — ۸ھ — ~A A‏ 

€ هت ۱2۷ هت ۱۸۰ هت ۱۸۵ هت ۶ هت ٣١١‏ ۵ ۲۷۲۲۸ ۲۸۱۵ ها 

۳ هھ — ۲۰۳ هت ۹٢٤ھ‏ ۔ ۷۷ ه ‏ ۳ ه ۲۱۸۰۲ هت ۳۳۲۱۵ د . 

۸ھ ه ۲2٩‏ ه ۲۱۲ ه ۲٦۸‏ هل وهب بن منبه : ۲۵۷ ه . 

۱ھ - ۲۸۵ ھ -- ۲۸٢‏ ھ - ۲۹۰ھ - 

حرف الباء 

۱ ه ۲۹۳ هت ۲۹۷ همه ۳۰۰ هت 

۸ھ - ٣۳۷ھ ۳٣۹‏ وم | ياقوت ا حموی ( بن عبد اللہ الروی ) : 4 م . 

۷۲ھ ۔۔ ۳۷۷ھ — ۳۸۲ ۸ — ۳۸۷ھ ابن ألى يعلى ( أبوالحسن محمد بن محمد : 
النظام المعتزلى ( آبو إتحاق إبراهم بن سيار ) : ۴ 

۲ ۱۳۲ ه - ۲۸۹ ۳۰۰۸۵ ه پوسف کرم ( الاستاذ ) : ۷۲ ۱۷۹-۸ ه - 
أبو نصر ابن آی أيوب :۱۷۰ هم ٣ھ‏ ۲۰۱۵ م ۲۸۱ . 


ہے ۱۹۷ سف 


( أ( 


الا ماعیبلیة : ١٤٤١ء‏ 54" م 


و ھ+ ٭ 


الإسلاميون : ۹ء ۲٤۷‏ 
الأشاعرة وہہ الاصات ) ؛ ٦م ٠‏ 4 3 


۳۴ء ۸ ٢٤١١ھ‏ ؛ ۷١ھ.‏ 15م 


۲ھ , ۵۷ هر > ۹ھ < A AA‏ 


4 همه 


1 - فهرس الفرق والطوائف 


4 ۱۰۱۲ ه 6 ۱۱۲ ھ 
۶ ۱۶ هم 4 


هر 


۳۹ 


م 


۵ 


۶ ه 2 ٩۷‏ ه 
۰ ۸ 4 ۱۳۹ ه 
۹ھ ۰ ۱۲۸۳ 
cA ۱‏ ۱۷۲ 
۳ ه 2 ۲۰۰ 
۸ ۸۶ ؛ ۲۳۳ 
۸ ۸ < ۲۳۲۱ 


ھ 


4 


34 


4 


4 


34 


0 


١ 
0 
۱۷۹ 
۹¥ 
یی‎ 
۳۹ 


هر 


۵ 


۰ 


ھ۵ 


ذثر 


ھک 


4 


3 


4 


0 


0 


6 


۳ ۸ 4 ٣۳۱ھ‏ 4 ۳۵٣‏ م 2 
۹ھ < ۳۸۲ ۵ » ۳۸۳ھ 
الاععاب ( سب الأشاعرة ): 18م ۲۷ 
۰ء ۳٤ء ١)۸‏ ء 5:5 ه ۵۵۰ ۵۵ 
۸ ¢ 55 ¢ ه56 2 لاك ۰ 584 ¢ ۷۱ 
JIA 2 ١5 2 (٠١52 ٠٠١2) 5٠‏ 
۷۱ ۰ ۹١ء‏ ۱۳۶ 2 ۱۳۵ ۰ ٠٤١‏ 


۱۶۷ ھ٦‎ 


٦‏ هم 
۱( هم 
۷ هم 
۹ھ 
۲۱ هم 
۶ ھ 


٢١١ > ھ١۳‎ » 


۲٦۲ھ‏ ¢ ۱٩۹۶ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۸۱ ۰۱٦۹‏ 
۸ ۲۲۲ ؛ ۲۳۵ 4 ۳۰۰ 2 ۳۱۱ ه ؛ 
۳ ۰ ۳ء ۳۳۷ ۰ ۳۰۰۱ ۳۸۲۰۰ » 


4 


4 


e. 


e. 


آصاب الباقلانی : ۲۲۲ م 

أصعاب امو هر الفرد : ٢٢۲ھ‏ 

۳٣ ٣ : الأصوليون‎ 

الأفلاطونة المحدئة : ٣١٠٢‏ م 

الافیون : ٥ء‏ ۹ء ۲۰۱۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۷۲۱۰ ۰ 
5 2 ۲۷۲ هم 

الامامیة : ۱۸ ھ ۸۸ 4خ“ ه )2 ۸٣۳ھ‏ 
۶4 ۰ ۹ ۳۷ء TAY‏ ۰ ۳۸۸ 

آهل الحق : ۳۸ء ١ ٤۷‏ ۵۲ ۱۷۹ء۷۸۰ 
۸ء ۲ ۸ 4 ۱۵٩۹ 2 ١55‏ ۰ ۱۷۹ 
1A۲‏ ¢ ۱۸۸ ¢ ۲۰۳ » ۲۰۷ 6 ۲۱۷ 2 
٤‏ 2 ۲۲۵ ۲۳۶ 6 4۲۷ ۵۲۳۲۱ » 
۳ ¢ ۲۹۹ ¢ ۲۰۰ ۰ ۳۰۱ 6 ۳۱۰ » 


۰ ۳۷/۳۲ 6 ۳۳۸۶ ¢ FTA ¢ ۳۳۵ 6۸ 
FAY 


آهل الس ٠:‏ 6 ۵ 6 ۱۶۷ ه 2 ۱۱۷/۲ هر 2 
۰ ۳۰۲ ه ؛ ۳۱۱ ه 4 ٣۱١۳ھ‏ 
۲۵ < ۹ھ 4 ۳۸۷ ¢ ۳۹۰ . 


رب 
الباطنية ۰ ٩‏ ۸۵ ۳۸ھ 
الر اہ : ۲۳۶ ھ ) ۲۳۵ <« ۳٣٣۸‏ هم ) 
٠ھ‏ )ع ٣٢۳ھ‏ ) ٣٣۳ھ‏ 4 ۳٣ ٦٣‏ ھت 
۳۹ . 
البكرية : ۲٤١ > ۲۳۲٢‏ ه. 
بنو إسرائيل : ۱۷۳ ه 


06 یه 


راتا 
ات : 7 ٤‏ 
التناسة : ۲٢۲۳ء‏ ۲۳ ه : ۲۸۵ 4 ۲۹۲۷ 


۷ ¢ ۹۹ھ » ۳۱۸ 2 ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ ۸ 


5 
(ت) 
الثظثوىة : ۲۰۳ ¢ ٢٢ء‏ ۲۱۲ ۰ ۲۳۹ ھت 
٤۵‏ . 
)2 
الحبائية ۱۲۱ ھ 
ایر ره ۰ ۱۱۲ هع ۲۳۱ 


الجهمية : "¥ < ۸ ۸۲ء ۰۸۳۲ ٦۹ھ‏ 


9 
اسول : ١۱١ھ‏ 
الحشوية : ۸۸ ٣۱۱۱ء‏ ۱۳۵ 6 ۱۸۰۸ 
۱ء ۸ھ 
لاء المتقدمون : ۲۰۳ ۰ ۲۲ ۰ ٢٢۷‏ 
الخنايلة : ۱۸ ھ e‏ ۱۸۲ ۵ . 
(ح) 
اطوارج : ۸۸ء ۱۵6 ه» ١٤١ف‏ ٣۳ھ‏ 
۳ هراح ۳۰۲ ه ) ۳۱۰ 2 ۳۱۱ هر » 
۶ ¢ ۳۹۵ ۰ ۳۸۳۲ ۰ ۳۹۰ 
رد 
: ۲۷۱ ® 
رں 
الروافض : ۳۸۸ : ۳۹۰ 


٢٢٢ : الرواقيون‎ 


ار وم : م 


الریاضیون من الفلاسفة : ۱۳۱ م 


رر( 
۶ ھ GCG A ۳۷۳ <C‏ ۳۷۷ 4 


: الزيدية‎ 
FAY 


( س ) 
السلاحقة : م 
السلفية ( س السلف) : ۸۰ء ۱۸ ۰۸ ۹۵؛ 
۲ ۱۶۱ ه ¢ ۵۱۸۳ ۱۸۲۱ ھت 
۳ ه ¢ ۳۰۲ ه 4 ۳۱۱ ه ؛ ۳۱۲ » 
۷٣۳‏ ۸ءء FAT‏ ¢ ۳۸۰ 
السمنية : ٣٣٣۳ھ‏ 
رش) 
الشاركانية : ۳۵۹ ه , 
الشافعية ۱ س أصعاب الشافعى ) : ٣ ٢۵‏ ھ؛ 
۸ ۸ ۰ ۳۷۰ 
ای ها ار ها 4 0م 
۷۹ ۳۵۹۸ . 
الشيعة : ۵۲ ¢ ۳۸ ۰ ۲۹ <A‏ ۳۱۸ ه ) 
۵ ۳۵۷۲ ھ 4 E‏ , ۳۷۱۵ ه 2 
۷ ۸ ¢ ۳۹۸ هء ۳۹۸۵۹ هع ۳۷۵ ۸ » 
۹ ۳۷۷ ه ¢ ۳۸۲ ه ‏ ۳۸۳ھ 
FAV ۰ ۶‏ جم 
الشيعة الما حر ون : ۳۸ھ 
ص ) 
٩۰ :‏ ه ۰٣٣٣ھ‏ ۷٣۳٣ی‏ ۳۳۳۹ی 
٤ھ‏ ٣٣۳۲ھ‏ ؛ ۳۱۸. 
الصحابة ° CBF‏ ۳۹۰ھ ) هلا ع ۷۷/ ۳۷۷س 
۹ ۸ ء؛ ۲۸۱ ۰ ۳۸۷. 
۶ هم 
الصلیون : ٩‏ م 6 ۷م 
الصوفية ٠:‏ ۱۸ ۱ 6 ۲۳۶ ماع ۲۳۲۳ م 
٢٢٢٢ھ‏ 


(ص) 


الصابئة 


الصفر به : 


الصوفية التفلسفون 


الضرارية :۳۸۳ھ 


جر ہے 


رط ) 
الطبيعيون : ۱۳۲ ھ 


0 
الظاهرية : ۲4٩۹‏ ھ 
رع 
العر بس 4 م » ۳۵۲ ۰ ۳۵6 6 ۳۵۰ ؛ 
۳۵ 
العنانية ١۱ء‏ ۳۶۹ 2 ۳۵۷ 


العيسيوية : ۳٣٣‏ › ۵۰٥۳ء‏ ۳۵۹ 
رف ) 
الفرس ef:‏ 
الفلاسفة : ۱۳ م ١٠٢‏ ۰ ۱۱ ۰ ٢٣٢ھ‏ 
۸ ۰ "5 ۵ » 2۶ 4 ۵۲ » ۵۳۷ 6 ۹٦ات‏ 
۷۱ھ ء ۷ء ۷۳ء ۷۷ء ۷۸ ۵ ۸۱ھ 
١١١٦١ ٢٤ ١١٤ ۰ ۸ ۲ ۲‏ ۱۵۱ 4 
۳ ه » ۱۵٩‏ ۰ ۱۷۹ 6 ۲۱۳ ۰ ۲۳۳ ۰ 
YEA ¢ ۶۵‏ < )۹٢٢ھ‏ 4 ۲۷۲ ھت 


۵ هر » ۲۸۵ ¢ ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۳۱۸ 
۹ءء ۰ , 


الفلاسفة الإسلاميون : ۸ ٦٦ھ‏ ۲۰۳ 
85" ¢ ۹۰ھ ۲۸۸ھ ۲۹۱ ه » 
۵ ۸ , 
الفلاسفة الإلهيون : ٦٦ء‏ ۰۷۷ ۱۵۱ ۰۱۲۱۲۰ 
۶ ۲۷۳ ه » ۳۲۸۱ ۲۷۰۰۲۹۳۰۲۸۵ 
( ف ) 
القدرية : ۲۱۸ ۵ » ۳٣٣‏ 
ر ۵ ) 
الكرامية : ۲۷ء ۵۲ ۵۹ء ٦٦ھ “A4‏ 
۶ ۸ 4 ۱۷۹ ه 2 ۱۸۰ 2 ۱۸۶ ۵ » 
كما ۰ ۱۸۷ A‏ < ۱۸۹ھ < ۱۹۲ م 


۳ ۸ ¢ ۱۹۸ ۵ ¢ ۲۳۶ ۵ ۲۲۲ م 
۰ ۲۱۱ ه 2 ۳۲۲۸ ه » ۲۲٩‏ م 2 
۲ ده : 


وڈ 
الماتريدية : ۱۸ هع ۱۰۰۱ھ ۱۹۳۴ هع 
ده ۲۳ ه 


المتكلمون : ۰۵٩‏ ۰۱۱۰۱۰۵۱۸ ۱۲ 
١:5‏ ه 4 ۱۵ ه 4 ۲۲ ه »4 ۲۷ ۰ ۳۷ 
۱ھ ؛ ۷۸ھ 6 ۷۷ ۰ ۸۹ ٤‏ ۱8۶ ۰ 
۱ ۰ ۱۹ء ۱۸۷ ¢ ۲۱ ۰ ۲۲۹ ۸ ۰ 
۳ ۸ ۰ ۰۲۸ ۵۲۵۲۱ ۲۲۱ ۲۱۰ هه 
۶ ۰ ۲۷۸ ¢ ۲۸۷ ه 6 ۲۸۸ ھت 
۰ ۰ ۲۱۳ » ۳۳۶ ل ۳۲۱۳ ۰ ۲۸۳ ھس 
۰ ه. 

مثبتو الاحوال : ۳۱۰۳۰۰۲۸ ۰۸ ۳۲ 
٤ے‏ ٣۳ھ‏ ۰ لاه ۰ ۱۹۷ ه ۰ ۲۰۰ ه 

AA < A ۷۸ : ثبتو العلم‎ 

مثبثو الکلام AN‏ 

مثبتو العدوم : ۲۸۰ م 

الحجسمة : ۰۱۱۲ ۱۷۹ ۸۵ ۱۸۰ هه ۱۸۳ھ 
۸۹۶ھ < ۱۸۵ ۵ < ۲۳۸ 

اعوس : ۱۸۷ھ ؛ ۳۷۰ 

احدون ( جح آهل الحدیث ؛ آمصاب احدیث) 
۱ ۸۸ 4 ۲۰۷ ه ) ۳۱۵ ۸۵ ۰ ۳۷۲ 

مدرسة الاسکندرية : ۲۹6 م 

المدرسة المشائية : £ ۸ ۰۲۸۱۰۲۰۳ ۲۸۰ 

المشائية الإسلامية : ۲۰۸ھ 

المشيبة : ١٤ھ‏ ۱۸۱ ۰۸ ۰۱۷۹ ۲۳۸ 

المفادة : ۱۸ هم 


بت ٦١٤١‏ س 


ال : ۸۱۲ ۱۸ء۵ ۸١ف‏ 


٦۷ ۰ ۶۰ 4 ۳۸ )۳٣ 4 ۲٩ ۷ 


۸ ۵ 4: هر 0۵۲ ۵۷ ه ) ۵۹ھ 2 


۰ ۷۲ ۰ ۷۵ ۰ لاه‎ ٢٠٦٦ ء٦٦‎ ۲۲۱ 
4» هر‎ ٩۹۵ )۹۰ء‎ CAA < 85 ¢ “امه‎ < AY 


ھ٠٤‎ ) ه‎ ۱۰۲ 4 ۱۲۰۱ ¢ ٩٩ ھ٦‎ 


كل هه ۱۰۷ ه 4 ۱۱۰ ه 2 ۱۲۱ 


4 


۶ هد "كاه ۱۲۹ھ> ١۳١ھ‏ 


۱ھ ¢ ۱۳۶ ه 2 ۱۶6 2 ۱8۲۷ ه 
۳ ۸ ¢ ۱۵۶ ه 4 ۷۵٩‏ 6 ۱۳۲۰ 


4 


۲ ھ؛ ۱۷۱۳ ه ۱۱۷ ه) لاكاه, 


۸ هه ۱۷۹۱ھ > ۱۷ھ 4 كلا١ا‏ ه, 
۳ھ 4 ۱۹۰ھ ۱٩۳‏ ه 4 ۲۰۳ » 


۹ ع ۲۱۶ , ۲۱۲ ه 4 ۲۱۹٩‏ ھت 
cC ۲ ۶‏ ۲۲۳۵ ه 4 ۲۲۲ ه 2 ۲۲۷ ھت 


۹ هه 4 ۲۳۰ ه 4 ۲۳۳ ¢ ۲۳۶ ۸ »4 
۹ هص ۲۶۰۱ ه 4 ۲۶۱ ۵ 4 ۲6۶ ھت 


۹ ه 2 ۲۵۰۱ ه 6 ۸٢٦۲ء‏ ۲۷ 


۱ ھ ‏ ۳۲۰۰ 4 ۳۰۱ ه »4 ۳۰۲ 2 
۳ مه 4 ۳۰۵ ه ) ۳۰۳۲ ه 4 ۳۱۷ 2 
۸۸ھ ٢‏ ۳۱۱ ه 2 ۳۱۳ ه » ۳۱6 ه » 
۸ ۲۲۲۸ ه 4 ۳۳ 6 ۳۳۵ ھت 
۸ ¢ ۳۵۲ ه 4 :ع" ه 4 ۳۹۵ ھت 
۵ھ ¢ ۳۷۹ هه ۳۷۹ھ ¢ ۲۸۱ A‏ » 


۳ هھ 


معزلة البصرة : ۲۷ھ ؛ ۵۲ ۰۵۷ ۵۸ 


.ھ٤٢‎ ٢۲٢۵ ؛‎ ۸ ۷۲ ۰ 


معز له بغداد : ۱۵۹ھ ؛ ۱۸ ه  ۲٢٢‏ 
٣٠٣ھ‏ ۳۷۷ 

معنزلة الرى : ١٢۰٣ھ‏ 

ا معز لة المتأخرون : ٢٢۲ھ‏ 

۱۱۲ ۰۱۱۱ ٣ ۹۱۰ ۷۷ , ۳۸ : المعطلة‎ 
۲۹۳ ۵ 

المتجمون : ۲۰۱۳ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ هھ 

منکرو الثبوات : ۰۲۳۳۲ ۲۳۶ 

رف 

الەجاربة : ٢٢۵ھ‏ ۱۰۱۲ 

النصاری : ۵ م » ۱۱۲ ۰ ۱۷۹ھ » ۳٣٤١٣‏ 
۵ :۳۷۲ 

نفاة الاحوال : ۰۳۲ ۰۲۳ س 

شاة البدسات : ۱۵ ھ 

شاه الشفاعة : ۳۱۸ھ 

نفاة العلى : ۷۸ ه ۰ ۷۹ھ ۸۲ 

نفاة الکلام : ۸۸ 

ثفاة النظر : ۲۳ هم 


( ه ) 
(و) 
الواقفية : ۸۸ھ 
ری ) 


الہود : ١٢١١ء‏ 41 2 ۹٣۳ف of‏ 
۷۷ ۸ < ۳۵۸ ده ¢ ۳۵۹ھ 


ب ۱۷ ہہ 


۷- فھرس الاما كن والبلدان 


جامعة الأزهر : ۱۹ء السقيفة ( سقيفة ہی ساعدة ): 

جامعة الدول العر بية وام ٤ھ‏ ¢ ۳۸۸ ه 2 ۳۸۹ھ 
آمك :4م جامعة القاهرة : 4 م ؛ الشام : م » ۵ م 56م 

: ۱۹ 

اسحا : ۳۵۷ العر ای : 6 م ‏ ۱۱ 

جبل الور : ۱۰۵ 
الازهر : ۸ م عكا : لام 

ابیز پرة : 4م 

مار (غارد : ۳۸۰ھ 

استانبول : 15م الفار رغار ور) 

خلس 0 م 
الإسكندرية ٠‏ 8 ۱ م ¢ ۲ ۳۳ عبر 3 ۳۷٣۰‏ 


حماة : ۵ م ۰٦م؛‏ ۸ م 
بر ۶ ۳۵٣‏ 
دار الكتب الصرية : 8 م » افسطاط : ٦ء‏ 
٩‏ م 
بداد : ٤‏ م 
بغداد : 4 م » 6 م ۳۵۰ 
دمشق : ۵م ۰٦م‏ ۰۵۷ ۸م فاسپون :لام 
ماش ۵ * ٦ء “AA‏ 
بولاف : ۲۳۳ م القاهرة : 5 م » ۱ : 
۰ ۵ ۱5 م 
ديار بكر : 4 م 
تبولۂ: ۳۷۷ 


الرى لت الكعبة : ۱۳۹ 
سحتام الا کھا ی 1 کک 
تک ١‏ ذی قار : ۱۷۵ كلية الاداب : ۱۹ 6 
جامع 7 أمية ٢‏ ۹ سدر 5 ای 1 ۱ ۱ ۱ 


ب ۱۸ مت 


كلية دار العلوم .م٤‏ ۱6م 6 


۱۹ 5 
جمع اللغة العربية : ۱۹ م معهد احطوطات ( بجامعة الدول 


العربية ( ۸ م > 6 م 6 ¢ 
۱٩ 6 ١ ۱۵‏ 
المديئنة ( دار اشجرف) : ۲۸۰ م 
۱ 
مكتبة شہید على : ۹ م ٣١‏ ٣۱م‏ 
۷٦‏ ۰ھ ۳۹۲ھ 
مدرسة الشہہد على باشا : ۱6 م > 
0 
مكة المكرمة : ۷۳١ھ‏ ۳۵۰ 
مدرسة ظاهرية دمشق : ۸ م 
المدرسة العادلية : 16 م ۳۹۲ 
ار سة العريزية : 5 ملام 
مدر سة منازل العز e:‏ 
المدرسة المنصورية : ٦م‏ 
ا مدرسة الناصر رة كم 
مسج الظافر 63 
المسجد ارام : ۳٣٤‏ 
مصر: ۳م 56م ۸م ۰٣۱م‏ 
۵ هھ 


= 414 سب 


۸ .- شهر سل ا اصسطالحات و السا ذل 


7 ۱ 

الاسعاد والتواثر : 

فكرة النظام عن التواثر : ۳۵۰ 

٠۰٠ھ‏ ۰ ۳۷۱ھ ؛ ۳۷۷ ء ۳۸۸ 
هع ۳۹۰ ۳۹۱۰ 

الاواثر المعنوى : ۳۵۷ ؛ ٣٦٣۳ھ‏ 

سا بعامة : ۵۱ ھ ۱۷۱۰ء ۳۰۱۹ ۰ ۳۵۰ 
۲۳۵٩ ۰ ۳۳۹/۲ ۲‏ ۰ ۳۸۱۶ »6 ۳۲۵ » 


. ۳۲۸۳ » ۳۷۱ ۸ 


الر د عليه : 


الالام والتعویض عما : 

فكرة المعتزلة : ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ 

الرد عليهم : ۲۳۸۰۲۳۱۰۲۲۷ 

فكرة الأشاعرة : ۲۲۷ ۲۳۱۰ ۰ ۲۳۸ 

فکر ة الیکر بة : ۰۲۳۲ ۲۵ 

المسألة بعامة : ۲۵6 › ٢٤٢۲ء‏ ۳۲۲ . 

الايد والأبدى ١‏ انظر الأزل ) : ۱۸۸ 
ری وہ ۱ ۵ 

الإبداع : 

الفرق بين معی الابداع عند ابن سينا ومعناه 
عند الامدی : ٢٦٢۲ھ‏ ؛ ۲۸۲ھ 

۲٢٢ ۰ ۲۱۱ › ۹١ ¿ ۹ : المسألة بعامة‎ 
TECO 

الاتفاق ( س الصدفة ) : ۲۱۲ ۰ ۳۲۸ . 

الاجتهاد ( س الاستنباط ) : ۰۳۹۹ ۳۷ - 
۱۷٦‏ ۳۸۲ ¢ ۸۸ء ۳۹۰ ۳۹۱۰. 

الإجاع ( ب اتفاق الأمة) : 


sim * 


EO 

؛ ۹ PVT‏ ¢ ۳۷ء FA‘‏ 
إمكان حصول الاجاع ونقله : ۳۷٣-۳٣۷‏ 
چ الإجاع VES:‏ 


میا ورد تو 5 مساك الاجاع 


هل الاجاع حجة فى الشرعیات والعقليات ؟ 
۸ ۲۷۱ . 

المسألة بعامة : ۹۰ء ۹۵ء ۹۹ء ۹۸ء ٠١"‏ 
۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۳١ء‏ ١۳٢١ء٤‏ ۱۷ » 
۶۸ء ۹٢٥٢ء‏ ۳۱۶ » ۳۳۰۱ » ۳۳۹۵ » 
۲۹ ۰ ۳۷۹ ۰ ۲۸۰ ¢ ۳۸۱ ۰ ۳۹۰ . 

الاحباط ( من مصطلیحات المعيزلة ) : ۲۲۸ ؛ 
Vc FY‏ 

الاحوال : ۷۷ — ۳۷ , لاه < ۷۸ء ۰۱۵۹ 
۱ ۱۹ء ۲۷۲۰ » ۲۷۸ . 

الاخثرام ( من مصطلحات المعزلة ) : ۹۸ء 
۸ ۰ ۳ء ۳۰۹. 

أخص وصف الاطية : ٤٥ء‏ ۲ ۱۳۶ . 

الادراکات ( بالنسبة لله تعا ی ) : 

التفرقة بين العلم والإدراك : ۱۲۱ ء ۱۲4 - 
۳۹( » 

طرق إثبات الإدراك ونقدها : ۱۲۲ ١١8‏ 

الطريق الصحیح : ۱۲۹ - ۱۳۲ 4 ۱٦۸‏ - 
۷ء 

اعثراض ورده : ۱۹۲ء ۱۹۳. 

المسألة بعامة : ۱۸ء ٣٤٤٢٣١۹‏ مه ۵۵ 
۸ء 255 ۹۹ ۰ ۱۲۱ 


۰ سب 


الادر الك ا۔حسی : 

٦٦۷ ¢ ۲۹ : 

اواس الباطنة : ۹۲ ء ۰٩۳‏ ۳۲۵ 

الحواس الظاهرة : ۹۳ » ۱۲۲ ۰ ۱۲ 2 
۵ . 

۱۲۸ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۱۰۰ ۵٥ : السمع‎ 


20 را معنا 0 


البصر : 4۵ 2 ۵۰ ؛ ۵۵ ؛ ۰۱۲۵ ۱۲۷ 
۸١۱١ء‏ ۱۳۲ ۰ ۱۰۰ - ۱۷۸. 

۱٦۹ ۰ ۱۲۰ : الثم‎ 

الذوق : ۰۱۲۵ ۱۷۰ 

اللمس : 4ه 6 ۱۳۵ 

المسألة بعامة : ۱۸ء 619 ۵۰ ۳۰۵ 

الادوار ( مصطلح تناسی ) : ۳۸۳ . 

الارادة الإهية : 

معناها : ٦٦ء‏ ۰۷۰ ۷۲ . 

ا حخلاف حرطا : ۵۲ 

.۷/٥ ۴۳ : 

الرد على من نفاها مطاقا : 


80ھ892 


الرد على من نيا ى الشاهد دون الغائب : 
+ »© 00 
هل م ى وجودية آم سلبية ؟ : م 


أم 3 من قبيل الاحوال ؟ : ۵۷ 
إثبات قيامها بذاته تعالى : ۵۷ : ٦٦ "١‏ 


إثبات قدمها : ۱۱.۵٩‏ 
انا مووي ات۹١‏ 


التفرقة بين الإرادة الشرعية والارادة الكونية : 
كه ۹۸ ١٠١١2‏ 

الإرادة غير القدرة ۷۰ ۰ وغير العلم : ۷۹ء 
۹ 515 


الإرادة والكلام : ۱۰۰۰-۹۷ 


التفرقة بين الإرادة والامر : ۹۹ ء ۳۵۸ 

جواز صدور المفعول القديم عن الفاعل ا مرید 

. ۲۲۸۱ ۰ ۲٥۷ : اختار‎ 

¢ ۱۵۵ ء١۱٥٣‎ 6 ۱۱۸ » ۱ 
¢ YMA < YoY ء۲۵٢۳‎ ۲۲ ۰ء‎ 
.۲۹۱ ۰ ۲۷۱ ¢ YY 

الأزل والازل ( أنظر الاب . 

هل ا معد ومات أزلية ؟ : ۲۸۰ ۲۸۱۰ 

معی الأزل والأزلى : ۱۸۸ 

المسألة بعامة : ٢۲ء‏ ۷ء ۸۸ء ۹۵ 
۹ء CVA‏ ۱۸۶ ۸ : ۱۸۸ ۰ 
۹ ۲۹ ۲ الا 

الاستیصارات : ۰۸۱۷۳ ۱۷ 

ب الیحول ی الادة ) : ۰۲۱ 


المسألة ریا +4 ۱ 


الاستحالة ( - 
۹٦‏ ھ. 

الاستطاعة مع الفعل أم قبله ؟ : ۲40 

۲٢٢٢٣ 5١١6 55 2 5") ٤٥ 

ء١٠٣٣‎ 


الاستفراء : 

الاستواء على العرش : ۱۳١‏ ء ۱۳۷ 
۹ء , 9غ 

الأسماء الحسنی 

التفرقة بين الاسم والنسمية والمسمی 
٦72ھ‏ ۱۸ . 

المسألة بعامة : ۰۹۱۰۳۸ ۱66 ۸۵ ۱۵۸ ه. 

هه ع ۳۲۱۳ 

الاضافة راع ( س ب النسية الاضا ف ): 


س١٤١‎ ۰ 


4 ۷۵ 6 ۵۲ ) 6١ (O 4 )م و5‎ ۰ 
۰ ۱۲۱۰۲ 6 ۸۶ ۰ ۸۰ ۷۵ء‎ 6 ۷۶ ۰ ۸ 
۰.۱۹۰ ¢ ۱۹۶ 2 ۱۲۳٩۹ ۰ ۱۱۵ ۹ء‎ 
¢ ۲۷۳ 4 ۲۳۵ cC ۲۳۵ 2 5١5 2) ۶ 

, ۲۹۶ 7٦ 


ب 4۲۱ م 


الإطلاق والتقبید : ۱۲١‏ : 

أفعال العباد ( وانظر الكسب ) : 

ری المعتزلة ومناقشته ؛ ۲۰ ۲۲۳-۲۱6 
رأى الباقلانی ومناقشته : ۲۰۷ ء ۲٢٢‏ 


۹ مب ۷۲۲۲ : 
رأى الاسفرائيى وإمام الخره.ين ۷۰ « 
ےو ۲۲۲ : 


المسألة بعامة : ٢٥٦٥ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء ۸٦‏ 
۱ء ١‏ ۹ءء ۲۳۰. 

الأفلاك ( > الأجرام الفلكية ) : 

أهى قدعة أزلية ؟ : ۲۹6 

أهى باقية لا تقبل الفساد ٢‏ : ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

أها عقول ؟ : ۲۸۸ھ 

٥ ٦ ۹۳ ء٦٦‎ : ٢٢ : المسألة بعامة‎ 
۲۱۲ 2 ۲۱۱ ¢ YA » ۲۱۰/۸ ۸۷٦۷٦ 
. ۲۷۱ ۹ 

الإلحاد واللحدون : ۰۳ ۵ ۲۲ : 

الالزام والالزام : ۰ ٩۶‏ 2 ۰۱۰۱ هه 
٦١۱١ء ۱٦۷٢٤٢۳٣١ ۸ ۱۲٩‏ 
۲ ۹ءء ۲۷۱۰۱ ¢ ۲۱۷ ¢ ۷۲۱٩‏ ۰ 


۲۷۷ ۲۷۲۱ ء۲٢٢۲‎ < YEY FY 
۳۳۸ 


الإمامة ) وانظر امہ و اسلا ۹4 
وجوب إقامة الإمام ۳۳۷۳۳ 
رأى الأشاعرة وأهل السنة فى ذلك : ٦٦٢‏ 
الاستدلال على مذهب أهل السنة والرد على 
حا ليه : 
555 ۳۲۷ . 
آمی من آصول الدين ؟ : ۳۱۳ ۰ ۳۹4 م 
التفرقة بين الأمير والامام : ۳۹۹ ه . 


نص آم اختيار ؟ : ۳۹۵ ۰ ۰۳۷۱ ۳۷٣‏ 


ب ۳۷۷ ¢ ۳۸۱ 
غاية الامامة : ۳۱۱-۳۹۶ ۰۳۷ ۳۸۳ 
۵ . 


عفد الاخحتار : ۳۸۱ء ۳۸۲ . 
صفات الإمام : ۳۸۳ ۔۔ ۳۸۵ 
اع اج مام ۲ ۳۸۵ ۰ TAT‏ . 
حکم المتغلب : ۰۳۸۵ ۳۸۲ 

1 جوز الحروج ؟ : ۹۰ 

حكم الفاضل والمفضول والاساوی ۳۸۹ 
تعد الا ۰ ۳۸۲ 

إمامة الر أشادين : 

صحة إمامة ایی بكر : ۳۹۰۰-۳۸۷ 

FAA < FAY 
. ۳۸۹ استقالته من أعباء الحلافة : ۳۸۸ ء‎ 


دور قف المخلئين عن ا ۱ 


ععة إمامة الثلاثة الر اشدین بعده : ۳۹۰ 

الائمة الأربعة : ۰۱۳۵۳ ۵۳۸۵۱۳۱۳ ۳۸۷ . 

الامة : 

هدید مدلوها : ۰۳۱۸ ۳۷ 

المسألة بعامة : ۹۰ء ۹۰ء ۳۵ء ۳۷۰۸ 
۷۲۲ . 

الامر با معروف والہی عن المنكر : ۳۸۷. 

اروا 

الأمر المطاق والمقيد : ۳۵۸ 

الأمر بالمعدوم وأمر المعدوم : ۰۱۰۳ ۱۱۷ 
۸۷۰ هم 

التفرقة بين الأمر وا حلق : ۱۰۹ + ۱۱۰ 
۳۳۷ 

المسألة بعامة : ۸۵ ۰۹۶6 ۰۹۵ ۹۹-۹۷ 


۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ 2 ۱۰۵. ۳ ۵ ۸ 
, ۲۱۱ ؛‎ ۳۹٩ 4 ۲ 


بح 151 لم 


آهل ا حل والعقد: ۰۹۸ ۰۳۸۱۸۳۷۰ ۳۸۷ 

الأوليات : ۸۰ 

الإيجحاد بالعلية (س- الإيجاب بالذات أو بالطبع) 
۷ء ۲٢‏ ۰ ۲۲ ۵ 4 55" 2 ۷۰۱ ۰ ۸۵ » 
cC ۲۶۸۸ 4 ۲۱۸ ۷۲‏ ۲۵۱ ۔ ۲۵۶ 4 
٣ھ‏ ۰ ۲۹۵ 

الإيمان والکفر : 

حکم عصاة المومنين عند المعازلة وا خوارج : 
۳۰۳ 

التفرقة بين الكفر والعصية عند آهل السنة : 


۷ء ۳۰۸ / ۳۱۲ » ۲۱۳ . 


المغفرة نس کل ما دون الشرك : ۰۳۰۸ ۳۰۹ 


کم الاستثناء ی الاعان : ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ 

هل يزيد الإعان أو ينقص ؟ : ۳۱۳ 

مان المكره على الکفر : ۳۸٦‏ 

حدید معی الامان والکفر عند الاشاعرة : 
۳٣٣٣٣۹‏ 

عند الكرامية ( وال مرجئة) : ۳۱۰ 

عند ال حوارج : ۳۱۰ 

عند السلف : ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

قد يطلق الامان على العمل نجوزا : 
۳ 

المسألة بعامة : مع ۸٦ء‏ ۹۷ء ۰۱۷۲ ۲۳۰ 


۳۰ء ۸ء ۲۷۲ . 


» "1 


رب) 

. ۲۵۹ ۰۳۵٩ : الہداء‎ 

البدعة : ۳۷۷ 

ال والبدیهی (انظر الأولیات) : 

نفاة المد ات والرد علیہم ؛ ١٦١ھ‏ 

المسألة بعامة : ۷۱۸ 6 ۹١ء‏ ۲۰ ۰ ۵٣ cor‏ 
ل0 ۰ ۷۸ ¢ ۰۸۰ ۲۳ » ۲۳۷ 6 ۲۷۰ » 
٣ء‏ ۹ء 


۲۰۰۱۰ ۱۸٦۸ ء١۱٦١‎ ١ > ٢۱۷٦١٢١ "5 : المرهان‎ 
. ۳۷ 

البساطة وال ر کیب : ۰۲۱6 ٢٥۲ھ‏ ؛ ۲۷۲ 
YA" ۳‏ ۲۸۸۰ ¢ ۲۹6 ۲۲۹۷ . 

البعث والعاد ( وانظر ا حلود) : 

۲۸۷ — ۲۸۵ : 

النعيم والعذاب عندهم : ۲۸۸ -- ۲۹۲ 

إنکارم معاد الابدان : ۲۹۲ 


ری الفلاسفة الإسلاميين 


إنكار التناسضية اة الآخر وية مطلقا : ۲۹۲ 
۳۲ء ۸ 

الرد عل هذه الطوائف و ببان الاھ ایی 
۳ -- ۲۹۷ 


کل یاب معی المح والإعادة 5 ۹۹ © ۳۳۰۹۰۹ 
هل الإعادة عن عدم رس 
المسألة بعامة : ۲۹۲۰۲۹۲ ۳۱۹۰ 


المع ) حت الأ بعاد والامتدادات ( : ء٣‏ 


: ۲۷۱ ¢ 555 ۰ ۲۱۸ : ۲۵۰۱ ء٦‎ 
, ۵ 

البغی ( ےا حروج على الامام الحق ) : ۰۳۸۲ 
65" . 

اليقاء ) ہے الد عو مه والاشتمرار 3 وانظر 


ااود) : ۱۱۷ : ۱۳۵ وا ۱۸۰ : 
۸٦‏ . 
البئية احصو صة : ٤٩‏ ء ۱۲۵ : ۱۲۹ + ۱۳۰ 
"۱ 
2 
التأويل : ۷ء ۸٦ء‏ ۵۱۶۰ : ۱۳ ۰ ۱۷۷ 
ھ؛ ۱۷۸ : ٣ ¢ ۳۰۵ : TAY‏ ٣۳ھ‏ 
۸ ۰ ۹ء ۳۱۳ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۹۱ 
التثليث : ۳۷۰۱ 


س ي س 


التجسم (انظر التشبيه والتيزيه ) : ۳۸ ۰۸ وه 
۱ء 4 ۱۳۵١‏ ۔. ۱۳۸ ۰ ۱۷۹ — 
۷ ۲۳/۸ . 

التحسين والتقبیح : 

حدید رأى المعتزلة : ۰۲۳۳ ۲۳۶ 

رأى الفلاسفة الأطيين : ۲۳۳ ۲۳6 

رأى منکری البوات : ۲۳۳ ۲۳ 

مدید الامدی لرأی الأشاعرة : ۲۳۵۰-۲۳۶ 


٣ء۲۰۹۷‏ 
الرد عل حصو م الأشاعرة ؛ ۲۳٣۵‏ ٢٢ب‏ 
۶ ۰ ۲۵ . 


المسألة بعامة : ۵ ۱۵۵ ۰۲۱۳ ۲۳۱ 
٣٠‏ ۳٣۳۲ء‏ ۳۲۹ ے۔ ۳۳ء ۳۳۸ 
۹ +< ۳۲۹۸ . 

التحبز : 4۷ ۰ ۲۸۸۰۱۹۹۰-۱۹۵ ۰ ۲۸۷ 

الر غیب والر هیب : ۲۹۲ ء ۳۱۹ ۰ ۲۲۵ . 

٠١١ : اللسخیر‎ 

النسلسل ( وانظر التنامی ) : 

استدلال الفلاسفة على بطلانه : ۹ س ۱۱ے 
۷ ۰ ۲۷۸ 

دلیل التطبيق : ۰٩‏ ۰٠ء‏ ۲۷۷ 

استدلال المتكلمين : ۱۳۰۰۱۱ 

استدلال الامدی : ۱۵-۱۳ 

المسألة بعامة : ۱۷ ها ۳۲ ۳۵ یی 
۲ ¢ ۵۷ 4 ۵۸ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ 
٩ ) ۵۹‏ ۷ ۰ ۱۵۶ » ۲۰ ۰ 
۲٦۵ ۸ ۲۱‏ ۰ ۲۷۸ 2 ۲۹۹ . 

النشبيه والنزیه : ۱۳۸۰۱ ۸ ۱۱ ۰۱4۲۰ 
۸۳ ۱۷ — ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ — ۰۱۸۷ 
۳۳۸ 


٩۳ : التصور‎ 

الثعر یف : ۰4٩‏ ۵۱ 

۰ ۹۱ ۰۷۷ ۰۵۲ ۰۳۸ ۲۵ : التعطیل‎ 
2 ۲٩۳ 2 ۲۰۸۵ ۸ ۱۱۲ -- ۱۱۰ Ca ۶ 
. ۲۱ 4 ۳۲۳ ۲۱۲ » ۲۰٩ ۰ ۸ 

متعلفات الصفات : 

تعلقات الارادة : ۰۱۷۱ ۷۲۱۰-۷۳ 

تعلقاث العلل : ۰۸۲۰۲۰۱۷۵ AY‏ 

تعلقات الکلام : ۸۸ء ۰۱۰۲۰۱۰۵ ۱۱۳ 
۶ ۱۱۷ ؛ ۱۱٩‏ ۰ ۳۳۱ . 

: ۱۲۲ — ۱۳۰ ه 

۲ء ۳ ١١ء‏ ۲۵۶ 


المسألة رعامة TT COLE‏ وہ و اوہ وی ارہ 
۹ . 


التقدم والتأخر والمعية : ١ء‏ ۰۱4 ۱۰۳ 
۶ 2 ٦٢٤٢ء‏ ۷٤۲٢ء ١٢۵۵‏ 5514 2 
۷ ¢ ۹۹۹ ۲۷۰ 4 ۲۸۵ ¢ ۲۹۶ ۰ 
۸ 2 

رای رشان واه 8۸ات ۷۹۳ 

التفلید : ۱۸ء ۳۲۳ ۰ ۳۲۷. 

۲۹٢ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۵ : التكافئ‎ 

التكليف 

مناط التكليف : 


وجو سب التكليف 


۳۳۵ 

Y4 < Y9 

بين التکلیف وفكرة الاصلح : ۲٤٤‏ › ۲4۵ 
۸ . 

النکلیف عا لا بطاق : ۷٦ء‏ 58 + ۸۰ ه 
دل 2 ٢٢۲٢ء‏ ٣٢٢٢ء‏ 555, ٢٢۳‏ ؛ 
۵ < ۳۲۳ ۰ ۳۳۹ 


9و0 لس 


المسألة بعامة , ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۹۱۰۸۹ 
ھء CAA‏ ٠٤٠١ء‏ ۱۸۰۳۲ ۵ ۷۲۱۵ 2 ۲۲۰ 
۲ ۹ . 

التكوين , ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۸۰ ۱۸۸ 

۸٦ : التلازم‎ 

المانم : ۰۱۵۱ ۱۵۲ 


العثيل : 4۵ ه ٩4‏ ه > ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ 


.۹ 

المکین ( من مصطلحات المعتزلة ) : ۲۲۹ 
YY‏ ¢ ۲۲ ۰ ۲۸۵ . 

۵ ۲٩۹۳ 2 ۲٩۹۲ » ۲۸۵ 6 ۲۳۲ : 
۳۳۹ ¢ FTE < ۳٣۳٣۳ ء‎ 44 — ۷ 
FES 

التناقض ١‏ انظر التقابلان ) : ۰۱۲۲ ۱۲۳ 


۱ سا سح 


التتاهی واللائناهی : ۹ - ١١ء‏ ۱۷ء ۲۲ 
:"ا ,» 4۲ ۰ ۸ ۷۱۰۱ھ ۷۵ ۰ ۷۸ء 
۹ء ء ۸۳ 4 ۸۵ ۱۳۶ ۰ ۱۷۷ » 
۹ء ۰ ۲ ۲ ۲۲۸ 

۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱۹ » ۲۳۷ ۰ ۲۳۲۲ 
۱ . ۲٩۹۲ ۷ء‎ 

توابع الحدوث ( من مصطلحات المزلة ) 
۷ء ۹١ء‏ ۱۲۰ ۰ ۹۸٦۲ء‏ ۲۷۰۱ 

واطو" : ۷۷ء ٢ء‏ 2 

التوبة : 

تحدید معناها : ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۱۳ ء ۳۱۶ 

وجو ما عقلا عند المعنزلة : ۳۱6 


وجوب قبولا على الله ۶ ۲۲۵ ۶ ۴۷ 


المسألة بعامة : ۰۱۵۲ ۱۷۲ء ME ٣۳٣۳‏ 
الولد : ۸۵ ۸٦٢۰‏ 
رٹ) 
الثبوت ( انظر انی والمثبت وا عدوم ) 
۵ء TVA ¢ YY‏ < ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ۰ 
8۶۲٣.0۵‏ 
الٹفل والحفة : ۰۳۰۱۲۰۲۱۳ ۳۰۵ ۰ ۳۰۱۱ . 
الثوابت : ۱۳۱ 
الثواب والعقّاب : 
صاتهما حر رة العبد : ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ 
ثواب القبر وعذابه : ٣٣۳۔٥٣۳‏ 


وجوبهما على الله عند المعتزلة : ۲٢٢‏ ء ۲۲۹؛ 
٤‏ 

الرد علیہم ؛ ۲۲۹ ۰ ۰۲۳۲ ۲۳-۲4۰ 
۳۹ 


رأى التناسية : ۰۲۳۲ ۲۹۲ ء ۲۹۳ ؛ 
الرد عليهم : ۳٢٣‏ ء ۳۱-۳۳۹ . 
أهما حسیان أم روحیان ؟ : ۲۸۸ - ۲۹۲ . 
رأى الأشاعرة وأهل السنة : ۰۲۹۱۰۲۵۰ 
۲۹٦‏ ۹۱ . 
ڈگ 
ال یبر : ١۱۰ھ‏ , ۲۲۲ . 
ابیز یی والحزئية ١‏ س الشخص والمشخص ) : 
۹۸ ٣٣ء‏ 1۵ 2 45 2 ۷۲ ۰ ۷۷ 2 . 
۸ ۸۰ 2 ۸۹ء ۹۳ء ۱۳۰ ؛ ۱۲۲ 
الجسم وابطرم : ۰ ۹ ۰ ۱۵۱ ۰ ٦۵‏ 
۹ء ۱۷۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۳ ه 2 ۱۸۳ 


هل يشرط دوام النوبة ؟ : ۳۱۳ 6 ۳۱ ۷ ۲۰۵ 2 ۲۰۳۲ ¢ ۲۱۱ » ۲۱۲ » 
هل تتکرر التوبة ؟ : ۳۱6 ۰ ۲ CYAN‏ 
هل تنجز ا التوبة ؟ : ۰۳۱4 ۸ ۲۹۷ 4 ۲۲۰ . 

سے ۲۵ بت 


٤ه‏ س شاية الرام 


جماعة المسلمين : ۳۷۲ 

الحنة والنار : 

وجودهها الان : ۰۳۰۲ ۳٣٣‏ 
ری المعتزلة : ه 

إنكار التناخین 4 ما : .۳۲٣‏ 


ء۱۸۵١‎ ۱۱۳ ٣١۳٣ ء٣٣‎ : اہنس‎ 
. ۷ 


ان : ۰۳۲۰ ۳۵ 

االجهة ( س العلو ‏ الاب ۰ الفوقية ) : 
۲ ۰ ۰۱۱۸۰ ۱۹۱ < ۱۹۳ -- 
۰ ۰ ۲۷۷ ¢ ۲۸۱ 

ا حود : 

الحود وقدم العام : ٦٦٦‏ 

ابود وإرسال الرسل : ۳۱۹ 

الرد على فكرة الفلاسفة عن الحود : ۲۷١‏ > 
۷۱ 

الجوهر : 

تعريفه : ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

الحواهر العلوية والسفلية 
۳۸۸ 

الجوهر هل يلحقه العدم ؟ : ۳۰۱ . 

الجوهر الفرد ونقدہ : ١۹ھ‏ ؛ ۰۲۵۳۰۲۷۶۸ 
۱ ۲۱۳ ۰ ۲۸۸ ۸۵ ۳۰۱ ۵ 

المسألة بعامة : ۰۳۵ 5" , 45 ۷٤ے‏ 4ه 
ھ ۰۱۳۲۲۰۲۱۹ ۰۱۳۶ ١٦۱١ء‏ ۱۱۲ 
۸ء ۹ء 147 ٣۱۸5٦5‏ ۱۹۵ 


۲۸۰۸ ۰ TVA ۰ ۲۳۵ ۹۹۶۷ء‎ 
. ۲۲۵ ۰ ۳۰۰ ۲ 


٢٢۹ :‏ 2 ۲۷۱۷ی 


رح( 

ا حافظة ( انظر ا حواس الباطنة » الإدراك 
الحسى ) : ۵۳ . 

cor ۳ ٦٣ ۰۳۳ ۳۱ ٣ YA الحد : ۲۷ء‎ 
. ۲ ۷۵ 

الحد الأوسط ات المشترك) : ۵۳ 

الحدوث ر انظر العالم ) 

معی الحدوث : ١519‏ ۰ ۱۸۰ ۰ ۸٦۱۸ء‏ 


٦۷ء‏ لاه" 2 ۹۹ ۲۷ . 

النفرقة بين الحادث وا حدث (لدی الكرامية ) 
AA ۸‏ ¢ ۲ ۱۸۹ 

الحدوث الذ الى وا لحد وث الزمالى : ٢٤٥٢‏ > 
٦ء‏ اكلا ۳. 

الحرارة والبرودة : ۱۲۵ 

الحرف والصوت رى كلام الله تعالى ) : 
لم ٩۰ 2 ۹۵ 2 ٩۲‏ 6 ۱۰۲ 2 ۱۰۳ 
۰۷ء ۱ ۔۱۱۳. 

الحركة ( وا حرك والمتحرك ) ؛ ٠۰٠١ء‏ ۲۹ 
۱ ۶ ۷ ۰ ۳۹ء ۳۷ 2 ٢٦ھ؛ ١۱١۲‏ 
٣ھ‏ ۰ ۱۵۱ + ۱۵۲ ۰ ۲۱۹ 2 ۲۶۵ ۰ 
۲ ¢ ٦ء‏ ۲۷۱ ¢ ۲۸۲ 6 ۳۰۰ » 

اشرکاث الدورية: ۱۰ ۰ ۰۱۳ ۰۰۱۲ ۷۲۳ ۰ 

. ۲۰۸۶ 2 ۲۸۱ ۷ 

حركة احاتم بحركة اليد : ٦٦ء‏ ۸۵ ٦۸ء‏ 
٢٣٢٥۹ ۰ ۲۵۸ ۰ ٤‏ ۲۲۱ . 

حركة ا مرتعش ( س الحركة الاضطرارية) : 
٤ء‏ ۱۰ء ۲۱۹ . ۱ 

الحس المشرلة ( انظر ا لحواس الباطنة ) : 
۳ 

اجه الإلهية ( وانظر الغرض والقصد ) : 


بت ٦٤٤٢٤٢‏ مت 


معبى كونه تعالى حکما عند الأشاعرة : ۲۳۳ 

الإجاع على نی العبث عنه تعالى : ۲۳۱ ؛ 
۳ء ٣ء ٣٦٢٢‏ » ۳۲۲۱ . 

الحكمة فى إرسال الرسل : ۳۱۸ 

المسألة بعامة : ١‏ ۵ 2 ٢٦ء‏ ۷۷ ھت 
۸۱ء ٢٢‏ ٢٢۲٤ھ‏ ۲۶۳ 

حلول اس حوادث بذاته ‏ تعا لی : 

تجدد العلم الا ھی عند الحھمیة : ۷۲ 

الر د عليهم : ۱۸۰ ۸۱ 

حدوث الکلام مع قيامه بذاته تعالى : ۸۸ ء 
۹ 2956 ۱۰۶ ۰ ۱۱۱ 

دعوی حدوث الادراکات : ۱۲ 

الکر امیه وحلول ا حوادث بذاته تعالى : ۹۷۹ 
۱.. 

الرد علیہم : ۱۹6-۱۸۷ 

المسألة بعامة : 
. 

الحياة : ۲۹ء ٥٤ء‏ 44 ۰ A‏ 2 ۱۲۱ ۰ 


۷۲ء ٢ھ‏ ۱۳۰ 6 ۱۳۳ ۰ ۲۶۵ 


0) 

۰ ۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰ ۹۵ ء‎ ۹١ : ابر‎ 
٢۳۲۱٣ ٣۱٦٦١ ١١٢۷ ۷ء ۹ء‎ 
¢ FAS ۰۳۷۱۰۳۹۹ : ۳۳۱ ۰ء‎ 
. A۸ 

الحطب : ۳۵۶ ۰ ۲۱ ه , 

ا حلاء واللاء : ٢٠٥۲ء‏ ۲۹۱۹ . 

الحاق والاخراع ر انظر الابداع ) : ۲۰۷ 
۷۳ء Yo‏ ۳۱ . 

ا حلق الأول واللحلق الئان : 1٠م‏ 


الحلود ( انظر الثواب والعقاب © والنة 


والنار ) : 


. 4 ۵٩ 2 ۵۷ ع‎ ۵) ٤ ۲ 6 ۰ 


خلود النفس عند الفلاسفة : ۲۸۵ - ۲۹۲ . 

برهان الانفصال : ۲۸۵ ۰ 585 ۰ ۲۹6 - 
۳۹۷ 

التناسعية وا حلود : ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

الرد عليهم ۰ ۷ 594 

خاود النار وأهلها : ٢٤٢۲ء ۲٤٢‏ ۳۰۳ 

“° ۰ ۳۰۷ 
دلالة الشرع على خلود النفس : ۲۹٢‏ ۰ ۲۹۷ 
هل يستحيل إعادة ما عدم؟ : ۲۲۹ م 


هل يلحق العدم بالحواهر والأعراض : ۳۰۱ 


المسسألة بعامة : 4 » ۲۲۵ 
الحليفة ( انظر الإمامة ) : ۳۳۱۳ , ۳۷۵ »` 
۷ ۰ ۳۷۸ ¢ ۳۸۶ » ۳۸۷ » ۳۹۰۱ .۰ 

الحوف والرجاء : ۲۲۷ هع ۳۰۱۳ . 

ا حیال ( س القوة الحيالية » الشخیل ) : 

استعال ایال بمععى الوهم : ۲۷۲ 
استعال ا حیال ععبى الشببة : ۲۷٢‏ + ۲۷۵ 
۷۱ ۳۱۲ ۳۳۰۱ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۸۱ 
۸ . 

استعال الحیال ععبى التذ کر : ۲۹۰ 

ا حبال والوحى : ۳۰6 ۰ ۳۲ ه ۰ ۳۲۵ 

المسألة بعامة : ١۱ء‏ ۷۹ء ۸۰ء ۰۹۲ :۲۰۰ 
۷ء ٢٤ء‏ ۲۷۲۲ء ۲۸۹ء ۳۲۹. 


إراد ہما A E‏ 
ابر امخض : ۲۳۰ 


معی الشر : 1۵ 0 ٦٦ء‏ ۱۵۵ ۰ ۲۱۰۰۱ ۰ 
۳ء ٣ء‏ )٢۲ء‏ ٢۲٢۲ء CY‏ 
۱ء ۲۳۳ . ۱ 

المسألة بعامة : ۱۳م ء ۳۰۵ ۳۲۲ . 


س ۲۷ سب 


E 

الدليل النقلى ( ح السمعى » الشرعى » وانظر 
الظاهر ) : 
فكرة توقف السمع على العقل : ۳۲۹ ؛ ۳۳۰ 
الدليل السمعی يفيد اليقين فى الغيبيات : ۳۰6 

۳۷ 
المسألة بعامة : ۵۵ ۱۷ء ۱۷۳ ca VE‏ 
۸۱ء هلم ه ¢ ۸٩‏ ه cC‏ ۹۰ء ۸۹۷ » 
٤۰ھ‏ ء ۸۱۰۱۸ ۱۱٩۹‏ ۰ ۱۱۰ ۱۱۸۰ھ 
۳ ۸ ۱۳۵ — ۰۱۳۷ ۱4۵ ۰ 
۲ > ۱۸ ه 4 ۱۵۳ ه ‏ ١۹۰٢ھ‏ » 


¢ ۲۰۰ cC ۱۸۳ ء١۱۷۸‎ ۰ ۱ 
۰ ۲٩۲ < ۲۸۱ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۲۱ ¢ ° 


۵ ۳۲۰۰ ؛ ۳۰۲ هع ۳۱6 ۰ ۳۲۲ » 
۹ ۰ ۳۷۹ » ۳۸۰ ¢ ۳۸۶ ¢ ۳۸۵ . 

الدواعی : ۲۱۹ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲ ۰ ۲۳۵۹۲ ۰ 
۱۰ء ۳۷۲۲ .۰ 

۰۱۰۱۳ ۰٩۱ ۰۷۹ ۵ VY 2 الدور : لاه‎ 
۲۱۳ ۲ ۰ ء١۱۹۹ ۹ء‎ 
.۳۸۱ ۱ ۳٦۸ ۰ ۳۲۹ ۰ ۲۷۷ ء٤‎ 


رد ) 
الذای والذائيات : ۳۱۷ ۰ ۳۲۳ ۳۲۹ 


ؤ0 
النى ( ح الکتا ببی ) : ۳۵۲ ۳۷۰ . 


( د ) 
الرابطة : ۵۳ 
الروژی والنامات : ۲٦۹ھ‏ 2 ۹۸ء ۳۰ 2 
رود ۳۲۲۵۶ 


الروّية : 
الذاهب فيها : ۱۵۹ 
الاستدلال على إمكانها ( سح مصحح الرؤية ) : 
۱۷۲۷ › ^1 - ۱۷6 . 
موانع الرؤية : ١٦٦۱ء‏ ۱۸۹ ۱۷۰ . 
شروط الرولية : ۱٦۸‏ 
حقيقة الرؤية عند الامدی : ۰-۱۷۸ ۱۷۰ 
المسألة بعامة : ۱۸ء . 
الر سم : ۲۹۰-۲۷ ۸ ۵۰ ؛ ۱۰۲ . 
ار باضات ( الروحية) : ۲۹۰ 
رر( 
الزمان (الوقت » ا مدة » وانظر القبل والبعد ) : 
قدم الزمان وحدوله : ٦٦٢‏ ء ٢٦٦۲ء ۲٦۷‏ 
و ۲۷۰. ۱ 


. الزمان من العام : ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۲-۲۷۰ . 


المسألة بعامة : ۵۲۲ ۸ 14١‏ › ۱۷۹ 
۸ ۲۵۹ ۰ ۲۲۱۳ 2 ۲۷۹۶ 4 ۲۷۹۸ ۰ 
۷ء ۲۸۵ 


رس ) 

سوٴال القبر : 
انہام الامدی المعتزلة بإنكاره : ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ 
ردالہمة عم : ۳۰۲ ۸ ۳۱۳ م 
موقف الاشاعرة وأهل السنة : ۳۰6 ۳۰۵ 
تفسير الامدی لسوال القبر وجوابه : ۳۰ 
المسألة بعامة : ۰۲۹۹ ۳۰۵-۳۰۲ 
السر : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۵۳ ۱۱۵ ۰ ۱۷۰۱ 

۳.۳۵ 


, و‎ ٤٣٤٣٣ ۱ء٥‎ 


ب $A‏ سم 


السرمد والتسرمد : ۱۸۸ ء ۱۸۹ ۰ ۲۱۰ 
٣‏ ء ۲۹۰ 

السعادة والشقاوة : 

فكرة الفلاسفة : ٤‏ ه ۲۸۸ - ۲۹۰۱ء ۳۱۹ 

العذاب الروحانی : ۲۹۲-۲۹۰ 

الرد علیہم : ۳۰۱-۲۹۳ 

الشقاوة الكبرى ؛ ۳۰۹ 6 .۳۱٣‏ 

المسألة بعامة : ۰۳۳۸۰۳۲۹ 44" . 

السفسطة : ١/ا١‏ › ۳۵۵ . 

السكون ( انظر ا حر كة والتحر لك ) : 

قدم السكون وحدوثه : ۷٢٦۲ء ٦٦۳‏ . 

المسألة بعامة : ۸۵ ١١٥۱ء‏ ۱۵۲ ۰ ۲ . 

السلب والامجات : 4٩‏ › ۵۳ ؛ 5لا ۰ ۷۸ ۰ 
۳ء ۱۷۸ » ۲۷۱ 2 ۲۷۲ » ۲۷۲۱ . 

السمعیات ( انظر الدلیل السمعی ) : ۳۰۲ ها 
۳۰۹ » ۲۱۱ » ۳۳۶ . 

رش ) 

الشفاعة : 

آهی للمؤمن العاصى ؟ : ۳۰۱ 

موقف المعتز لة مما : ۳۰۳ 

الرد عام وبيان موقف الاشاعرة وأهل السنة 
۳۰۹-۹ . 

كر ة آحادیث الشفاعة : ۳٣۹‏ 

شکر المنعم : ۱ ۲۳ . 

الشوق ( س الیل الطبيعى ) : ۲۹۷ . 

الشیطان : ۲۰ 


( ص ) 
الصجابة : 


۲۸۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۹۵ 2 ۳٦٣ : فضلهم‎ 


۱ الما س را ۳ 


امتداح الکتاب والسنة لم : ۰۳۹۵ ۳۹۰ 

عصمہم مجموع : ۳۲۱۵ 

سب غللاة الشيعة 5 : VY‏ 

المفاضلة بيهم : ۳۷۷ ء ۳۷۹ ء ۳۸۰ ۳۹۱۰ 

حسن الظن بهم وترك ا حوض ف الفتنة : ۳۹۰ 

الصراط : 

امام المعيز لة بإنكاره ودفع ذلك عم ۳٣‏ 

المسألة بعامة : ۵ ھ؛ ۰۳۰۲ ۳۱۵ 

الصغرى والكبرى ( فى الفیاس ) : ۵۳ 
٥ء ٩۳۰ ۰٩۲‏ 

الصفات الاهية : 

فضا لاال ١ح‏ الفعلية ) : ۸۸ ھت 
٤4ء ١٠١١‏ ۱۵ء ۱۰۸ ۸ ۱8۲۱ »4 
۱ ۳٢١۲ء‏ ۲۷۲ . 

المفات الخيرية : ١"‏ ه 2 ۱۶۰ ه ۲۹۲ 

الصفات السلبية : 5ه > كلا » ۰۱۲ ۱۲۸ 
۸ء ۱۷۹ ۔ ٢٢‏ 

الصفات النفسية(ح الذاتية » المعنوية » الوجودية) : 
٩۳ 2 ۵٦٢ 552 8۶ » ۳۸ ۰ ۲۷ ۸‏ » 


» ۱۱۲ ۸ ۱۰۳ ۸ ۵۹۶ ۰ ۸۸ CVE ۴۳ 
۱ ۷ ۰ ۲ء‎ 


هل هی عبن الذات أم غيرها ؟ : ۱۳6 
٥ء‏ ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ 

هل الوصف مغایر للصفة والو صوف ؟ : 
١47-45‏ 


ه١‎ ١۳۷۔٢۲۷ ؛‎ ٤ء١‎ 
. YA ء۷٦‎ 


الصلاح و الأصلح : 

وجوبهما عل الله عند املع له : ۰۲۲۶ ٢٢٢‏ 

اختلاف البصرپہن والبغداديين حول الاصلح : 
۶ ۰ ۲۲۵ 


ہے ا هد 


الرد على القائلين بالصلاح : ۲۷۲۵ - ۲۲۸ 
۲۲ 

الرد على القائلين بالأصلح : ۲۲۸ ء ۲۳۲ - 
40 

المسألة بعامة : ۷٦ء‏ ١٥۱ء‏ ۱۸۹ء ۲٢٢‏ 
۷۱ھ ١ء‏ ۳۰۹۰۵ ۰ ۲۳۲۰ ۰ ۳۵۸. 


(ضص) 
الضدان والتضاد : 6۰ ۵۱ ۰ ٦ء CAY‏ 
CAV ۶‏ ۹۰ء ۱۱۵ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۸۷ » 
۸ء 
الضرورة والضرورى : ۵۰ ۰ ۷۹ء ۱۰۲ ۰ 
۰۷ ۲۳۸ء ۲۸۰ ca‏ ۳۰۱ 
۳۳۹ 


رط ) 

الطاعة : 
وجوہہا بالعقل ومنافشته : 

۳۱۲ ٣۳ 
: هل هی جزء من الاعان ؟‎ 
۳۷ : طاعة الرسول‎ 
۳۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ : طاعة الامام‎ 
۳۸۲۰ : طاعة التغلب‎ 
۰۱۰۹۸ المسألة بعامة : ۹۳ء ۰۹۵ ۹۷ء‎ 
۳۹ ۰ ۲۶۱ » ه‎ ۳ ء١۱١١‎ ۶ ۰ 


۰ ۲۸۳ ¢ ۲ 


۹ے ۳۱۳ 


الطالع (فی التنجم) : ۲۱۲-۲۰۹ 

الطرد والعکس ( - الاطراد والانعکاس ) : 
8٩ 2 8۷ ۸‏ 6 5ه لاه ,2 لاك » 
٣۳ء‏ ۱ ۲ ۲٢۵۷‏ 
۷ ۳۲۲ » ۲۳۱ ؛ ۳۲۳۲ . 


طريقة الفسمة : ۰۳۳ ۵۷ ه ؛ ۹۷ ۰ ۱۲۱ .- 
۳ن 

طريقة الجال ( فى إثبات الصفات ) : ١ه‏ ه. 

لاه © ¢ 54 ¢ CVA‏ دوهع ۱ ھ » 
۲ھ ء ۹٦ ۰ ٩۳‏ ۰ ۱۲۱ — ۱۲۳ 
۶ 4ھ ¢ ۱۲۷ ه » ۱۳۵ ه » ۹١٦۱ء‏ 
۱٩۹۲ ¢ 1۹۱‏ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲۰۸ ۰ ۲۳۰ ۰ 


ك5" ¢ "٠٠١‏ 
( ظ) 
الظاهر رح ظواهر النصوص ) ۹٦۹۷٣٦٣‏ 
٣١ء‏ ١ل‏ ¢ ۱۱٣٤١٣‏ ۱۳۸ ۔ہ 
٣۰٣١ء‏ ۱۶۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ 4 ۱۷ہ 


۳۲۰۱۵ YAY ۸ ء۲٢٠٢‎ ۸ 
. ۳۷۷ ۰۳۷۲ ۳۱۲۲ ۸ 


٩۱ ۰ ۰‏ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۳ء ۱۹ء ۱۳۸ ه » ۱2۵ ۰ ۱۶۲ ۰ 
٢ ۵‏ ۱۷۱ » ۱۷۶ 2 ۲۰۰ ۰ 
۹۵ء ۲۱۸ 2 ۲۱٩‏ » ۲۸۱ ا ۳۰۶ ۰ 
۱ ¢ ۳۳۹ ۰ ۳۶۳۲۱ » ۳۹ 2 ۳۵۲ ۰ 

. ۳۹۱ » ۳۷۲ » A ۰ ۸ 


رع( 

العادة : ( وانظر العلل والمعجزة ) : ۱٦۷‏ ؛ 
۲۳۵٣ ۰ ۲۱۲ ¢ ۱‏ ۳۰۵ ۰ ٥١ہ‏ 
۵ ۱ء ۳۲۸ ٣‏ ۰۳۳۱ ۳۳۳ 
٥۵ء‏ ۳۹۳ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷6 

العا م ( وانظر ا حدوث والقدم ) : 

حول القدم والحدوث : ۸۵ ه ۱۰۰ » 
٤ء 21١55 » ۱۲٩‏ ۲۱۱ ۰ ۲۶۷ 


fe — 


أدلة القدم ومناقشتا : العلة التامة ٦٦٢‏ الرد 
عليه 54؟ ‏ ۲۷۳ ۰ قدم الزمان ٦٦٢‏ ء 
5 الرد عليه ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۰ ء دلیل ا حود 


 لویطا رده ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ء قدم‎ ٦ 


۲۷۳ ۲۷۱ رده‎ ۲ ۰٦ 

الاستدلال على الحدوث : 
۲٦۸ ۶‏ ۔ ۲۷۳ 

العام السفلی : ۱ء ٣۳ء‏ ۳۳۹ 

عالم وراء عالمنا : ۸۷ء 2149 ۲۵۱ .. 

المسألة بعامة : ۱ء ۱۵ هع ٦٦ھ‏ 0۸۹ 
۲٩۹۲ )۰٢۹٦٢۹۰٣‏ . 

۳۰۳۲ ۰ ۱۲ ۰۱۱ ۰ ٩ : العدد‎ 

العرب وخصائصہم : 

عقلهم وفطنہم : ۳٥٣‏ 

اختلاف مواقفهم من الفرآن : 44م 

زے پک رت ‏ ےي ‏ ت تہ 
۳۳ 

بصر هم بفنون القول وفضل العربية : ۳۶۳ > 
6 6 ۰ ۳۵۵-۳۵۳ . 


۷ ۸۵ » 555 سب 


المسألة بعامة : ۳۳ 
العرش : ۱۳۷ ۰ ۰۱4۱ ۰۲۹۲۰۱۲ ۳۳۰ 
العر ض : 


أخص وصف العرض : ۲٦۸‏ ء ۲۷۸ 

الأكوان الأربعة : ۰۱۲۹ ۱۵۱ ۰ ۰۱۰۱ 
٢٢٢٢٠٢٦٢ ۲‏ 

الاعراض الباقية والتجددة عند العتزلة : 
۰ ۰ ۳۱۱ 

هل عتنع إعادة العرض مطلقا ؟ : ۳۰۰ 

الژ مان عرض : ۲٦۷‏ 

الاعراض لا تنتقل : ۲۷۹ 


المسألة بعامة : ۱۵ ه ۳۵ ۳٣‏ ٤ی‏ 
٦‏ 2۷ 4 5ه 2 ۵۵ 2 <A" < AY‏ 
۱۱٩ ۰ ۱۱۸ ۷‏ ¢ ۱۲۵ ۸ ۱۳۰ ۰ 
ل ٣٣۱۳ء‏ ١١٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۱۷۲ 
۹ء ۸ - ۱۸۷ء ۱۹۵ ۰ ۲١۱٦‏ 
۵ ¢ 6۵۲ ۰ ۲۵۹۹ < ۲۱۷۷ ۰ ۲۷۸ 
۵ء ۲۰ ¢ ۲٩۷‏ ¢ ۳۲۲۰ . 

العرف والعرق : ۹٦‏ » ۹۷ ۰۵ ۹۸ 

العصمة : 

عصمة الأنيياء : ۳۱۴۳ء ۳۳۷ء ۹۰٣۳ء‏ ۳۷۵ 

عصمة الآثمة ومناشہہا : ۰۳۸۶ ۳۸۵ 

عصمة الأمة الإسلامية : ۰۳۹۵ ۰۳۱۸ ۳۷۰ 
۲ء ۵٥۷۰ء‏ ۳۸۰ 


المسألة بعامة : ١١‏ . 


العقل والعقل : ۷۸ » ۰۷۹ ۸۹ 2 ١٦۱۱ء‏ 
1۲ ¢ ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ه » ۱۷ ۰ ۰۱1۸۲ 
۸ ۸ھ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۳ 
YA" ۰ ۲6۵۱ ¢ YEA ¢ ۲۳۸ 2 fT"‏ » 
۷ء ۲۹۵ ۰ ۰۳۰۱ ۰۳۱۹ ۳۲۰ -- 
۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۱ ۳۲۸ یب 
۵ ۲۸۱ . 

العقل الأول (ح العلول الأول ؛ الصادر 
الاول ) : ۲ ۲۰۵ ۲۰۸ ¢ ۲۰۹ » 
5 . 

العقل الفعال رح الفاعلی ) : ٠١‏ » ۰۲ ۸۱ 
۲ 

العقل الکلی : ۲۹۲ 


۶ ۰ ۲۵۲ ۰ ۰.۳۲۱۹ 
العلائق والعوائق : ۰٩۹۳‏ ۰۱۷۱ ۲۰۵ 
۹ ۶۰ء ۶۸ ۲ ۰ ۲۸۸ 2 ۳۲۵ . 


AY — 


العلاج الروحى : ۳۲٣‏ . 

علاقة الصفات بالذات ( انظر الصفات ) : 
٣۹ ۰ ۷ » 6‏ , ۸۸ء ۰۱۱۵ ۱۱٦١‏ 
۶ ۰ ۱66 ۸١ء‏ ۱۹۲ ه ه ۲۰۳ » 
۷ ۲۰۸ 

العلل وا لعلولات : 

العلة التامة : ۱ ۰۲۱۱ ۲۵۵ ۲۱۵ . 

العلة الصورية : ۲۰ ۰ ۰4۲ 6 ۰۵۳۰ ۲۰6 

» YMA ¢ ۲۷۱۷ ¢ YoY ۲۷۱۱ ۰ 
۲۹۵ ¢ ۲۸۳۲ < ۲۷ ۷۳ء‎ 

العلة الغائة : ۲۸۲ 

العلة الفاعلية : ۲۰ : 4۱ + ۵۲ 4 ٦٦٢١‏ هس 
YA“ ۵‏ 


العلة المادية ( س القايلة ) : ۲۰ 4۱ 4۲ 
۳ ۰ ) ۸۳ء ٩۳‏ ۱۳۱۲ - ۱۳۲۵ 
۲۰٩۹ + ۶‏ / ۲۱۱ ؛ ۲۳۰۲ ب ۲۶۵ » 


۳۸۷ ۰ YA" ۷۳ء ۲۷ء‎ ۰ VF 
۳۹۵ 
٢٢٢ ۰۱۱۰-۰۱6 ۰۱۲ 4 : المسألة بعامة‎ 


:وه" 2 ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ < ۲۵۷ » ۲۳۱ » 
۶ ۲۸۷۲ . ۱ 
العم الامی : 
المذاهب فيه : ۷١‏ 
دليله عند الفلاسفة : ۷۷ 
دلیله عند الامدی : ۷۸ 
وحدة العام ۰ ۷۲ء ۷۸ء ۷۹ 
تعلقه بالكليات والحيزئيات : 
قلمه : ١6م‏ ۸۳ 


VA ء۷٦‎ 


انج وصف له : ۸۳۰۸۱ 
العم والکلام : ۰۸۸ ۰٩۰‏ ۹۳ء ۹ت 
۱۰۰ 


المسألة بعامة 


العم والإدراك : ۱ء ۹۹ 

العلم وفكرة المعلدوم : ۲۷۹ ء ۲۸۰ 

العم والتحسين التقبیح ۲۹ 

٩ :‏ 6 ۳۷ء هئ 6 ۷ ۰ 5ه 2 
۱ھ » "5 2 ٤٦ء AA‏ 4 ۲۷۰۹ 6 
۸ . 


۱ العلوم الر ياضضية وس انا سا واحجسابپب 4 : 


۶۸ھ ۳۳۲ ۰ 
عم ااهل 7 
5 الطبيعة O,‏ 


8 
عل الکلام : ۱ ۰ ٥‏ ۵ ۰ ۳۰۳ 


علوم الاوائل : ٦م‏ . 

العلية ١‏ وانظر العادة » واکف : وف 
6٩ — ۷‏ 6 ۷۷ھ ؛ ۸۲۱ 6 ۱۲ 4 AF‏ 
0 
العموم وا خصوص : ۱۷ ۲ ۷۱ء ۹۹ 
۰ ۱۰۲ ۸ ۱۰۹ ۸ ۹١٢١ء‏ ۱۳۰۱۰ ۰ 
۰۳۰١ء‏ ۱۲۲۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ه ء ۱۸۵ » 
$V ¢ ۲۷۵ ¢ ۲‏ ¢ ۲۷۹ 2 ۳۰۳۲ » 


۷ء VY‏ 
العناصر والعنصر بات : ۲۰۵ ؛ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۹ 
ع0 
الغرض والقصد ( فى أفعاله ‏ تعالى ) 
رای الحكماء : ۰۲۲ ۲۲۵ 
راك الاشاعرة : ۲۳۳-۲۲۹ ۰ ۲۶۳ 
رأى المعتزلة : ۰۲۲4 ۲۲۵ 
1 رد علوم : ۲۲۵ تب ۲۳۳ 6 ۲۳۵ به ۲۵۵ 


المسألة بعامة : ۱ء ۱۹۱ء ۳۰۲ ۳٣۵‏ 


— ۳۲ مت 


الغيران والتغاير : ۷۳ء ۰۷ ۷۹ء ۸۰ 
۸۱ء ۱۸ھ ٠‏ ۰۱۲۱ ۱۳۱ء ۱۳۵ 
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رف) 
الفصل : ۳۵ ۰۳۹ ۲۹۳ 
الفطرة : ۰۱۸ ۳۲۵ 
الفعل والاشعال : ٠١١‏ . 
الفيض والصدور ( انظر الأفلاك والعقول ) , 
فكرة الفيضيين عن النبوة : ۳۲6 . 
تا ا می ا ۳۲ 
نقد نظرية الفيض : ۲۰۷ ۔ ٢٢٢۲ء‏ ۲۸۱ 
المسألة بعامة : ۷۰ > ٤٤ء‏ ٤ھ‏ £ 
5" ۲۵۱ ¢ ۲۷۱ . 
ری( 
القبل والبعد : 
علاقتهما بقدم الزمان وأبديته : ۲٦٦٢‏ ۰ ۲۱۷ 
الرد على ذلا : ۲۷۱ ء ۲۷۲ 
المسألة بعامة : ۱۷ء ٢۲ء‏ ۰۱۷۹ ۲٦٣‏ 
¢ ۲۸۱ . 
القدرة الإطية : 
معی القدرة : ۸۵ 
شبات حوفا : ۸۵ ۵ . 
موم الشدرة : ۸٦‏ 
وحدمما وقدمها : ۸۷ھ 
القدور بين قادرين : ۸۰ 
هل الممتنع مقدور ؟ : ۸۲ ۸ ۸۷ 
القدرة والحکمة : ۸٦‏ 
القدرۃ والکلام : ۸ء ۹۵ء ۹۹ء ۱۲۰۰ ¢ 
۰۷۷ 


القدرة وأفعال العباد : ٢٠٦٥ء‏ ۲۲۳۰-۲۱۵ 

الهدرة وقدم العام : ۲۷۹ ء ۲۸۰ 

المسألة بعامة : ۲۹ء ٣۲۳۷‏ ٣٦ف‏ مدع 
8ك ¢ ٠لا‏ ¢ الا ه 2 ۰۱۳۹ ۱44 
۳ ۲۷۱۳ ¢ ۲۷۲ . 

القدرة الحادثة ( انظر الكسب ) : 

جال تأثر ها : ٢٢٢١٢٢٢ ۵۸ ۲١٢‏ 

المسألة بعامة : ۲۰۷ ء ۲۲۳-۰۲۱۸ 

لدم : 

می القدم : ۲۵۲ 

المسألة بعامة : 5٠‏ » ۳ ¢ 4۵ ۰ ۸۵۰۱۵۷ 
۵ء ۳۰۹ھ 6 ۱ ۷۱۸ س 
13 ۲۱۲ » ۲5۹۱۲ . 

اللفضایا : 

القضية الحمملية : ۵۳ 

القضية الشرطية : ١۵٥٣‏ ؛ 1ه 

القضية المعدولة : ۵۲ ۳ہ 

...سا 

القيوة الر غبية ( حب الشمبوة ) : ۵۵ے COA‏ 
6 ۰ ۵٦ء‏ ۹۹ ۰ ۲۶۸۱ ٢٣‏ ۲۹۰ 

الفوة والفعل : ۱۹ء ۲۰ ۰ ۵۰ » ۱۵6 ه . 

الاس : 

القہاس الاستثنا ی ( س الشرطئ ) : 4ه 

الفياس الافر الى : ۵4 ه 

قياس الغائب على الشاهد : 6۵ )"5 )2 4ع 6 
5 »)هه ¢« ۵۸ ¢ 255 55 » ۸۰ 6 
امه ¢ ۹۰ ¢ / ۲ VY‏ ء ٢٢١ب‏ 
۶ ه ¢ ۱۳۲ 6 ١۱۳۹‏ ¢ ۱۸۵ 4 
۳۷ء ۲۳۱٣۲۲۹ ٤ء۲۹ IAA <c‏ 
۹ 


— E > 


القياس ا مر کب : ۲۵۱ 
المسألة بعامة : 
القيام بالنفس والقيام بالغير 

۳ھ < ۰۱۹۸ ۰۲۸۷ VA‏ < ۲۷۹ 
القیام لای محل : لاه » ۸۸ . 


۱6 ۰۱ 


۹ھ بب 


ر ك ) 


الكبيرة : 
مرتکہا: ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۱۰ 
من ارتکہہا مستحلا یکفر إجاعا : ۳۱۲۰۳۰۸ 
أكير الکباثر الکفر : ۳۰۹ 
المسألة بعامة : ۰۲۲ ۰۳۰۷ ۳۱۰ 
الکر امة : 
دعوی اشتباهها بالعجزة والرد علیما : ۳۲۲ ء 
۹۲ء ۳٣٣‏ 
إنكار العز لة ها : .۳۳٣‏ 


منكروها من غير المعزلة : ۳۳4 ه ع ۳۳۵ه. 


المسألة بعامة : ۳۳٣‏ . 

الكسب ر( انظر القدرة الحادثة ء أفعال العباد ) ؛ 

. ۲٢٢ : تعریقه‎ 

المسألة بعامة : ٦۷‏ » ۲۱۷۰۲۱۵ . 

الكشف والإلهام : ۱۲۷ھ ء ١59‏ . 

كلام الله : 

المذاهب فيه : ۸۸ء ۸۹ 

اراد ار نا الاشاعرة وموافقییم ۰ ۸۸ 

التفر قة بين الکلام‌وساثر الصفات : ۰۸۸ ۰۹۲ 
۷ - ۱۰۰ 

أدلة إثباته : ٩-۸٩‏ 

مخلوق أم قدم ؟ : ۰۹۸-۹6 ۱۱۲-۱۰6 

الكلام اللفسی : ۹۷ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۵ ١‏ ۱۱۱ 


وحدة الکلام : ۱۱۳ - ۱۱۹ 

تفسير الفلاسفة للكلام : ۳۲۵ 

المسألة بعامة : 4۵ ۳۳ 

الكلى والكلية : ۰۳۱ ٥۳ھ‏ ؛ 49 £۸ ۷۰ء 
VY‏ ۷۰۸ ۲۲ امع ۲۸۹. 

الک : ۷۵ء ۰۸۳ ۲۰٢‏ ء .۳۰٣‏ 

الجون وا لانتقال : ۲۷۹۰۲۲ . 

الکواکب ( انظر الأفلاك » الفيض ) ۲۰۵ 
۹ ۔ ۲١١٢‏ 

الكون والفساد : ۸ ۰ ۸۲ء ۹۰ 
۵ء ۹٢٢٣ء‏ ٢٢۲۳ء ٣٦۳٣ cC YOY‏ 
۷ ۷۹ء ۲۸۱ ۰ YA"‏ ۰ ۲۸۷ 
۵ء ۲٩۹۹‏ ¢ ۸ء ۳۲۲۳ . 

الکیف والكيفية : 
. 


4۰ 55 2 ۱۳۱ ء٢١٢٢‎ : 


رل ) 
اللذة والام 6 0۵۵ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۹ — ۲۹۲ 
FETE‏ 


اللطف ۰ ٤٢۲٢ھ‏ ۳۵ ۳٣۹‏ وباس 
YY‏ ¢ ۲۸۶ . 


)م( 


الملاهيات ( = ا لفائق »الذواٽت ) : 5 » ٠)١‏ 
٤۹‏ ۱۱۳ 2 ۱۳۲۱ 4 ۵٤٢١ء‏ ۱۲۵۵ » 
۹ء ۱۰۱ ¢< ۱۸۳ ¢ ۲۱۳۰ 2 ۲۱٩‏ ۰ 
۳ ¢ ۲۵۱ , ۲۵۶ ۲۷۲ < ۲۷۸ » 
۹ . 


س 


ا ماهية والوجود : ۱۲ ۰ ٤٤٤٢ 5١‏ > ۱۲۰ ۰ 
۳ء ۲ ۱۸ء ۱۹۸ ۰ 
۵ ۷ء ۲ ۶ ۲۵۲ ۰ 
YA‘ ۳‏ . 

۲۰ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰٩ > ٤ : المبدأ الأول‎ 
» ۲۸۲ » ۲۲۳۸ ۰ ۲۱۳ 2 ۲۱۳ ۰ ۶۰ 
. ۲۲۵ "۹ 

المتقابلان ر = التقابل » التناقض ). 

مدید معنا ما : ۲۷۸۰-۲۷۶ 

المسألة بعامة 
۸۵ "اه لاك ۸٦ء‏ ۸۳ ٣‏ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 
۰ هع ١١٦١ء‏ ۲۰۰ ۰ ٢٣٢٢۳٢‏ ۷۲۱6 » 
۸ءء YY‏ ¢ ۹۷٦۲ء‏ ۲۷۵ ۰ ۲۷ء 
۹۹ . 

المأن والسند ( انظر الاحاد والتواتی : ۹۰ ؛ 
cC ۳۵۹۹ ۰ ۳۹۷ ۸‏ ۵۳۷۶ » ۳۷۵ » 
۳۷ . 

اجر دات ( التجرد عن ا مواد) : ۷۷ء ۰۲2۸ 
۷۲ ۲ 2 ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ . 
٣ء cA YY‏ ۲۸۷۰۷۸ 

ا جمل والمفصل : ۳٣٣‏ 

المحكم والمتشابه : ۳6۲ 

احصص وال مر جح : ۱۶ » ۱ 4 ۲۳٣٢٢‏ 
٤١٤ )۹‏ 2 8۵ ۰ ۷ 6 ۵ .. ۱" » 
۳ ۱۵ د ۷۸ 6 V1‏ ۰ ۷۳ء ۱۷۷ 
۹ء ۸۵ ۰ ۹۸ ۰ ۱۱۸ ۱۱۹۰ ۰ ۱۱۳ ۰ 
۶ ء ۱۸۹ ۱۹٤۰۰‏ ۰۱۹۰۰ ۲۲۰۹ ۰ 
CYNE 2 ۲۷۰ ۲۵۶ -- ۹ ۲۱‏ 
۵۹۵ ) ۲۹۶ ¢ ۲۹۸ 


۵8۲ ۵۵۱ 6۵ ۵۰۱ 6 ۱۲ 6 ۷۷ : 


احلوق بین خالقين ( انظر القدرة :الفدور 
بين قادرين ) ۰ ۲۱۵ 2 ۲۱۹ ٤‏ ۲۲۰ ۰ 
۳۴۷ء3 

ا مستحیل (١‏ = المتنع ) : 

أقسام المستحيل الثلاثة : ۳۸۰ 

الستحیل العادی : ۳۲۸ › ۰۳۳۵ ۳۵۳ 
۶6 ۳۲۸۰ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۷۱ 

المسألة بعامة : ۱۳ء ۳٢ء‏ 4۱ ٣‏ هع 
A" ۵‏ ¢ ۱۲۳ » ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۶۱ 
۷۱ء ۱۵۲ ¢ ۱۵۶ < ۱۷۲۲ ¢ ۱۷۲ ۰ 
۸ ۲۵ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۳۵ 

الشتر لك (من الألفاظ ) : ۱۰۸ 

المصادرة على المطلوب : ٤١‏ > ۷١ء‏ ١٥ہ‏ 
۷ء ۹ء AA ۰ ۵.۱۹۲۰۰ ٩۰‏ ۰ 
۹ . 


الصورة ( آنظر الادراك الحسى 
الباطنة ) : ٩۳‏ . 

المعارضة ( من مصطلحات المناظرة ) : 4۸ 
۰ ۳ ۲۸۲. 

المعارضة لعجزاث الأنبياء : ۳۲۷ ء ٣٤٣٤‏ 
cC ۵‏ ۰۳۷ ۲۵۳ 

المعاملات : ۰۳۱۱۰۳۱۹ ۳۸۰ . 

العجزات ( - الحوارق على يد الأنبياء ) : 

معبى المعجزة والإعجاز : ۰۳۳۳ ۳۳6 

كيف تدل على صدق النی ؟ : ۳۲۹-۳۲۷ 

الطعن فى دلالم‌اعلی‌صدق النی : ۳۲۲۰۳۲۱ 

الرد على ذلك : ۳۳۰-۳۲۷ 

هل تظهر المعجزة على ید الکذ اب ؟ : ۳۳۷ 

شببة الإمهال فى النظر : ۳۳۸ 

العجزات المسية محمد ص - ۳۰۵ 
۵ ۳۰۹ ۰ ۳۵۳۲ 


اواس 


۳ سے 


المعجزات الحسیة لغيره من الأنیاء : ۳۲۷ 
و وو تو ںا 

المسألة بعامة : ۹۵ ¢ (١١‏ ۱۱۳ 6 ۱۱۷ 
۸ء ۹ھ ء ۳۱۹ 

المعدوم : 

فكرة العتز لة عن العدم والمعدوم : ۲۹٢‏ 

ساني فوم به : ۲۹۸ ¢ ۲۸۱ 

اتلافھم جوله : ۲٦۸‏ ۲۸۱۰ء ۲۸۲ 

الردود علیہم : ۲۷۸۰-۲۷6 

رد الامدی : ۲۷۸ — ۲۸۳ 

المسألة بعامة : ۹ > ١١ء‏ ۰۱۱ ۰۲۱ ۲٢‏ 
بس ۳٤ء‏ دهع ۷۷ء ۸۲ ۰ ۱۲٤‏ 
۲ ۷ ۹ء ۱۹۳ ۰ ۲۱٢۳‏ 
5 ۰ ۲۵۷ ؛ ۲۵۹ ۰ ۲۹۵ 


AV: المعراج‎ 


وجوہہا بالعفل ومناقشته : "1١ + ٢٤٢‏ 
له المعر فة التظر بة سو رو و وی 


المسالة بعامة : ٩۹6۱۸‏ ¢ ۵۲ ه » ۱۰۲ هه 
۳ ۷۳۰۷۳ 

المفكرة ( انظر الإدراك امي 
الباطنة ) : ۹۳ 

الام والتالى : ۵۳ ء ١١94‏ 

المكان ر أنظر الحهة ) : 5ه 2 ١47‏ هء 
٦۷٦۹ء‏ ۷۹ء ۱۸۷۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵٩۹‏ ۰ 
۷ ۲۸۵ ¢ ۲۸۹ 


الا الأعلى (انظر اللکوت) : ۲۹۰ ء ۳۳. 


۳۶۹ ۰۳۰۸ : alll 
ت١٠‎ ۵0 الملكة والعدم‎ 
. ۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ : الملائكة‎ 


الك واللکوتِ : ۰۲۸۰ ۳۲۳ 
المکن (= ال حائز » الفتقر إلى الغبر ) . 
الامکان والیولی : ۰۲۷۶۰-۲۷۲ ۲۷۹ 


۳۸۰ 
المکناث غير متناهية : ۲۷۷ 


الامکان لادی ا متکلمین : ۳۱۸ھ 

المکن فى ذانه قد یستحیل لامر خارج 
۵۷ . 

دليل الممكن والواجب وشده : ۱ ھت 
۹ء ٢ء‏ ٢۵٥۲ء‏ ۲۵۳ . 

المسألة بعامة : ۹ء ۱۳ء ٣۱۷‏ ٢٢۔۲۳‏ 
4٩ — ۱ ۹‏ 2 5ه 2 5١‏ ۷۷ت 
۹ء CAY‏ ۹۲ء 45 2 ۹۹ء ۱۲۸ 
Yo" ۰ ۱۵۲ ¢ ۸‏ ¢ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ ۰ 
۲ ¢ ء ۱۷۱ ¢ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ 
۶ ۱۸۸ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ 
۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۲۵ » ۷۲۵۰ — ۲۵۲ 
۲۹ ۲۵۹ ¢ ۳۱ 6 ۲۷۰ — ۲۷۲ 
۲٩۲ ۰ 5‏ . 

المنملق : ۵۳ ھ؛ ۲۷۲ھ 

انم (من وظائف المناظرة ) : 44 ۰ ۱۸۲ 
۷ . 

المنى والثبت ( انظر الثبوت » المعدوم ) : 
۹٥ہ‏ ۲۷۷۷ء ۳۲۹ 

او ضوع : 6٩‏ ھ 

ا مو ی والتولى : ۳۷۸ ۰ ۰۳۷۹ ۳۸۲ ۰۳۸۹۰ 

ا تافر بها :ام 

ا لزان : 

هام المعتزلة پانکاره ودفع ذلك عم : ۳۰۲ 

قول الاشاعرة وأهل السنة : ۳۰۲ ۲۰۵ ؛ 
۳۹ 


میت میں تم 


كيفية الوزن وحقيقة المبزان : ٣۳ء ۳٣٣‏ 


المسألة بعامة : ۲۹۹ 
( ۵ ) 

له ( انظر الوحی والمعجزة ) : 

۱۳۷ ۰ 

اطلاف حول جوازها ووجوم 
CFIA‏ ۳ 

ثفاة او ة : ۳۱۸ ۲4" 

ارد عام ۰ PTE‏ ۳۳۹ 

دعری الكرامية انهاء رسالة الرسول عوته : 
۹۹ھ 

سح إرسال الرسل : ٦٦ء‏ ۰۳۲۵ ۳۲۲ 

عدد الانیاء لا عکن إحصائه : ۳۱ 

المسألة بعامة : ۰۱۰۱۰۹۸ ۳٠١٠ء٦‏ 
۹ ۱١ء ١٢١‏ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 
CYP ¢ TTY‏ )٢٢۲۳ء‏ ۲۹۲ء۹۹٣‏ كت 
٥۵٥۵ء ٤)‏ )۳۷۱۰ء ۳۷۵ء) ۳۷۷ . 

نبو ة محمد صل الله عليه وسم ٠‏ 

موقف فرق الہو د والنصاری من نبوته : ٣٤‏ 


گا ید مجی النہو ۵ و لنی 
oC AY :‏ 


۹. 
حوم رسالته ومو قفي العرسو ره 6 ۳۵٩ 6 ۳ ٩‏ 
۰ 0 


۳۷۷ ۳٣٣ ¢ YoY ¢ خم النبوة‎ 

معجز ه الكبرى ر القرآن ) ۳٣۳۷‏ ۰ ۳۲ 

إعجازه من حیٹ النظم والاسلوت ۳۸۲ 
٣ء‏ ۳۵۹۱ 

أثره : ف العرب : ۳۶۱ 

ترهات مسيرامة ۳۶6 ۰ ۳٣٥‏ 

إعجازه من حیث الاخبار بالغیب : ۳6۵ 

شبه حول الاعجاز ومنافشانها : ۳۵۹۰-۳۸۹ 

الاختلاف حول سر الاعجاز : ۳45 ۰ ۳۵۱ 


مهب الصر فه : ۳۶۲ 

القدر العجز من القرآن : ۳۵۱ ۰ ۳۵۹۲ 
of‏ 

التفاوت فى إدراك الاعجاز : ۰۳۳ ۳۵۱ 
oY‏ 

۲۳۷ : ۳۸6 ۰ ۳۵۳ : ٤٦ 
۳۶۵۳ ۸ 

انز ول والتتزيل : ۱۱۱ ۰ ۱۳۷ 2 ۱8۲ ۰ 
٣۷ء‏ ٢ء‏ ۳۸۷ 

النسخ ١‏ ف الشرائع 2 

می النسخ ۰ ۳ 5ه" 


اعبر اف التصارى ۱ السخ : E I‏ 
اتاج الشمعنية من الهو د استحا له عا : 


ااا 
اعتقاد العنانية من البرود إستدالته معا 
45" 2 ۹. 


الرد على العنانية : ۳۵۷ ۰ ۳۵۸ 

الر د على الشمعنية : ۳۵۹ 

امرف بين النسخ والبداء : ۳۵۹ 

المسألة بعامة : ۷۳٢‏ 

النذلر ( ع القوة النظرية ) : 

اانکرون انظر العقلى والرد علہم : ٥‏ 
۲ ۱ 

المسألة بعامة : £ ٤‏ ۱۵ ۱۹ء ٢۲ھ‏ 
٦٦ء‏ ۸۰ء ل ۱۱۱۸ء ٦۲٢۱ء‏ ۱۷۴ 
۹ء ۱۹۹۸ء ۲۳۸ ۳۲۳۰ . 

الئفس : 

۳ الأفلاك : 5١‏ : ۱۲ هد > ۱۳ ۰ 14 

س ایو الية : ۲ 


النفس الكلية : ۲۹6 م 


سد ٣۳۷‏ سم 


النفس الإنسانية أو الناطقة : ۷4 ۰ ۷۸ء 
٤۹٤ CAY ۸۱‏ ۲ ۲ ۶ ۰ ۱۲۷ 
55ل 2 ٤ء ٢٣٢٣٢٢‏ ۲۱۱ »4 ۲۷۲ .- 
۲٩۹۱ » ۲۸۹ ۰ ۶‏ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۵ 

صلما بالعقل الفعال : ۰۸۱ ۰۱۲۲ ۲۸۸ 

عذابہا ونعيمها : ۲٩۹۲-۲۸۸‏ 

حدونما : ۰۲۷۳ ۲۹۷۰-۲۹۳ 

ماز ها بسبب الأبدان : ۲۹۳ 

اللفس مادية قابلة للفناء عند التکلمین : ۲۹٢‏ 

أدلة الشرع على بقائها ۲۹۷-۲۹۲ 

نی الظلم عن اللہ تعالى : ٣٤٢ ٤‏ 

النقض ( = الناقضة من وظائف ال مناظرۂ ) : 
۱ء ٥‏ ۰ ۷۷ء ۸۳ ۰ ۹۰ء ۱٘٤‏ 
٦ء‏ ٣١ء‏ ٣۱ء‏ ١١٦۱ء CAE‏ 
۲۷ 

النوافل : ۰۲۲۸ ۲۳۱ 

النواميس : > 

النور والظلمة ١‏ = الآثنين ) : ٢٠٣۲ء‏ ۲۱۲ 
4 000 

۱۱١ ۰١ 45 > ۳۸ - #6 : النوع‎ 


CFIA ¢ FIA ۲۷۷ ۱۹۰ ۰ء‎ 


۳۹ 
ره ) 
امدایة والاضلال : ۲۲۵ 
الليولى : ۲۰۷ ه » ۲۷ ۸۵ ۲۷۲ 
رو ) 
الواجب ( معی الواجب والوجوب ) : ۲۲۹ 
۰ ۰ ۲4۶ » ۲6۸۵ ۰ ۲۵۵ 
الواجب بذاته : ۱ ۰ 4 » ۰۷ ۰٩۹‏ ۰۱۳ ۰۱۵ 
٩۰ 4 ۵٩ 4 ۵۵ 2 4٩ — 21 » ۲‏ » 


۲۱ ۸۵ ۵۱۳۲ ۰ 255 ۷۱ء ۷۳ ۱۷۷۰۰ 
۹ ۱۵۱۰۸۰ ۰ ۷۵۳ ¢ ۰۱۳۰۲۰۱۲۱ 
۶۵۶ ¢ ۸۲ ¢ ۱۸۶ ؛ ۱۹۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۸ 
۳۲٩ » ۲۱۲ ۲‏ » ۲۳۰ ۰ ۲۵۳ ۰ 
۵۷٥۵ء‏ ۲۵۹ » ۲۷۳۲ . ۱ 


الواجب بغيره ( انظر المکن ) : ۲۲ ۰ ۳۹ 


۲۰٩ 2 ۲۰۸ ¢ 7‏ 2 ۲۷۱۱ ۰ ۲۶۲۱ . 
االو جود الذهی : ۷۱ 2 ۱۲ 


الوجود العيى ١‏ الفعلى ) : ۰۱۱ ۱۲ء ۸۳؛ 
۲٩۸ ¢ ۷ ۷‏ » ۲۶۰ . 


الوحدانية ( = انظر الوحدة والكيرة ) : 


" طریق الفلاسفة لاثباما : ۱۵۱ 


طریق المتكلمين لإثباتها : ۱۵۳-۱۵۱ 

طریق الامدی لاثبانها ۱۵۳ ۰ ۱۵6 - ۱۵۷ 

المسألة بعامة : ۰۱ ۳ء ۰۳۹ ۰4۰ ۱ 
۶ 64 ۱۸۶ ۰ ۵۱۸۲ ۲۰۳ 
۲۱٩ 6 ۰‏ 4 ۲۳۰ » ۲۷۳ +۳۳۷۸ . 

الوحدة والکرة : ۰۳۹ ٤٤‏ ؛ ۰۷۲ ۷۵ 
۹ ۸ء CAI‏ ۸۸ء ۸۹ء . 
٤ء ٦١‏ - ۱۱۹ء ۱۳۹ء ٢٥١‏ 
۶ ۰ ۱۷۹۶ ¢ ۱۸۶ ۰ ۲۰۳ 1 
۷ - ۰٢٠۲ء‏ ۰۲۵۱ ۰۲۹۷ CHA‏ 
۷۲ ۲۹۳ - ۲۹۷ 

وج ی ۱ 

وحدة الارادة : ۷-۷۱ 

وحدة العم : ۸۱ 

و حدة القدرة : 86 » ۱۳۹ 

وحدة الکلام : ۹6 » ۰۱۱۲-۱۰6 ۱۱۳ 
۷ ۱ء ۱۲۰ھ ۱ 


المسألة بعامة : 46 ١545 ١‏ ه. 

الوحى ( انظر النبوة ) : 

الوحی إلى محمد صلی اللہ عليه وسلم : 44" ء 
0۵٥‏ ۳۵۹۱ 

الوحى قد يفوق العقل ولکن لا يناقضه ۳٣٣:‏ 
۷۲ء ۰۳۲۹ ۳۲۲ 

المسألة بعامة : ۹۱ء ۰۹6 ٩٩‏ ه 2 ۹۸ 
٤ء‏ ۱۱۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۲۲۵ . 


الوضع - الاوضاع ) : ٠١‏ . 
الوعد والوعید : ۱۱۷ 
الوهم ( = القوة الوهمية والمتوهمة ) : ١١‏ »© 
CAF ۰ ۱۷ 6‏ ۹۲ء ٩۳‏ ۰ ۹۸ھ ت 
٦ء‏ ۱۸۵ ۰ ۱۸۸١ء‏ ۲۷۰۹ 2 ۲۷۲ » 
۲۹ ۲۲۵ . 


ری ) 
البہوسة : ۳۲۵ : 


- ۳۹) سم 


ری 
1 


۹ سے فهر س المراجع 


ا ہے الکتب ا عاہو عي 
اسم لوف ٠‏ عنوان الکتاب و بيانائه 
الالرسی ) د عسام ی الدن ( وار بان الفلاسمة والمتكلمين چ مہشکلہ الو جود 
۱ مطبعة الز هر اء ببغداد سنة ۱۹۲۷ م . 
الالو ی ١‏ مو د شکر 32 ( دصر ۱۳۳ الائنا عشر 3 4 نمی کب ان 
الحطہب ط السافية عصر . ۱ 
الاہدی ( ہو اسن 05 9 أبى على) الأحكام ۳ آصول الأحكام سے طط القأهرة 
سنة ۱۹۱6 وقد اعتمدت أحيانا على النسخۂ 
المطبوعة عوسسة الحلی سنة ۱۹۲۷ . 
المد (أبو ا حسن عل بن أ على( تی السول ۴ عم الأصول بین ملع صبیح 
بالفاهر ۂ دون تاریخ ٠‏ 
راهم (د. زکریا . . . ) مشکلاث فاسفية - مشکلة ار ية » مك صر 
ط سنة ۱۹٦۳‏ م 
ابن الآثير. الجزرى ( أبو السعادات جامع الاصول ط القاهرة . 
حمد بن محمد الشيباق ) 
ابن الأثير المزرى ١‏ عز الدين بن اللباب فى للہذیب الانساب ط الثاهرة سنۂ۷٣۱۳ھ‏ 
محمد الشیبای ) 
اود أمين ۱ الاستاذ الد کتور ۰ ) ین رقطان لا سینا وان‌طفیل والسوروردى» 0 
دار ا معارف مر سنہ 48 ۱٩‏ ¢ ۱ 
أحمد أمين ( الأستاذ الدكتور . . ) ضحی الإسلام ج١‏ مکتبةالم‌ضةالصریة ايد 
ضحى الاسلام ج" لحنة التأليف والر جمة وا 
سنة 11145 . 7 


س +88 اسم 


و ۱ 


ا 


۳۱ 


اسم "لو لب 
ےت رک صفوثٹ 


الأخطل (غويث بن غوث۔۔ الشاعر) 


إخوان الصفسا 


الاسفراييى ( أبو المظفر . . ) 
الأشعرى 29 32 [ ماعیل فی الإمام) 


الأشعرى (على بن إسماعيل ‏ الامام) 


الأشعرى (على بن إسماعيل ‏ الإمام) 


ابن آی أصببعة ) مو فق الد بن ال 


إقبال (د, محمد أقبال الشاعر المفكر) 
الباقلاتى (أبؤ بكر محمد بن الطيت ..) 
الباقلائی (أبو بكر محمد بن الطہب ..). 


الباقلا ني (أبو بكر نویه 2 الفلیب 5 .( 


رادو ی (الأستاذ الد کتو ر أحمد أحمد) 


عنوان الکتاب وبياناته 
جمهرة خطب العرب + ١‏ ط أولى یمصر . 
7 4 وروت 
سنة ۱۸۹۱ . 
رسائل إخوات الصفا وخلان الوفا » ط القاهرة 
المكتية التحارية الکر ی سنة ۸ م. 
ببح بالقاهرة سنة ۱۹۳۹ء . 
التبصير فی الدين بتحقيق الشبخ زاهد الكورى 
ول اس حامجی بمصر سنة ۱۹۵۵ . 
الإبانة عن أصول الديانة » ط حيدر آباد الدکن 
بدون تاريخ . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين بتحفیق 
الشيخ حى الدين عبد الحميك » المضة المصرية 
سنه ۱۹۵۰ . 
کتاب اللسع فی الرد على أهل الزیغ والبسدع 
رتحفید, حمودة ط ا حابجی بالقاهر قسنةه۱۹۰م 


عون الانباء فى طبقات الأطباء 4 “فيل سر وت 


سل ۵٦‏ هم . 


واعتمدت أحيانا مع التنبيه على طبعة القاهرة 
سنه ۱۳۱۱ھ, 


کل یاب التفكير الددبيى ی الإسلام سم ر جمة عباس 


حمود ‏ لجحنة التأليف والترجمة والنشر س١٥۱۹‏ 


إعجاز الفرآن » ط مصطى الا بی الحابى سنة۱ ۱۹۵ 


بالشاهر ة . 

البيان . . . » ط بیروت سنة ۰م . 

وی ا خل ٠١‏ اہ وال الف E‏ 
بتحقیق الحضيرى وأبى ريدة دار الفكر العربى 
بالقاهرة سنة ۱۹6۷ م . 


الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليية فى مصر 


والشام ص مكثية سض مصر بالقاهرة دون تاريخ 5 


- 881 س 


ی 
۲۱ 


۳۳ 


۲٤ 


: 7 


۷۹ 


«۷ 


۳۸ 


۲۹ 


¥1 


۳۴ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


اسم امليف 
بدوى (الأستاذ اللتكتور أحما:احمد) 


بدوی (الأستاذالد کتو ر عبدالر حمن.) 


بدوى (الأستاذالد کتوز عبدالرحمن.) 


) ... البستائى ( العم بطرس‎ ٠ 


البغدادى ر إسماعيل باشا . . ) 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 


طاهر ) 
البغدادى (أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر ) 


البغدادی ( صى الدين . . . ) 
اليبى ( الأستاذ الد کتور محمد ... ) 


البيرونى ( أبو الريحان محمد بن أحمد ) 


. .البيضاوى ١‏ ناصر الدين عبد الله بن 


,مر ) 


بينس ( د. س بيلس ...) 


الببہی ) ابو بكر أحمك 2 اطسین 


النتسابوری ) 


البر مذی (أبو عامسیی عملت ان عطاسیئ 1 


| نْ تثغعری ر دی U‏ بکی 


المعارف عصر سنة ١111م‏ . 


عنو ان الکتاب و انات 
اة العقلية 2 هر اخروب الصلبية 2 ر 


والشام ول ۳ مض ر بالقاهرة دون تاریخ ۰ 


آفلوطین عند العرب + مكتبة الہضة الصرية 
سنه ۱۹۵۵ . 

الثراث البونائی فى ا حضار الإسلامية ( مر جم ) 
مكتبة الہضة المصرية سنة 1945 م . 


۲ ہج معارف الستائى 5 ۳ بر رت سا ۱۸۷۷/۹ 


وكذا طبعة سنة ۱۹۵۹ لا فا زیادات ۰ 
هدية العارفين » ط استائبول سنة ۱۹۵۵ م . 


أصول الدين ؛ مطبعة الدولة باستانبول سنة ۱۹۲۸ 


الفرق بين الفرف بھی میلک بادر ۰ مطبعة 


١٠ 


مراصد الإطلاع ف ماء الأمكنة والبقاع » ط 


ابی سنة ١9885‏ کصر . 

ا لحانب الامی من التفكير الإسلاتى » ج/١‏ ط ٢‏ 
بالقاهر ‏ سئة ۸ م . 
الاثار الباقية من الفرون ا حالیة س نشرة الستشرق 
او » لیہزج سنة ۱۹۲۳ ۷ 


البيضاوي ط الميمنية بالقاهرة سنة ۱۹۰۲ء . 


مذهب الذرة عرد المسلمين ہے رو د.أبو ربدة » 


الہضۂ المصرية سنة ۲" ۱۹6 5 


الأماء والصفات بتعليق الشيخ زاهد الكوثرى 
وتقديم الشبيخ سلامة العزای مطبعة السعادة عصر . 


سين الئرمذی طہ القاهرة ۱۹۵۰ م 


النجوم. الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ط 


دار الکتب المصرية سنة ۱۹۳۷ . 


س ۲ سب 


مسلسل 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ج١‎ 


اسم الموٴلف عنوان الکتاب وبياثاثه 
التفتازائی ( سعد الدین . . . ) شرح العفائد النفسية : ط محمد على صبيح بالقاهرة 
سنة ۹ م, 
توماس آرنولد بت 2 جموعة هن راث الإسلام بے رجمة د.الطونل و آحرین 4 
0۵ئ0 مطبعة جمنة التأليف والترجمة والنشر سنة "4 ۱۹م. 
ابن تومرث ( محمد بن تومرت أعز ما يطلب - نشرة جولد تسہر ‏ الجزار 
المهدى ) سنة .۵۱٩۱۴‏ 
ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحلم )2 الاحتجاج بالقدر » مكتبة السئة ا حمدیة بالقاهرة 
دول تاريخ ۰ 
J )‏ ) إيضاح الد.لا له ۳ موم الرسالة س اشر وتعليق 
الشیخ و الدمشبی 6 مہرم برس ۹9 ھ. 
) ) ) .بغية الرناد ر ضمن فتاوى ابن تيمية ) مطبعة 
کردستان العلمية بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ ه . 
) 0 ) جامع الرسائل طن القاهرة سین ۱۳۸۹ مه 
)0 ) 0 الرسالة التدمر ره 4 مصطابعة امام سر دون ثار یخ. 


١ )‏ 0 الرسالة ابر صية » مطبعة أنصار السئة ا حمدبۂ 
١ ۳ ۱‏ الرسالة المدنية » ط ۳ سنة ٣۳٣١‏ ه بمکتربة السنة 


اخمدیة بالقاهر ة . 

شرح العقيدة الاصفهانية ‏ ضمن مجموعة فتاوى 
ابن تبمية ط القاهرة سئة ۱۳۲۹ ھ, 

١ ١ ١‏ عقيدة أهل السنة :» نشر مكتبة السنة الحمدية 
بالمّاهرة دون تاریخ ۱ 

) ) 0 العقيدة الواسطية » نشر مكتثية السنة احمدرة 
بالقاهرة دون تاريخ . 

) 0 0 فتاوى ابن تيمية » مطبعة كردستان العامية ‏ 
الفاهرة سنة ۱۳۲۹ هم 

)0 ) ) الفر قال بين ولا الرحمن وأولياء الشيطان شحفیق 
الشيخ حمود عبد الوهاب فايك , 
مل حمل عل صبیح بالقاهر ة سنة ۱۹۵۸ . 


سم ”65637 سیب 


وس اید 5 
اوہ 


o 


۵ 1 


0 ۵ 


87٦ 


9۹ 


۸ 


٦ 


ان ثيمية ( أحمك بن عبد الام ( 


الجاني ( ملا عبد الرحمن . 7 


الج رجالى ( السيد الشريف تع لی بن 


مک چ رای ( 


ابلرجانی ( السيد الشريف علی. بن 


مد ) 


امم الولف 


) ) 
( ) 
) ( 
/ ) 
) 0 


عئوان الکتات و بہاناتہ 
القضاء والقدر » مكتبة أنصار السنة الحمدرة 
بالقاهرة سنة ۱۹۲۳ م . 
جموعة تفسير .أبن تيمية » ط بومباى سنة ۱۹۰۰م 
جموعة الرسائل والمسائل » ط القاهرة مطبعة 
المنار سنة ۱٩۳۲‏ م . 
معارج الوصول إلى معرفة أنأصول الدين وفروعه 
قد بيما الرسولء . 
طبع بمعرفة دار الزينى للطباعة والنشر بالقاهرة 
دون تاريخ . 
منهاج السنة النبوية » المطبعة الاميرية ببولاق 


"سنة ۱۳۲۱ » وقد رجعت أُحیانا إلى نشرة الأستاذ ` 


الدكتور محمد رشاد سا م . 

موافقة حخحیح المنقول ‏ بتحقرق حامد الفنی وآخر 
ط . السنة ا حمدیة بالقاهرة ۱۹۵۱ وقد اعتمدث 
فها لم ينشر منه على نسخة خطية لدى د. مد 
رشاد سام ۰ 


نمض النطق ‏ بتحقيق محمد عبد الرازق حمزه 


7 تيفل بارش امد ره بالقاهرة ۱ ۱۹ 1 ۲ 


الواسطة بين الحاق والحق ۔۔ بتحقیق عبد الرزاق 
حمزة ط, السنة احمدارة دون تاريخ 1 


۱ الدر ة الفاعر ة ) ملح بکتاب آساس التشديس 
اللامام الرازئ ) ط.محی الدين الكردى بالقاهرة 


دون تاريخ : 


التعر يات - المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ۸۱۲۸۳ 


شرح المواقف ‏ مطبعة السعادة عصر سنهه ۱۳۲ ۸ ۱ 


666 سب 


56 


٦ 


۷ 


۷۱ 


۷۲ 


Ve 


۷ 


Ye 


VN. 


اسم لاف 
جرير ( بن عطيه احعلی ). 


حولة شر احناين اش ۵ 


اطوبی ) إمام ار مين ۱ ۳ الما 


عيك الك برع عك الله 


الجويئ ( لام الحرمين أبو المعالى 
عبذ ا ماك بن عبد الله ) 

اطویی ( إمام الجرمین أبو المعالى 

عبد ا مك بن عبد الله ) 


اطوبی ) مصطی التصاوى ( 


حاجی خلیفة ر مصطلی بن عبد لله 


كاتب جاي ) 


الجيلانى ( الشیخ عبد الفادر ) 


0 


ابن ألى الحديد ( عز الددين) 


اد 


حسان . بن ثابت ( شاعر الرسولب € 


حبین عب الوهاب 


عنو ان الکتاب و بہاناتہ 
ديوان جرير - ط.دار صادر ببيروث ۰٦۱۹ء‏ . 
تلبيس ابليس ‏ نشر وتعليق منير الدمشبی نت 
المطبعة المنبرية بالقاهرة دون تاريخ . 
العقيدة والشريعة فى الإسلام ‏ رجمة د.يوسيف 
هو سی وآحرزن ط .داز الکتاب العر ی سك ۱۹۱۹ 
الارشاد إلى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد - 


. بتحقيق د,یوستف وآخحر نشر .ا‌لمانجی پالفاهرة 


سنة ۱۹۵۰ م 
الشامل ى آصول الدين <۷ بتحقيق هاموت 
گلوہفر ۔۔ دار العرزب للبستالی القاهرة ۱۹٦١/٦٦١‏ 
العقيدة النظامية بتحقيق زاهر الكو ثرى ط.الأنوار 
مهج الزعشری ف تفسیر القرآن - ط.دار 
ا لعارفت بالقاهرة ۱۹۵۹ م 
كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون ط, بولاق 
سْنة 111/4 هھ . 

الغنية لطالى ريق ا حق - ط.الموسوعات 
بالقاهرة سنة ١‏ ۱۹۰ م 


ره مج ٍ بلاغة وت قاد الكتب العربية بالشاهرة 
سنه ۱۹۱۱ ۲ 

الفيصبل 2 الملل والأهواء ا ۳ الادنة 
عصر سنة ۱۳۱۷ھ., 0 

ديوان حسأنٰ 3 ا ست ہت دار صادر دسبر و ست 
سنه ۱۹۹۱م . 

تاريخ ا ساجد الآریة ط.دار الکتب .الم 
سنه ۱۹۳۲م. 


عراب 


سے 09 سیر 


۷۸ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


۸٤ 


۸۹۵ 


۸٦ 


AY 
۸۸ 


۸۹ 


أن 
۹۱ 


اممالموٴلف 


ارو طلست لے E‏ 


احادصبی ا بكر نی الاين #4 هیاس ( 


ااي 7 إبراهيم رھ مصعيي ( 


حا می ) از ماد الك کتو و ودک -- 


7 
۱ عوك( 
3 
3 کچ انی موا 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن 
خلدون ) 

ان ماکان ۱ ۳ ار کت اس 
اوک ( 

اليا عل ( ۳ امین شیاه الر سم ن 
فا 


ابا ی (احمد ان مو می ) 
الدؤلى ر أبوالأسود ( 


الدوائى (جلال الد مما بن اسعد) 


الذهی ر( “مس الدين ) 
اله © ) این الا.ن ( 


الرازی ) فءجر الد من سی ھی ای رز ( 


) / ) 


عنوان الکتاب وبیانانه 

کتاب العتمد ی آصول الفقه بتحقیق الاساتذة 
المع العامی ار سی رهی سل ۶ ۱٩‏ ۶ 1 
دق تو ور انه مس قل اطلای تالقان 3 د 

یه ب4 من م4 ف يي / 0 ۱۳ دہ , 
الرممه 7 تححسق مماحث الو جو ك و ايدو رت 
و القدر وأفعال العہاد ط .الانوار بالقاهر ة ۱۹۳۹م. 
احاصاة الع ة ۲ دهبر و الشام £ الشر 22 ۲ ۸ 

4 7 کر 7 ل ۲ ۳ 7 4 ۱ 2 
١‏ سٹک لہ لت ن ۱ با تار ہ4 اکر د ۳ ا 
۷ ( هل ,الم سالة بالقاهرة 7 ۱۹5۸ م 1 
دراه مره مکی کاس ) الر و اص تن ۴ تار لج 
ا 
المقدمة ط,المكتبة التجارية الکبری بالقاهرة دون 
تار ہے 

:., 
وفیات الاعيان - بنتحقیق الشیخ محمد عى اللہن 
عبد الحميدط .الہ ة امه مر يةبالقاهرة ستق6۸ ٩۱م.‏ 
کات الانتصار والرد على ان الر او ندی المكتية 
حاشیة على شرح العقائد النسفية ط. صبیح بالقاهرة 
سنه ۱٩۹۳۹‏ . 
دبوان آپی الاسود الدولی بتحقيق عبد الکرم 
الیل طبع با ا د سس ¢ ۵ ۱٩‏ م 2 
مر سم العهيدية هل , ا سار ب كم ۲ ۲۲۲ ۵ . 
ط .الکو دت اس 455 ١‏ ۹ ۰ 
مزان الاعتدال نی نقد a de‏ 
سنه ۱۳۲۵ ه . 
الأربعين فى أصول الدین ط .حید آباد سنة ٩۱۳۵۳‏ 
أساس التقدیس ط . کر دستان العلمية بالقاهرة 


دون نار بخ 1 


مسلسل 


۹۲ 


۹۳ 


5 


۹٩ ۵ 


۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


۱۰۰ 


الر 1 زی(قطب الك 


اسم امليف 


الرازى ( فخرالدين محمد بن عجر) 


j) ) ( 
/ ) / 
) ) ) 


بن ګمو د بن مد 


ی کر ( 


ابن رشد ( احفید ) 


ابن رشك (ا۔لحفبد ) 


اق نويف جا شا تھے کرت 
عبك اشادی ) 
الرس 0 
ضہاء الدين ) 

الزركلى ( شیر الدین ) 
ی سار الله 


زر ھا 
ارکشری تعارز الله آبو القاسم محماد 
ابن عمر) 
سبط ان اللتوزى ( مس الدین 
أبو ا اظفر ) 

السکی تاج الدين عبد الوهاب ابن على 


س رکلس ) لو سيفب الاك سر کاس ( 


ا السعو د ) ہیں رك یمرک ( 


عئوان الکتاب و ببانانه 
شرح الاشارات ومعه شرح التصير الطوسی مس 
ط ,ار بة صر سنة ۱۳۲۵ ثه. 
اعتفادات فرق المسلمين والمشركين - بتحفيق 
د. عل الا ط الہضصة ا مصرية سنة ۱۹۳۸ م 
محصل آفکار النقدمین والمتأخرين ط.اللسينية 
مر سنة ۱۳۲۳ ه , 
معالم أصول الدین ( مامش ا حصل ط.الحسينية 
سنه ۱۳۲۳ ه, 
تحربر القواعد المنطقية حفیق د.بیصار ط.ا حلی 
دون تاریخ . ۱ 
احا مات بين الفخر الرازی والنصير' الطوسی 
ط ,الاستانة سنة ۱۷۲۹۰ ه. 
تهافت الہافت محقيق د. سامان دنا دار العارف 
| لعار قب سن ۱۹۹۱6 م . 
مناھج الادلة نحقيق د.شمود قاسم ط .الالو 
المعبر به سنة ۶ . 
الكندى وفاسفتہ دار الفكر العر بی سنة ۰ م. 


النظر بات السياسية الاسلامية ط,دار العارف 

سنك ۱۹۷۰ 

الاعلام . طبعة ثانية , 

المعتز لة مطبعة مصر بالقاهرة سنة ۱۹4۷ م . 

الكشاف عن حقائق غوامض التازيل ‏ المكتية 

التعجارية الكبرى عصر سنة ۱۹۵4۱۱۹۵۳ م . 
مرآة الزمان فى 

سئه ۱۹۵۱ م 

طبقات الشافعية ط . امكسينية بالقاهرة . 

معبجم الطبوعات المربية والعربة ط .الماهر ۱۹۲۸ 

تفسیر العلامة آي السعود ط.العصور عصر ۱۹۲۸ 


تاریخ الاعبان ۳ , حم سر آراد 


سب ۷ج سم 


۹ 


امم ا لوف 


ال الک ع ال کم ) 


ابن سينا ( أبو على الحسین بن 
عبد الله ). 


ابن سينا ( أبو على ا لحسین بن 
عبك الله ) 


عبد الله ) 
ا سنا کاو كا 


ابن سسپنا 


) ) 


السيوظى (جلال الدين عبدالرهن ) 


) ) 
) ) 
) ) 
) ) 
) ) 
) / 


الشاطی (أبو اماق ابراهیم بن‌موسی) 


“وكاب ويا نه القن 


عبد الرحمن بن اسماعيل ) 


عنوان الکتاب و بیانالہ 
حاشية على شرح العقائد الأسفية ط. صبيح بمصر 
سنه ۱۹۳۹ م 
الاشارات والبمات سب مع شرح العلوسی 
بتحقيق د.دليا دار امعارف سنة ۱۹۵۷ م . 


كبس س2 ۱۸ ۱۹ 1 : 
رسال اعادو د ) ضمن نسم رسائل ) 1 


فى القوي الإنسانية ضمن تمع رسائل . 

الشفاء - الفن الثاني والفن الثالث من الطبيعيات 
بتحقیق د . مود قاسم ط . دار الكاتب المصرى 
۹ وم . 

لنجاة نشر الکردی بالقاهرة ۱۹۳۸ء . 

جهد القريحة فى مرید النصيحة ( ضمن صون 
المنطق وال‌کلام ) ط مهر . 

اتمام الدراية .لقراء النقاية ( مامش مفتاح العلوم ) 
ط . التقدم بمصر دون تاریخ . 

الاثقان فى علوم القرآن ‏ ط الحلى بمصر 
۱ هم . 

حسن احاضرة ط . القاهرة ۱۹۰۹م . 

اٍحامع الصغير ط ۱ الحابى عضر . 

لب اللباب فى تاريخ الانساب بتحقیق بارس 
يونا ط . أوروبا ۳٣۱۸ء‏ . 

اللآلى المصمنوعة ط . القاهرة سلة ٣۱۳ھ‏ . 
الاعتصام بتحفقيق رشید رضا مطبعة السعادة 
دهير بدون تاریخ . 

الباعث الشف إلى عم مصطلح الحديث ط . 
صبییح بالقاهرة بدون تاریخ . 


ا کتاب الروضتین فی آبار الدولتین بتحقیق 


اک حلمي ل , القاهرة ۱۳۷۷ ھ. 


سم ۸) ج سم 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۳۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


i 


۳۷ 


۱۳۸ 


٢۳۹. 


١1 


امم الولف عنوان الكتاب وبباناته 


را ۳ ) الذيل على الروضتين ط . القاهرة ۱۹۲۷ء . 
اہن الشحنة ر( أ بو الو لید نب الدين . روضة الناظر ر امش ج ۷ - ج ۹ من تاريخ 
ابن شما ) ابن ا لمنبر) ط . بولاق ۱۲۹۰ « . 
الشر قاوی ١‏ الشيخ عب الله ) فنح البدی بشرح محتصر الز بیدی طالقاهرة . 
الشهرستانی ۱ یو الفنح محمد بن الملل و التحل ( مامش الفصل لان حزم) 
عبد الکریم ) ط .الادبية بالقاهر ة سنة ۱۳۱۷ ھ 
الشہرستائی ( 7 الح عم بن ماي الأقدام ۲ علم الکلام بتحفيق الفرید جھو 1 
عيك الکر ۴ سل سے بغداد بدون تار ر بخ . 
اشیی ( د. كامل مصطی ) الصلة بين النصوف و التشيسيع ط . الزھراء 


پل | ۵ نه ۱۹۰۳ مِِ. 
الشہرازی ( صير الدین محمد الاسفار الأريعة ط مجر باطند سنڈ ۱۲۸۲ ه. 
ابن ابر اهم ( 


صبری ( الشييخ تی علی ( مو فف البشر نحت سلطان الشادر ط , القاهر 
سنة ۱۹۲۳۳ 2 

صر ی ) شخ مصعلی ) التول الفصل ) طبع احا س ۱۳۹۱ ھ) : 

الصدق ( رزق الله مشريوس ) تاریخ دول الإسلام ج٢‏ ط .الال بالفجالة 


ابن الصلاح ( تی الدين آبو عمر بن فتاوى ابن الصلاح طبع المنيرية بالقاهرة . 
طاش كوبرى زاده ( عصام الدبن مفتاح السعادة ط .سحيدر آبادِ سنة ۱۳۲۸ھ , 


0 مصملی ( 


الطبر ی ( محمد بن جرر ) تاریخ الطبر ی جت ط . القاهرة الطیعة اة 


بدوك تاريخ . 
الو سی ( أبو نمر عي الله السر:اج) المع بتحفیق د. عبد اي حمود وآنعر ط. القاهرة 
سنة ۱۹۰۰ء . 


القاهر ة سنه ۱۹۲۰۱ م 
الطوسى ( نصمير الد ہن ) شرح أو تلجيصن انحصل طیع ا يف نة ۸۱۳۲۳ 
0 . ,سر 5 


سب 9 سب 


١6١ 


ام الم لف 


الط و سی ) 0002 الدين ( 
فيك ۹ ای 


آ9 
سس 


ہس 


بک ۱ 8 


٦ 
ےہ‎ 


٠ 
( اس | حو )ا‎ 


6 صي الام مود ( الاستاذالد كتور ) 


عناءالو هاب قد ا الہ 3 الااستا دا 0 
۰ یب ۰ ٠‏ 30 نيا 


بے ای ا 8 
اس ۳۹ انعر ۱ 0 ) 1 عن على یا 
سکیف ) 


عمان 0 ۱ الاستاذ الك ختور ) 


العمان ( د.عبد الكريم ) 
این العر 5 ( وا ا الله الما لی) 


ان عر ( کې الد ۳ 


ےم ¥ ® ۱ ۰ 
ان کر اتا ) جک 1 الدين ( 


الع بى رالاستاذالد کتور السيد الباز) 


ان مسا کر رابو القاسم ) 


ابن عقيل (بباء الدين بن عبدالر ححمن) 


عل سبار له ( باشا ) 


گر فر وخ ) الك کنر ر ( 


غر أيه ) حون وو ۵ و ( 1 


8 عر ۱ يك( و ۳ یوو شق. ).. ۱ 


عنوان الکتاب و بياثاثه 
كدر بل الكلام ط طهر ان سنة ۱۲۸۵ ۸ . 
شرح الاصول ا لی کا می د کتور کیرات الکر م 
الع ان ۳ ,و کہ بالقاهرة س ۱۹۳۵ مِ ۱ 
ای أو ات التوحید والعدل ‏ الاجا 
٣۸‏ ١ءء‏ ۱۲ 4 ٤٢١ء١‏ ۱۵ : ۱۷ ۰ ۲۷ سس 
التفكير الفسابی ۴ الإٴسلام کے ¢ سے الا ماو 
المصرية سنة ۱۹۵۵م . 
¢ 5 
اویل ب 0 7 ۱ ۱۹ 3 5 
مر 0 ا(فلساو را بلنحقبی ارد 57 3 مہ دار ۱ 
ا معازف: عضر سنة ۱۳۷۳ ه . 
الفلسفة الرواقية الہضة المصرية بالفاهرة ۱۹4٩‏ م . 
الدر اسات النفسية عند المسلمين مکتبة وهه عضر 
تیه ۱۳ 8 ۰ 
العو اعم دن الو أصم بت«تعرق سی الد احاوولہی 
7 کت ۱ 
6 2 2 
قفو ص 2 جس ٠‏ جا بتحقيق وتعليق 
در دوز عفیی وا _ ای کصر سنة )٤‏ ۱۹ م. 
اافتوحات المكية ط الى سنه ۱۳۲۹ھ . 
۹ر ۳ موک الا بو اک سے ۳۲۰۵ سس ساسا ان 
كتانب فل والکلاںل ابعر او ی تأر سخ , 
: م7 شہا ان نا رج 
تسن كلسب رم ودای س۸3 ۱۳۲۷ھ 
التحار ره مه س “١٢‏ ۱ 
جار د طهر ساك ۱۹۳۱ 2 
| طول التو فش ط, ہو لاق ۱۳۰ ھ. 
الاشعری ابو ا حسن ط .الر سالة بالقاهرة ۰.۸۱۹۵۳ 
ان سينا ی ادن و لش له : سہ دار الطباعه 


و الذشر الإسلامية را ۳1 هر 6 دنه ۱۹5۳ 3 ۰ 


"ھت 
٢۹‏ 
۱ 
۱۹ 


۱۳۹۳ 
اا٦‎ 


)‌‌‌٣ 
۷ 


۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 


الغرانى ( الشيخ عل ) 
الغز ا ی ) تخس الاسلام.) 


) ) ) 


الغز ای ١‏ حیحه الإسلام ( 


غالا ) الآسناذ الد کتور جک ,چ )ای ( 
غلاب ( الأستاذ الد كتور محمد) 


الفارای ( آبو نصر ). 


عنو ان الکتاب و بیاناتہ 
۳ المذيل العلاف - دار الفکر انحدیث ۱۹۵4 م. 


إحياء علوم الدين ط.الاز هرية عصر سنة ١۱۳۱ھ,‏ 


تام العوام ) مجن مو شه الفصور العو ای ( 


۰“ ¢ 
و ف امت ارت ادرا نا على 006 امار ره بالقاهر ۵ 


باون تار بخ 

الاقتصاد £ | ع ۳ 08 امو دده الدحار ره 

بالقاهاة داسو ل تار 79-۰ 

: ` ۰ 7 ۰ 

ہافت الفلاسفة بتحقیق د.د تباط . ا حامی 4۷ ۹ 
« وو بر 4 ای e‏ 

مجو اهر الشر ال مه ا سینا یی ۳ 2 هرة ۱۹٦١‏ 5 

اة فى مخلوقات الله ؛ الرسالة اللدنية » روضة 

م ,اسلیندی بالقاهرة يادوت تاریخ . فيصل التفر فة : 

و القسطا .-. المستقم مساج العار فس 1 IEE‏ 

الانوار 1 والمضنون ره عل عر | هرا 3 وا نون 

الصضر ) كلها ضصمن ثكمو عه الفصور العو الى ( 

۳ ۱ الول 92 ,کر 

فصا نج الماطنية شحفیقی ل ماس الر من يلوق 6 

ا لاق تس الال يتصق اح يت الحليم ر 2 

معار 0 الشا.س ۲۳ . الاستقامة ضر دو 5 ار لے : 

| اھا الاسبی سس یل ۲ الف امد الا هر ۵ 

دوك تاریخ . 

الصو شب المقارن دن مل مره 8 ہر الها هر 4 

٠ ۱ ۹ ۵ ٦ سب‎ 

العلسفة الإغر بقية مططعة البيات العر ۳- کر دوك 

تار بخ . 


كر سيئة ١41٠١‏ 3 


مدنا قوت 


بساسیل 


اسم الولف 


4 فواد زكريا ( الب کتور ) 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۷۸۰ 


کر 


۸۲ 


۱۸۳۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


۸٦ 


۷ ۔ 


اہو ۱ ود | راد الان ما عیل سك على 


فراءز روزنٹال 


الفکپي ( توفيق ) 


ابن فورله (آبو؛ 


الااصیم‌انی ) 


فو یہ یال ١‏ الأستاذة الك کتو رة ( 


الفيروز آبادی ( شدد الدن محمد بن 


يعوب ) 


قاسم ) الآاستاذ ال 5 5 موی د قاب 


ددر رمیا انل اسن 


( 


عنوان الكتاب وبياناته 
مشكلات فلسفية ‏ مشکلة ار ية دار الطباعة 
الحديثة ط, سنه ۱۹۹۳ .. 
اختصر فى تاريخ البشر المسمى بتاريخ أ الفددا » 
ط القسطنلیلیة سنة ۱۸۹ م . 
عم التاريخ عند المسلمين ترجمة صالح العلى > 


ای يبغداد سنة 1458 م . 


اعجاز القر آن فى مذهب الشيعة الامامیة ضمن 
»شو رات ا جلس الأعلى للشئون الاسلامية - جموعة 
بحوث ججراعة التقریب الإسلامية ‏ القاهرة 1955م 
مشكل احدیث وییانه -- ط. کر دستان العلمية 
بالقاهرة سنة ۱۳۲١‏ ه . 

اسادو ی مام ایر مین العدد ۰ من اة أعلام 
العر ب ۔۔ القاهرة سنة ١1458‏ . 

الفاموس احیط ۔۔ ط.القاهرة ‏ المطبعة اة 
سئه ۱۹۱۱ م 

جال الدين الأفغانی -حياته وفلسفته الامجاو المصررة 
دون تار بخ . 

الخيال عند ابن عرف »> مطبعة سمل العرب 
بالقاهرة سنة ۱۹۹۹ م 

دراسات فی الفلسفة الإسلامية : دار العارف 
بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ . 

ابن رشك وفاسفته الديئية الاحاسو المصرية 
سنه 14515 . 

فى النفس والعفل لدى فلاسفة الاسلام والاغریق 
ط .اجلو | اهر رة سئة ۱۹۵۸ 6 

مقدمة کتاب مناهج الأدلة ب ط. الأنجاو ا مصربة 
سنه ۱۹6 ما 

نغارية المعرقة عن این رشد > الأتملو المصبرية 


تب 


القاهرة بو ك تاریخ ۰ 


495 ہ 


مسنلسل 
۸۸ 


۸۹ 
۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 
۱۹ 


۱۹ 
۱۹ 


۱۹۷ 
۱۹۸ 


۱۹۹ 


5 
۹ 


اریہ 


وا 


سم المؤللف 
ان فا امہ ) الففبه انيل 4 


الفر طی 
القشیری ( آبو الفاسم عبد الکریم بن 
وازن ) 
الفتعلی ر جال الدين على بن یوسف ) 


قنوالى ) الاب ج شەحالہ) 


الفوشجی (علاء اللہن عل,ن محمد) 

ان قم التو زيه ( سمس اللہن محمد 

بن ایی بكر ) 

ابن قم الجوزيه ( مس الددين محمد 

بن یی بكر ) 

ان قم اللتوزيه ١‏ شس الان محمد 

بن أی بكر ) 

كحالة (عمر رضا کحاله ) 

ان کثر ١‏ شاد الدين إ ماعیل بن 

کثر ) 

ان کشر ١‏ سماد الدين إ ماعیل بن 
كثير ) 

کرم (الاستاذ پوسف کرم ) 

الکر مالي ١‏ حميك الدن اود 7 

عبك الله الإ ماعیلی ) 


الكندي (أبويوسف بعقوبناسق ) 


ام الکتاب و وا ناه 
عة الاعتقاد > فكترة السنة المدية بالقاهرة دون 
کے 
رفسير Rî‏ مو القو A‏ ار ٠٥‏ 
اثر سا لہ الغشیر ب م( سکنة مويك على سج نالا ار ۵ 
سن ۱۹۵۷ 5 
إخبار العلاء بأخبار الحکماء ط.اسلجانجی بالقاهرة 
سیه ۱۳۲۲ ھ. و قك ر هھ ارفا 2 وو طط 
دار الكتب ا اصر ية برق ۵۷ خ . 
مر لمات ان سینا و دار المعار ف ھر رنه 
و١‏ م 
شرح التعجر رك مل جر بعطهر ان سنه ۱۲۸۵ ه , 
جع اسر الاسلامية -- نشر زکریا عل 
لو مش میں س ممابعة الإمام دول ثار بح ۲ 
شرا العلیل ۳ مسا ثل المضاء و الاسر و 8 
والتعليل ٤‏ دار.الكتاب العربی کر دون تاریخ ۰ 
مدار 3 السالكين سس مرو ما ا منار را ۳ ھر 1 7( 
۲ هم . 
مجم امو لفون »1 مل 1 ال مر ف بد ٭شی سنہ ١5٠‏ 7 
البداية والهاية مطبعة السعادة بر سنة ۱۹۳۲ م . 


دوك تاريخ ٠‏ 
ثار بح الفأسفة اليونانية هل القاهرة . 
کتاب الرياض -- نشر عارف ثامر ٠‏ دار الثقاقة 
ہیر و بت سن ۱۹٦۰‏ :2 
کتاب الکندی إل ا معنصم باللہ ی. الفاسفة الأولى 
يتسقيق د.الاهوای ط الحلى صر سنة ۱۹6۸ م. 
رسائل الکندی الفاسفية . عل 


ل ٥٥٤‏ س 


۱۳ 


۲٤ 
۳۱ 


۳۹ 
۳۷ 


۳۱۸ 


۳۹ 


۳۳۰ 


امم الوّلف عنوان الکتاب و برانائہ 
الکلابانی ر تاج الاسلام أبو بكر التعرف لذهب آهل التصوف بتحقیق د.عبدا ام 
مد ) . حمود وطه سرور - ط.ا حلی عصر سن ۰.۵۱۹۰ 
ابن ماجه ( شمد. بن يزيد الربعى الستن - بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق ط.عیسی 
القزوپی ). . البابی الحاى بمصر سنة 1484 م + 
مد عبده ( الشيخ ) رسالة التوحید نشر الشیخ رشید رضا الطبعة ۱۷ 
مكتية الفاهرة سنة 195٠١‏ م . 


. محمد غببده ( الشیخ ) حاشية على شرح العفائد العضدية المطبعة اطير ية 


بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ ۵ . 
محمد رشاد سا م ( الأستاذ الاکٹوں) تعلیقاته على کتاب جامم الرسسائل لابن تيسية 
۱ ط القاهرة سقة ۱۳۸۹ ه . 
مف شتار باشا التوفيقات الالمامیة ط .أولى بولاق سنة ۱۳۱۱ ه . 
مدکور ‏ ( الأستاذ الدكتور إبراهيم فى الفلسفة الاسلامية - منہج وتطبیقه ط عیسی 
بیو مك کور لبای ا ابی بالفاهرة سنه ۱۹۶۷ م . 


ما کو 5 ) الاستاذ الد کنو ل عم مدمه الجز ء الثامن من کناب ا لمغنی ابر او سس 


۰ 


سلام مذکور) 7 ا ار بة بالقاهرة . 
٠‏ مصعلی عبد الراز ق ( الأستاذ الشیخ) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ط ‏ ثانية الفاھرة 


سنه ۱۹۵۹ . 
ا لظفر ( محمد رضا المظلفر) ۰ عفائد الامامیة - مطبوعات النجاحم بالقاهرة سزة 
A ۷ ۱‏ . 
معروف ) ناج معروفب) ۱ تاریخ علباء المسلنصریة ٦‏ ول بغداد يله ۵ ١‏ مم 7 
مغیة ( الشيخ محمد جواد ) العمل بالحديث وشروطه عند الامامية ( منشورات 
ا جلس الأعلی إلشئون الإسلامية بالقاهرة ‏ بحوٹ 
جاعة التقريب عصر ) سنة 1955 . 
مخنية ) شخ کول جواد 1 معا م الغلسغفہ الإسلامية سب صل لار و لب سيك ۹ ١65‏ 3 
الممدسى ر أبوعبد الله محمد بخ أخمة) أحسن لتقاسم » نشر بمعرفة المستشرق جب 
مخلبعة بريل پلندن سنة ۱۹۲۷ 
المفريزى (أحمد بن على بن عبدالقادر) الخطط المفريزية ‏ مطبعة النیل عصر 17*75 ه . 
المكئ ) سی العز يحب کی ان مس ( اد ط. السعادة عصر :دون تاريخ 5 
ابن منظور (.جال الدين محمد بن لسان العرب ‏ المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
جلال الدين ) ۲ - ۱۸۸۹ء . 


04 ے 


مسلسل 
۲۲۱ 


۳۳ 
۳۳۳ 


Yê 


Ye 


٦ 
۲۷ 
۳۳۸ 


۲۲۹ 


۷ ابن 


۳۳۸ 


۱ النووی ( عى الدین بم 


اسم ۱ لو لف 


الميدانىي ) اید ل كود الئيسا بوری): 


اتف وآ ال اله 


النسى ( أبو المعين النسی الاریدی) 


النسى امسر ) يك الله ان اخم ( 


النشار ) الآسناذ الد کتور عل ساف ) 


النشار ( الاستاذ الد کتور على سای . 


النشار ( الاستاذ الدكتور على سای ) 
النشار ) الآستاذ الد کتور علی سای ( 


النعيمي ( عبد القادر بن محمد ) 


اهر اس ) الأستاذ 01 خليل ) 


هویدی ( الأستاذ الد کتور بھی) 


J) DJ 1 ) 


هو بل 4 ١‏ الأستاذ الب کتور کی 4 


او ایم ( آبوعل انس ) 


جال الدن محمد نن 


واضل ( 
سا م) 


ان الوزير ) ابو عبل الله یمک بن 


إبراهم ) 


کی بن شرف) 


حاضر ات یف 


امم الکتات و بياثاته 


جم الأمثال » ا لمطبعة الببية بالقاهرة ١٣٣٣ھ‏ . 
۱ دار سز الثقافة بالاسیکندر یہ دون تاريخ : 


القاديانية ٹورۂ عل الیو ة اه ره والإسلام رسالة 


خر ۵ طبعت بالقاهرة سنة ۱۹۰۳ : 


حرالکلام ط - القاهرة ۱۹۲۲ 
1 00 8 الثثر بل ۲ 000 تی التأو بل ط 


القاهرة 35 
حابي باون ے2 

الأصول الأفلاطونية: حم و ون 6 م مولب 
آخحر وار امعارفت مل االله و5 ١‏ 84 ۰ 

مناھج البحث عند مفکری الإسلام ول ب .۱۹٦۵‏ 
الشاھرۂ .. 


وت 
رشاه أة الفكر لاسي بای سح ۱ ول ۳ دار 
العارف ١956‏ , ۲ ط ۲ دار العارف ۰۱۹۱6 


الدارس ؛ ف تاريخ 9 سر ہم ص سس برش بدمشق 
١!‏ م 

رباص الصا ین ۱۳ الف اھر ة 6 بلول تاريخ : 
ابن تيمية السلى ط أولى مکتبة طنطا . 

تاریخ فلسفه الاسلام و یق امار 1 الافر رشة ج و 
صل ۔ القاهرة ٦٦‏ 

الملسفة الإسلامية . 

مو ی ابر هان ۳ تچ القماھر ۵ سب 1۹۹۰ ۹ 

رسال ا حسن » بن ایم 


در دي اشر n2‏ المعلمين را ۳1 هر 1 سنه ۱۹۳۸ . 


تاريخ 
5 الضو و بتحفيق اہ کہ ہک 


مرج الکروب فى آخبار بی آپوب بتحقیق د . 
الشسا! 91 س 7 دأ هه واد بالقاهرة سریه SET‏ 
إبثار الق على الحاق ‏ مطبعة الآفات والوبد 


عصر ۱۳۱۸ ۸ , 


یت .0و 


۵ 


٦ 


۳۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۷۹۱ 


۳۷ 


۳۷۳ 


اسم الولف 


نقفطی 
الاتریدی ( آبو منصور ) 


ابن الملقن الائڈلسی 


هويدى ( الأستاذ الد کتور بھی ) 


ھچ س 
۰ 


أغناطبوس ( الأب آغناطیوس عبده 


خليفة والأب وهم كوتش اليسوعيان) 


الکرملی ) الأب انستاس ) 


مغنيه ( الشیخ محمد جواد ) 


المنجد ( الأستاذ الدکتور صلاح 
الدين المنجد ) 


عنوان الکتاب وبيائائه 


أسماء الحکاء 'مخطوط بدار الکتب برقم ۷ 
تاريخ + 

كتاب التوحيد مصور عن گہردج بدار الكتب 
المصرية ۲۰۱۳۳۸ 

طبقات الشافعية مخطوط بدار الکتب المصرية 
ك۷ تاریخ 


محمد بن تومرت > بحث ألیى بحلقة الأحاث 
لأعضاء هيئة التدريس بدار العلوم عام ۱۹۹۵ م . 


دوریات 

المبین نى شرح ألفاظ ال حکاء والتکلمین - 
مقال بمجلة الشرق البيروتية يتضمن جزءاً من 
الكتاب ‏ عدد ۲ م . 4۸ سنة ۱۹۵6 . 

الصابئیة والمندائية ‏ مقال بمجلة المشرق م (4) 
حتویات مكتبة البارودى ببيروت ‏ مقال . اة 
نجمع العلمی بدمشق ا جلد ٥‏ سنة ۱۹۲۳/۲۵ 
العمل با حدیث وشروطه ‏ مقال ضمن جموعة 
أنحاث دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
بالفاهرة ‏ من منشورات ا جلس الأعلى للشئون 


. ۱۹٦٦ الإسلامية‎ ' 


الأبنية الأيوبية بدمشق ‏ مجلة المشرق مجلد ٤؛‏ 
لسنة ۱۹۶۸ ص ۲۰۰ ۰ ۲۲۱ 


— 0A — 


Geschichte der Arabischen Brockelmann, Carl. بام‎ 
Litteratur, Leide, 
E. J. Brill, 1943. 


Introduction a la théologie Gardet L. et Anawati Vo 
Musulmane, Paris, Vrin, 1948. 
The Encyclopaedia of Islam : ا‎ 
art. آمدى‎ and 316 بائلانی‎ 
كما رجعت أحيانا ا طمعة دار الشعب بالثاهر ه‎ 

۹ م 


د س فهارس عامة 
هذا وقد رجعت بشأن كتب الآمدی إلى علبند من الفهارس ؛ وأفدت بصفة خاصة من : 
فهرس دار الکتب المصرية . وفهرس مخطوطات اب دامع ا لأحمدى ( من إعداد الأستاذ الد کتور على 
النشار وآ خرين ) وفهرس محطوطات مانشستر ہانجلرا وفهرس معهد احطوطات العربية بالقاهرة . 
وفهرس المكتب افندی للمخطوطات العربية . وفهرس المكتبة الأزهرية . وفهرس مكتبة البلدية 
بالاسكندرية . وفهرس المكتبة التيمورية . وفهرس ا حفوظات العربية بمكتبة جامعة بر نستون 
بالولايات المتحدة . والکشافعن عطوطات خزائن الاوقاف ببغداد ( من إعداد عمد أسعد أطليس) 


وفھرس المكتبة الظاهرية بلمشق 6 وا لحمد لله رب العا لين 8 


مج 


۸۳ 


